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المعهّد العاليى اليك رالاہتلاي 
هيرندن ‏ فيرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


ع2 2 ررر و رر الل مو 


لرسول فخذوه وما نېلکر عنه 


ر ورو 
۶ا ٢‏ 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
الطيبين » وأصحابه الطاهرين» ومن تبعه» واهتدى بهديه» واقتفى أثره» 
وعرّره ونصره إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فإنه لعزيز عل أن أقدم لأ آثار شيخي أبي الكمال ء (بل آم ما كيت 
عن السنة في هذا القرن على الإطلاق) بعد أن غيّب الثرى عنا وجهه 
السمح» وحرمنا من غزير علمه» فلقد كنت شديد الرغبة » كبير الأمل في 
أن يكون هو - رحمه الله - من يقدم كتابه العظم هذا إلى الناس» 
ويتحفهم إضافة إليه بتعليقاته وتحقيقاته » ودقائق علمه» وما استجد من 
دراسات وتأملات في هذا الباب خلال العقود الأربعة الماضية» ولكن 
قدر الله » وما قات قعل » وإذا كنت قد وقفت - اليوم - موقف المقدم 
لكتاب شيخي الجليل - هذا - فإغا ذلك تلبية لرغبة عزيزة لا يمكن أن 
يراجع - رحمه الله - فيهاء وتنفيذا لوصية لا أملك إلا احترامماء وإلا فإن 
شيخي لا يقدّم له مثلى » ولا يعرف به مثل نفسه. 


أبوالكيال و شور 


امه وكنيته : 

هو أبو الكمال (أو الحسن في بعض استعالاته) عبد الغني بن ممد عبد 
الخالق بن حسن بن مصطفى» المصري القاهري 5 وأ -ووقاة: 

و«الكبال» کا يحلو له أن يوقع أو يكتب في كثير من الأحيان - اسم 
ولده الكبير الدكتور مد كال الدين عبد الغنى. و «الحسن» - 5 يوقع أو 
يكتب في بعض الأحيان - اسم ولده الأستاذ حسن عبد الغني . 


مولده ووفاته : 

ولد رحمه الله في (1908/5/17 م) في مدينة القاهرة بمنطقة «السيدة نفيسة 
بنت الحسن رضي الله عنہا)» حيث كان والده - رحمه الله - شيخا لجامع 
السيدة نفيسة. 

وانتقل - تغمده الله بعفوه - إلى جوار ربه مكان ولادته حيث وافاه 
الأجل في مدينة القاهرة في منطقة السيدة نفيسة في متزل والده - نفسه - 
عشية اميس (18/١٠/14:5ه)‏ الموافق (19187/1/8م) عن عمر جاوز الخامسة 
والسبعين بأربعة أشبر . 


نشأته وأسرته : 

أسرة شيخنا - غفر الله له - أسرة عم وفضل ودين » فوالده الشيخ 
الزاهد عمد عبد الخالق - رحمه الله - أحد كبار علاء الأزهر» ذو باع 
طويل في كثير من العلوم الشرعية والعربية » وله مؤلفات لا تزال مخطوطة 
في بعض هذه العلوم» ولقد زهد في المناصب الإدارية الأزهرية ونحوهاء 
ومال إلى مشيخة الجامع النفيسي » فعمل شيخا لامع المذكور خلفاً عن جده 


لوالدته - الذي كان يشغل ذلك المنصب - الذي تعتز الأسرة به» وتفخر 
أنه كان فيها منذ العصر العباسي الثاني . 

ولقد كان للشيخ عمد عبد الخالق مكانته العلمية الواسعة فكان منزله 
موئلاً جميع أهل العم والفضل » ولذلك فإن أولاده: مترجمنا وشقيقه الأكر 
الشيخ مصطفى - رحمه الله - وشقيقه الأصغر الشيخ أحمد - حفظه الله 
- يحتفظون بذكريات كثيرة عن أفاضل علاء ذلك الوقت» الذين كانوا 
يرتادون منزل والدهم وغرفة مجلسه في الجامع » وكان أبو الكمال - بخاصة - 
يتذكر الكثير من النوادر والدقائق العلمية والأدبية التي كانت تثار في مجلس 
والده» وطرائق والده في معاليتها. 

كا أن للأسرة نصيباً من النسب الشريف» فوالد الشيخ - رحمهما الله - 
ينتبي سبه لأمه بالدوحة النبوية» ويتصل نسبه لأبيه بالصحابي ال جليل أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه . 

وشقيق شيخنا الأكبر هو سماحة الشيخ الجليل مصطفى عبد الخالق كان 
شيخنا - رحمه الله - كثير التوقير له» شديد الاحترام له » يعتبره خباية 
الاصوليّين من قدامى الأزهريين » فقد حصل على درجة التخصص القدم في 
الفقه وأصوله عام 1514 م ؛ وعمل معاهد الأزهر ثم في كلية الشريعة فيه إلى أن 
أصبح رئیساً لقسم أصول الفقه بها. 

ولقد حضرنا عليه - رحمه الله - في الدراسات العليا فكان لا يبارى في 
ذكائه » وفهمه الثاقب لدقائق عم أصول الفقه» وبصره بالفتاوي الشرعية إلى 
جانب ولعه بالبلاغة والمنطق والعلوم الرياضية والشعر والأدب» وناهيك 
برجل كان أبو الكمال يعتبره أستاذه الثاني بعد والده - رحمهم الله تعالى. 

أما شقيقه الأصغر - فهو فضيلة الشيخ أحمد عمد عبد الخالق شيخ 
الجامع النفيسي الآن - حيث خلف والده في هذا العمل سنة ۱۹۷ م) ولا 
زال فيه حتى اليوم . 


ثقافة الشيخ وعلومه : 

حفظ القرآن الكريم في صغره والتحق معاهد الأزهر الشريف» ثم بكلية 
الشريعة الإسلامية إحدى كليات الجامع الأزهر الثلاث - آنذاك - وتخرج 
فيا سنة (1450 م) وحصل على درجة الإجازة العالية (الليساس) في العلوم 
الشرعية مم التحق بقسم تخصص المادة وحصل على درجة العالمية من درحة 
أستاذ (الدكتوراة) في أصول الفقه سنة (19540م) وموضوع رسالته «حجية 
السنة» التي نقدم لما. 

وكان رحمه الله - تعالى - إلى جانب ثقافته الشرعية والإسلامية ذا 
ذوق رفيع وبلاغة عالية » ينبل من عيون الأدب» ويحفظ الكثير من شعره 
ونثره لفرسان الفن قديا وحديثا » وله الكثير من المختارات الشعرية والنثرية 
مما يدل على طول باعه» ورهافة حسهء وجمال تذوقه» وبلغ من غرامه 
بالنثر اليّد أنه كان يحفظ العديد من مقامات بديع الزمان الممذاني» 
ورسائل الصاحب ابن عباد» والخوارزمي وغيرم » وكان يقدم أبا تام على 
غيره من شعراء العربية إلى جانب حفظه الكثير من أشعار امرئ القيس 
وعنترة والنابغة وكعب بن زهير من المتقدمين» وبشار بن برد وابن الرومي 
وجرير والفرذدق والمتني من المتأخرين » وباجملة کان الشيخ - رحمه الله 
- يقبل في قراءته على مختلف الفنون والآداب يقطف من كل بستان زهرة . 
ولعل ذلك يبدو جلياً من معرفتنا بمكتبته الخاصة التي ورث جزءا منها عن 
أنه ع اناف هافق انه ها ماب الله ان يشي ف نيد الله مك 
فريدة في نوعها تضم آلافا من المصادر والمراجع في شتى العلوم والفنون يجد 
فها طالب العم بغيته» في الفقه وأصوله» والقرآن وعلومه» والحديث 
وفنونه » إلى جانب أمبات كتب الأدب وأجناسه » والنقد ومدارسه » والبيان 
والبلاغة والتارج والفلسفة والكثير من الدوريات الأدبية والثقافية والعلمية 
الناوزة مل الط ازع < (الشدعة د ولات 


من مختلف اللغات » وكان - عليه الرحمة والرضوان - حريصاً على متابعة 
كل ما يجد في كل فن ليضمه إلى مكتبته » وقد استفاد - بحمد الله وتوفيقه 
- من هذه المكتبة كثيرون من طلاب العم وأهله » فكانت لمم مثابة يأوون 
إلها» ومعيتاً ينبلون منه» ومصدراً يصدرون عنه ويرجعون إليه كلما عن 
لمم ذلك» وم يجدون في الشيخ - رحمه الله - بشاشة وترحاباً وعوتاً 
وإرشاداء وكرماً ورعاية لا نظير لما في هذا الوقت مما جعله موضع حب 
الجميع وتقديرهم واعتزازم وإكبارم . 


تدرجه الوظيفي : 

عل رجه الله قور ترجه من اك ااه كي اة 
الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف - ثم جامعة الأزهر حديثا - حتى صار 
أستاذا ورئيساً لقسم أصول الفقه بهاء وتخرجت به أجيال من العلاء 
الأجلاء منذ سنة (١۹٠م)‏ ولمدة تربو على اثنين وأربعين عاما» قضاها - 
رحمه الله تعالى - في خدمة الشريعة الإسلامية وفي البحث والتوجيه 
والإرشاد العلمي » والنصح لطلاب العم وأهله . 

فقد أشرف في مرحلتي الماجستير (التخصص) والدكتوراة (العالمية) في 
علوم الفقه وأصول الشريعة على ما يقرب من خمسوائة رسالة علمية وبحث 
في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الجامعات الأخرى لطلاب مصر 
والعالم العربي والإسلامي في مختلف بقاع المعمورة» وجلهم - بحمد الله 
تعالى - من أنجح الخريجين واألمعهم يتسم الكثيرون منهم أعلى المناصب 
العلمية » ويسبمون في خدمة الشريعة الاسلامية في كل مكان» وكان للشيخ 
ولع خاص بتحقيق التراث» وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والاثار 
تجعله في مقام الإمامية والريادة في هذا المضمار وكان كثير التشجيع لطلابه 
على المزيد من خدمة التراث الإسلامي ونفض غبار الإثمال عنه» ونشر 


درره» والكشف عن أمراره ومحاسنه» وتقريبه لأذهان القارئ والباحث »؛ 
وكان يرى أن تحقيق التراث مركب صعب لا يقربه إلا من رزق الفهم 
الثاقب» والعقل الراجح والثقافة العالية المتنوعة » فضلاً على أنه مزلق خطير 
لمن حرم شيئاً من ذلك . 

وكان في شيخنا الجليل عزوف طبعي عن المناصب الإدارية والرئاسية 
ل القيحة و وما اا وان يراها مطيعة رقت العام اا عت 
والفقيه المدقق » ومظنة لخلف بينه وبين أصفيائه » لكنه سام في الكثير من 
اة ا ااه ل جا إغرافة عل الرشائل العلمئة الامة 
کان عضواً ؟ بمجمع البحوث الأاسلدبية :بالا زه وقد شارك مع صفوة من 
العلاء في موسوعة الفقه الاسلامي با مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى 
جانب عضويته لجنة الفتوى اطا الأزهر . 

كا أنه كان زاهدا في الإعارة لجامعات خارج مصر متعففاً عن سائر 
الإغراءات المادية باستثناء فترة قصيرة كانت استجابة لرغبة كرهة من 
طلابه ومحبيه عمل خلالما بكلية الشريعة بجامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية في المملكة العربية السعودية (الرياض) » وقبل عام ۱۹١۷(‏ م) 
السفر إلى كلية الشريعة في سومطرة بجمهورية أندونيسيا رغبة منه في الخدمة 
الأنقلافية اا ]له أن ادرف الساسية ب انتداق ح سال دون ف 
ولكنه عمل أستاذا زائراً لفترات قصيرة بجامعات كثيرة في العراق والسعودية 
وليبيا والمغرب » ا أنه زار الأردن عندما أدى فريضة الحج عام (۱۹۷۲م) . 

وفي احتفال جمهورية مصر العربية بالعيد الألفي الأزهر منحه رئيس 
الجمهورية المصرية وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى 
وذلك في (۱۷ مارس 1588 م) . 


ام أعاله : 

)١‏ كتابنا - هذا - «حجية السنة» رسالته لنيل درجة الدكتوراة (العالمية 
من درجة أستاذ) وهي التي يتحف المعهد العالمي للفكر الإسلامي بها 
د اليئ ب العام الأملامي خاضنة طلا الع ورجاله بين دق .هذا 
انات اکل 

؟) تحقيق كتاب «أحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدرس 
الشافعي المتوفى (1-6ه) . جمعه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله بن موسى البيبقي النيسابوري صاحب الستن 
الكبرى المتوفى (408ه) » وقد طبع للمرة الأولى في (غرة ذي القعدة 
سنة ٠١١١‏ ه) الموافق (1101/1/15 م) » وصور بعدها عدة مرات . وقد كان 
الشيخ ينوي إعادة نشره وحدثني في ذلك كثيراء وأممى كثيراً من 
التعليقات على المنشور حالياً» وإن كان بعض التجار قد سطا على 
الكتاب وأعاد نشره عدة مرات من غير إذن . ولعلنا نوفق - إن شاء 
الله - إلى طبع سخة الكتاب الذي أضاف علها الشيخ إضافات 
كثيرة نافعة . 

؟) تحقيق كتاب «آداب الشافعي ومناقبه» الإمام الجليل أبي عمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي (صاحب كتابي : العلل والحرج والتعديل) . 
وقد زاد الشيخ عليه وصحح فيه وأضاف إليه من الفوائد ما يغري 
باغادة قرع إن شام الله 

؛) تحقيق كتاب «الطب النبوي» لشمس الدين محمد بن آي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي ابن قم الجوزية (190-١0اه)‏ . طبعت نسخته التي 
حققها شيخنا لأول مرة (يرم امجيس ١‏ من ربيع الثاني 1109 ه) الموافق 
"١‏ نوشبر 1907 ه) » ولكن سطا عليه التجار كذلك وتصرفوا فيه هرة 
يطبعونه مع مقدمة الشيخ» ومرة يرفعون المقدمة منه» وفي منزله سخة 


علها إضافات كثيرة» لعلنا ستطيع إصدارها في وقت لاحق إن شاء 
الله . 

ه) تحقيق كتاب «منتبى الارادات في جع المقنع» مع التحقيق وزيادات 
لتقي الدين عمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار 
(قسيان) بمجلدين كبيرين صدر يوم (الخفيس من ذي القعدة 
۱ هھ - ۱/6/۱۲ م( . 

5) «الإمام البخاري وصحيحه» وهو كتاب حافل بمجلد متوسط كان قد 
أعده مقدمة لطبعة صحيح البخاري - التي نشرها السيد عبد الشكور - 
صاحب مكتبة النبضة - مكة المكرمة سنة (175ه) » فكان كثير من 
أهل العم يشترون نسخة الجامع الصحيح هذه لحصول على المقدمة 
فقط » وقد أعدنا طبعها مفردة منذ شبر . 

)١‏ «أصول الفقه لغير الحنفية» مع الأستاذين إبراهيم عبد اميد - حسن 
وهدان عام (1581ه-19178م)ء كتب - رحمه الله - منها مباحث 
الحم كلها . 

۸) «محاضرات في أصول الفقه» جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون قسم 
الدراسات العليا - شعبة الفقه المقارن - السنة الثانية . طبعة خاصة 
بالطلاب . 

) «بحوث في السنة المشرفة» : نشرته كلية الشريعة في الرياض على 
صفحات مجلتها «أضواء الشريعة» . 

)٠‏ أربعة مباحث كل منها يعتبر بمثابة رسالة خاصة أعدها ضمن دراسة 
هامة لأحد أئمة الحنابلة . قام بها أحد طلابه ولم تنشر بعد. 

)١١‏ «الإجماع حقيقته وحجيته» : بحث كبير أعده لطلاب الدراسات العليا 
بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة : 
لا تزال بخط يده كان يليما على طلابه في المراحل الدراسية الختلفة التي 


كان يدرس فيهاء منها: 

)١‏ أحكام ا 

؟) الكلام على حقيقة نكاح المتعة وبعض ما يتصل بذلك (بحث كبير) . 
*) مباحث أصولية 5 الحم والمحكوم عليه ا 


أما «حجية السنة» فهي ‏ سبق أن أشرنا كانت رسالة الشيخ للأستاذية 
(الدكتوراة) أعدها - عليه رحمة الله - خلال عام واحد وقام بتبيضها 
aE SAE OB E‏ ليس لحن 
أسبوع واحدء وقد مرض قبل أن يكل تبيضها فعهد إلى أحد أفاضل أححابه 
بتبيض جزء منها. كان من بين مناقشيه - رحمه الله - الشيخ ممود شلتوت 
الذي كان شديداً عليه مخالفته له في بعض ما أورده في الرسالة» ولكنه لم 
يلك - بعد المناقشة - إلا أن سل وأثنى عليه» وعلى جهده الذي يذكر 
بقدرات الأفاضل من علائنا السابقين . 

لقد اختار شيخنا الجليل «حجية السنة» موضوعاً لرسالته لنيل الأستاذية 
(الدكتوراة) وذلك لأن الفترة - التي بدأ يستعد فيها لاختيار موضوع 
للببحث كانت فترة ابتليت بها السنة ( أبتليت في فترات سابقة ولا تزال 
تبتلى) ببعض الجهلة المتعايلين» أو الملاحدة المفسدين الذين يحاولون التفلت 
من السنة النبوية » والتخلص من الأحكام الثابتة بهاء والبعد عن أضواءها 
وأنوارها» مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها ومرة بزعم أن ما ورد فيها - 
غير مبين للكتاب - فإن الناس ليسوا مطالبين به» ومرة بالطعن بحملتها 
الأولين ورواتها الأقدمين » ونفي العدالة عنهم» ومرة بادعاء أنها (أي السنة) 
لا تعدو أن تكون توجيهبات ونصاڅ وآداب غير ملزمة للمسلم أن يعمل بهاء 
وله أن يتخلى عنها - مستدلين لمذاهبهم الفاسدة» وآراءه الخبيئة الكاسدة 


بأوهى المقالات » وأضعف الشبهبات» وأتفه الخيالات . 

وبعضهم يزعم : : أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يعمل به إلا بعد 
معرفة سائر ظروف وروده» وأسباب ظهوره» وسائر ما يكن أن يكون له 
أثر في دلالته عندم» وأن السنة إذا دلت على حك لم يدل القرآن عليه لم 
يؤخذ بهاء وإن الحديث يجب أن يعرض على عقولهم الجامدة فإن تلقته 
تلك العقول القاصرة» والأفئدة المريضة بالقبول صح وعل به» وإن أغلقت 
عقوم الكليلة دونه أبوامها فليترك وليهمل » لقد سي هؤلاء المقى أو تناسوا 
أن سنة رسول الله أصل دل عليه كتاب الله وأن الأصل لا يقال له: لم 
وكيف» بل يحكنه المؤمنون ويقبلونه ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما دل 
عله لرن له قلع اا :ويتقادو ن ا اشا علا : 

ولقد حاول بعض هؤلاء أن يضع لما يذهب إليه من الضلال شيئاً من 
الجذور حاولاً أن ينبه إلى أن ضلالاته وأوهامه ليست حديثة ولم ينفرد بها 
هو وأضرابه من المعاصرين» بل هي قدهة فرعم أن بعض الفرق الإسلامية 
(الضالة) قد أبدت من الشكوك والأوهام مثل ما أبدى لعله بذلك يحمل 
بعض ضعاف العقول على توم الأصالة في آرائه والا نخداع بأقواله » فعاج أبو 
الكمال ذلك - كله - بسفره العظيم هذا وشفى وكفى» فأثبت أن كل ما 
تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسل (ما عدا القرآن) أو ظهر منه - في 
الواقع ونفس الأمر - من ابتداء رسالته إلى آخر لحظة في حياته عليه 
الصلاة والسلام - فهو من سنته» سواء أثبت حكياً عاماً لسائر أفراد الأمة 
- وهذا هو الأصل - أم أثبت حكن خاصاً به - صلى الله عليه وآله وسل 
- أو خاصاً ببعض أصحابه - رضي الله عنهم - وسواء أكان فعله - 
صلوات الله وسلامه عليه - جبلياً فطريا - أم كان غير جبِلّ» فا من 
قول أو فعل يصدر منه - صلى الله عليه وسار - إلا ويثبت حكاً شرعيا 
يجب اعتقاد ثبوته » بقطع النظر عن كونه إيجاباً أو ندباً أو تحريا أو كراهة » 


أو إباحة» وبقطع النظر عن كونه عاماً جميع الأمة أو خاصاً بالبعض كائناً 
من كان ذلك البعض » وبقطع النظر عن كونه متعلقاً بفعل طبيعي جبلي أو 
تخار من هات الأففال ١الاختيارية‏ الحتلنة: 

ثم أثبت بالآدلة القاطعة - التي لا يسع عاقلا إلا التسليم التام بها أن 
السنة النبوية المطهرة (بذلك المفهوم الشامل الكامل) - كلها - ححجّة 
شرعية - وأن محجيتها بديمية دينية يكفر جاحدهاء ۴ أثبت ما لا يدع أي 
مجال للشك : أن أي خلاف بين المسلمين في أي زمن مضى - في حجية 
السنة وبداهة هذه الحجية - لم يحدث» وأن الذين زعوا: أن الإمام 
الشافعي قد نقل ذلك الاختلاف في (جماع العم) أو غيره من كتبه لم 
يفهموا كلام الإمام الشافعي على وجهه»ء وم يدركوا الفرق بين حجية السنة 
(من حيث هي منة) وبين حجية الأخبار باعتبارها طريقاً لنقل السنة ء 
خجية السنة (من حيث هي سنة) ‏ يختلف فيا المسلمون في أي زمن من 
الأزمان الماضية ول تنازع في ذلك فرقة من فرقهم» وأما الأخبار (من 
حيث هي طريق لنقل السنة وحملها من جيل لآخر) فهي التي نقل في 
بعض أنواعها خلاف لبعض العتزلة وخالف في بعض أنواعها الخوارج › 
وخالف فى حجية بعضبا الشيعة» وقد عالج - عليه رحمة الله - ذلك كله ها 
لا مزيد عليه من الدقة والتحقيق. 

ول يدع ف بود الله ورقواط 2 انق مهالة :داكت علذكة |0 كانت 
بحجية السنة إلا تناولما با تستحقه من البحث والقحيص » فتعرض لمسألة 
«مساواة السنة للكتاب في الحجية» » ا تعرض لمسألة «استقلال السنة 
بالتشريع» مفندا آراء من نازع في ذلك من أهل العم . 

وكذلك فصل القول في مسألة «كتابة السنة» وما إذا كان هناك تلازم 
بين الكتابة والحجية » وأوضح وجه الحق في كل ما تناوله من تلك المسائل 
وغيرها . وقد جعل عليه رحمة الله الكتاب في مقدمتين وثلاثة أبواب وخاقة . 


عقد «المقدمة الأولى» لبيان معانى السنة عند اللغويين والأصوليين 
والفقهاء والحدثين » وبين ذلك بياتا شافياء وأوضح الفرق - الذي تمض 
على الكثيرين - بين مفهوم السنة عند الأصوليين ومفهوهها عند الحدثين 
بطريقة لا تجدها في كتاب آخرء وبذلك قيز المعنى الأصولي للسنة عن 
اف شاا اجى 

أما «المقدمة الثانية» فقد تحدث فيا عن (عصمة الأنبياء) وعلى رأسهم 
نبينا مد عليه وعليهم الصلاة والسلام - إذ هي الدعامة التي يقوم عليها 
بناء «حجية السنة» وإليها تستند الأدلة الأخرى الدالة على الحجية. 

نم وضع «الباب الأول» حيث أوضح فيه : أن «حجية السنة» ضرورية 
دينية » وفي «الباب الثاني» أورد سائر الأدلة الدالة على حجية السنةء 
باستقصاء لا مثيل له » واستقراء تام لا يتأق لغيره ليتنقل - بعد ذلك إلى 
«الباب الثالث» الذي أورد فيه سائر شببات أصحاب الشببات بروح علمية 
أمينة» ثم ردها شيبة شببة حتى فرغ منها جميعاء وأسقطها كلها بالأدلة 
الساطعة » والبراهين القاطعة لينتقل - بعد ذلك إلى «الخاتمة» وهذه سلك 
بها مسلكا تفرد به فلم يجعلها في تلخيص ما تقدم ذكره» أو إجمال ما سبق 
تفصيله - ۴ جرت بذلك عادات المتأخرين بل تناول فيبا جملة من 
المباحث التكميلية المامة - التي لما علاقة بالموضوع . 


ولقد كنت أقنى - لو اتسع الوقت - أن أخدم هذه الرسالة» وأضيف 
إلييا كل ما كان رحمه الله يرغب أن يضيفه من تراجم للأعلام الذين يترجم 
لممء وإعادة الإحالات التي كانت بالوساطة إلى الأصل فأحيلها إلى 
الكتب الأصولية التي ظهرت خلال هذه الفترة الطويلة» وكذلك تخرج 
سائر الآثار والأحاديث » وربط الكتاب بسائر ما كتب عن السنّة بعده 


إلى يومنا هذاء وإيضاح ما له من أثر في كثير مما كتب في السنة» ولكنني 
رأيت أن الأمر قد يطول » وأن خروج الكتاب إلى النور قد يتأخر فآثرت 
تأجيل ذلك خوفاً من آفات التأخير» والعمل على تلافي ذلك فيا بعد» على 
أن ما أهله الشيخ مما ذكرنا ليس بكثير ولا تأثير له على مادة الكتاب 
وأصله . ؟ا أن الأمر في التراجم والإحالات والتخرج خطبه سيرء فقد فعل 
الشيخ - رحمه الله - معظم ذلك في امجملة . ا أن الباحث يستطيع الحصول 
على بغيته منها بأيسر السبل - ا لا يخفى - ومن مراجع هي على طرف 
القام . 

ولقد كنت شديد الرغبة بأن يخرج الكتاب بالصورة التي تركه الشيخ 
عليها حتى إنني ناقشت بعض المطابع في إمكانية طباعته مصوراً بخطه اميل 
نفسه» ولكن اختلاف مقاسات الورق مع وجود بعض الصفحات بخط 
غير خطه ويحبر مختلف جعل الفكرة عسيرة التحقيق قليلة الفوائد. 


عزيري القارئ : 

هذا هو كتاب «جية السنة» ا وضعه مؤلفه الشيخ الجليل عبد الغني 
عمد عبد الخالق قبل خمس وأربعين سنة نضعه بين يديك خدمة للسنة 
وعلوهها وإسهاما في تصحيح مسار الفكر الاسلامي في هذه القضية المامة؛ 
ولعل خير ما أختم به هذه المقدمة تنوم بقيمة الكتاب العلمية مع 
استغنائه باتتسايه إلى مؤلفه الجليل عن الاطراء والتقريظ ما قاله في حقه 
أحد كيار علاء السنة المعاصرين الأستاذ الدكتور مد مصطفى الأعظمى : 
«إن هذه الرسالة كتاب عظم لو قدر له أن ينشر في وقته وبعد إعداده 
اشر ة لکن له أعظم الأثر على دراسات السنة والحديث وعلومه في سائر 
أنحاء الدنياء وهو لا يزال قادرا على تغيير مجرى الدراسات المعاصرة 
والمنتظرة في اة ورد الكر من الات القارة خوها: وأسال :الله أن 
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يغفر للشيخ تأخره في نشره فإنني شديد الخشية أن يحاسبه أو يعاتبه الله على 
ذلك» . 

ولقد كانت مبادرة طيبة هن الأخوة رئيس وأعضاء مجلس أمتاء المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي في واشنطن قرارم في طبع الكتاب بعد شراء حق 
طبعه ونشره من الورثة والعمل على إخراجه بالعربية أولاً» ثم ترجمته إلى 
اللغات العالمية والاسلامية المامة على أوسع نطاق ليعم النفع به خدمة 
للدين والسنة . 

هذا: وإن المعهد ليأمل بعد صدور هذا السفر الجليل الذي يثل كلمة 
فاصلة وحجة قاطعة ومصدراً علمياً لا يوازى في قضية «حجية السنة» أن 
يلتفت العلاء والباحثون بمثل هذا العمق والدقة العلمية إلى خدمة قضية 
أخرى هامة من قضايا السنة ألا وهى قضية مناج فهم السنة ودراستها 
واستلهاءها الحلول والتشريعات والمفاهيم الحياتية والنظم الاجتماعية مما يحقق 
غايات الإسلام ويعطي الأمة رؤية نيرة تقطع دابر الشك والعجز والتردد . 

ان نيه فا کو ران مدل هدل الل العا 
لوجهه» ويثيب كل من أمهم فيه أجزل الثواب . 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين 


(واشنطن ٠١‏ ربيع الأول 14.1 ه) وكتبه 
طه جابر العلواني 
رئيس المعهد وعضو ممع الفقه الاسلامي بجدة 


19 


امد لله الذي رضي لنا الإسلام ديتاً وشرفه وعظمه» وطهره وكرمه ؛ 
وأناره وأظهره» وأعزه ولم يقبل غيره؛ وكتب لمن أسعده بالوليجة فيه : 
الرضوان والمغفرة والرحمة؛ وعلى من خالفه وابتغى غير سبيله : الحسرة 
والندامة » والذلة والصّغار في الآخرة والأولى» والمات والحيا. «إومن يبتغ 
غير الإسلام ديناً : فلن يُقْبَلَ منه» وهو في الآخرة من الخاسرين 4# )١(.‏ 

رأة أن ل إله ل الله وکو لا كريك لذ وأشيد أن دنا عدا عبدة 
ورسوله ؛ اجتباه من أفضل عائر العرب» وأشرفها منصباً» وأعرقها حسباًء 
وأكرمها سباً ؛ وأوراها زتاداء وأرفعها عاداً. - : ليكون أمينا على وحيهء 
مبيناً لكتابه » خاتماً لأنبيائه ورسله ؛ ولتقوم به الحجة على هذه الأمة إلى 
يوم الدين . 

فأرسله بالحق بشيراً ونذيرا» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً - على فترة 
من الرسالة» وإقامة على الضلالة وثبات على الجهالة ۽ واخماك في الغواية ؛ 
وتبور في العاية ۽ وقسك بالشقاوة - : 

فصدع بأمر ربه» وب الرسالة» وأدى الأمانة؛ وأمر بالخير» وحذر 
من الشر؛ٍ وهدى من الضلالة » وانتاش من الملكة ؛ وأنبج معالم الدين› 
وأدى فرائضه » وبين شرائعه » وأوضح سننه ؛ ونصح لأمته » وجاهد في سبيل 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 


(۱) سورة آل عمران (۸) . 


«فصلى الله على نبينا كلا ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون . 
وصلى عليه في الأولين والآخرين» أفضل وأكثر وأزى ماصلى على أحد من 
خلقه. وزگانا وإيام بالصلاة عليه؛ أفضل مازئى أحدا من أمته بصلاته 

عليه . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . وجزاه الله عناء أفضل ماجزى 
مرسلاً عمن أرسل إليه : : فإنه أنقذنا به من الملكة» وجعلنا في خير أمة 
أخرجت للناس » دائنين بدينه الذي ارتضى » واصطفى به ملائكته» ومن 
أنعم عليه من خلقه ل كن ا نس ورت ولا بت لا ما يها ف 
دين ودنياء أو ذُفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما - : إلا ومد وله 
سببباء القائدُ إلى خيرهاء المادي إلى شدها؛ الذائد عن الملكة وموارد 
السّوْ في خلاف الرشد» المنبه للأسباب التي تورد الملكة» القام بالنصيحة 
في الإرشاد والإنذار فيها. فصل الله على محمد وعلى آل عمدء کا صلى على 
إبراهم وآل إبراهم ؛ إنه حميد مجيد» () . 

ورضي الله عن أصحابه وأحزابه » وأوليائه وأصفيائه وأشياعه وأتباعه ؛ أئمة 
الدين » ونجوم المهتدين» ورجوم المعتدين: الذين سلكوا سبيله» وركبوا 
طريقه ؛ وذهبوا مذهبه » واتبعوا طريقته ؛ وقَوًا آثاره » واحتذوا مثاله وَنَحَوا 
فعاله » وتحرّؤا مقاله ؛ وشيّدوا ما أسّس » وروا ما غَْرَس ‏ «9أولنك على هدى 
من رهم › وأولئك م المفلحون0(4) 1 

نا ¥ فنا 

أما بعد: فإنه لما قررت دراسة «تاريخ التشريع الإسلامي» » على طلبة 
تخصص المادة بكلية الشريعة الإسلامية - : وزعت إدارة الكلية مذكرة فيه 
(ألفها ثلاثة من أساتذة الكلية) : ليدرمها الطلبة » وتكون عدتهم في أداء 
الامتحان في هذا الفن . 


)0 اقتباس من کلام الشافعي (رضي الله عنه) ف الرسالة (ص 1 لم . 
(0) سورة البقرة (0) . 
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فكان من المباحث التي تعرضوا لحا - أثناء كلامم على الدور الرابع من 
أدوار التشريع الإسلامي - : موقف المعتزلة من السنّة الشريفة. 

فقرروا أن فريقاً منهم ينكر الاحتجاج بالسنّة من حيث هي سلّة 
صادرة عن رسول الله ب ؛ وزعوا: أن الشافعي (رحمه الله) قد عقد - في 
الجزء السابع من كتاب (الأم) - بايا برد فيد شبه هذا الفريق » ورة 
علا () . 

وقد كان من المعلوم لي قبل ذلك - من كتب الأصول - : أن حجية 
السنة لا نزاع فيا بين المسلمين» وأنها ضرورية دينية . 

فاستبعدت أن يكون ما قرره أصحاب هذه المذكرة - في هذه المسئلة - 
حقاً : لأن علاء الأصول واسعو الاطلاع » شديدو الاعتناء بنقل الخلاف 
عن السلف والخلف - من المسلمين في دقيق المسائل وجليلها. فلو كان 
هناك خلاف في حجية السنّة: لنقلوه؛ ا فعلوا في الإجماع والقياس مع أن 
الخالفين فيهما قد انقرضوا. ولو قصر البعض في ذكر الخلاف فيها: لما فات 
الأخرين التصرح به. 

فإجماعهم على عدم نقل الخلاف - بل على ضرورية حية السنة - : 
بطل ها ق اغات الد من كاب (الاء)+ 

ثم: إن رجعت إلى (الأم) - وبعبارة أصح : إلى كتاب (جاع العلم) 
الملحق بالأم . - وقرأته من بدايته إلى خبايته : فلم أجد فيه ما يؤيد رأي 
أصحاب المذكرة» ويثبت حته ۽ بل وجدت - على العكس من ذلك - ما 
يفيد: أن الشافعي (رضي الله عنه) . رمسم : بأنه ليس أحد من المسلمين 
ينكر حجية السنّة. وكل ما يؤخذ من كلامه: أن بعض الناس يرد الأخبار 
كلهاء ولا يقول بالاحتجاج بها - : لأنه يرى أن ليس هناك طريق صحيح 
لنقلها عن رسول الله . 


() انظر (ص )٠١١-۲١۲‏ من هذه المذكرة. 
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فتعجبت من ذلك» واستبعدت أن يكون هؤلاء الأفاضل (حفظهم 
الله) قد اطلعوا على كلام الشافعي » ثم فهموا منه ما قرروا؛ وربجحت أن 
يكونوا قد نقلوا هذا الكلام عن مصدر آخر وثقوا به. 

فرجعت إلى سائر المظان (المتداولة) في تاريخ التشريع » فوجدت الأستاذ 
الخضري (عليه رحمة الله) يقرر ذلك في كتابه : (تاريخ التشريع الإسلامي) ؛ 
ويؤكده؛ وينقل عبارات الشافعي : التي أحَذ منها الخلاف في حجية 
السئّة() . 

نم اطلعت في (مجلة القانون والاقتصاد) على بحث قم للأستاذ الجليل 
الشيخ عبد الوهاب خلاف (أعزه الله) نشره تحت عنوان: (السلطات 
الثلاث في الإسلام) . فإذا به يقرر) ما يقرره الأستاذ الخضري - : وإن 
كان رده على الفريق الخالف » قد يشعر : بأنهم يردون الأخبار كلهاء لا 
السنة من حيث هي سنّة. ويحيل() من يريد أن يقرأ بالتفصيل أدلة 
الحتلفين في أن السنّة حجة - : إلى (الأم) وإلى ما نشر بمجلة المنار: من 
مناظرات مسهبة - بعنوان: (الإسلام هو القرآن وحده) . - بين الدكتور 
عمد توفيق صدق » وأحد كبار علاء الأزهر . 

فرجعت إلى هذه الجلة» وبحثت فيا عن المناظرات التي أشار إليباء 
حتى عثرت عليها() . ٠‏ 

فقرأت كلام الطرفين » فرأيت : أن الدكتور ينكر حجية السنّة » ويبحث 
في موضوع لم يعد العدة لهء ولإ يعرف أصلهء ويخبط فيه خبط عشواءء 


)١(‏ انظر (ص 199-1985) من الكتاب المذكور. 
(0) س لاع ٤‏ ص .٠۰‏ 

() ص 10. 

(4) في المجلدات (15-41) . 


ا 


ويخلط بين بحث حجية السنّة من حيث ذاتهاء وبين أبحاث طرقها والاعقاد 
عليها؛ ويتكلم كلام من يريد أن يتكلم سب : فلا مهمه أن يكون كلامه 
موافقاً لحق » مقبولاً عند الخلق . 

تم وقع في يدي كتاب » عنوانه : (الإسلام الصحيح) ؛ للكاتب المعروف 
عمد إسعاف النشاشيي . فوجدت كلامه - في مقدمته - يشعر بأنه ينحو 
نحو الدكتور؛ لكنه لم يفصح عن مراده. 


# # فنا 


ولا كان لهذا الأمر خطورته وأهميته في التشريع الإسلامي واستنباط الح 
الشرعي ؛ وكان الواقع يتنافى مع ما تقدم - : رأيت: أن أضع رسالة في 
«حجية السنّة» » وأبين ضروريتهاء وأنه لم يحدث خلاف فيها بين المسلمين» في 
أي زمن » وأن كلام الشافعي لا يعطي ذلك أصلاً ؛ ثم أبين حجيتها بالأدلة 
القاطعة التى لا محال للشك فيها؛ وأحدد الفرق بين حية السنّة من حيث 
هي سنّة» وبين جية الأخبار؛ وأدفع في الوقت نفسه ما أورده الدكتور ما 

ثم إني رأيت أنه ينبغي : أن أتعرض لمبحث العصمة ؛ إذ هي العمدة في 
إثبات حجية السنّة » وإليها تستند الأدلة الأخرى على هذه الحجية. 

وأن أتعرض أيضاً لبيان جميع معاني السنّة : حتى يز المعنى الأصولي - 
عند الناظر في الرسالة - عن سائر معانيها الأخرى . 

وأن أتعرض كذلك لسألتين متصلتين بحجية السنّة - وهما: مساواة 
السنّة للكتاب في الحجية » واستقلالما بالتشريع . - : إذ من الأنمة من نازع 
في ذلك ؛ فأردت أو اق الحق فيهما. 


* ينا نا 
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لذلك كله : كانت الرسالة مرتبة على مقدمتين» وثلاثة أبواب » وخاتمة: 
المقدمة الأولى : في معاني السنة . 
القدمة الثانية: في عصمة الأنبياء . 
الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية . 
الباب الثاني : في بيان الأدلة على حية السنة. 
الباب الثالث : في بيان الشبه التي أوردت على حجية السنة؛ وردها. 
الخاقة : فى مباحث تتعلق بحجية السنة . 
۰ وقد سميتها : «جية السنة» 
¥ فد د 
وم أتعرض لتحرير مبحث إلا بعد أن رجعت إلى ما أمكنني الاطلاع 
عليه : من الكتب المؤلفة فيه كبيرها وصغيرها: فقد يوجد في الصغير» ما 
لا يوجد في الكبير. 
وم أكتب شيا إلا بعد أن أعتقد حته» وأطمئن إليه : غير متأثر برأي 
أحدده فق کب قد جد اننا من ان :قافر أن خر عاضر افا 
لذهي الفقهي أو غير موافق. وم أتردد في مخالفته متى تبين لي أنه قد 
أخطأء مع بيان وجهة نظري في ذلك ؛ ومع احترامي له» واعترافي بفضله› 
وتقديري لعلمه » واعتقادي أنه «صاحب آيات» وسباق غايات» . 
#* # #40 
وقد يؤخذ علي : أني قد أطلت في بعض المباحث» أو كررت بعض 
العبارات » أو أظهرت في محل إضمار» أو غير ذلك . 
ولكني قد قصدت بهذا كله: توفية البحث حقه» وإتقام الفائدة» 
وزيادة الإيضاح » وعدم وقوع الناظر ف اللبس . 
وأرجو أن أكون قد وفقت في أداء ما يجب عل ؛ وما توفيقي إلا بالله » 
ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. 


0 


ثم : إني - وقد وفقت في تأدية الامتحان القهيدي لنيل الشہادة العالمية 
من درجة أستاذ في الفقه وأصوله وتار التشريع الإسلامي؛ وكان لا بد 
لتحقيق ذلك من تقدم رسالة في أي بحث من مباحث هذه الفنون - : 
ران أن أقدم هذه الرسالة إلى لجنة امتحان الأستاذية بكلية الشريعة : رجاء 
أن تحوز القبول في نظر أعضاء هذه المينة (حفظهم الله) » وأن أنال بها 
هذه الثبادة؛ إن شاء الله . 

«ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديها عليناء مع 
تقصيرنا في الإتيان على ما أوجبه من شكره بباء الجاعلنا في خير أمة 
أخرجت للناس - : أن يرزقنا فهمأ ف كتابه » ثم سنّة نبيه» وقولاً وعلاً 
يؤدذي به عنا بحقه» ويوجب لنا نافلة مزیده» () . 


۲٠‏ ذو الحجة سنة ٠۳١۷‏ ه عبد الغنى محمد عبد الخالق 
۸ يناير سنة 1941م 


(۱) اقتباس من كلام الشافعي في الرسالة (ص )-1١١‏ . 


فميتت إجتمالى 
لموضوعات الحتاب 
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ا موضوع الصفحة 
بين يدي الكتاب : شيخي أبو الكمال وكتابه » بقار د . طه جابر العلواني ٠‏ 
مقدمة الكتاب ترا عو سم E r vi aE ye a o‏ 
فهرس إجالي لموضوعات الكتاب ود ار حرا REE ORE‏ لاخو بين E‏ 
المقدمة الأولى : في معاني السنّة SE A‏ ل لد بو Ee‏ 
معنى السنّة في اللغة a‏ امت مد د e‏ ا 1 Ê‏ 
اشتقاق لفظ السنّة Ae ar KA‏ يلح 0ه 
هل يصح تعريف السنّة : بالعادة؟ RSA‏ و رد جمد ماه SE‏ 
معنى السنّة ف الفقه af e Ek‏ برام مدر ذاه 
اصطلاح الشافعية A‏ جد جا ذل جد اعد بو به “وهل ETA SRS‏ 0 
اصطلاح أكثرم ا ا e SEV U‏ “اه 
اصطلاح القاضي حسين ومن وافقه ا ا ني متو ا OE E E‏ 
بيان أن الخلاف بين الاصطلاحين لفظى a E‏ 
اصطلاح الحنقية 5200 Sa AE A‏ فد 017 


الاعتراض على مؤلفي الحنقية: في ذكرم - عقب تعريف السنة 
في الاصطلاح الققهي - الخلاف في لفظ السنة في كلام الراوي : 
أينصرف إلى سنة الرسول عند إطلاقه؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة 
غيره؟ - وبيان أنه كان الواجب أن يذكروا ذلك في بيان معنى 


السنة في الأصول . a‏ توه رخو Oi SA DEE‏ 
تقسيم السنة عند الحنفية بالمعنى الفقهي اقح Ma oa‏ 
تعريف النقل عندمم O‏ مر لاك يك نوهد اوج ان ووو ب اد وق ل ا E‏ 
تعريف المستحب عندم انيه Ara E SN E‏ 114 
اصطلاح المالكية كف ع امه اق ول وعم بن SE‏ 


طريقة المغاربة اقب نو يل أ الم تو E Sk‏ 
طريقة البغداديين لاج وت 4 أ تسوه خب ا واو ب 1 1 
اصطلاح الحنابلة O E‏ ااا E‏ 
الاصطلاح الأول لمم وو وا و EFS NR OS‏ 
الاصطلاح الثاني هم جو بن وا اد ED BO FO OE OS‏ 
اصطلاح عام للفقهاء N E ASL ES‏ 
معنى السنة في أصول الفقه RS REE AS‏ اي 5 
اعتراض صاحب المسلم على تعريف الشافعية بأنه غير مانع 
من دخول القراءة الشاذة ا بره قا E‏ وو دالت ام ل ا N‏ 
الجواب عن هذا ASS‏ وملا ونع و A SE‏ 
تقييد بعضهم التعريف: بكون الصادر من الرسول ليس 
الا از ؛ لإخراج سائر المعجزات . ا ل ان لطي 
الاعتراض على ذلك وبيان الحق فيه بالك شط لخي" ae‏ 
بيان فائدة ذكر لفظ «التقرير» في التعريف وأنه أولى من 
حذفه ا E E‏ 
بيان أنه لا داعي لذكر لفظ «الأشارة» فيه OSA.‏ 
بيان أن الفعل يشمل الحم مق ل مج A E‏ كر كو SD‏ ا زه 
تعليل العراق عدم زيادة الهم في التعريف ا O‏ 
رد ابن قاسم عليه ل ا SPOS‏ 
بيان أن في #ول الفعل للهم غوضاً م ا ا ا E‏ 
الاعتراض على شيخ الإسلام في جعله الأفعال في التعريف 
شاملة لاصفات . DE a A‏ اماو او oN‏ 


الموضوع 


۳ 


القيد الأول : أن لا يكون الصادر عاديا N SRR‏ 
بیان الخطأ في زيادته ا ا ل و E‏ 
القيد الثاني : أن لا يكون الصادر سہواً 00 
بيان الخطأ في زيادته انظ وا ميا انك مسف اماو مس 
القيد الثالث: أن لا يكون الصادر خصوصية للرسول 
بيان الخطأ في زيادته eas RA ASE RES RLS SRS‏ 
هل ممة قيد آخر يجب أن يزاد؟ TORE TTT‏ 
المقدمة الثانية : في عصمة الأنبياء بت 0 211011010 
تعريف العصمة E EO‏ ل ل 
افاي الفضفة DEAE el SDSS CE‏ 
تحقيق أن الأشعري ل يقل بسلب اختيار المعصوم RE‏ 


بيان أن اختيار بعضهم تعريف الحكباء لا يستلزم أن يكون مبنياً 
على أصلهم SEED ODED eS‏ 
بيان أن نص الفخر على أنه يشترط في المانع من المعصية أن 
ا ا الا لا شان مع عدم نص غ ا 
بيان أن تعريف الماتريدي ماثل لتعريف الفخر E‏ 
هل يجب أن تكون العصمة خاصة بالأنبياء دون سائر البشر؟ 


والرد على من زعم ذلك؛ وهو من الباحث الحامة 
ماعصم منه الأنبياء ا IEICE‏ 
القسم الأول : عصمة الأنبياء مما يخل بالتبليغ O TS‏ 


عصمة الأنبياء من الكذب فيا طريقه البلاغ سوا وغلطاً 


۲ 


الوضوع مع 
الخلاف بين القاضي أبي بكر وغيره ل و و SE‏ 1 
تقرير القاضي عياض أنه لا خلاف في ذلك»ء وبيان أن هذا 
لا ينافي تقرير جمهور الكاتبين EE eS SEE ane‏ 
عصمة الأنبياء من السبو في الأفعال البلاغية eas‏ ا 
ما الحق في هذه المسئلة ؟ وهو مبحث هام ا معد 1 ا 
الق الثاني : عصمة الأنبياء مما لا يخل » بالتبليغ AL.‏ 
عصمتهم من المعاصي قبل البعثة a‏ كبورد ود و EN a‏ 
الكلام على ذلك من حيث الوقوع Ac‏ اوتا بج بك A AS‏ 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع معا ميته زا 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع عقلاً مو E E SA‏ 
أدلة المذاهب ا و بام ومو حو NESS OEE‏ 
عصمة الأنبياء من المعاصي بعد البعثة ا م اا 
عصمتهم من الكفر ا Ne eR EAS ma‏ 
أدلة المذاهب م لج ل ee‏ لق ور ل ل HES SSS‏ 
توجيه استدلال أبي إنحق والغزالي بالمعجزة على امتناع الكفر . 
وهو ما لم نر أحدا تعرض له ل ا ا ال 
عصمتهم من سائر المعاصي غير الكفر مدعا ا 
المذاهب في ذلك وأدلتها O TEE‏ ا ل ا E‏ 
المذهب الأول ب كو ار ا ا مو لي زا 
المذهب الثاني DE E r DY OR‏ يرل 
المذهب الثالث TDR TESS CTE‏ 
المذهب الرابع E SLRS Sea AS‏ 


الموضوع الصفحة 


المذهب السادس (وهو الختار) لالخو ae‏ سه او تلبق طايه E‏ 
أدلة هذا المذهب E E‏ 
المذهب السايع ال EA‏ حل الم ف و متا ل م ع عا e el ELS‏ 
عصمة الأنبياء من المكروه لع عه جل السو له جد وبع بل ام HE lA‏ 
هل يجوز وقوع المباح منہم؟ ا E SRS‏ 000 ريل 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل علييم؟ ١ا‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد ل ا ا 1 
إمكان الاجتباد منم وقدرتهم عليه ê o ER OSÊ‏ 
جواز تعبدهم يالاجتهاد a‏ بو ل TEESE‏ أ را O‏ 
تحرير محل النزاع في ذلك . وهو كبير الأهية مق نجع عا و ود E‏ 
المذاهب في جواز تعيد الأنبياء بالاجتہاد e‏ الا اناي وخ لقي ان 
المذهب الأول Ra‏ ب وتران م حو ل ارول كنج OY‏ 
الذهب الثاني م Na E RAR E RASA‏ 
المذهب الثالث Nae ST e n ra r al‏ 
المذهب الرايع Ae‏ ماوع ARS‏ وها ل فكو A‏ 1011 
المذهب الختار والدليل عليه SERIALS‏ 
أدلة المانعين » وأجويتها 1 MENA‏ م Es‏ 
الدليل الأول » وجوابه لول روي ف و ا الا 
الدليل الثاني » وجوابه ا و ول A AA‏ ا ل م لا E‏ 

الدليل الثالث » وجوايه E‏ ا اللو السو ا عق موا OS‏ 


الدليل الرايع » وجوابه 4 لمجي و ار ا اا ات ركه E‏ 


ا 


الدليل الثاني » وجوابه E RARER‏ 
الدليل الثالث وجوابه E EET‏ 
الدليل الرابع » وجوابه A ET e‏ 
شببة الواقفين O‏ ا 
وقوع تعبدھ بالاجتهباد وخ و جا خف مناه أ 
المذاهب في ذلك O A.‏ 2000 
المذهب الأول ا ا O‏ 
المذهب الثاني A N‏ نت لوبت و ant a‏ 
المذهب الثالث E BR PE e‏ 


المذهبي الرايع و تحجريره فاه اه هاه قاف فاه هاه 
المزهب الخامس «الفا عد و قافا ها .د .د فا وه هام 


الدليل الصحيح عليه Ea‏ 


أدلة أخرى استدل بها عليه TOT‏ 
الدليل الأول ل 


بیان وجه ضعفه حب سام ب ا لد AT‏ 
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الدليل الثاني TT‏ ا TT‏ 
الاعتراضات عليه 000 00 
الدليل الثالث RES A‏ 


0 


الموضوع الصفحة 


الاعتراضات عليه مه انو تدب Ba‏ اعد يط وك و EE‏ ا م تقد 
الدليل الرابع » والاعتراضات عليه aS‏ و و ns‏ ا دلي E‏ 
الدليل الخامس ل ل AE e o‏ 
بیان ما أورد عليه NESE SEER REA‏ 
الدليل السادس » والاعتراض عليه E OETA‏ 
الدليل السابع » والإشارة إلى ما يرد عليه E CENE‏ 
الدليل الثامن عسو E Saa SOS aA A O A‏ 
الإجابة عنه aS‏ تخا كم نمك بز A a OS E‏ 
أدلة الحنفية دي امس شتاو تروت RM‏ و ا E‏ 
الدليل الأول » والرد عليه E E a‏ 
ما حاوله صدر الشريعة من إصلاح هذا الدليل Eee So‏ 
بيان أن محاولته غير مجدية ل ا ا ااا EE eR‏ 
دليل لخر الإسلام وصاحب النار على مذهہم» ورده ٠١‏ 

أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً O SS SSE‏ 
الدليل الأول من ب نع با جو ا سه" اممو اول تيا ذا 
الجواب عنه اسع اخ ةر اللو TL‏ ال N‏ 
الدليل الثاني » وجوايه ا ا ا ا ا AS Ê‏ 
أدلة المفصلين » وبيان ما فما IE DS ae SSA‏ 
أدلة الواقفين » وبيان مافيها SS e e A‏ الا 
وقوع نفس الاجتباد من الأنبياء رو ل لو E‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد ع لبي للح ارخ متم مم الا 


بيان الخلاف فى ذلك وشخصية أهله بالنسبة لاجتبهاد نبينا 1؟ 


۳1 


الموضوع الصفحة 
المذهب الأول ا a E a SAE TE OE‏ 
اذهب الثاني E CR SE RSC LS E e‏ 
هل وقع خلاف - عند القائلين بجواز الخطأ على نبينا 
في الاجتباد في أنه لا يقر عليه ؟ في IR es n ms‏ 
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيضاً؟ اي EA‏ 
الرد على ابن قامم في زعه: أن من العلاء من أجاز على 
سائر الأنبياء الخطأ مع التقرير عليه . مط ل جود مارو ليد اي بس ال 
هل هناك مذهب ثالث في الواقع؟ ah‏ ااا ا NS‏ 
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتبادم ؟ فكي نط جر تخ لخدتن E‏ 
المذهب الختار من المذاهب في جواز الخطأ مسو aS‏ 
أدلة جواز الخطأ RE‏ ا 
الدليل الصحيح على ذلك جد ESR e at‏ ا WE‏ 
أدلة أخرى ضعيفة استدل الكاتيون ببا E e e aS‏ 
الدليل الأول قم أ فكي جام ولعو و د د و e E Be e bh‏ 
بيان وجه ضعقه م ا ا ا ل ا 
الدليل الثاني » والجواب عنه E e a a‏ 
الدليل الثالث E SE o e‏ انا ليه oN‏ 
ما اعترض به عليه نج لك E LSE CEES‏ 
أدلة المنع من الخطأ في الاجتهاد م ا EET‏ 
الدليل الأول » والرد عليه و ب تق جد م جا ا يا اا RE‏ 
الدليل الثاني » والرد عليه كيك ANS e‏ أت IT‏ 


الدليل الثالت e E a hs‏ ال فت نا ا E‏ 


الموضوع الصفحة 


الجواب عنه كا ا NOES SS‏ وخر الامو عا E e‏ 

الدليل الرايع وت نم حي أي OA‏ لوج وو حا TO e RS‏ 

الجواب عنه و ل اجات و لسري وتنا و اواو اود كد و ال الما ل O‏ 

الدليل الخامس » ورده متسس مطل وت 1 سا م A‏ 

الدليل السادس مكو ل كن مو و الوا لو تمه الو ا ا ا 

الجواب عنه E a Û‏ رق لل عل ولدلا AE‏ لصن اح اللو O A‏ 

N E O O E a حجية السنة‎ 

هيد في معنى (حجية السنة) E E O‏ 
الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية» وأنه ل يقع فا 

خلاف بين المسلمين قاطبة ب ل EEE PET‏ 

بيان أن النزاع في حجية السنة يستلزم الارتداد و »1 

ما يؤيد ذلك : من كلام ابن عبد البر في جامعه ؛ وابن حزم في إحكامه ۲۲ 

هل أنكر بعض أعْة معتزلة البصرة حجية السنة؟ حي ااه اط لومي o‏ 

رأي الأستاذ الخضري في ذلك ee‏ مول EE SS‏ وا o‏ 1007 

الرد عليه e e e‏ سسا سو جل ماب كوت وك ما 1 

مناظر الشافعى إن كان منك للحجية : فليس معتزلياً i E‏ أن 

مناظر الشافعى إن كان منكراً لحجية فهو رافضي امع ل Va‏ 

بعض اعتراضات أخرى على دعوى ضرورية حجية السنة» ودفعها ١‏ 

الباب الثاني : في بيان أدلة حجية السنة ؛ وهي سبعة اال ع دا ب بان ارا 


الدليل الأول : العصمة ل ما 


۸ 


الموضوع الصفحة 
الدليل الثاني : تقرير الله تمسك الصحابة بالسنّةء في عصره ل ۲ 
الدليل الثالث : الكتاب الكريم O N Sd‏ 
النوع الأول من الآيات الدالة على الحجية واو ا سو OS‏ 
النوع الثاني من الآيات الدالة على الحجية Roa‏ ابس ا د O‏ 
التوع الثالث من الآيات الدالة على الحجية OEE‏ و الموج ا 
النوع الرابع من الآيات الدالة على الحجية e‏ أ E‏ 
النوع الخامس من الآيات الدالة على الحجية eG‏ أ o a‏ 
الدليل الرابع : السنة الشريفة E SE NE a‏ 
النوع الأول من الأحاديث الدالة على الحجية ا ER Ao RS‏ 
النوع الثاني من الأحاديث الدالة على الحجية E ge a‏ 
النوع الثالث من الأحاديث الدالة على الحجية IT ECTEETTET‏ 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده نغ تسوه مان cee‏ 
ما يؤيد ذلك : من كلام الأنمة BR Da‏ وسكي اتيك U ran‏ 
ما ورد من الآثار في ذلك aS‏ لاحي رن يبال الل الور با eS‏ ا YAS‏ 
بعض ما نقله ابن القيم عن كتاب (طاعة الرسول) للإمام أحمد 
رضي الله عنه الل لك SA‏ ا ED‏ ادي وه E‏ 
الدليل السادس: أن السنة نوعان: وحيمٌ» وماهو بنزلة الوحي 
ما صدر عن رسول الله: إما أن يكون لتبليغ الأحكام عن 
الله ء أؤ لا 4 
الكلام على القمم الأول ETT TEEPE‏ 
الكلام على القسم الثاني a a a‏ ااا ا e‏ كيرف 
الدليل السابع : الإجماع ل ل ل “مج ا Ee‏ 


135 
الموضوع الصفحة 


الآثار التي تدل على أن الأئمة كانوا بالسنة متمسكين» ويهديها 
مبتدين » وفي اتباعها مرغبين» ومن مخالفتها محذرين ا ريل 

الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسنة محتجين وعلى من يخالفها منكرين» 
وعن آراهم - عند وقوقهم على صحيحها - عادلين 54 

الآثار التي تدل على أنهم كانوا من شأن الحديث رافعين» وفي 
مجالسه متأدبين» ولأهله محترمين ومبجلين» وعلهم مثنين 


وعاطفين » وبروايته وحفظه معتنین وببتمين RE‏ ل NOS‏ 
الباب الثالث : في بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية 
ال رال هلها ی ا 00 
الشببة الأول » والجواب عنها TEE‏ أبن AS‏ سس ا AE o‏ 
وجوه العلاء في تأويل قوله تعالى: 9إمافرطنا في الكتاب 
من شي € . وقوله لإونزلنااعليك الکتاب تبیاتالکل شيء » Rs‏ 
الوجه الأول : وفيه كلام نفيس للشافعي ماس RO Aa‏ 
الوجه الثاني وفيه كلام نفيس لخطابى . 1 ا انا 
الوجه الثالث E a E‏ ا ا A aE OE‏ 
الشببة الثانية » والجواب عنما TAN E SR e RÎ‏ 


قول العلاء في قوله تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 او مي لو AES E‏ بوي E‏ 

بيان أن الله قد حفظ السنة ا حفظ القرآن وكلام الشافعي في ذلك ٠١۱‏ 

بيان العلة الحقيقية في طعن الملاحدة في حجية السنةء 


وتهوينہم من أمرها و ا ا ين م 


الموضوع الصفحة 


جمع الصحابة لها وتدوينها ‏ فعلوا في القرآن ؛ وما إلى ذلك) ٠٣۲‏ 


انلوانت ها متالة عسالة 2 ف اط سوق الم د nes‏ تاك ما نه 
انما تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها AE NLD E‏ 
الكتابة ليست من لوازم الحجية e a mea E a‏ لاس 
الكتابة لا تفيد القطع معط مام تسوك أ Da ES AS‏ مو CN‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة RS‏ توتو و لج ON ASS RCT‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة خصوصا من العرب ومن على شاكلتهم ٠١‏ 
وخصوف] الصحابة زوالا عن ميم دن انم الجن RE‏ 
الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً جمد وا م AES‏ كنا 
القطع بالقرآن إا حصل بالتواتر اللفظي لون اتيت مقي ا 
كلام لابن حجر وابن الجزري يؤيد ذلك ا ا ا ا E‏ 
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع و عاو عن ا مسد و اوح ب جا 
الخلاف في جواز التعبد يخبر الواحد عقلا Se‏ رج فخ نود زاك 
شبه الجبائي وأجوبتها OO‏ ا ا 1 
القائلون يجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعا ما عدا الروافض وأهل الظاهر ١٠ء‏ 
أدلة الوقوع Eig ESRD EERE‏ 
الدليل الأول REE SSO‏ ومو AE‏ كه 


AS pe E a r a E A e A الدليل الثاني‎ 


4 


الموضوع الصفحة 
الدليل الثالث ا ا ع OR aE STEREOS‏ 
دليل الروافض ومن وافقهم » والجواب عنه ام د بق بلع ad‏ 10 
الحكمة في أمره َة بكتابة القرآن وحده عا وا NE eA‏ 
لا يدل هبيه ي عن كتابة السنة » على عدم جيما ع امعد ا O‏ 
الحكمة في النبى عن كتابة السنة OU SORES CORSA‏ 
ثبوت إذنه 05 بكتاية السنة a‏ الج ورور ول افق ا ولد EEE oS‏ 
ا مجع بين أحاديث النبي وأحاديث الإذن قاد فق لج ف E‏ 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 
(وهو في غاية الأهية) ا اح م N e SSE‏ 
امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونههم عنه O a‏ الو U‏ 
الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنبي SR‏ ع بنرا 
الشيبة الرابعة : أحاديث العرض على الكتاب وما إلها) WM 7 ١‏ 
الجواب عنها م essa‏ كوكم بود وكين توه اام ل NE‏ 
الخاقة : في مباحث تتعلق بحجية السنة EES ae‏ 
البحث الأول : في بيان مرتبة السنة من الكتابة . 
(وهو مم جدا) 


شبه الشاطي في تأخر السنة عن الكتاب في الاعتبار والرد عليها ۸۸> 
الشببة الأولء والجواب عنہا EFE ETE‏ 
الشببة الثانية » والجواب عنبا 11 VS‏ 
الشببة الثالثة » وا لجواب عنها عت ب ا ل AE a o‏ 


4j 
ا موضوع الصفحة‎ 


الملبحث الثاني : في أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب 

وعلى غيره. وهو ممم و“ مت حو E ar BE‏ عقب اروك ب ف عو أ اع 5506 
الرد على صاحب الفكر السامى في دعواه أن هناك واا 2 17 
الملبحث الثالث : في استقلال السنة بالتشريع . معنى استقلالما بذلك . 


وتحرير محل النزاع فيه E as‏ اب جد يقار E KE‏ 
جواز استقلال السنة بالتشريع الت تق و ج و ا 0 
حجية السنة المستقلة » أو ثبوت استقلال السنة بالتشريع ل ل اده 
صدور السنة المستقلة عنه بلك O Sy E SN‏ 
شبه الخالفين » في استقلال السنة » وردها O eS‏ 
مآخذ الخالفين» في بيان أن كل ما ورد في السنة مبين للكتاب 
- والرد علها عام ا اك لد ليحو للم عور مط ل د OE‏ 
بيان أن الخلاف لفظي مع فريق » وحقيقي مع آخر as‏ كو به 
كلمتان للإمام الشافعى (رضي الله عنه) في هذه المسألة - : 
ها القول الفصل ؛ وال العدل SS‏ متت كي ولخد وز ا مان رن لز 
الفهارس E‏ با اق أو 2 RÊ‏ رق ول ملأت لبك انوج ند الاق 
١ ۷‏ - الآيات القرآنية م امن لوا ع خا E SSE A‏ 
۲ - الأحاديث الشريفة عع ناد كا مد م ا وك كذ ی و تيل 0017 
٣‏ الأعلام عد و تي لز أرق دكا أ ل قا نم انه مك وا كد ا و ال0 


٩ |‏ ىر | ) كي مه 
موا لقنن ىأو لالفمّه 


م نالك ةف اللخّة 
ميت الشية ف الفقه 


10 


مَيوالسية 9 فَّْاللغخة 


السنة في اللغة تطلق على : : السيرة والطريقة )١(‏ حسنة كانت أو قبيحة . قال 
رسول الله يلد 0) : امن سن في الإسلام سنة حسنة» فمل بها بعده: كيت له 
مثل أجر من عل بها ولا ينص من أجورم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة › 
فَعَمِلَ بها بعده : كيت له مثل وزر من عل بها ولا يَنْمّصُ من أوزارم شيء .» (© . 
وقال عالد بن عتية امدق : 


فلا تجزعن من سيرةٍ أنت سرجها9» فأول راض سنة من يَسِيرُها 


وقال الأزهري : «السنة : الطريقة الحمودة المستقيمة . ولذلك قيل : فلان من 
أهل السنة. معناه: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة .6 () . اه. وقال 
الخطابي () : «أصلها : الطريقة المحمودة . فإذا أطلقت انصرفت إليها . وقد تستعمل 


(0 قال في القاموس وشرحه (في مادة سار) : «السيرة : الطريقة . يقال : سار الول في رعيته سيرة 
نة وأحسن السير » وهذا في سيرة الأولين» . وقال (في مادة طرق) : «الطريقة : السيرة والمذهب 
وكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل ممود) كان أو مذموماً .» . اه. فهما لفظان مترادفان . 

(9) کا في سصيح مسلم (ج۸ ص ) . 

00 بريد: : من علها لِيَقْتَدِئُ به فيها. وکل من ابتدأ أمرأ عمل به قوم بعده قيل : هو الذي سنه . 
قال تُصَيْب : 

كأني سننت الحت أولَ عاشق من الناس أو أحببت من دوتېم وحدي . 

(:) يقول : أنت جعلتها سائرة في الناس . كذا في شرح القاموس (مادة سير) . 

(5) جميع ما تقدم ملخص من اللسان والقاموس وشرحه (مادة سن) . 

(1) ا تقله في إرشاد الفحول (ص )١‏ . 


1 


في غيرها مقيدة كقوله : من سن سنة سيئة .» . أه. 

وفها ذكر كل من الأزهري والخطابي شيء . أما قول الأزهري : «ولذلك قيل 
فلان من أهل السنة) الخ. - : فلا دلالة فيه على أنها لا تطلق لغة حقيقة إلا 
على الطريقة المحمودة؛ فإن قو : : فلان من أهل السنة . استعال عرف لأهل 
الشرع ؛ لا لغوي ؛ والمراد بالفتة كته ما قال البدغة: والاعتزال :اما قول 
الخطابي : «إنها إذا أطلقت (أي لغة) انصرفت إلى المحمودة» . - : ففي محل المنع ؛ 
واستعا ما في السيئة مقيدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة ۽ ونا هو لبيان أن المراد 
نوع من المعنى الحقيقي . وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت في المحمودة مقيدة 
أيضاً كا في الحديث المتقدم .؟ فإن أراد : أنها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة ؛ 
بخلاف استعالما في الحسنة : فإنها تارة تكون مقيدة» وتارة مطلقة . - : منع له 
هذا الحصر ببيت خالد المتقدم . فالحق : ما عليه جمهور أهل اللغة . 

#0 #6 

وقد استعملت السنة فى القرآن معنى الطريقة . قال الراغب() : «وسنة الله 
قد تقال لطريقة حكدته » وطريقة طاعته . نحو : «سنة الله التي خلت من قبل . 
ولن تجد لسنة الله تبديلة 4 0 » «إولن تجد لسنة الله تحويلا04) . فنبه على أن 
ل ل SS‏ 
وهو : تطهير النفس وترشيحها إلى ثواب الله تعالى وجواره .» . اه. واعلم أن 
NOG E‏ ال . أن يستشهد بقوله تعالى : يريد 
الله لیبین لک ويبديك سنن الذين من قبلک ويتوب عليك . والله عليم حكم 6 (2) . 
أو بقوله تعالى : ما كان على النبي من حرج فها فرض الله له . سنة الله في الذين 
(۷) في مفرداته (ص ) . 
(۸) سورة الفتح )۲١(‏ . 


(5) سورة فاطر (42) . 
)٠١(‏ سورة النساء (5) . 


۷ 


خلوا من قبل . وكان أمر الله قدرا مقدورً» (01) . وأما الآيتان اللتان ذكرها فالمراد 
من السنة فيهما : طريقة حكمته وعادته : من الانتقام من مكذبي الرسل وإنزال 


KN ¥ 


ونقل الشوكاني (") عن الكسائي : أن السنة : الدوام . ١ه‏ ولعله أراد به : 
الآمر الذي يداؤم عليه . ونقل القرطئ 09 عن الفضل : أعباء الأمة . وأتعد: 


ما عاينَ الناسُ من فضلٍ كفضلهم ولا رأوا مثلهم في سالف المُّنّن 


وقال الطبري 01 : «السنة هي : المثال المتّبَع » والإمام المؤتم به . ومنه قول لبيد 


بن ربيعة : 


من معشرٍ سنت لمم آباؤم ‏ ولكل قوم سنة وإماتها() 


(1) سورة الأحزاب (8) . 

. ٤۹ص انظر‎ )1١( 

(15) في إرشاد الفحول (ص 0 . 

. في تفسيره (ج؛ ص216©)‎ )۱٤( 

(19) في تفسيره (ج؛ ص 6) . 

(12) الإمام : المثال . قال النابغة : 

أبوه قبله وأبو أبيه ‏ يَنّوَا جد الحياة على إمام 

أي : على مثال . (انظر اللسان والتاج في مادة آم » وشرح المعلقات للتبريزي ص126) فالعطف في 
قول الطبري التفسير . 


11 
وتطلق السنة لغة أيضاً على : الطبيعة) . وبه فسر بعضهم قول الأعشى : 


کرم ماله من بي هعاوية الأكرمين الت 
وتطلق أيضاً على : الوجه . لصقالته وملاسته . وعلى : حر الوجه 00 . 
وعلى : دائرته . وعلى : الصورة . وعلى : الجببة والجبينين . وقد استشېدوا لذللك 
تريك نة وجه غير مُقرِفَةِ609 2 مَلْساءَ ليس بها خال ولا ندب 
بيضاء في المرآة سسا في البيت تحت مواضع اللئس 


وجا ورد في الحديث : «أنه ولك حض على الصدقة » فقام رجل قبيح السنة» . 
أي : الصورة . وقد فسر بعضهم بذلك قول الأعشى المتقدم . وكل هذه المعاني من 
الصقالة والملاسة . 
وتطلق أيضاً على : الخط الأسود على متن المار. وعلى : تمر بالمدينة 
معروف 0( , 


¥ ¥ 


ا 
۷( الطبيعة : السجية . مأخوذة من «الطبع» وهو : أن يُصوّر الشيء بصورة ما. كطبع السكة 
والدرام . فإن ذلك نقش النفس بصورة ما إما من حيث الخلقة أو من حيث العادة ؛ وهو فها تنقش 
به من جهة الخلقة أغلب. اه نقلاً عن مفردات الراغب (ص ؟) بتصرف . 
() أي : صفحته وما يبدو منه . كذا في اللسان والتاج . 
(15) قال في التاج (نقلاً عن اللسان) : وجه مقرف : غير حسن» . واستشبد بهذا البيت » مم 
قال : (وفسره الصاغاني بوجه آخر فقال : هو يقول : هي كرية الأصل ل يخالطها شيء من المجنة € 
0( جميع هذه المعاني مذكور في اللسان والتاج (مادة سن) . 


غ1 


وقد ذكر الفخر الرازي (0) في اشتقاق لفظ السنة وجوهاً ثلاثة : 

أوسا ابا فة مني مقر امن ن إلا هته ااال 0 : 
والسَّن : الصب للاء . والعرب سهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب : فإنه 
لتوالي أجزاء الماء فيه على عبج واحد» يكون كالشيء الواحد. 

وثانيها :أن كرون هن :لنت التسل الان اخ ينا فيو نون :اذا 
حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى الني ىة سمي سنة على معنى : أنه 
مسنون . 

وثالثها : أن يكون من قولهم : «سن الإبل» : إذا أحسن رعيبا . والفعل الذي 
داوم عليه الني و سمي سنة معنى : أنه وليه أحسن رعايته وإدامته . اه. 


نذا ف 


وقال العضد وكثير من علماء الأصول : «السنة لغة : الطريقة والعادة .» . وقال 
الزخشري () - في تفسير قوله تعالى : «إفهل ينظرون إلا سنة الأولين . فلن تجد 
لسنة الله تبديلاً » ولن تجد لسنة الله تحويلآ 7" . - : «(سنة الأولين) : إنزال 
العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأم قبلهم . جعل استقبال مم لذلك انتظارا 
له متهم ٤‏ وبيّن أن عادته - التي هى : الانتقام من مكذبي الرسل . - عادة لا 
يبدلما ولا يحولها .» . اه. فقد فسر السنة بالعادة ¥ ترى . 


وقال الفنري () : «المفهوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع : أن عطف 


(9) في تفسيره (ج؟ ص٤)‏ . 

(0؟) وقد نقل في إرشاد القحول (ص )١‏ هذا الوجه عن الكسافي. 
(۳) في الكشاف (ج۲ ص١٤۲)‏ . 

(۲) سورة فاطر )٤۲(‏ . 

(0) في حاشيته على التلويج (ج۲ ص 585) . 


(العادة) على (الطريقة) ليس تفسيرياً . حيث قال : وهي في اللغة : الطريقة . 
يقال : سنة زيد كذا. أي طريقته وسيرته . و : العادة . يقال : من سنته كذا . أي : 
من عادته . قال الله تعالى : «إولن تجد لسنة الله تبديلدٌ» (2) . أي : لعادته .» . اه . 

هذا . ول أجد في قواميس اللغة تصريحاً : بأن السنة هي العادة؛ ولا بأن العادة 
هي الطريقة أو السيرة أو الطبيعة . والذي ذكر في القاموس وشرحه هو : «أن 
العادة ادن يعاد اة مرو ميك يذل + لاو صا سارها راي 
يرجع إليها مرة بعد أخرى . وقال جماعة : العادة : تكرير الشيء دايا أو غالباً على 
نبج واحد بلا علاقة عقلية . وقيل : ما يستقر في النفوس : من الأمور المتكررة 
المعقولة عند الطباع السليمة . ونقل شيخنا : أن العادة والعرف معنى . وقال قوم : 
قد تختص العادة بالأفعال والعرف بالأقوال .» . اه ملخصاً . وقال في الخصص (1) 
(نقلاً عن صاحب العين) : «العادة : الديدن » والدربة » والقادي ٤‏ شيء حى 
يصير ية له .) . أه. 

فإذا نظرنا إلى جميع معاني العادة : وجدنا أنها تفيد معنى الاستمرار والدوام . 
فكأن من فسر السنة بالعادة أخذ هذا التفسير من قول الكساني - المنقول فيا 
تقدم  )9‏ : (إن السنة : الدوام .» . 

وإذا نظرنا إلى تفسير العادة - في شرح القاموس - : با يستقر في النفوس ال ؛ 
وإلى قول صاحب العين : والقادي في شيء الل ؛ وإلى ما تقل عن الراغب في تفسير 

الطبيعة فيا تقدم 9) . - : علمنا أن العادة قد تستعمل معنى الطبيعة . 

وإذا نظرنا إلى تفسيرها : بتكرير الشيء دامًاً أو غالبا الخ ؛ وإلى تفسيرها : 


(5) سورة الأحزاب (1) والفتح () . 
(۷) ج ۱۲ ص ۷۵ . 

(0؟) انظر ص ؟. 

(59) انظر التعليقة رقم ؟ في ص٤‏ . 
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بالعرف . - : علمنا نها بمعنى الطريقة : فإنها تفيد معنى الاستمرار والتكرار . 
هذا . وقد وجدت أبا هلال العسكري - في كتابه (الفروق اللغوية) (۴) - 
يفرق بين السنة والعادة : بأن العادة : ما يديم الإنسان فعله من قبل نفسه. 
الى كل مال و اف 
وباملة : فعاني «العادة ء والطبيعة » والطريقة » والدوام» متقاربة إن لم تكن 


متححدهة . 


مهتلي ف الفقه 


معناها فيه يختلف باختلاف مذاهب الفقهاء . فلذلك نرى أن نتعرض لكل 

مذهب على حدة. 
اصطلاح الشافعية 

السنة عند أكثر الشافعية (وجمهور | لأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي) 
ترادف المندوب» والمستحب» والتطوع » والنافلة » والمرغب فيه؛ قيل 0 : 
والحسن . 

فكل هذه الأسماء بمعنى واحد عند ؛ وهو - 5 قال الجلال امحل 00 ع 
«الفعل المطلوب طلباً غير جازم» . فالفعل جنس . وخرج بالمطلوب » المباح - : 
فإنه لا طلب فيه . - وال حرام والمكروة : فإن المطلوب الكف عتهما ؛ لا حصولما . 
وخرج بكون الطلب غير جازم ؛ الواجب . 


() ص۱۸۷ . 

(5) انظر ما نقل عن الطبري فيا تقدم (ص۷) . 

(0) ۴ في شرح المنبج - ببامش حاشية البجيرمي - (ج١‏ ص1ء۲) » وحاشية البناني 
(ج١‏ ص )0١‏ » ولطائف الإشارات (ص١)‏ . 

() في شرح جمع اللجوامع - بهامش حاشية البناني - (ج١‏ ص ©) . 


or 


وبعضهم ۴) قيد الفعل : بكونه غير كف . ليخرج الحرام » والمكروه . ويرد 
عليه : أن التقييد بالمطلوب قد أغنانا عنه کا بينا. ثم هو - مع كونه مستغنى عنه 
- مضر في التعريف : فإنه يخرج الكف عن المكروه . ولا شك أنه مندوب () ۽ 
وإغا المكروه الفعل المكفوف عنه ؛ وهو غير الكف . وصيغة النبي إنغا حصل يها 
طلب الكف ؛ لا طلب المكفوف عنه . فالمكروه لا يكن إخراجه بالقيد الذي 
زاده » ويتعين إخراجه يقولنا : المطلوب » وإغا خرج ما زاده » الكف الذي يجب 
مول التعريف له . ثم هو يخرج أي الكف المطلوب طلياً غير جازم » المدلول 
غل طلبة بضيغة * كف عن كذا : وهو أيضا ادرت 0© . 

#0 * 

وقال البيضاوي 7 : «هو : ما يحمد فاعله » ولا يذم تاركه .» . ذ «ما» 
جنس ؛ والمراد به : فعل مكلف . ليخرج فعل الله تعالى . وخرج بقوله : يحمد 
فاعله . المباح والمكروه والحرام . وبقوله : لا يذم تاركه . الواجث بجميع أقسامه : 
فإن الفعل (يذم) نكرة واقعة في سياق النفي : فتعم () . فالمعنى : أنه لا يحصل 
ذم على ترك المندوب في أي حال من أحواله . والواجب الكفاني والخير والموسع » 
يحصل الذم على ترك كل منها في بعض الأحوال ١‏ : فيحصل الذم بالنسبة الأول 
إذا تركه جميع المكلفين ؛ وبالنسبة للثاني إذا ترك المكلف جميع خصاله ؛ وبالنسبة 
للثالث إذا تركه المكلف في جميع وقته . 

(50) كشيخ الإسلام في غاية الوصول 00 5 
عن لل عر كف فعا ل (ج١‏ س( ل 


عن الحرام واجبا : ولا يصلح للدخول في باقي الأقسام . فيختل الحصر . فالصواب : أن لا يقيد بغير 
الكف .» . اه. 
رم انظر شرح العضد - في الكلام على تقسم الحم - (ج١‏ ص )١۷‏ . 
(9) في المتباج (صم) . 
)0 انظر شرحي المنهاج للسبكي والأسنوي (ج١‏ ص ) . 
(9) انظر شرح الأسنوي (ج١‏ ص 00) . 


o 


وذهب القاضى حسين وبعض الشافعية )١(‏ : إلى أن «السنة» هى : المندوب 
الذي واظب عليه الني يله( . 

و : إلى أن «المستحب» هو : المندوب الذي فعله ول يواظب عليه : كأن فعله 
مرة أو مرتين . 

و : إلى أن «التطوع» هو : المندوب الذي ينشئه المكلف باختياره - من 
الأوراد - ول يرد فيه نقل بخصوصه(0) . 

ويعم ذلك كله المندوبٌ والنفل والمرغب فيه9) . 

# # ا # 

وهذا الخلاف عائد إلى اللفظ والتسمية : إذ حاصله : أن كأ - من أقسام 
المندوب الثلاثة - کا يسمى باسم من الأسماء الثلاثة (السنة والمستحب والتطوع) 
- هل يسمى بالا مين الآخرين أيضاً؟ : فقال القاضي ومن وافقه : لا . إذ السنة : 
الطريقة والعادة ؛ والمستحب : الحبوب ؛ والتطوع : الزيادة . وقال الأكثر : نعم . 
فإنه يصدق على كل من الأقسام : أنه طريقة وعادة في الدين » ومحبوب للشارع › 
وزائد على الواجب © .على أن علة التسمية لا يلزم تحققها في جميع أفراد المسمى ؛ 
بل ولا وجودها في شيء من أفراده : فإن المسمي له أن يسمي ما يشاء با شاء () 1 


## # 


(0؛) كالبغوي والخوارزمي وأبي عبد الله الزبيري (صاحب الكافي) انظر شرح الزركثي على جمع 
الجوامع وحاشية الشيخ بخيت عليه (ج١‏ ص 1:؛) » ولطائف الإشارات (ص١41)‏ . 

() قال البناني (ج١‏ ص ١ه)‏ : «ولعل ضابط المواظية (عند القاضي) أن لا يترك إلا لعذر» . اه 
ولكن الذي يؤخذ من تثيله لعدم المواظبة في المستحب : أن المواظبة هي : أن يفعل الفعل كثيراأ 
وإن تركه بغير عذر في بعض الأحيان. 

() انظر شرح المهذب (ج؛ ص )) » والشرح الكبير للرافعي (ج؛ ص ١1؟)‏ . 

(45) انظر شرح انحل وحاشية البناني (ج١‏ ص )١١‏ » وغاية الوصول (ص )١١‏ . 

(5) انظر شرح الحلي (ج١‏ ص )2١‏ » وغاية الوصول (ص )١١‏ . 

(ه؛) ومثل هذا يقال في الخلاف الآتي بين أصحاب المذاهب الأخرى أنفسمم وبيهم وبين غيرم . 
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هذا . ونجد أيضاً بعض فقهاء الشافعية - عند تقسيمهم مندوبات الصلاة 
إلى قسمين : أحدها: ما يشرع في تركه جود السبو . وثانهما: ما لا يشرع فيه 
ذلك .- : يخصون الأول بام السنّة » والثاني بامم الميئة . 

وججمهورم يسمون الأول بعضاًء والثاني هيئة ؛ ويسمون كلا من القسمين 
بنة0) , 

وقال تقى الدين السبكي - في شرح المنهاج )١(‏ - : «وفي السنة اصطلاح ؛ وهو : 
ما عم وجوبه أو ندبيته بأمر الني وَل .» . ١ه‏ . ولم يبين لنا اصطلاح من هذا : 
أهو اصطلاح خاص بالشافعية » أم بغيره » أم عام مجميع الفقهاء؟ . وسيأتي في 
الكلام عن اصطلاح الحنفية أن لمم اصطلاحاً في معنى السنّة قريباً من هذا () . 

3# # 
اصطلاح الحنفية (1:) 

قال الكمال : «السنة هي : ما واظب كل على فعله مع تركٍ ما بلا 
عذر .» . اه. ف (ما» جنس يشمل جميع الأفعال . وخرج بالمواظبة على فعله»› 
الحرم والمكروه والمباح والنفل . وبقوله : مع ترك ما . ما لم يتركه أصلاً : من الفروض 
والواجبات(") . وبقوله : بلا عذر . ما تركه من ذلك بعذر. 

فالمواظبة عنده بلا ترك » أو بترك ما مع العذر - دليلٌ الوجوب ؛ والمواظبة 
مع ترك مّا بلا عذر دليل السنية . وقد تبع في ذلك صاحب المداية : حيث استدل 
على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك( . 


ل انظر الشرح الكبير للرافعي (ج؟ ص 06 . 

(8) ج۱ ص٣۳‏ . 

(0) انظر ص .٦-‏ 

)4( ف التحرير 3 ف ميبحث الأدلة - (ص 05م 5 

)٠١(‏ الفرق بين الفرض والواجب عندم : أن الأول : ما ثبت بقطعي الثبوت . والثاني ؛ ما ثبت 
(0) انظر شرح المداية وفتح القدير والعناية (ج١‏ ص 59) . 
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وقد اعتٌرض عليه : بأن كون المواظبة بلا ترك دليلَ الوجوب » غير مطرد : فإن 
الجماعة » والإقامة» والأذان وصلاة الكسوف» والخطبة الثانية في اجمعة» 
والاعتكاكف» والترتنب: والوالاة فى لوسو ا« والشيصة» والاستتقناقة 
,كرا اه ها تحت فيه المواطية من عارك ا ن عليه اة ومع أن نا 
زعم أنه دليل الوجوب » ثابت فيا ؛ وقد استدل هو نفسه على سنية أكثرهاء 
بالمواظبة مع عدم تبيين ترك ؛ بل ثبت عدم تركها . فعلم من ذلك : أن المواظبة 
بلا ترك ليست دليل الوجوب عنده 69 . 

وبذلك تعام : أن هذا التعريف غير جامع. لخروج نحو السنن المتقدمة 
منه 65 . 

فإذا حذف منه قوله : مع ترك ما بلا عذر .  -‏ قعل شارح المأ ١‏ - : 
كان جامعا لجميع السنن في مذهبهم. لكنه يصير غير مانع : لشموله الفرض 
والواجب . 

هذا . والذي حققه ابن يم )٥(‏ - وارتضاه ابن عابدين (”) - : أن المواظبة 
على الفعل بلا ترك إذا اقترنت بإنكاره قل على من لم يفعله : كانت دليل 
الوجوب 7" . وإذا ل تقترن بالإنكار على من لم يفعله : كانت دليل السنة المؤكدة . 
وإن كانت المواظبة مع الترك أحياناً : فهي دليل غير المؤكدة . ويسمون عدم الإنكار 
على من ل يفعله : ترک حكمياً . 


(00) انظر شرح مسل الثبوت (ج؟ ص )18١‏ . 

(0) انظر شرح مسل الثبوت (ج۲ ص 97) » والتقرير (ج؟ ص )١۳‏ . 

(:ه) ج۲ ص۷٩‏ . 

(00) في البحر الرائق (ج١‏ ص۷١‏ -08) . 

(0) في حاشيته على الدر الختار (ج١‏ ص۷) . 

(۷ه) لك أن تقول : إن الذي دل على الوجوب في الحقيقة هو الإنكار وحده. فإنه لو فرض أن 
شخصا) إ يعم بواظبته يلل على فعل وعلم بإنكاره على #خص آخر ل يفعله - : استدل بذلك على أن 
الفعل واجب . فلا دخل للمواظبة في الوجوب . 


01 


فتلخص من هذا : أن المواظبة بدون ترك حقيقي ولا حكمي دليل الوجوب 
عندم ؛ وأنها مع الترك الحقيقي دليلٌ السنة غير المؤكدة ؛ ومع الترك الحكمي دليل 
المؤكدة . 

ولعل هذا هو مراد صاحي المداية والتحرير : فيكون قول الكمال - في 
التعريف - : مع ترك ما . شاملا للترك الحقيقي کا في غير المؤكدة » ولمحكي کا في 
المؤكدة مثل الجماعة . فيكون التعريف جامعاً جميع السنن ؛ ويكون أيضا مانعاً من 
دخول الفرض والواجب 5 بيناه في صدر الكلام عليه 

3# فا تنا 

وقد عرفها أيضا )١١‏ الكمال وابن أمير الحاج » فقالا : السنة هي : «الطريقة 
الدينية منه بلك » أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم » التي يطالب المكلف بإقامتها من 
غير افتراض ولا وجوب» . اھ . 

وكأن الطريقة تشعر عندم بعنى المواظبة : فاكتفي بها عنها . وم يقيد الكمال : 
بالترك بلا عذر ؛ وزاد الشارح القيد الأخير : نرج الفرض والواجب » وسل 
التعريف مما تقدم . إلا أنه أدخل هنا طريقة الخلفاء أو بعضهم ؛ فإن كان حقا : 
كان التعريف الأول غير جامع ؛ وإلا : كان هذا التعريف غير مانع . 

نا نا فنا 

واعلم : أن المؤلفين من الحنفية قد ذكروا - عقب تعريفهم هذا - مسألة 
اختلف فيا الشافعي مع بعضهم ؛ وهي : أن مطلق لفظ السنة في كلام الراوي : 
أينصرف إلى سنة الرسول (عليه السلام) ؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة غيره من 
الصحابة : فيحتاج إلى قرينة تعين المراد .؟ 

فذهب إلى الأول الشافعي - لأنه لا يرى تقليد الصحابي ١‏ - ووافقه أصحابه 


(0) في مبحث تقسم الحم إلى رخصة وعزهة . انظر التقرير (ج١‏ ص8؛١)‏ . 
)0( انظر كشف الأسرار - شرح المنار - 0 ص 5916) . 


0۷ 


وكثير من أصحاب أبي حنيفة )٠(‏ - بل عامة متقدمي الحنفية - وجمهور أهل 
الحديث ؛ وهو اختيار صاحب الميزان () . 

وذهب إلى الثاني : جمع من متأخري الحنفية » وهو اختيار نر الإسلام () ؛ 
ونسبه صاحب التقرير9© إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخسي من 
الحنفية » وإلى الصيرفي من الشافعية . 

واحتج هذا الفريق : بأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر 
وعمر ) رضي الله عنهما » وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
العمرين . وبقوله يك : «فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ» () . وقوله : «من سن سنة حسنة» الحديث . فإن كلمة «من» تعم 
الناس 7 . فلا يدل إطلاق السنة على أنها طريقة الني (عليه السلام) 
بخصوصها (۷) . 

قال في التقرير (01) : «واحتج الأولون 019 : بأنه (عليه الصلاة والسلام) هو 
المقتدئ والمتبّع على الإطلاق ؛ فإضافة مطلقها إليه حقيقة » وإلى غيره مجاز : 
لاقتدائه فيها بسنته . فيحمل على الحقيقة عند الإطلاق . وقد روى البخاري من 


() ¥ في التلويج (ج ؟ ص۷) . 

)60 انظر التقرير (ج ۲ ص )۱٤۹‏ 2 وحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (ج۱ ص الذه) : 

. في التلوج (ج؟ ص۷)‎  )( 

(10) (ج؟ ص )٠١١‏ . وانظر ما نقله بعد ذلك عن الداودي والأسنوي والبمهقي وال حا وابن عبد 
البر ؛ فإنه مفيد لمن أراد التوسع في هذه المسألة. 

(:1) ا وقع لعلي (كرم الله وجهه) في قصة الوليد بن عقبة من شرب الخرء التي رواها مسلم . 
انظر التقرير (ج۲ ص 145) . 

(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسته وصضححه . 

() انظر قر الأقار (ج١‏ ص066) . 

(1) انظر كشف الأسرار (ج١‏ ص55) . 

(1) ج۲ ص .16١‏ 

() آي الحنفية من هذا الفريق أو من يرى تقليد الصحابي منه. 
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حديث ابن شباب عن سام بن عبد الله بن عر عن أبيه » في قصته مع الحجاج 
حين قال له : «إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة» . قال ابن شاب : قلت 
لسال : أفعله رسول الله يَيِ؟ قال : وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ ! . فنقَل سام - 
وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المديئة » وأحد الحفاظ من التابعين - عن 
الصحابة : مهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة الني وه . وما ذكر - : 
من الحديث » وإطلاقها على سنتهم . - لا يلزمنا : لأننا لا ننكر جواز الإطلاق 
علها » وإما نمنع فهم سنة غيره من إطلاقها . ذكره في المعتمد والميزان . وبهذا يندفع 
ما لو قيل : اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده بسنته . لقيام الدليل على تقييده بسنته 
كا ذكرنا . والله سبحانه أعل» . اه. 

ويؤيد ما في هذا الكلام - من الرد على أدلة الفريق الثاني - ويزيده إيضاحاً 
وفائدة » قول السعد في التلويج (") : «ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة وهذه 
مقيدة ؛ وببذا يخرج الجواب عن قوله (عليه السلام) : «من سن سنة حسنة» 
الحديث . فإن قوله : من سن سنة . قرينة صارفة عن التخصيص بالني عليه 
السلام . ولا نزاع في صححة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوي ؛ 
ولا خفاء في أن الجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي (عليه السلام) : 
للعرف الطارئ . كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله وطاعة رسوله» . اه . 

وأما قول صاحب التحرير () : «وقول الشافعي : مطلقها ينصرف إليه 
(عليه السلام) . صحيح في عرف الآن ؛ والكلام في عرف السلف ليعمل به في 
نحو قول الراوي : السنة » أو من السنة . وكانوا يطلقونها على ما ذكرنا (أي سنة 
البي وسنة الخلفاء الراشدين أو بعضهم)» . اه - : ففيه نظر : فإنا لا نسم أن 
السلف كانوا يطلقونها مطلقة بالمعنى الشرعي على سنته وك وسنة غيره ؛ بل قول 


(۷) ج؟ ص7ا. 
(8) ص۲۵۹ . 
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سالم بن عبد الله المتقدمٌ » صر في بطلان هذا الزعم . وما ذكره شارحه من الأدلة 
للمذهب الثاني () - غير ما أجاب عنه السعد وغيره - لا يخرج عنه 

هذا . وهذه المسئلة لا حل لذكرها ههنا عقب تعريف السنة في الاصطلاح 
الفقهي » بالمعنى المقابل للواجب والمباح وغيرها : من الأفعال التي تعلقت بها 
الأحكام . وكان الواجب أن يذكروها في بيان معنى السنة في الاصطلاح الأصولي » 
المقابل للكتاب والاجماع والقياس . 

ألا ترى أن الشافعى يستدل لما ذهب إليه : بأن قول الصحابي ليس بحجة وأنه 
لا يجب على الجتهد من بعده تقليده .؟ ثم انظر إلى ما يمثلون به في محل النزاع : 
من قول عر بن الخطاب رضي الله عنه : «إن من السنة أن لا يُقتل حر بعبد» . 

وقول سعيد بن المسيب رحمه الله : «هكذا السنة» . وذلك حين سئل (") عن 
قطع إصبع امرأة : ماذا يجب فيها؟ فقال : عشر من الإبل . ثم سئل عن قطع إصبعين 
فقال : عشرون . ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع فقال : ثلاثون . ثم سئل عن قطع 
أربع أصابع فقال : عشرون . فقيل له : كلما كثر ألمها قل عَقلها؟ ! فقال : هكذا 
السنة 9) . أفيصح أن يكونا قد أرادا بالسنة في قوليهما معناها في الاصطلاح 
الفقهى » المقابلَ للواجب والمباح وغيرها؟ كلا ۽ وإنا أرادا بها ما صدر عن الرسول 
من حيث دلالته على الحك الشرعي . وهذا هو المعنى الأصولي المقابل للكتاب 
وغيره من الأدلة . 

ويؤيد ما قلناه - : من أنه لا محل لذكر هذه المسألة ههنا . - قول الرهاوي 
(في حاشيته على شرح المنار لابن ملك) () : إن «هذه المسألة ليست من 
مسائل الباب ؛ فكان الأب أن يوردها في باب أقسام السنة المقابلة للكتاب 


(۷۲) انظر التقرير (ج۲ ص 1!9) . 

(0) إن السائل له ربيعة الرأي . ۴ في الموطأ. 
(4) انظر كشف الأسرار (ج١‏ ص56) . 

(۷) ج۱ ص۵۸1 . 


والإجماع والقياس. وما نحن فيه باب السنة المقابلة للفرض والواجب 
والنفل» . اه 

ثم نقول : لو فرضنا أن هذه المسئلة يصح ذكرها هناء وأنها بحث فقهي ؛ 
وفرضنا مع ذلك أن الحق مع متأخري الحنفية - : فإن تعريف الشافعية للسنة 
- في اصطلاحهم الفقهي - قابلٌ لدخول ما عله الخلفاء الراشدون أو بعضهم . 
فإنهم يقولون : كل فعل قام الدليل على طلبه طلباً غير جازم فهو سنة ؛ سواء 
أكان هذا الدليل كتاباً أم سنة أم غير ذلاك : من الأدلة التي ثبتت دلالتها واعتبارها 
في نظر الشارع . 

فإذا أثبت الحنفية للشافعية حجية مواظبة الخلفاء أو بعضهم على السنية - : 
كان تعريف الشافعية مستعدا لدخول ما واظب عليه الخلفاء أو بعضهم فيه . فلا 
معنى لإثارة هذا النزاع في الاصطلاح الفقهي لعنى السنة . 


#0 ¥ 


وقد يراد بالسنة : ما ثبت بها 27 . ا قال أبو حنيفة : الوتر سنة . أي : واجب 
ا قال عدت حيو رق ال وي الت يدان اديه : 
أحدها فرض » والآخر سنة 07 . 

وقال في (كشاف اصطلاحات الفنون) ") : «منها (أي من معاني السنة) : 
الثريعة . وبهذا المعنى وقع في قولهم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة . ۴ في جامع 
الرموز في بيان مسائل اجماعة» . اه. ول يبين لنا: أهذا الاصطلاح خاص 
بالحنفية ؟ أم عام جميع الفقهاء؟ . والذي يظهر أنه اصطلاح عام : فإنه قريب من 


ل( انظر ما تقدم نقله عن السبي (ص05) . 
(۷۷) انظر تغيير التنقيح وشرحه 5 ۲ ) والتلوڅ (ج ؟ ص ۷۷) وحاشية الرهاوي (ج ١‏ ص 0۸۷) . 
(۷) ج۱ ص ۷۷ . 
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معنى السنة المقابل للبدعة (الآتي بيانه) ) إن لم يكن عينه ؛ وهو اصطلاح جميع 
الفقهاء . 


¥ اف 


ثم : إن السنة عند الحنفية - بالمعنى الأول - على قسمين : 

الأول سنة اذى .وهي + الشتة المؤكدة القريبة من الواجب وهى من 
مكلت الدين وشعائرء + الماعة» والأذان» والإقامة » والسئن الرواتب:. 

وحكمها : أن فاعلها يثاب » وتاركها بلا عذر - على سبيل الإصرار - يستحق 
الحرمان من الشفاعة » ويستوجب اللوم والتضليل : لاستخفافه بالدين 60 . مم 
قيل : إنه لا يأغ . وثقل عن أب اليسر : أنه يلحقه إِثم سير () . وهذا هو الصحيح 
عندم 60 . 

الثاني : سنة الزوائد . وهي : ما واظب الني باو عليه حتى صار عادة له 
ول يتركه إلا أحياتاً . كير الني يليك في لباسه وقيامه وقعوده » وركوبه ومشيه » وأكله 
ووه وتطويله القراءة وال كرع الجن 

وهي في نفسها عبادة : لأنه لا بد فيها من النية المتضمنة للإخلاص . وقول 
الحنفية : إخها من العادات . لا ينافي ذلك : لأن معنى قولهم هذا : أنه واظب عليها 
حت صارت عادة له . وسميت ((سنة زوانذ» + لاا لنت من مكلات الديق 
وشعائره . 


(۷) ومن هنا قالوا : إذا تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ؛ وإذا تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك 
قوتلوا ليأتوا بها. لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين » استخفاف بالدين . والقول بوجوب 
قتالمم مذهب عمد . وقال أبو يوسف : لا يقاتلون بل يؤدبون ؛ وإفا القتال لمن ترك الفرض والواجب 

وأصر عليه فرقا بين الفرض والواجب وبين السنة . (انظر كشف الأسرار ونور الأنوار» وتر الأقار 
ج۱ ص ۲۹۷) . 

(0) انظر حاشية ابن عايدين (جاص١)‏ . 

(۸) انظر الكشف - ثرح أصول البزدوي - (ص115) وحاشية ابن عابدين (ج١‏ ص۷) . 

(۸۲) انظر حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص۷) . 
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وحكمها : أنه يثاب على فعلهاء ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهة (0) : 


# تنا فنك 


والنفل - ويرادفه التطوع (:© - هو(" : المشروع زيادة على الفرائض 
والواجبات والسنن» لنا لا علينا. أو © : ما ورد به دليل ندب عوماً أو 
خصوصاً » ول يواظب عليه الني يلل . 

وحكيه : أنه يثاب على فعله - : لأنه عبادة. - ولا يعاقب ولا يعاتب على 
تركه : لعدم الفرضية والوجوب والسنية . فهو مثل سنة الزوائد في ذلك ؛ إلا أنه 
دونها في المرتبة : لعدم المواظبة عليه (0 . 

وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب . ومنه قولهم : باب الوتر 
والنوافل . ومنه تسمية الحج نافلة )١(‏ . 

والمستحب - ويرادفه المندوب والفضيلة (11) - نوع من النفل وهو : ما ورد 
به دليل ندب خض( : 

وذهب بعضمم (۱) : إلى أن المستحب والمندوب يرادفان النفل . وأورد عليه 
ابن الكمال () : أن النفل يجامع الكراهة دون المندوب . ولذلك ترام يقولون : 
نافلة مكروهة . ولا يقولون : مندوب مكروه . اه . ولك أن تدفع هذا الإيراد : بأن 


. )٩1 - 40 انظر في ذلك كله حاشية ابن عابدين (ج١ ص‎ (x) 

() انظر الكشف الكبير (ص 1۲۲) وكشف الأسرار (ج١‏ ص )١98‏ . وقد عرف فيه التطوع : 
بأنه ما يأتي به العبد طوعا من غير إيجاب عليه ولا يلام على تركه . 

() ا في التقرير (ج؟ ص 50) . 

۸( 5 في حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص1) . 

(۸۷) انظر حاشية ابن عابدين (ج ۱ ص (٩1 - ٩‏ والتلوج (ج۲ ص )١۸‏ . 

(10) انظر حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص٦)‏ . 

(09) انظر قر الأقار (ج١‏ ص۷١١)‏ . 

(0) انظر حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص1) . 

(91) كصاحب التوضيح (ج؟ ص )٠١‏ وصاحب الكشف الكبير (ص75) . 

(1) في تغيير التنقيح وشرحه (ص 80 . 


1 


الذي لا يقول بمجامعة الكراهة للمندوب » إنا هو من يقول : إن المندوب أخص 
من النفل . فأما من يقول بالترادف : فقد يقول بمجامعة الكراهة المندوب . 

هذا. وكون المستحب والمندوب مترادفين» هو المشبور() ؛ وذكر ابن 
نيم (:) : أنه اصطلاح الأصوليين » وأن الفقهاء قد فرقوا بينهما : بأن مالم يواظب 
الني ملك على فعله » إن استوى فعله وتركه منه () : فهو المستحب ؛ وإن ترجح 
تركه على فعله519) : فهو المندوب . 

وقد يطلق كل من المستحب والمندوب : ويراد به سنة الزوائد9) . 

والمستحب يرادفه الأدب أيضا() . وقيل : بينهما فرق لكنه عسير . 
فالمستحب : ما فعله ملك مرة وتركه أخرى . والأدب : ما فعله ك مرة » وتركه 


*# #د د 
اصطلاح المالكية 
للهالكية - في معنى السنة - طريقتان : طريقة المغاربة » وطريقة البغداديين 
(أو العراقيين) () . 
طريقة المغاربة 


«ما يثاب فاعله » ولا يعاقب تاركه) : يسمى عند بعضېم )0١1(‏ مندوياً » وسماه 


(9) بل صرح الشيخ البحيري - في حاشيته على فتح الغفار ج۲ ص 11 - : بأنه الختار . 

(:) في فتح الغفار (ج؟ ص 7) . 

(69 أي : : كان فعله قدر تركه . أي: م يغلب أحدها الآخر . ۴ قال البحيري . 

0( أي : : کان تركه غالبا كثيراً» وفعله نادرا قليلاً : بأن فعله مرة أو مرتين . كذا في فتح الغفار 
وحاشیته (ج۲ ص )٦‏ . 

. )١ص انظر فتح الغفار (ج؟‎ )٩۷( 

(0ه) انظر قر الأقار (ج١‏ ص 197) ومتافع الدقائق (ص )56١‏ . 

(9) انظر ما نقل عن الخلاصة في منافع الدقائق (ص 0١‏ وتأمله . 

. والصفتي (ص47)‎ )٠١ انظر العدوي على أبي الحسن (ج١ ص ۲۲) والفواكه الدواني (ج١ ص‎ )٠٠١( 

. )١١ص‎ ١ج( كابن راشد في لباب اللباب (ص٤) وأبي الحسن في شرح الرسالة‎ )1١١( 
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ابن رشد 09 وها 

وله ثلاث ر ١‏ . (المرتبة الأولى) تسمى : سنة ١١١‏ . (والمرتبة الثانية) 
لسمى : : فضيلة. وبعصبم )0 4 عم : رغيبة و 4 ت بام 
المستحب . وهذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب » على هذا ا : 

ومنهم من جعل المراتب أربعاً : سنة » ثم رغيبة » ثم فضيلة » ثم نافلة9) . 

ثم إنهم اختلفوا في تعريف السنة : 

(فهنهم) من قال () : هي : ما فعله مك » وأظهره في جماعة » وواظب عليه ؛ 
ول يدل دليل على وجوبه (') . 

ومعنى «(إظهاره في جماعة» : أنه فعله بحضرة ة جماعة : سواء أكان ذلك المفعول 
صلاة أم غيرها - كفسل الجمعة - » وسواء أكانت تلك الصلاة صلاها إماماً بجراعة 
- كالعيدين - آم منفرد) كالوتر ) . 


. )© في المقدمات (ج۱ ص‎ )٠١0( 

(۱۰۲) انظر الحطاب (ج١‏ ص 56) . 

)١:(‏ ذكر الحطاب : أنه لا خلاف - فيا يعلم - أن هذه المرتبة أعلى المراتب 

(۱۰۵) كابن رشد واين بشير . انظر الحطاب (ج١‏ ص ©) . 

. )"© كالشيخ خليل انظر الحطاب (ج١ ص‎ )٠١1( 

(۱۰۷) کابن بشير انظر الطاب (ج١‏ ص ©) . 

- )٣١ص‎ ١ج( ولا يعكر على كون المراتب ثلاث قول التقي السبكي - في شرح المنباج‎ )1١0( 
«والنافلة عند أول رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة» . اه. بل هو في الواقع ل‎ 
على دعوى تفاوتها على هذا الترتيب : إذ الذي يغلب على الظن : : أن قوله : أول . حرف - من التاسسم‎ 
. أو الطابع عن قوله : أنزل أو أقل . فإن كلام القوم صرح في أن النافلة قسيم الفضيلة لا نوع متها‎ 

. )٤۷ص( انظر حاشية الصفتي‎ )٠١( 

(۱۱۰) كالخرشي (ج١‏ ص ۲) والدسوق (ج١‏ ص )۲١۹‏ وعليش في المنح (ج١‏ ص 6) . 

(111) إذا لاحظنا: أن «ما» في التعريف واقعة على المندوب - بقرينة التقسيم - ل نحتج إلى 
القيد الأخير . ولذلك تركه بعضهم كأبي الحسن (ج١‏ ص )١١‏ وکا نقله السبي ف شرح اماج 
(ج١‏ ص8؟) وصاحب الفواكه الدواني (ج١‏ ص )١5‏ والصفتي (ص 6)) . 

(010) انظر حاشية الصفتي (ص92) . 
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(ومنبم) من قال () : هي : ما فعله يول » وداوم عليه » أو فهم منه المداومة 
عليه - كصلاة الخسوف - واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض : سواء أأظهره 
في جماعة أم لا كصلاة الفجر . 

فتبيّن من هذا : أن صلاة الفجر سنة على التعريف الثاني » دون الأول . 

ثم إن من قالوا : إغها ليست بسنة . اختلفوا فيا بيهم فيها : فنهم من قال : إنها 
فضيلة . ومنهم من قال : إنها رغيبة . وهذا هو : المشهور في المذهب (14) . 

وهذا الأخير هو الذي جعل ا مراتب أربعا : فزاد الرغيبة بين السنة والفضيلة » 
وحصرها في صلاة الفجر . 

وأما صلاة الخسوف فلمعتمد عنده : أنها ليست بسنة؛ وإغا هي من 
سحن 1 

#4 #6 # 

وأما تحديد المرتبتين الأخريين - على التقسم الثلاي - : ففي كلام القوم عنه 
اختلاف كبير » واضطراب كثير » وخفاء ليس باليسير ۽ فضلاً عن أن من الواضح 
منه مالا يقنع المتعلم ولا يفيده الفائدة المنشودة . ولولا خوف الإطالة فها ليس 
من موضوعنا - : لنقلنا لك جميع أقوالمم التي وصلت إليناء وبينا ما فيا )١‏ . 
يد أنه لا بأس من أن نورد لك بعض ما قيل في الفرق بين هذه المراتب : ما هو 
جلي واضح قد سم من الاضطراب والخفاء » وإن كان بعضه ليس له كبير فائدة 
وغناء . 

قال ابن بشي ١‏ : «ما واظب عليه الرسول ولك مظهرأ له : فهو سنة بلا 
017 كساحب القواكه الدواني (ج١‏ ص 10) : وكا نقله الصفتي عن بعضيم (س 066 . 
(14) انظر حاشية الصفتي (ص9) . 
(110) انظر حاشية العدوي على شرح أي الحسن (ج١‏ ص") . 
(117) فارجع إليها - إن شنت - في المقدمات (ج١‏ ص 58) والعدوي علي أبي الحسن (ج ١‏ ص ؟؟) 


والفواكه (ج ١‏ ص 66-18) والخرشي (ج؟ ص )١‏ والدسوق (ج١‏ ص 148) والصاوي (ج١‏ ص؟1) . 
(019) کا نقله الخطاب (ج ۱ ص6). 
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خلاف . وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير : فهو مستحب . [المرتبة الثالثة] . 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات » وتركه في بعضها : فهو فضيلة ويسمى 
رغيبة . وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان : (أحدها) : تسميته سنة . 
التفاتاً إلى المواظبة . (والثاني) : تسميته فضيلة . التفاتا إلى ترك إظهاره . كركعتي 
الفجر) . أه. 

وقال المازري ٠‏ : «فسئؤًا كل ما علا قدره في الشرع - من المندوبات - » 
وأكد الشارع أمره » وحض عليه وأشبره : سنة . كالعيدين والاستسقاء . وسموا كل 
ما كان في الطرف الآخر - من هذا - : نافلة . وما توسط بين الطرفين : 
فضيلة .» . اه. 

وقال ابن راشد) : «والمندوب هو : الذي يثاب فاعله » ولا يذم تاركه . 
فإن كثرت أجوره » وفعله الني اة في الجماعات » وواظب عليه - : سمي : سنة . 
وإن قلت أجوره » ول يفعله في الجماعات : سمي : نافلة . وإن توسط بين القسمين : 
سمي : فضيلة .) .اھ 

وهو نحو قول المازري ؛ ثم إن كلأ - من قوليمما - لا يخرج عن قولنا - فيا 
سبق - : إن هذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب على هذا الترتيب . 


نذا ينبا نينا 
طريقة البغداديين 
السنة - عند البغداديين من المالكية - هى : الفعل المطلوب طلباً غير 


جاز 
جازم . 
وتنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة ؛ ويسمون القىم الأول منها: سنة 
مؤكدة . والثاني : رغيبة . والثالث : نافلة (۳) . 
(1) ؟ نقله الحطاب (ج١‏ ص 6") . 


(119) في لباب اللباب (ص )) . 
)1١(‏ انظر الفواكه (ج١‏ ص 5) والعدوي علي أبي الحسن (ج١‏ ص 5؟) والصفتي (ص١٤)‏ . 


1Y 


اصطلاح الحنابلة 
الحنابلة - في معنى السنة - اصطلاحان : 


الأول : أنبا : ما يثاب على فعله » ولا يعاقب على ترك (") . ويرادفها : 
المندوب 059 » والمستحب » والتطوع () » والطاعة والنفل () » والقربة ؛ 
والمرغب فيه » والإحسان » والفضيلة والأفضل(") . 


الثاني : أهها نوع من المندوب المفسر ا سبق . فهو - في هذا الاصطلاح - 
ثلاث مراتب : (الأولى) - وهي أعلاها ‏ : السنة. (الثانية) - وهي 
أوسطها - : الفضيلة . (الثالثة) : النافلة . 


قال في الحاوي )١(‏ : «أعلاه (يعني المندوب) سنة»ء ثم فضيلة» ثم 
نافلة» . اه . وقال في المستوعب )١‏ : «السنة أعلى من الفضيلة» . اه . ول أعثر 


- في کلامم - على تحديد لمذه المراتب الثلاث . 
* ## 


(11) انظر الروض الحزيع (ج ١‏ ص )٠١‏ وقواعد الأصول (ص 84) . 

(150) قال المرداوي في التحرير - کا نقله في حاشية روضة الناظر ج١‏ ص ١١١‏ - : ايسمى المندوب 
سنة ومستحباً ؛ وقال ابن مدان في المقنع : ويسمى تطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة إجماعا ؛ قال ابن قاضي 
الجبل : ومرغباً فيه وإحساتاً .» . اه. 

(110) عرفوه : بأنه طاعة غير واجبة . ۴ في الإقناع (ج١‏ ص 145) وكشاف القناع (ج١‏ ص )۴١‏ 
ونيل المآرب (ج١‏ ص 66) والروض المربع (ج١‏ ص )١١‏ . 

(114) عرفه صفى الدين البغدادي - فى قواعد الأصول ص 6 - : بأنه الزيادة على الواجب . ثم 
قال : «وقد مى القاضي (أبو يعلى) ما لا تقيز من ذلك - كالطأنينة في الركوع والسجود - : واجباً . 
بمعنى : أنه يثاب عليها ثواب الواجب . لعدم القيز . وخالفه أبو الخطاب» . اه. 

(10) قال فى قواعد الأصول (ص 18) : «والفضيلة والأفضل كالمندوب» . اه. 

(1) کا نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج١‏ ص؟11) . 

(۱۲۷) 6 نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج١‏ ص1١١)‏ . 
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قال الشوكاني ) : «وتطلق (السنة) على ما يقابل البدعة(") . كقولهم : 
فلان من أهل السنة .» . اه. ويقال : «فلان على سنة» : إذا عل على وفق ما 
عل عليه الني بل سواء أكان ذلك مما نص عليه في الكتاب 057 أم لا(05 . 
ويقال : «فلان على بدعة» : إذا عل على خلاف ذلك 0597 . 


تن فنا فين 
مَعَوالشئة ىأو الفِتّه 
السنة الي ا ار 
u‏ العضد (۳١‏ ا : «ما صدر عن سيدنا عمد رسول الله ولال - غير 


القرآن - : من فعل» أو قول أو تقرير .» . 
فقوله : «ما صدر» . جنس ؛ وفسر شارح المسلٍ )١‏ «الصدور» : بالظهور . 


(110) في إرشاد الفحول (ص١١)‏ . 

(119) قد عرفها الشاطي في الاعتصام (ج١‏ ص 19) : بأنها : «طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية » يُقصد بالسلوك علا المبالغة في التعبد لله سبحانه» . م قال : : «وهذا على رأي من لا يُدخل 
العادات في معنى البدعة ؛ وإنما يخصبا بالعبادات . وأما على رأي من أدخل الأعال العادية في معنى 
البدعة فيقول : البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يُقصد بالسلوك علها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية .» . اه. ولصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عمد مصطفى المراغي ؛ كلام 
في تمييز البدعة عن غيرها وبيان أنواعهاء هو من أنفس ما كتب في ذلك وأوضح . فليُرجع إليه في 
مجلة الأزهر (م؟١‏ ج1 ص؟50-1) . 

)۱۳١(‏ قال الشيخ عبد الله دراز في شرح الموافقات (ج؛ ص ؟) : أي وحده أو مع السنة أيضاً .أه. 

)1۲١(‏ قال الشيخ عبد الله دراز في شرح الموافقات (ج ؛ ص ؟) :أي بأن نص عليه في السنة 
فقط . أه. 

(15) ۴ قال في الموافقات (ج؛ ص ©) وإن كان قد ذكره في صدد بيان معنى السنة في الأصول 
وأنواعها . 

0170 في شرح مختصر ابن الحاجب (ج۲ ص©2) . 

(:015) ج۲ ص77 (متابعا المصنف في منهواته ج۲ ص 133) . 
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ليدخل الحديث القدسي () » ويظهرٌ لقوله : «غير القرآن» . فائدة . وكأنه فهم : 
أن معنى «إصدار القول» : إنشاؤه ابتداء لا غير . فلا يشمل حكايتّه بعد ذلك : 
فلا يكون التعريف جامعاً للحديث القدمي - مع أنه مع السنة - » ويكون قوله : 

«غير القرآن» . مستدرك : لأن القرآن لم يدخل في الجنس . فلذلك أوّل «الصدور» 
بالظهور : ليشمل قوله : «ما صدر» . ما حكاه الني عن رب العزة : من القرآن » 
والحديث القدمي . فيندفع الاعتراضان . 

والذي يظهر لي : أن «إصدار القول» هو : التلفظ به سواء أكان على سبيل 
الحكاية » أم الإنشاء . ولا دليل له على ما ذهب إليه . 

وخرج بكونه صادرا عنه وليه : ما صدر عن غيره: من الرسل المتقدمة 
(صلوات الله وسلامه عليهم) ومن الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرم . وما صدر 

عنه قبل البَعئة : ¥ يفيده وصفه بالرسالة . 

وبعض متأخري الحنفية () أدخل أقوال الصحابة وأفعال هم في السنة : فراد 
ذلك في تعريفها7") . ومتقدموم وكثير من متأخريهم يقصرونها على ما صدر 
عن الرسول كاجمهور ١‏ . وكأن منشأ هذا هو الخلاف ف أن أقوالمم وأفعال مم 
جیۃ (۱۳۹) 1 1 

(10) أي على القول : بأن لفظه منزل. (۴ هو اختيار الحلي في شرح جمع الجوامع ج١‏ ص ٠٠١١‏ 
والميثمي في شرح الأربعين ص١1)‏ . أما على القول : بأنه لم يتزل لفظه بل أوحى بعناه فقط . ( 
هو اختيار أبي البقاء في الكليات ص ۲۸ء والطيبي على ما نقله عنه أبو البقاء - والسيد عبد العزيز 
الدياغ على ما نقله عنه صاحب الإبريز ص 11) : فهو داخل فيا صدر وإن ل يفسر الصدور بالظهور . 

(1) كصاحب المنار » وتور الأنوارء وقر الأقار (ج١‏ ص۲) وسائر اتباع كر الإسلام. 

(۱۳۷) ووافقهم صاحب الموافقات حيث قال (ج؛ ص ) : ويطلق أيضا لفظ السنة على ما 
عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو ل يوجد» .ثم قال (ص )) : «وإذا جمع ما 
تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه : قوله بلي » وفعله» وإقراره... والرابع : ما جاء عن 
الصحابة والخلفاء .» ال. وزعم صاحب المدخل (ص 14) : أن معناها باعتبار العرف العام يشمل 
أيضاً ما نقل عن التابعين وسائر أممة الدين . 

(۱۳۸) انظر ما يتعلق بذلك مما تقدم في (ص 1ه فا بعدها) والفاري على التلوج (ج۲ ص 805) . 

(0159) يدلك على ذلك نحو قول الشاطبي معللا للإطلاق المتقدم : لالكونه اتباعاأ لسنة ثبتت عندم 
م تنقل إلينا أو اجتاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم» الخ. 


ولك أن تقول : إن من يجعلها حجة إما أن يقول : إنها دليل مستقل 20 . أو 
يقول : إنها ملحقة بالسنة () . والملحق بالثيء غيره ؛ وعلى كل لا يصح إدخالما 
فيها مع القول بحجيتها . ولذلك نجد أكثرم () - مع ذهابهم إلى حجيتها - لا 
يدخلونها فيها . 


ا تنا نا 


وخرج بقوله : «غيرَ القرآن» : القرآن ؛ وشل التعريف الحديث القدسي : فإنه 
- مع كوته قد أنزل لفظه - ليس معجن ولا متعيد بتلاوتة ٠‏ فليس بقرآن أ وإنا 
هو سنة : فوجب إبقاؤه في التعريف . 


وأورد صاحب المسل ) على الشافعية - ومنهم العضد - : أن هذا 
التعريف غير مانع : لشموله القراءة الشاذة ؛ فإنها ما صدر عن رسول الله » ومع 
ذلك فهي ليست بخبر ولا بقرآن عند الشافعية : لأا ليست حجة عندم ؛ ولو 
كانت قرآنا أو خب : لكانت حجة . وإذا لم تكن خب : م يشملها العف ؛ وإذا م 
تكن قرآنا : لم تخرج بقوله : غير القرآن . وليس في التعريف قيد آخر يخرجها : فكان 
غير مانْع . 


والجواب : أن الشافعية قد اختلفوا في القراءة الشاذة: (فنهم) من ذهب : 
إلى أنها ليست بقرآن » ولكنها حجة تجري تجرى أخبار الآحاد . وهذا هو : الصحيح 
عند ابن السبكي (:1) ٠‏ وعلى هذا : فهى داخلة في المعرف » ويجب شول التعريف 


(:01) ا يفهم من صنيع كثير كالآمدي في الإحكام (ج؛ ص )2١‏ . 

(141) ۴ صرح به الكبال في التحرير. (ص53) > والبهاري في المسلم (ج ؟ ص )١119‏ . 
(141) ومنيم صاحب التحرير (ص 5؟) » وصاحب المسلم (ج؟ ص 6) . 

() ج۲ ص1٦‏ . 

. )156 انظر جمع الجوامم (ص١١۱) أو شرحه (ج اص‎ )٠١( 
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لما . (ومنبم) من ذهب : إلى أخها ليست بحجة . لأنها ليست بقرآن » ولا خبر : 
فإنها لم تتواتر حتى تكون قرآتا » ول تنقل بعٌنوان الخبرية حتى تكون خبرا يصح العمل 
به . وإذا لم تكن قرآناً ولا خبرا : لم تكن حجة » ولا مما صدر عن الرسول : لأن ما 
صدر عنه منحصر في هذين القسمين . وعلى ذلك : ل يشملها قولنا في التعريف : 
ماعن عن الرهول. فان ارف مانغا : 
قال شارح المسل () - بعد أن أجاب بنحو ما تقدم في المذهب الثاني 
للشافعية - : «وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا (الحنفية) : أن دعوى 
الصحاب المقطوع العدالة : أنه قرآن . لا تصح إلا بالسماع من رسول الله يأ . - 
والخطأ بيقين إنما هو في بقائها قرآنا » لا في السماع - : فالقراءة الشاذة : قرآن 
منسوخ التلاوة ا مر . فليس بخبر ؛ وخرج بقوله : غير القرآن . فافهم : فإنه 
المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب .» . اه. 
أقول : قد تفهمت كلامه » فوجدته غير متلقى بالقبول . ول يمكني أن أجمع بين 
قوله : «وخرج بقوله غير القرآن» . وبين قوله - في السطر قبله - : «والخطأ بيقين 
إنما هو في بقائها قرآنً» . وقوله - في مسائل الكتاب 010 - : «(غ القراءة 
الشاذة) مع آنا ليست من القرآن اتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءتما إذا م يكتف 
بها ؟» . وقوله : « (مسئلة ۽ قالوا) اتفاقاً : (ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعاً) . و 
يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب» . وقوله بعد ذلك )١(‏ : «وظهر 
أيضاً - ما ذكرنا - : أن نسبة القراءات الشاذة - نحو : (متتابعات) - إلى ابن 
مسعود» غير حيح : لأنه ل ينقل قرآنا ۽ لأنه لو كان عنده من القرآن » لكان 
مقروم) في هذه القراءات : لها تنتبي إليه . و (ظهر) أيضاً : أن ابن مسعود قرأ 
(متتابعات) أو كتبه في مصحفه على وجه التفسير: فوم الراوي - لعدم 
(11) ج۲ ص ٩۷‏ . 


(1455) ج۲ ص 1. 
(149) ج۲ ص .٠١‏ 


۷۲ 


تعمقه - : أنه من القرآن عنده . أو كان قرآتاً فكتبه » م شخ تلاوته : فل يُقرئ 
أصحابه .» . اه . 

نعم : إنه يصح من الشارح أن يقول : إنها قرآن منسوخ التلاوة . (بهذا القيد) . 
وأما إطلاق لفظ القرآن علها بدون تقييد - : فلا يصح . وكيف يصح : والحنفية 
- في تعريفهم للقرآن - يقيدون- : بالتواتر بلا شببة 1480 . والقراءة الشاذة ] 
يتحقق فيا ذلك .؟ 

٠‏ فإن أراد شارح المسلم : أنه يصح أن يقال عنها : إنما قرآن . باعتبار م كان (قبل 
النسخ) على سبيل التجوز . فصح إخراجها بقوله : غير القرآن . - : قيل له : إنك 
ا ل ل في التعريف - في حقيقته ومجازه 
معا ۽ وهو غير جائز عند 049 . وأ يضاً : يرد عليك : أنه استعيال ب بدون قرينة 
سن لإ رود تمان ار ع 

وعلى هذا : فالاعتراض الذي أورده صاحب المسلم على الشافعية » إا يرد 
على الحنفية وحدم : فإن القراءة الشاذة ليست بخبر مع أخها صادرة عن الرسول 
عندم ۽ - ا صرح بذلك كله شارح المسلم في قوله : «وأما على ما هو التحقيق» 
الخ وكا يشعر به محاولته إخراجها من تعريف السنة - ثم هي ليست بقرآن عندم 
أيضا : لعدم التواتر . فالتعريف غير مانع . 


اننا # 


RE‏ او لبن 
الإمجاز . حيث قال( : «و (تطلق) على ما صدر من الني بلك : من الأفعال 
والأقوال التي ليست الإ تاز .» . اه. 


(۸) انظر كشف الأمرار » ونور الأنوار (ج١‏ ص5١)‏ . 
(14) انظر التقرير (ج۲ ص ؟) > وشرح المسلم (ج١‏ ص١١)‏ . 
(:0) في شرح المنہاج (ج ؟ ص 58") . 


Y۲ 


وقد سبقه الآمدي إلى ذكر هذا القيد ؛ إذ قال () : «وقد تطلق على ما صدر 
عن الرسول من الأدلة الشرعية : مما ليس بممتلو» ولا هو معجز » ولا داخل في 
المعجز .» . اه. 

فيخرج بذلك القرآن » وغيره من المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده 
بل : كنبع الماء من بين أصابعه » وغوص قدمه في الحجر . 

وقد صرح العطار ٠*١‏ : بعدم ثمول السنة لهذه المعجزات . ولك أن تقول : إن 
ما ظهر من المعجزات على يده غير القرآن » يدل أيضاً : على أنه رسول من عند 
الله ء وعلى وجوب اعتقاد رسالته ومتابعته . ووجوبٌ الاعتقاد والمتابعة حك 
تكليفي ؛ فا دل عليه يكون دليلاً أصولياً . ولا يكن إدخاله فيا عدا السنة من أدلة 
الأحكام - كالقرآن والإجماع - : فيتعين إدخاله فيهاء وجعلٌ تعريفها شاملاً له . 

اللهم إلا أن يقال : إن هذه المعجزات إنا دلت على صحة الرسالة ؛ وأما 
وجوب اعتقادها ومتابعة الرسول : فمن دليل آخر . 

وفيه بعد : لأن ححة الرسالة تستلزم هذا الوجوب ؛ والدال على الملزوم : دال 
على اللازم . 

قال شارح المواقف في (المقصد الثالث في إمكان البعثة) "١‏ - أثناء الرد 
على الشببة الثالثة من شبه الطائفة الأولى القائلة باستحالتها - : إنه «إذا ادعى 
النى الرسالة » واقترن بدعواه المعجزةٌ الخارقة للعادة ء وكان المبعوث إليه عاقلاً 
متمكناً من النظر - : فقد ثبت الشرع » واستقر وجوب المتابعة .» إلى آخر ما 
قال . 

فإن قلت : فقد قال السيد نفسه - في البحث الثالث في كيفية دلالة 


(101) في الإحكام (ج ١‏ ص )18١‏ . 
(15) في حاشيته على شرح جمع الجوامع (ج؟ ص )1١١‏ . 
(۲) ج۲ ص ۱۸۲ - ۱۸۴ . 
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المعجرة 0090 - : (إن هذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة ٠...‏ ولا دلالة 
سمعية : لتوقفها على صدق الني ؛ فيدور . بل هي : دلالة عادية .» . اه. فهذا 
يدل على أنها لا تدل على حك شرعي - : إذ لا يدل على الأحكام الشرعية إلا 
الأدلة السمعية ؛ وقد نفى عنما الدلالة السمعية . - وإغا تدل على صدق الرسول 
فقط.. 

قلت : المراد من الدليل السمعى (الذي ل يجعل السيد المعجزة منه) : ما 
توقفت دلالته على صدق الني ؛ ا يشعر بذلك تعليله . وليس المراد به : ما نصبه 
الشارع دليلاً على حك شرعي . ولا شك أن المعجزة يقال فيها : إن الشارع قد 
نصبها دليلاً على حك شرعي ؛ بل هي : أصل الأدلة الشرعية جميعها . فهي دالة 
- بطريق اللزوم - على جميع ما دلت عليه هذه الأدلة . ولا ينافي ذلك كونُ جهة 
دلالتها العادة ؛ کا أنه لا ينافي كونَ نحو (أقيموا الصلاة) دليلاً شرعياً على وجوب 
الصلاة - كونٌ جهة دلالته على الوجوب الوضعَ لغة . 

ولعل ما ذكرته هو الذي حمل العضد (المطلعَ على تعريف الآمدي) على 
العدول عن هذا التقييد بهذا القيد (الخرج ذه المعجزات) » إلى التقييد ب غير 
القرآن» الخرج للقرآن وحده . 


تنخ نا نا 


وقول العضد : «من فعل أو قول أو تقرير» . بيان ل «ما صدر» . والقول : 
فعل لساني . والتقرير : كف عن الإنكار . (على تفصيل في ذلك) () والكف : 
فعل . فيحتمل أنه أراد بالفعل : ما لا يشمل القول والتقرير . - کا هو المشبور 
في عرف العامة - بدليل عطفهما عليه ؛ ويحتمل أنه أراد به : ما يشملهما. - 
۴ هو معلوم في اصطلاح الأصوليين - ويكون عطفهما عليه من عطف الخاص 


(16) ج؟ ص ۱۸۱ . 
(10) مشبور ومقرر في كتب الأصول . 


١ 


على العام : زيادةً في الإيضاح ؛ ودفعا لتوم إرادة ما هو المشبور في عرف 
العامة - : من قصره على أفعال الجوارح الظاهرة غير اللسان . - لو اقتصر عليه . 

وصنيعه هذا أولى من صنيع غيره ) : حيث اقتصر على الأقوال والأفعال . 
فإن دخول القول في الفعل أظهرٌ من دخول التقرير فيه ؛ فإما : أن تذكر الثلاثة . 
- کا فعل العضد - وإما : أن يُقتصر على الفعل؛ ويكون شاملا لجميع . کا هو 
في الاصطلاح . 

اللهم إلا أن يكون من اقتصر على ذكر الأقوال والأفعال قد لحظ : أن القول 
له ناحيتان : ناحية تحرك اللسان به » وناحية كونه موضوعاً للمعنى لغة . وكل من 
الناحيتين يدل - إذا صدر القول من الرسول - على حك شرعي . مثلاً : إذا أمر 
الني - وهو في الطواف - أحد الصحابة بأمر : دل هذا القول منه - بالنسبة 
الاح الوق .+ عل جور الت «أثناء اسراف ول اة الاح 
الثانية - : على وجوب المأمور به على ذلك الصحابي . والقول إغا دخل في الفعل 
من الناحية الأول » دون الثانية ؛ فلذلك : وجب التنصيص عليه : ليشمل 
التعريف القولَ من حيث كونه موضوعاً لغة أيضاً . بخلاف التقرير : فإن له 
ناحية واحدة - وهي : عمل القلب . - وبها يدخل في الفعل . 

# نا فنا 

ثم إن الفعل يشمل أيضاً الإشارة . كإشارته وق لكعب بن مالك : أن يضع 
الشطر من دينه على ابن أبي حدرد 0*0 . وظاهر : أن الفعل يشملها اصطلاحاً 
وعرفاً ؛ فلا داعي للنص علها في التعريف كغيرها . 

ويشمل أيضاً امم . فإنه من أفعال القلب ؛ وهو وف لا مهم إلا مشروع : لأنه 
لا يهم إلا بحق ؛ وعدم المؤاخذة بالمم هو بالنسبة إلى غيره . ومثال ذلك : أنه وَل 


(16) كالبيضاوي في المنباج (ص )1١‏ وابن السبكي في جمع الجوامع (ص )٠66‏ . 
(10) انظر حاشية العطار (ج۲ ص١١01)‏ . 


۷1 


قد ۾ بجعل أسفل الرداء أعلاه - في الاستسقاء - فثقل عليه فتركه . وقد استّدل 
به على ندب ذلك . 

قال العراقي : «الم إغا يطلع عليه بقول أو فعل ؛ فالاستدلال [إما هو] با دل 
[عليه] منہما : فلا حاجة لزيادته .» . اه . ورده ابن قامم : «بأنه قد يطلع بغيرها 
عليه : كقرائن الأحوال ؛ والاستدلال حينئذ به . على أن الاطلاع عليه بجا ذكر » 
لا يمنع كونه من أفراد السنة » وصحة الاستدلال به» ١‏ . اه . وفي رده الأول نظر : 
فإنه من الجائز أن يقال : إن الدال على الحم قرائن الأحوال دون الم . 

وني مول الفعل للهم تموض - كالتقرير - : فيحتاج لذكره في التعريف مثلّه . 
كا هو رأي الزركشي 20 . فلا جرم أن عرفها الحافظ ابن حجر 279 بقوله : هي : 
«ما جاء عن الني بلك : من أقواله وأفعاله وتقريره ؛ وما م بفعله» . 

ومثل التقرير وال مم جميع أفعاله القلبية : كالاعتقادات والإرادات . 

قال ابن قاسم : «وأما الاعتقادات والعلوم فليست أفعالاً حقيقة ؛ ولكنا قد 
تعد أفعالاً» )١(‏ . اه . هذا إذا جعلناها من مقولة الكيف ؛ وأما إذا جعلناها من 
مقولة الفعل : فالأمر ظاهر . 

واعلم : أن شيخ الإسلام ") جعل الأفعال في التعريف شاملة للصفات . 

واعترض عليه (أولاً) : بأن الصفات ليست من السنة في اصطلاح 
الأصوليين ؛ وإغا هي منها في اصطلاح الحدثين 070 . 

(وثانيا) : بأنه لا يصح جعل الأفعال شاملة ما ؛ فلا بد من النص عليها 


(100) انظر حاشية العطار (ج؟ ص )١١١‏ » والآيات البينات (ج؟ ص1232) . 

(109) انظر الآيات البينات (ج؟ ص 1329) . 

(0170) في فتح الباري (ج؟ا صا۱) . 

(120) انظر الآيات البينات (ج؟ ص۷١)‏ . 

م011 ف حاشيته على شرح جم الجوامع ؛ ¥ نقله ف الآيات البينات (ج ۲ ص 119) . 
(170) انظر حاشية العطار (ج؟ ص016) . 

)4( انظر الآيات البينات (ج ۲ ص ۱۷) . 


إذا أريد تعريف السنة في اصطلاح الحدثين . 

هذا . ثم : إن جمهور المؤلفين لم يقيدوا «ما صدر عن الرسول» بشيء زيادة 
عا تقدم ؛ وقد زاد البعض قيودا أخرى . فلنتكل على قيد قيد : 

القيد الأول : أن لا يكون الصادر من الأمور الطبيعية (العادية) : كالقيام 
والقعود والأكل والشرب . 

وهذا القيد قد زاده شارحا التحرير )١"(‏ ؛ وزعم صاحب التقرير : أن 
الكمال ل يذكره : للعلم به . وزعم صاحب التيسير : أنه م يذكره : للعلم بأن السنة 
من الأدلة الشرعية ؛ والأمور الطبيعية ليست من الأدلة . وقد زاده أيضاً ابن كال 
باشا() وصفى الدين البغدادي الحنبلى ) » وبهاء الدين العاملي الشيعي (0) 
والنراق الشيعى )١١‏ 1 1 2 ٍ 

وقد يوافقهم على ذلك صاحب (جة الله البالغة) وإن كان كلامه في غير 
تعريف السنة ؛ بل قد يزيد علييم بإخراج أمور أخرى من السنة . حيث قال )١(‏ 
ما ملخصه : 

«اعل : أن ما روي عن الني يلي على قسمين : أحدها : ما سبيله سبيل تبليغ 
الرالة . وفيه قوله تعالی : وما آتام الرسول غكنذوه» وما مهام عنه فانتهوا» (09 . 
منه : علوم المعاد» وتجائب الملكوت . ومنه : شرائع وضبط للعادات 
والارتفاقات . ومنه : حك مرسلة ومصالح مطلقة » لم يوقتها وم يبين حدودها : 
كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها . ومنه : فضائل الأعال » ومناقب العمال .) 


(12) انظر التقرير (ج؟ ص75) » والتيسير (ج؟ ص ©) . 

() في تغيير التنقيح وشرحه (ص115) . 

(۷) في قواعد الأصول (ص )١١‏ . وإنا أعني أنه يؤخذ من كلامه زيادته . 
(110) في الزيد (ص۲٥)‏ . 

(1) في تجريد الأصول (ص۷) . 

(-1۷) ج۱ ص۱۲۸ - ۱۲۹ . 


(1۷) سورة الحشر (۷) . 


۷۸ 


«وثانهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة . وفيه قوله بلك : (إنما آنا بشر ؛ 
إذا أمرتک بشيء من دینک فنذوا به » وإذا أمرتک بشيء من رأبي فإفا أنا بشر» كول 
يليد - فى قصة تأبير النخل - : «فإني إغا ظننت ظا ؛ ولا تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن 
إذا حدثتك عن الله شيا فخذوا به : فإني لم أكذب على الله .» افيه الطيوة ومقه: 
قوله ويه : «عليم بالأده الأقرح» . ومستنده التجربة . ومنه : ما فعله الني وَل 
على سبيل العادة دون العبادة» وبحسب الاتفاق دون القصد. ومنه : ما ذكره كا 
كان يذكر قومّه : كحديث أم زرع » وحديث خرافة . ومنه قول زيد بن ثابت 
حيث دخل عليه نفر فقالوا له : حدثنا أحاديث رسول الله يلك . قال : كنت جاره 
فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إل فكتبته له ۽ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكلّ هذا أحدثم 
عن رسول الله يإ . ومنه : ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور 
اللازمة جميع الأمة . وذلك : مثل ما يأمر به الخليفة : من تعبئة الجيوش » وتعيين 
الشعار . وهو قول عر (رضي الله عنه) : مالنا وللرممل؟ كنا نارای به قوم قد 
أهلكهم الله . ثم خشي أن يكون له سبب آخر ۽ وقد حمل كثير من الأحكام عليه : 
كقوله يل : «من قتل قتيلاً » فله سلبه» . ومنه : حُكم وقضاء خاص ؛ وإِما كان 
يتبع فيه البينات والأِان . وهو قوله يليه لعلي (رضي الله عنه) : «الشاهد يرى 
E‏ 6 هد 

فيفهم منه : أن القسم الثاني - بأنواعه - لا يدل على حك شرعي : حيث 
نفى عنه أن يكون من باب تبليغ الرسالة . 

هذا . وإخراج الأمور الطبيعية من السنة أمر تيب ؛ وأمجب منه : أن يدعي 
بعضبم ظهوره مع إجماع الأممة المعتبرين على السكوت عنهاء وعدم إخراجها . 

ولست أدري : 1 أخرجها هؤلاء؟ : 

أأخرجوها : لأخما لا يتعلق بها حك شرعي .؟ وكيف يصح هذا مع أنها من 
الأفعال الاختيارية المكتسبة » وكل فعل اختياري من المكلف لا بد أن يتعلق به 
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حك شرعي - : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة . - ؛ وفعل النبي 
الطبيعئى مثل الفعل الطبيعي من غيره ؛ فلا بد أن يكون قد تعلق به واحد من 
هذه الأحكام .؟ وليس هذا الحك الكراهة ولا الحرمة لعصمته . وليس الوجوت 
ولا الندت : لعدم القربة فيه . فل يبق إلا الإباحة ؛ وهي حك شرعي . فقد دل 
الفعل الطبيعي منه بأل على حك شرعي » وهو : الإباحة في حقه ؛ بل وفي حقنا 
أيضاً : إلقد كان لک في رسول الله أسوة حسنة4 097 . ولقد أجمع المؤلفون في باب 
أفعاله - ومنهم شارحا التحرير - على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة في 
حقه اة وني حق أمته ؛ وكل يحي الاتفاق على ذلك » عن الأثمة السابقين . 

أم أخرجوها : لأخبم ظنوا أن الإباحة ليست حكياً شرعياً .؟ وهذا لا يصح 
أيضاً : فإن الأصوليين جمعون على شرعيتها . اللهم إلا فريقاً من المعتزلة ذهب 
إلى عدم شرعيتها : فهماً منه : أن الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك . وذلك 
ثابت قبل ورود الشرع ؛ وهو مستمر بعده : فلا يكون حكياً شرعياً . واجمهور لا 
ينكرون : أن هذا المعنى ثابت قبل ورود الشرع ؛ وأنه لا يسمى حکاً شرعيا . 
ولكنهم يقولون : ليس هذا هو معنى الإباحة الشرعية ؛ وإفا هي : خطاب 
الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل . ولا شك أن هذا حك شرعي ؛ 
وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع . ولو التفت هذا الفريق إلى هذا المعنى : لم ينازع 
فيه . فليس هناك خلاف حقيقي بينهما(0 ؛ فالإباحة حم شرعي يحتاج إلى 
دليل ؛ والفعل الطبيعى منه يك يدل عليه کا بيناه : فكيف يسوغ لأحد بعد ذلك 
إخراجه من ال 

أم أخرجوها : لأنه قد اختلط عليهم معنى السنة (في الأصول) بمعناها في 
(الفقه) : حيث هي هناك قاصرة على ما ندب أو على بعض أنواعه » أو على ما 


(1۷) انظر شرح جمع المبوامع وحاشية البناني (ج ١‏ ص ؟1) والعطار (ج ١‏ ص )٠٠١‏ والآيات البينات 
(جاص426؟) » وشرح المختصر (ج؟ ص)) . 


هو مطلوب طلباً جازماً أو غير جازم (على ما تقدم من الاصطلاحات) . فظنوا 
أن السنة في (الأصول) قاصرة قصور السنة في (الفقه) » وأمها هي : ما دلت على 
وجوب أو ندب من أفعاله . والفعل الطبيعي لا يدل على واحد منهما : فلا يكون 
من الفنئة الى هى امل من أصول الأحكام .؟ وهذا الظن خطأ محض : فإن معنى 
كون السنة دليلاً : أنها تفيدنا حكياً من الأحكام الشرعية» أيّ حك كان : من 
وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة» أو حك وضعي . كسائر الآدلة . 
ول يزعم زاعم : قصر دلالتها على ما عدا الإباحة ؛ ونظرة واحدة في باب أفعاله 
َيه - في أي كتاب من كتب أصول الفقه - : ترشدك إلى الحق في هذا الموضوع . 

أم أخرجوها : لأنبا - بسبب كثرتها وفواتها الحصرّ والعد - تعجز القوى 
البشرية عن ملاحظتا حين وقوعهاء وعن ملاحظة تطبيق القوانين السواوية 
عليها .؟ وهذا أيضاً في غاية السقوط : فإنا نجد - من آحاد الأمة المتقين - : من 
يراقب ربه » ويطبق أحكامه على كل حركة من حركاته » وكل سكنة من سكناته . 
ها بالك بسيد المرسلين » ورئيس المعصومين وإمام المتقين؟ ثم : إنه ليس من شرط 
الفعل المباح : أن يقع مصحوباً بقصد ونية ؛ فإن ذلك إفا هو شرط المرب 
والطاعات . ويكفي المكلفّ أن يعم : أن نوع القيام ونوع القعود ونحوها » أفعال 
مباحة مالم يطرأ ما يُصَيْرها محرمة أو واجبة مثلاً . فإذا فعل فردأ من أفراد نوع 
القيام مثلا : لا يلزم أن يلاحظ إباحته ؛ وأما غروض ما يستلزم الحرمة أو 
الوجوب - : فهو أمر نادر تلتفت النفس إليه » وتنتبه له . 

فإن كنت لا زالت في قلبك شيبة بعد هذا الكلام - : رجونا أن يقضي عليها ؛ 
ويذهب بها قول الشيخ الإمام حجة الإسلام » أبي حامد الغرّالي (رحمه الله » ونفعنا 
به) في كتابه (الأربعين » في أصول الدين) 010 : 

اعلم : أن مفتاح السعادة : في اتباع السنة » والاقتداء برسول الله يلك : في جميع 


(۷4) ص 4ه (إلا أني قد اعتمدت في جل ما نقلت عنه»ء على ما في إصابة السبام) . 


۸۱ 


مصادره وموارده » وحركاته وسکناته ؛ حتى في هيئة أكله وقيامه » ونومه وكلامه ؛ 
لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط - : لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة 
في غيرها . - ۽ بل ذلك في جميع أمور العادات : فبه يحصل الاتباع المطلق ؛ م 
قال تعالى: «إقل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني: يحببم الله» ويغفر لم 
ذنويك .00# . وقال تعالى: «إوما آتام الرسول لغخذوهء وما هام عنه 
فانتبواك (15) « 

«فعليك : أن تتسرول قاعداء وِبَنَعَمَمَ قان » وتأكل ينك » وتقل أظفارك › 
وتبتدئ بمسبحة اليد الهنى » وتخت بإبهاءها ؛ وفي الرجل : تبتدئ بخنصر الهنى » وتختم 
بخنصر اليسرى ‏ وكذا في جميع حركاتك وسكناتك . وانظر ما وقع : من عدم أكل 
بعضب ١١‏ البطيخ : لعدم علمه بكيفية أكل رسول الله يلك له . وسها بعض الأكابر 
- فلبس الخف » وابتدأ باليسار - : فكفر عنه بكر (19) جنطة . إلى غير ذلك .» 

فهل - بعد ذلك - يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة » فيقول : هذا 
من قَبِيل العادات : فلا معنى للاتباع فيه . ؟ : فإن ذلك يُغلق عنه باب عظي) من 
أبواب السعادات .» . اه. 

وبعد : فقد بقى ما انفرد به صاحب (جة الله البالغة) ۽ فنقول : 

إن الني يله إذا قال للمريض : اشرب العسل . ومن أراد أن يقتني اليد من 
الخيل : عليك بالأدم الأقرح . - : فليس المقصود له : إلزام المخاطب ولا ندبه ؛ 
بل المقصود له : الإرشاد والنصح في أمر دنيوي . بقرينة المقام . وكثيرا ما يرد الأمر 
٤‏ القرآن للإرشاد وللتبديد وللتعجيز 0۷0 . 


(1۷) سورة آل عران (۳۱) . 

. )۷( سورة الحشر‎ )۱۷١( 

(۱۷) هو عمد بن أسل ؛ کا في النسخة المطبوعة . 
(170) قال في (إصابة السهام) - ص16 - : «الكر : أثنا عشر وسقاء كل وسق ستون صاعا .© . 
(199) انظر شرح الحلي على جمع الجوامع (ج١‏ ص۲۱۷ - ۲۸) . 
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ولكن - مع هذا كله - يجب أن لا نجرد كلام الرسول في مثل هذه المواطن » 
عن الدلالة على حك شرعي . فإنا نستفيد إباحة التكل بمثل هذا الكلام » من مثله 
(عليه أفضل الصلاة وأتم السلام) : فنستفيد : أن من له تجربة في الطب والخيل 
ونحوها » يباح له أن يرشد غيره - : من كان جاهلاً » أو أقل منه تجربة . - : حيث 
إنه غلب على ظنه أن ما يرشده إليه » فيه مصلحة له . بل لو ذهب ذاهب إلى 
ندب ذلك » لم يبعد عن الحق : لأن فيه إعانة للغير على ما فيه المصلحة . 

ومثل هذا يقال في تحدثه وَل بنحو حديث أم زرع (*) . فإنه يدل على إباحة 
تحدث المكلف بنحو ذلك بين أهله وعشيرته وأصدقائه ؛ فضلاً عا فيه : من 
الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة » والصفات الكاملة . 

وأما قول الدهلوي : (اومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذٍ ؛ ومنه حك 
وقضاء خاص» . - : فهو بيّن الخطأ. وهل يكن أحدا أن ينكر صحة القياس على 
مثل هذه الحوادث الجزئية إذا جد ما يمائلها ؛ وأنه يصح تقعيد قاعدة كلية مشتملة 
على ما انطوت عليه الحادثة الجزئية : من قيود - : وقد قال ولل : «حكمى على 
الواحد : حكني على الجماعة .» .؟ وهل نزلت أغلب الأحكام الشرعية - أو بنا 
الرسول - إلا في حوادث خاصة؟ 

فإن كان مراده بذلك : ما نص الرسول على أنه خاص بذلك الفرد يخصوصه . 
- ۴ حدث في شہادة خزية - : سلمنا له عدم حة القياس » وتقعيد القاعدة 
الكلية من نحو هذه الحادثة . 

ولكنا نقول له : أيكنك أن تنكر أن ما تعلق بهذا الفرد بخصوصه حم شرعي 
نزل من السماء ؛ وأن ما دل عليه يكون دليلاً شرعياً .؟ وهل يمكنك أن تنكر أن 
نحو قوله تعالى : «إوامرأةٌ مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » إن أراد الني أن يستنكحها » 


(1) تجد هذا الحديث في صحيح مسل (ج ۷ ص 6؟1) وصحيح البخاري (ج ۷ ص۲۷ )۲١-‏ . 
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خالصة لك من دون المؤمنين)(*) . وقوله : «إومن الليل فتبجد به نافلة 
لك 01504 . - : من الأدلة الشرعية الدالة على الأحكام الشرعية .؟ وهل قال 
أحد : إنه لا بد في الحم الشرعي » أو في الدليل الشرعي » أن يكون عاماً . ؟ اللهم 
لا ؛ ولا نتوه أن أحداً - من وهبمم الله نعمة العقل - يقول بذلك » ويذهب إليه . 
¥ # 6 

القيد الثاني.: أن لا يكون ما صدر منه بلك سبوا . وقد زاد هذا القيد ابن 
الكبال 009 . 

وفيه : أن حصول السبو منه بل - : كتسليمه من ركعتين في الصلاة 
الرباعية . - ثم استمرارّه فيها - بعد مراجعة ذي اليدين له - : دليل على صحة 
صلاته وصلاة غيره مع السهو » وأنه ليس من مبطلات الصلاة . وتلك الصحة : 

شرعي . 
الهم إلا أن يقول : إن الاستمرار وحده هو الذي دل : على ححتها مع السبو . 

وهو بعيد : فإنه لو استمر في صلاته بدون سبو حتى أكملها - : ل نستفد ما 
تقدم . فالدليل مركب من جموع الأمرين » وللسبو دخل في الدلالة . 

على أن تسليمه بلك من ركعتين » سبوا » في الرباعية - يدلنا وحده على عدم 
حرمة ذلك التسلم في حقه وحقنا ؛ ويكون ذلك كقوله : «رفع عن أمتي الخطأ» 
والنسيان » وما اشتّكرهوا عليه» . 

ثم انظر اذا بيصت ادق الكمال في قوله بلك : : «إغا أسّى : لشن .» . 

¥ د يد 

القيد الثالث : أن لا يكون ما صدر منه يقي خصوصية له . وقد زاده ابن 
الكال أيض](2) . 
< (ا1۸) سورة الأحزاب (١ه)‏ . )1۸١(‏ سورة الإمراء () . 


(18) في تغيير التنقيح وشرحه (ص115) . 
(18) في تغيير التنقيح وشرحه (ص ؟14) . 


At 


وفيه - كذلك - : أن الأحكام الخاصة به لا تخرج عن كونها أحكاماً شرعية » 
وأن ما دل عليها يكون دليلاً شرعياً . وانظر ما كتبناه في آخر الرد على صاحب 
الححة (80) , 

نم فنا 


هل ثمة قيد آخر يجب أن يزاد؟ 

هذا. واعلم : أننا سنحقق في آخر بحث العصمة : أن التي وَل متعبّد 
بالاجتاد » وأنه يجوز عليه الخطأً فيه » إلا أنه لا مر عليه 1) . 

وظاهر : أن ما دل على حكنه الاجتهادي - إذا كان هذا الحم خطأ - لا يكون 
دليلاً شرعيا على ذلك الح ؛ ولا حجة يلزمنا اتباعها . فلا يكون من السنة المعدفة ؛ 
مع أن تعريفهم لا زال شاملاً له : فهو غير مانع . فيجب تقييد «ما صدر منه 
كل : «بأن يقره الله عليه إن كان عن اجتهاد» . ليخرج ما ذكرنا . 

الهم إلا أن يقال: إن حصول الاجتباد (الذي أخطأ فيه) منه وك - يدلنا 
على جواز الاجتهاد من غيره مع احتهال المخطأ؛ وعلى أن الخطأ إذا وقع لا إم فيه 
ولا حرمة . وإن لم يكن حجة ملزمة بالحم الذي اجتهد وأخطأ فيه . ولا شك أن 
جواز الاجتهادالمذكور» ورفع الإثم والحرمة عن الخطأ فيه - : من الأحكام 
الشرعية . فا دل عليه يكون دليلاٌ شرعيا ؛ ا أن قوله يلل : «رفع عن أمتى الخطأ » 
والنسيان » وما استكرهوا عليه» . دليل شرعى . 

وأما إذا ذهبنا : إلى أنه غير متعبد بالاجتباد ؛ أو : إلى أنه متعبد به ولكنه 
معصوم من الخطأ فيه ") . - : فلا إشكال في عدم ذكر هذا القيد . والله عل . 


(۱۰) ص ۸۴ . 
(183) انظر ص۰۱۸۱ 23590 ۲۲۲١‏ . 
(۸۷) انظر ( ص ۱۷۱۹ء ۲۱۸) . 


AY 
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قال الإمام غخر الدين الرازي (رحمه الله) - في كتابه: (محصل أفكار 
المتقدمين ولا غر ن) 9 

القائلون بالعصمة : (منهم) من زعم : أن المعصوم هو : الذي لا يكنه الإتيان 
بالمعاصي () . ومنهم من زعم : أنه يكون متمكناً منه .» () 

«والأولون منهم من زعم : أن المعصوم هو : الختص في بدنه أو نفسه بخاصية 
تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي . وهنهم : من ساعد على كونه مساوياً لغيره 


)0 هي - في اللغة - : المنع والحفظ والوقاية . يقال : عصمته فانعصم . و : اعتصمت بالله : إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية . و؛ هذا طعام يعصم . أي : ينع من الجوع. ومنه قوله تعالل - على 
لسان ابن نوح عليه السلام - : (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) . [سورة هود ؟١]‏ أي : يمنعني 
من تغريق الماء. قال في الأساس : «وكل ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة» . اه. ويقال: 
دعي إلى مكروه فاستعصم . أي : امتنع وى وطلب العصمة منه . قال تعالى - حكاية عن امرأة العزيز 
حين راودت يوسف (عليه السلام) عن نفسه - : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) . [سورة 
يوسف ۲۲] أي : تأبى عليها وإ يجبها إلى ما طلبت . 

(۲) ص ۱۵۸ . 

(0) فهو ملجأ مسلوب الاختيار . 

(:) قال في الشفا (ج۲ ص )1١/‏ : والجمهور قائلون : بأهم معصومون من ذلك»؛ من قبل الله 
معتصمون باختيارم وكسبهم . إلا حسيناً النجار فإنه قال : لا قدرة م على المعاصي أصلاً ) . أه. 
والنجار رئيس الفرق النجارية . وم وافقوا أهل السنة في أصول » ووافقوا القدرية في أصول » وانفردوا 
بأصول لمم . (انظر الفرق بين الفرق ص :190) وذكر القاري في شرح الشفا (ج ۲ ص 207) : أن النجار 
من المعتزلة . ولعله كان في الأصل منبم ثم خرج عليهم وانفرد هذهب خاص . هذا. والمعتزلة في 
تعريف العصمة معان مختلفة وغريبة - وبعضہا يوافق تعريف أهل السنة - تقلها الإمام أبو الحسن 
الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين) - ص١١‏ - فارجع إلا إن شنت . 


N 


في الخواص البدنية ©) ؛ لكن فسر العصمة : بالقدرة على الطاعة 7) . وهو قول أبي 
الحسن الأشعري .» 

«والذين لم يسلبوا الاختيار فسروها : بنا : الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد » 
وعَلم أنه لا يُقدم مع ذلك الأمر على المعصية - : بشرط أن لا ينتبي فعل ذلك 
الأمر إلى حد الإلجاء .» 

«وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولين © (من العقل) : بأن الأمر لو كان 
كا قالوه : لما استحق المعصوم على عصمته مدحاً » ولبطل الأمر والمبي » والثواب 
والعقاب () . (ومن النقل) : بقوله تعالى : «إغا E‏ » ولا تجعل 
مع الله إا آخر © () » «إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلم 4#( » وما أبرئ 


نفسي 094 .) 
«غ : إن هؤلاء زعوا : أن أسباب العصمة أمور أربعة . أحدها : أن يكون لنفسه 


(0) يوضح مذهب الفريقين O‏ ما عرف به بعضهم العصمة 5 
نقله القاري في شرح الفقه الأكبر (ص0) عن القونوي - : من أنها «هي : محض فضل الله تعالى : 
يت ل اخثيان للد فيب وذلك : إا بخلقهم على طبع يخالف غيرم اسك لز هاون إل اة 
ولا ينفرون عن الطاعة . كطبع الملائكة . وإما: بصرف متهم عن السيئات » وجذبهم إلى الطاعات ؛ 
جا من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر .6 . اه. 

)705 ومن التحرير (ص‎ )٠١١ أي: وعدم القدرة على المعصية. ؟ا يفهم من المسايرة (ص‎ )١( 
ومن مسل الثبوت (ج ؟ ص١1) . قال شارح المسم (ج١ ص۷١) : «ونسبه الروافض إلى الشيخ أبي‎ 
. شا بعدها)‎ ٩۱ الحسن الأشعري» اه. وانظر ما سيأقي (ص‎ 

(۷) أي : الذين سلبوا اختيار المعصوم على كل من المذهبين . 

)۸( أي : تكليف الله المعصوم وأمره بالطاعة وههبيه عن المحصية » وثوابه على الأول وعقابه على 
الثانية . وبطلان ذلك باطل بالإجماع . انظر شرح المواقف (ج۲ ص١١)‏ . 

)٩(‏ سورة الكهف )1١١(‏ وفصلت (1) . يعني : أنه مائل لسائر الناس في صفات البشرية - ومنها 
الاختيار - ؛ وإغا يمتاز عنم بالوحي . 

. )5( سورة الإسراء‎ )1١( 

. سورة الإسراء (14) . فالركون إلى المشركين - الذي هو ذنب - غير ممتنع عقلا‎ )1١( 

(1) سورة ترف( ٠‏ آي عل الراجم: من أنه قزل بوس اظن الشاي( + 


۸۹ 


أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور (") . وثانها : أن يحصل له الع 
بمثالب المعاصي . ومناقب الطاعات . وثالها : تأكيد تلك العلوم : بتتابع الوحي 
والبيان من الله تعالى . ورابعها : أنه متى صدر عنه أمر من الأمور - : من باب 
ترك الأولى » أو النسيان . - ل يترك مهملا ؛ بل : يعاتب وينبه عليه » ويضيّق الأمر 
فيه عليه .» 

«فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة : كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا 
محالة . لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس : ثم انضاف إليه العلم التام 
RTS‏ تم اراك الغا يد 
له على مقتضي الملكة النفسانية ؛ ثم الوحي يصير متم لذلك ؛ ثم خوف المؤاخذة 
على القدر القليل 0 - لذلك الاحتراز . فيحصل من اجتهاع هذه الأمور 

حقيقة العصمة» . 
د ف كن 

واعام : : أن صاحب المواقف قد عرف العصمة(1) - بناء على ما تقتضيه 
أصول الأشاعرة : من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل الختار ابتداء . - : «بأن لا 
يخلق الله فيهم ذنباً» . اه 

فإذا لاحظنا ما ذهب إليه الأشعري - : من أن القدرة الحادثة لا يخلقها الله 
تعالى في العبد » إلا عند خلقه تعالى الفعلٌ الاختياري (19) . - : وجدنا أنه لا فرق 
بين ما ارتضاه صاحب المواقف في تعريف العصمة » وبين قول الأشعري : (إنها 
خلق قدرة الطاعة » وعدم خلق قدرة المعصية» . فإن المعنيين متلازمان على 
مذهب الأشعري المذكور. 
' (1) يعني : أن الله خلق فيم حال؟ - أي هيئة نفسانية غير راتفة - مم إن هذه الخال تصير 
ملكة وهيئة راسخة بباق الأسباب الآتية . ؟ا يفهم من شرح المواقف (ج۲ ص )١٠٣‏ . 


(1) ص 55. وانظر شرحها (ج؟ ص 026) . 
(10) انظر شرح الأسنوي (ج١‏ ص 180) وما سيأتي نقله عن شرح العا . 


ويؤكد ذلك : أن شارح المواقف قال 0١‏ : «إن الأشعري وأكثر أصصابه قالوا : 
التوفيق : خلق القدرة على الطاعة .» . ١‏ ه . وقد ارتضى الشارح هذا التعريف» 
مع ارتضائه لتعريف صاحب المواقف العصمة مما تقدم عنه ) . ومن المعلوم : 
أن العصمة توفيق عاء 080 . 

ثم : إذا لاحظنا مع ما تقدم - : من تلازم التعريفين . - أن صاحب المواقف 

اعترض - يا اعترض به الفخر الرازي - على من يقول : إن العصمة : خاصية 
ف نفس الشخص يتنع سبيها صدور الذنب عنه . (وهو الفريق الأول من الفرقة 
الأول في كلام الرازي) » وأنه لم يوجه هذا الاعتراض ) على تعريف الأشاعرة 
(الذي ذكره) : المستلزم لتعريف الأشعري. - على ما بيّنا - : علمنا: أن 
الأشعري لا يقول بسلب اختيار المعصوم ؛ وأن سبة الفخر ذلك لهء وتم منه؛ 
وأن قول شارح المسل : إن التعريف المنسوب إلى الأشعري نسبه إليه بعض 
الروافض . في غير عله ؛ بل هو - في الحقيقة - تعريف الأشعري . 

فإن قيل : لعل صاحب المواقف قد أخطأ في عدم توجببه الاعتراض المذكور 
على تعريفه الختار له ۽ فصنيعه ليس بحجة على الفخر . 

قلنا: لا ؛ بل : صنيعه هو الصواب ؛ ولا يصح توجيه هذا الاعتراض على 
تعريف العصمة : بالقدرة على الطاعة . ولا على تعريفها : بأن لا يخلق الله فيم 
ذنباً . - : فإن هذين المعنيين لا يستلزمان سلب الاختيار : فإن اختيار العبد - 
عند الأشاعرة - موجود فيه قبل خلق الله الفعلٌ» وقبل خلقه القدرةً الحادثة 


. ۱۲۵ ص‎ al 0% 

(۱۷) ج۲ ص٣۵٣۲‏ . 

(۱۸) قال الفهري في شرح المعالم - على ما نقله عنه الشيخ عليش في هباية المريد (ص١۱)‏ - : 
الاالمراد بها عندالأشاعرة: تهيئة العبد للموافقة مطلةا . وهذا راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة 
أمر بها؛ والقدرة عندم تقارن المقدور ؛ كقوطهم : التوفيق خلق القدرة على الطاعة حال وقوعها. 
فهي توفيق عام) . اه وانظر شرح المقاصد (ج١‏ ص18١)‏ . 

(19) انظر المواقف (ص56) أو شرحها (ج ١‏ ص١١)‏ . 


۹۱ 


عليه : بالنسبة جميع الأفعال الاختيارية من الني أو من غيره . ثم : إذا تعلق هذا 
الاختيار بالفعل» وعزم العبد عليه عزماً مصمً - : خلق الله الفعل والقدرة 
الحادثة . وقد لا يتعلق الاختيار بالفعل » ولا يعزم العبد عليه عزماً مصممً : فلا 
يخلقهما تعالى . مع أن أصل الاختيار موجود . فعدم الخلق والقدرة الحادثة على 


#* # * 


هذا. أما التعريف الأخير في كلام الفخر : فهو ياثل ما حكاه صاحب 
المواقف عن الحكاء . حيث قال : «و [هى] عند الحكماء [بناء على ما ذهبوا 
إليه : من القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل.] : ملكة قنع عن 
الفجور .» () . اه . غم ذكر نحو ما ذكره الفخر في الكلام على هذا التعريف . 

وقد ارتضى هذا التعريف صاحب الطوالع (") » وشيخ الإسلام وقال عنه : 
إنه «أحسن ما قيل» . إلا أن ابن قاسم قد استشكله : بأنه قول الحكماء » ومبني على 
أصوطه . م قال: «ولشيخ الإسلام أن يجيب : بنع أن هذا إا ينبني على 
أصلهم - : من الإيجاب والاستعداد . - لجواز أن يقال : إنها ملكة إحض خلق 
الله تعالى » تمنع - بطريق جري العادة - الفجور .) 7 . اه . 

م : إننا نلاحظ أن الفخر شرط في هذا المانع : أن لا ينتبي إلى حد الإلجاء . 
وإ ينص على ذلك الشرط ال حكماءٌ ومن اتبعهم . ويكن أن يقال : إن قولمم : «هي 
ملكة تمنع من الفجور» . لا يستلزم إلى حد الإلجاء : فإنه لا يلزم من المنع من 
الثيء : امتناعٌ ذلك الشيء واستحالته(") . ولذلك لم يوجه صاحب المواقف 


(0؟) انظر المواقف (ص5) وشرحها (ج؟ ص 99؟) . 

(9) ول يعزه هو وشارحها إلى أحد. انظر شرح الطوالع (ص١١)‏ . 

(0؟) انظر الآيات البينات (ج؟ ص1237) . 

(5؟) قال الشيخ أبو عليان في الخلاصة (ص 1) : «ولا بأس بقول الحكماء : إذ [في الطبع : إذا .] 
كن متعها العند من الفجور لا يقتضي امتناع وقوعة فته 6 آهب 


۹۲ 


عليهم » الاعتراضَ الذي وجهه إلى من قال : (إنها خاصية يمتنع بسببها صدور 
الذنب» . وكذلك فعل البيضاوي نفسه الذي ارتضى تعريف الحكماء . فهذا يدل 
على أنه لا داعى إلى النص على الشرط المذكور ؛ والملحظ هو ما ذكرنا . 
¥ % # 

ثم : إن البعض قد عرف العصمة : «بأنها : خلق مانع غير ملجئ .» . وقال 
عنه : إنه يلام قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي : «العصمة لا تزيل 
ا محنة» . أي : «أخها لا تجبره على الطاعة » ولا تعجزه عن المعصية ؛ بل هى : لطف 
من الله تعالى يحمله على فعل الخير » ويزجره عن فعل الشر ؛ مع بقاء الاختيار : 
تحقيقاً للابتلاء والاختبار .» ١‏ . وأنت إذا تأملت هذا التعريف : وجدته مائلة 
لا ارتضاه الفخر الرازي . 

ثم : إن القرافّ - في شرح الحصول () - قد استشكل تعريف العصمة : بعدم 
صدور المعصية ) . - : «بأن كثيراً من المكلفين يوتون بعد بلوغهم بزمن يسير 
من غير أن يعصوا» وبعض الصحابة لم يصدر منهم كفر ولا كبائر ؛ مع أنهم ليسوا 
بمعصومين » وتعريف العصمة صادق عليهم .) . 

ثم حرر المقام : بأن قم العصمة ثلاثة أقسام : الأول : تقديس الباري وتنزيهه 
عن النقائص . والثاني : عصمة الملائكة » والأنبياء» وجموع الأمة . والثالث : 
عصمة أحاد الأمة الذين لم يصدر عنهم معصية .» 

«والقسم الأول واجب لذاته غير معلل بشيء » وتعلق به علمه وكلامه النفبي › 
وأخبر عنه بكلامه اللساني ؛ ول تتعلق به الإرادة : لأمها لا تتعلق إلا بالممكنات .» 

«والقمم الثاني ليس واجبا لذاته ؛ ونا تعلق به علمه تعالى وإرادته وكلامه 


)۴١(‏ انظر الآيات البينات (ج ۲ ص١٠)‏ والمسامرة (ج١‏ ص )۱١١ - ٠۹‏ وكليات آي البقاء 
(ص )۲١١‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري (ص /0) . 

(0؟) على ما نقله عنه في الآيات البينات (ج؟ ص ةا - 016) . 

(13) وهو مثل تعريف صاحب المواقف : «أن لا يخلق الله فيم ذنبأ) . 


لذ 


النفسي » وأخبر عنه بالكلام اللساني أو المعجزة : فصار واجباً سمعاً يجب علينا 
اعتقاده . قال المازري - في شرح البرهان - : الأنبياء كالبشر : يجوز علييم ما 
يجوز على البشر ؛ إلا ما دلت المعجزة على نفيه أو قالوا هم : إن هذا لا يجوز علينا 
فيمتنع حينئذ . اه) . 

«والقسم الثالث تعلق به علمه تعالى وإرادته وكلامه النفسي ؛ ول يخبر عنه 
بالكلام اللساني ولا بالمعجزة : فلم يكن واجباسعاً » ولا يجب علينا اعتقاده . فكل 
فرد من الأمة : يجوز ا و . وإن كان في الواقع 
أن من سبق في علمه تعالى أ نلا يصدر عنه دنب ؛ عب أن لا سل هذا الذنب 
منه؛ وإلا: انقلب العم جهلاً . إلا أن هذا العم غيب عنا.» اه بتلخيص 
وتصرف . 

وقال ابن قاسم (50) : «اتفقوا على ثبوت العدالة لآحاد الأمة ؛ وهي : ملكة 
منع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . وحينئذٍ : يلزم ثبوت 
العصمة لآحاد الأمة » عن الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . فإما: أن 
يبطل تعريف العدالة ما تقدم ؛ أو : تخصيص العصمة بالأنبياء . اللهم إلا أن يراد 
بالملكة - في تعريف العصمة - : ما هنع أبدا . بخلافها في تعريف العدالة : إذ قد 
تحصل في وقت دون آخر .» . ثم قال : «وقد يدعى : أن العصمة كذلك . بدليل 
اختلافهم في حصوما قبل النيوة. إلا أن يجاب : بإرادة ها يتح أبدا بعد 
حصوله .» . اه يتصرف . 

وقال العطار ١‏ : «إن قلت : يلزم مساواة من وَرَدَ عدم معصيته - 
كصبيب () (رضي الله عنه) - [الأنبياء] في العصمة بناء على كون العصمة 
بالسمع ؛ مع أخها من خصوصياتهم (عليهم الصلاة والسلام) . فاجواب : أن الوارد 
٠‏ () في الآيات البينات (ج؟ ص۷٠‏ يتا . 


)۸( في حاشيته على شرح جمع الجوامع (ج ۲ ص 111 - ۱۱۷) . 
(1) قال فيه رسول الله كَل : : «نعم العبد صبيب» لو لم يخف الله لم يعصه 


٤ 


في غيرهم خرج عفرج الثناء والمبالغة في المدح ؛ بخلاف الوارد في حق الأنبياء . 
فالوارد في غيرم مون فل لصم 0ه 

أقول : ما يُفهمه كلام هؤلاء - : من تخصيص العصمة بالأنبياء . - غير مسلم ؛ 
حتى لو أردنا بها : عدم صدور الذنب الخبَرَ عنه بالخبر اللساني . ا ذهب إليه 
القرافي . ول أجد هذا التخصيص في الكتب المعتبرة ۽ فكل ما نجده هو : أن كل 
ني » وكل ملّك » وجموعَ الأمة معصومون . ول يقل أحد : إن كل معصوم لا بد 
أن يكون واحداً من هؤلاء . 

وكيف يدعى هذا التخصيص : والشيعة يزعون أن أمْتهم معصومون ؛ ول يرد 
عليهم أحد من الفرق الأخرى : بأن العصمة خاصة ممن تقدم . وإنما أبطلوا هم 
أدلتهم التي استندوا إليها قي إثبات عصمة أمتهم 0) .؟ 

وهل عصمة الأنبياء إلا مثل سائر الصفات الأخرى الواجبة لمم : من الأمانة 
والصدق ؛ وعدم حدوث ما ينفر الأمة منهم : من جذام وبرص ونحو ذلك .؟ وهل 
معنى إيجاب هذه الصفات لم استحالة تحققها في غيرم » وأنه لا بد في كل فرد 
من أفراد الأمة أن يكون قد حصل منه خيانة وكذب » وأصيب يجذام وبرص . - : 
حتى قتاز الأنبياء عنهم .؟ وهل معنى وجوب عصمة الني عن الكفر مثلاً : أنه 
لا بد في كل فرد من أفراد الأمة أن يكون قد وقع منه كفر .؟ : ل يقل أحد بمثل 
ذلك » ولن يتصور أن يقوله أحد . 

ولو فرض أنه قد تواتر عن النبي - أو معنا منه مشافهة - أنه قال : إن أبا 
بكر أمين صادق لا يصدر عنه ذنب . أفلا يجب علينا في هذه الخالة أن نعتقد 
ذلك؟ وهل يلزم من هذا الاعتقاد أن يكون أبو بكر نبياً؟ ! 

فالحق : أن العصمة لا يجب أن تكون خاصة بالأنبياء ؛ وأن ما أوردوه - : من 


(:؟) مظنون من ناحية أنه ثبت بخبر الواحد وأنه يحتمل خروجه جرج الثناء والمدح ؛ ويقبل 
(؟) انظر شرح تجريد الطوسي القوتجي بهامش شرح المواقف ج۲ ص۲۷ تتأكد من ذلك . 


10 


حديث صبيب . - لا يرد . ولو فرض أن حديث صبيب متواتر » وأنه يدل دلالة 
قطعية على عصمته - : لوجب عليتا اعتقادها. 

وأما فرق القرافي بين عصمة الأنبياء » وعصمة أفراد الأمة - : فهو غير لازم . 
والذي يحسن في الفرق هو : أنه اتفق أنه ل يرد نص قاطع متواتر بثبوت العصمة 
لفرد ما من أفراد الأمة . والله أعم . 


*# نا # 


511 
ماعْصِمَ منه الانبيلاء 
إعلم : أن ما عصم منه الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) إما : أن يكون 
ما يخل بالتبليغ ؛ وإما: أن لا يكون منه . ولنتكل أول؟ على القسم الأول : 


الق الأول 


6 5 ع الأسْبَيَاء ما ير لّبالشَبل 


تجهب عصمتهم عن أي شيء يل بالتبليغ : ككتان الرسالة » والكذب في 
دعواها » والجهل بأي حك أنزل عليهم » والشك فيه » والتقصير في تبليغه ؛ وتصور 
الشيطان لهم في صورة املك ؛ وتلبيسه عليهم في أول الرسالة وفيا بعدها » وتسلطه 
على خواطرم بالوساوس ؛ وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى ؛ 
وتعمد بيان أي حك شرعي على خلاف ما أنزل عليهم : سواء أكان ذلك البيان 
بالقول أم بالفعل ۽ وسواء أكان ذلك القول خبرأ أم غيره . 

فذلك كله : قد انعقد الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه - : 
لدلالة المعجزات التي أظهرها الله على أيديبم (القائمة مقام قوله تعالى : صدق رسلي 
في كل ما يبلغون عني .) عليه . فإنه لو جاز علهم شيء من ذلك : لأدى إلى 
إبطال دلالتها . وهو محال . 

وقد أمر الله تعالى نبينا مدا يل أن يبلغ جميع ما أنزل عليه ؛ وبين أنه إن 
قصر في شيءٍ منه ل يكن مبلغاً رسالته ؛ وبيّن أيضا آنه قد عصمه من جميع خلقه 
ومن أن يهموا بإضلاله » وأن ينعوه عن أدائها ؛ وأنه لو اختلق شيئاً عليه لأهلكه ؛ 
وأنزل أشد العقاب به . 

ثم : إنه تعالى - مع ذلك - قد شبد له بالبلاغ والصدق وأنه مستمسك ها أمره 
به » وأنه مهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقم . 


۹۷ 


وقد شبد الني ملك لنفسه بذلك » وبين أنه متمسك بالتبليغ هما حصل له . 

قال تعالى : «9يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وإن لم تفعل : فا 
بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس4 37 . وقال تعالى : لإولولا فضل الله 
عليك ورحمته : لهمت طائفة منم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسبم » وما 
يضرونك من شيء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكة » وعلمك مالم تكن تعلم . 
وكان فضل الله عليك عظي4 07 . وقال تعالى : فلا أقسم با تبصرون « وما لا 
تيصرون 8 إنه لقول رسول کرم © وما هو بقول شاعرء قليلاً ما تؤمنون * ولا 
بقول كاهن ؛ قليلاً ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين « ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل « لأخذنا منه بالمين © ثم لقطعنا منه الوتين » فا منك من أحد عنه 
حاجزين (efe‏ . 
وقال تعالى : بإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدري : ما الكتاب 
ولا الإيمان . ولكن جعلناه توراً نهدي به من نشاء من عبادنا ؛ وإنك لتبدي إلى 
صراط مستقيم » صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . ألا إلى الله 
تصير الأمور 0 . وقال تعالى : «9الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوياً عند في التورة والإنجيل يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل 
لهم الطييات ويرم علهم الخبائث » ويضع عنم إصرم والأغلال التي كانت 
علم 0 . وقال تعالى : «ؤوالنجم إذا هوی » ما ضل صاحبع وما غوى # 
وما ينطق عن الموى « إن هو إلا وي يوحى «)) . وقال تعالى - في آخر زمنه 
يفي - : الوم أكملت لك دينك » وأتممت علي نعمتي » ورضيت لم الإسلام 


دين 0 . 
(0) سورة المائدة (0) . (0) سورة الأعراف (/10) . 
(0©) سورة النساء (019) . (v‏ سورة النجم ((-). 
(؟) سورة الحاقة (۲۸- )٤۷‏ . (0) سورة المائدة () . 


(ه۴) سورة الشورى (55 -66) . 


۹۸ 


وقال الني يليك : «ما تركت شيئاً - : ما أمرك الله به . إلا وقد أمرتم به ؛ ولا 
تركت شیئ - : ما هام الله عنه . إلا وقد نیت عنه .» ٩١‏ . 

وقال لعمه أبي طالب : «يا عم ؛ والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في 
ا عل أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - : ما 
تركته .) () . 


3 نا فنا 


هذا . ولا يؤثر في ححة الإجماع المتقدم » نحو ما حكاه الفخر الرازي - في 
كتابه : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) () . - عن إحدى فرق الخوارج 
- وه : العَجَاردة أتباع عبد الكريم بن عرد . - : «من أنهم يعتقدون : أن سورة 
يوسف ليست من القرآن . لأا في شرح العشق والعاشق والمعشوق ؛ ومثل هذا لا 
يجوز أن يكون كلام الله تعالى» . » وما حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري - في كتابه : 
(مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين) () . - عن بعض الفرق 


# # # 


الغالية() : من الشيعة . - : «من أنهم يزعون : أن علياً (كرم الله وجهه) هو 
الله . ويكذبون النبي (عليه السلام) ويشتمونه ويقولون : إن عليا وجّه به ليبن 
أمره ؛ فادعى الأمر لنفسه .) . - : إذ مثل هؤلاء - : من الفرق . - كفار بلا 
ريب » خارجون عن دائرة المسلمين . 


(59) رواه الشافعي في الرسالة (ص ۸۷) وأثبت الشيخ أحمد شاكر صحتهء في الصفحات 

1 . با لا مطمع في أزيد منه وأقوى‎ : )٠١١-5( 

. )۲۸۷ ذكره في ببجة الحافل (ج١ ص 77) والسيرة الحلبية (ج١ ص‎ )٤١( 

(3:) ص27 . 

(4۲) ص۱۳ . 

(0) قال الأشعري في المقالات (ص )١‏ : «وإغا سُكُوا الغالية : لأحهم عَلوا في علي فقالوا فيه قولاً 
عظيها .»© . 
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عصمة الأنبياء من الكذب » 


فيا طريقه البلاغ » سوا وغلطً 
قد عا ت : وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيا طريقه البلاغ . 
فأما وجوب عصمتهم من الكذب في ذلك» على سبيل الغلط والنسيان 
والسبو 9 . - : فقد اختلفت الأئمة فيه : فذهب الأستاذ أبو إحق الإشفرامييٌ » 


(4:) هل المراد بصدور الكذب غلطاً وسهوا : «أن يقصد التكل بخبر غير مطابق للواقع » معتقداً 
أنه مطابق له» : فيكونَ ذلك خطأ في فهم ما أنزل عليه .؟ - : كأن يكون قد أنزل عليه أن الصلوات 
المفروضات خمس » فيعتقدَ أنها ست» فيخبر عن قصده ويقول : قد فرض الله ست صلوات . - » 
أو المراد : أنه يتكلم با هو كذب في اعتقاده وفي الواقع › سبوا وغلطاً . كأن يعتقد أن الله قد أتزل 
عليه أن الصلوات المفروضات حمس » ويريد أن يخبر بذلك » فيسبقٌ لسانه ويقول : قد فرض الله 
ست صلوات .؟ : 

لا شك عندي أن الاحتال الأول بعيد وإن أوممه تعبير العضد في شرح الختصر . حيث قال 
(ج ۲ ص۲۲) : «فنع القاضي دلالته على الصدق مطلقاً ؛ بل على الصدق اعتقاداً. لجاز الكذب 
غلطً» . فقوله : بل على الصدق اعتقادا . قد يشعر : أن المعجزة عند القاضي إغا تدل على أن الجر 
صادق في اعتقاد النبي : سواء أكان مطابقاً للواقع أم لا. ١‏ 

وإغا كان هذا الوجه بعيدا : لأنهم قد أجمعوا على أن النبي معصوم من الجهل با أنزل عليه » واعتقاده 
على خلاف حقيقته أو الشك فيه . (انظر الشفاج ۲ ص 10) . وأيضاً : فإن الذي يقم الدليل على 
صحة دعوى : إنا يقيمه لإثبات أن هذه الدعوى مطابقة لما في نفس الأمر ؛ لا لأعها مطابقة لما يعتقده 
وإن خالف ما في نفس الأمر . فلا يعقل أن يفهم القاضي : أن المعجزة قد أقامبا الله لتدل على 
مطابقة الخبر لاعتقاده يَف سواء أطابق الواقع أم لا ؛ وإغا أقامها لتدل على مطابقة خبره وي للواقع . 

وأما الوجه الثاني : فلا يلزم منه جهل مركب با أنزل عليه ؛ وإفا هو معتقد لا أنزل عليه ؟ 
هوء ولكن فلت لسانه بغيره غلطا » أو تكلم به لا عن قصد كايصدر من النائم . وأكثر عبارات المؤلفين 
توافق هذا الوجه : فهذه عبارة الآمدي في الإحكام حيث يقول (ج١‏ ص 185) : «وجوزه القاضي 
أبو بكر : مصيراً منه : إلى أن ما كان من النسيان » وفلتات اللسان - غير داخل تحت التصديق 
المقصود بالمعجزة .» . اه. 

هذا . ومكننا إرجاع عبارة العضد إلى عبارات غيره : بأن نقول : معنى قوله : «بل على الصدق 
اعتقادا» . أمما إنغا تدل على صدق الخبر الذي اعتقده - أي : قصد التكلل به. -ء ولا تدل على 
صدق الخبر الذي لم يعتقده. أي : يقصد التكل به . 

وهو وإن كان تأويلاً بعيداء إلا أنه أولى من إبقاء العبارة على ظاهرها لما علمت. وإ يتعرض 
أحد - فيا نعلمى - لبحث هذا الموضوع . 


وأكثر الأئمة : إلى وجويبا0) . وهو : الختار . 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني : إلى عدم وجويها . جوز : صدور ذلك 
منبم () . قال الآمدي : «وهو الأشبه» . 


(5) اعترض عليه شارح المسلم (ج۲ ص ١6‏ - 14) : بقوله يفيه «كل ذلك لم يكن» . وأجاب : 
«بأن المراد : كل ذلك ل يكن في ظنه واعتقاده .» . اه . يعني : أنه لم يقصد الإخبار عن الواقع ؛ بل : 
الإخياز عا في ظنه. وهو : صادق فيه . 

ولك أن تقول : إنه لا يرد الاعتراض أصلا . لأن قوله : «كل ذلك لم يكن» . متضمن لبرين : 
الأول : م أس . والثاني : لم تقصر . ( ورد في رواية البخاري ج۲ ص 2) . 

والخبر الأول : ليس بلاغيا » ولا بياناً لحك شرعي . بل هو : إخبار عن حالة نفسه . فهو وإن 
كان غير مطابق للواقع ؛ إلا أنه ليس مما تحن فيه : من الأخبار البلاغية . 

وأما الخبر الثاني : فهو وإن كان خبراً بلاغيًاً » وبيات لحم شرعي ؛ إلا أنه مطابق للواقع . فلا 
اعتراض . 

(1) قال ابن حزم في الفِصّل (ج؛ ص )١‏ : «وسمعت من يحي عن بعض الكرامية : أههم يجوزون 
على الرسل (علهم السلام) الكذب في التبليغ .» . اه. أي : خطأ. ا صرح به الإمام أبو منصور 
البغدادي في كتابه : (أصول الدين) . حيث قال (ص )١18‏ : «وفهم (يعني أصحاب ابن كرام) من 
يجيز الخطأ في التبليغ » ويزعم : أنه أخطأ عند تبليغ قوله :«إومناة الثالثة الأخرى» . [سورة النجم ١؟]‏ 
حتى قال : تلك الغرانيق العلى » شفاعتها ترتجى . وقال أصحابنا: إن ذلك كان من إلقاء الشيطان في 
خلال قراءة النبي يفي : فظنه المشركون من قراءته .» . اه. أقول : إن قصة الغرانيق المشبورة (التي 
استند إلها هؤلاء فها زعوا) : قصة مختلقة » قد وضعها الزنادقة : كيدا للدين » ورغبة منهم في إحداث 
الشك فيه . فتأثر بها من تأثر » وتوم أو ظن عتما بعض المفسرين كالطبري في تفسيره (ج ۱۷ ص 151) 
وبعض الحدثين كأبن سعد في الطبقات (ج١‏ ص 184) وابن حجر في الفتح (ج۸ ص22 . 

ولكن رب الدين وحافظه : قد قيض له من أهله» من رد كيد عدوه» وفضح أمره» وكشف 
ستره ؛ وأقام البرهان القاطع » والدليل الساطع ؛ : على وضع هذه القصة ويطلاخها من جهة النقل 
والعقل واللغة. كابن العربي في أحكام القرآن (ج؟ ص۷۴ - )۷١‏ والقاضي عياض في الشغا 
(ج١‏ ص )۱۲١ - ١١11‏ والسيد عبد العزيز الدباغ في الإبريز (ج١‏ ص ١6‏ - ۲۸۲) والشيخ همد عبده 
في بحث خاص ألحق بتفسير الفاتحة له (ص 2ت . 

على أن ابن العربي قد أولما - على تقدير حتها - بتأويل (قال عنه : إن اين جرير هو الذي 
حوم عليه » وأرشد إليه . واستحسنه القاضي عياض » واختاره ابن حجر) وهو : أن التي كَل كان 
يرتل القرآن » فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات » ونطق بتلك الكلات ؛ محاكياً نغمته : بحيث 
سمعها من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. (وانظر ما اعترض به القخر على هذا التأويل وأجاب 
عنه في كتابه : عصمة الأنبياء. ص ) . وما حكاه أبو منصور عن الأصحاب قريب منهء إن لم 
يكن عينه . 


قال أبو إحق ومن وافقه : إن المعجزة ا تدل على عصمتهم من تعمد الكذب » 
تدل أيضاً على عصمتهم من صدوره سوأ وغلطأ . لأخها مازلة قوله تعالى : صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني . فلو جاز ذلك : لانتقضت دلالتها . وهو: محال . 

وقال القاضي ومن وافقه : إن المعجزة لا تدل على الصدق مطلقاً ؛ بل : إغا 
تدل على صدقه فيا هو متذكر له » عامد إليه . وأما ما كان من النسيان » وفلتات 
اللسان - : فلا دلالة لما على الصدق فيه . فلا يلزم من الكذب سوا أو غلطأ : 
Er‏ له 90 

واعبٌرض عليه : بأنه يلزم حيئذٍ عدم وثوق السامع بأي خبر بلاغي . فإنه 
يجوز فيه أن يكون قد صدر عن قصد وتعمد - : فيكون صدقاً قطعأ . - » وأن يكون 
قد جرى على لسانه الثريف سوأ وغلطأ : فيحتمل الصدق والكذب . لعدم 
وجود دليل للسامع على الباطن . وإذا احتمل كل خبر الكذب غلطأ : انعدم 
الوثوق . فلا دلالة للمعجزة على صدق أي خبر بخصوصه » وإن دلتنا على أن ما 
قصده يكون صدقا . ولكن : لا فائدة من هذه الدلالة » ولا نتيجة لما( . 

وأجيب (من قبل القاضي) : بأنه إذا جرى على لسانه الثريف كذب 
غلطاً - : فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع . فإذا م يوجد التنبيه كان ذلك 
دليلاً على الصدق : فم ينعدم الوثوق () . 

ومحصل هذا الجواب : أن الذي يدل على الصدق في خبره» جموع أمرين : 
المعجزة » وعدم التنبيه على أن ما صدر منه كذب . فلا استقلال للمعجزة في 
الدلالة على صدق أي خبر بخصوصه . وهو - کا ترى - بعيد ؛ وأظن أنه لم يذهب 

ثم نقول له : إن هذا التنبيه إفا يكون بخبر ؛ وما جاز على أحد الثلين : جاز 


. )١ص انظر التقرير (ج ؟ ص 6؟) وشرح المسلم (ج؟‎ )٤۷( 
. (0؛) انظر التقرير (ج؟ ص 56) وشرح المسلم (ج۲ ص؟!)‎ 
. انظر التقرير (ج؟ ص 6؟) وشرح المسلم (ج؟ ص6)‎ )( 


۰۲ 


عل الآخر . فهو محتمل لأن يكون قد صدر أيضا على سبيل الكذب سبوا » وأن 
يكون المنيّه على كذبه هو الصادق . فلا زال الوثوق منعدما . (وأيضا) : فهذا 
التنبيه لما كان محتملك لأن يكون قد صدر على سبيل الكذب سوأ - : فإنه يحتاج 
إلى تنبيه آخر - على تقدير هذا الاحتمال - وينتقل الكلام إليه وهكذا . فيلزم 
التسلسل . اللهم إلا أن يقول : إنه معصوم من الكذب ممواً في التنبيه : لفلا يؤدي 
إل ما ذكره . وهو بعيد : لأنا نقول له : ل لم تختصر الطريق : فتمنع الكذب سوا 
من أول الأمر . لئلا يؤديّ إلى ما ذكر .؟ 

ثم نقول له : يلزمك أيضاً : أن لا يكون للأمة وثوق بصدق أخباره حين 
السماع ؛ بل ينتظر إلى زمان التنبيه . والتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف 
(على ما قاله شارح المسل) ؛ ويبطله أيضاً ما نعلمه : من إجماع الصحابة على 
مسارعتهم إلى التصديق في كل خبر يصدر منه في لحظة صدوره . وانظر إلى ما 
روي عن عبد الله بن عرو : من أنه قال : قلت : يا رسول الله » أأكتب كل ما أسمع 
منك؟ قال : «نعم» . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : «نعم : فإني لا أقول في 
ذلك كله إلا حم .» (" . اه. مع أنه معلوم : أن حالة الغضب مظنة للغلط 
والسهو والنسيان . 


# نا فنا 
هذا. وما قررناه - : من الخلاف في وجوب عصمتهم عن الكذب غلطاً 
وسياناً . - هو الذي نقله الأكثرون . 
وللقاضي عياض - في هذه المسألة - تقرير آخر: فإنه (رضي الله 
عنه) قال( : 
«إن صدور الكذب عنم غلطاً أو سبوا ء ما لم يختلف أحد في امتناعه . إلا 


(00) انظر الكلام على صحة هذا الحديث في ص 10 - .11١‏ 
(0) في الشفا (ج؟ ص8١١)‏ . 


۳ 


أن أبا إحق ومن وافقه يقولون : لنا على هذا الحك دليلان : دليل معي - وهو 
الإجماع - ودليل عقلي وهو المعجزة . والقاضي أبا بكر ومن وافقه يقولون : ليس 
لنا إلا الدليل الأول . وينعون دلالة المعجزة على هذا الحك . محل النزاع : إا 
هو في دلالة المعجزة وعدم دلالتها ؛ لا في أصل ال حك » ولا في دلالة الإجماع عليه» 
انتبى بتضبر فب . 

ويكن حمل تقرير الأكثرين على ما ذكره القاضي عياض - : بأن نجعل معنى 
قولمم: «جوز القاضي صدور الكذب عنم غلطاً لعدم دلالة المعجزة على 
امتناعه» . أنه يجوز ذلك تجويراً عقلياً لعدم دلالة المعجزة على امتناعه ؛ وأما من 
جهة السمع والدلائل الشرعية : فلا يجوز(" . كا يقول ذلك في صدور الكفر 

هذا . وأما وجوب عصمتهم من الكذب فيا ليس سبيله البلاغ : فسنتكم عليه 
في القسم الثاني إن شاء الله . 

6 ىد 
عصمة الأنبياء من السهو في الأفعال البلاغية 

قد علمت : أن عصمتبم من الكذب في القول البلاغي سوأ فيا طريقتان : 
طريقة تحكي الخلاف في وجوبهاء وطريقة تحكي الاتفاق عليه . 

فإذا جرينا على الطريقة الأولى : كان الخلاف جارياً أيضاً في وجوب 
عصمتهم من السبو في الأفعال التي يكون طريقها : البلاغ وتقرير الأحكام » وتعليم 
الأمة . وقد يتبع القاضي أيا بكر هنا بعضٌ من وافق الأستاذ هناك : لما ورد من 
أحاديث السو . 

وإذا جرينا على الطريقة الثانية : وجدنا آنه - مع اتفاقهم على الوجوب 


(00) فلا تتأثر بتكفير ابن حزم (في الفصل ج؛ ص ؟) لهء ولا تغتر بتشنيعه عليه ؛ فذلك دأبه » 
وتلك عادته ؛ كلما جهل حقيقة مذهب ومعناه» ول يقف على أصله ومبناه . فالله سانا وإياه . 


1£ 


هناك - يختلفون هنا کا ذكره في الشفا() . 

فالأستاذ أبو إنتحق وجماعة من العلاء » يذهبون : إلى الوجوب هنا أيضا . 
ا 

الأول : أن الفعل بنزلة القول في التبليغ ؛ فكما تدل المعجزة على وجوب 
العصمة في القول » تدل على وجويها في الفعل . 

والثاني : أن صدور السبو في الفعل البلاغي يوجب التشكيك » ويسبب 


الطعن ؛ ‏ في القول . 
وأوّلوا ما ورد من أحاديث السو » بتأويلات لا داعي للاطالة بذكرها » وستأتي 
الإشارة إلى بعضها . 


والأكثرون - من الفقهاء والمتكلمين - يذهبون : إلى جواز صدور الو في 
الفعل البلاغي . لما يترتب عليه : من بيان حك شرعي . لأن البلاغ بالفعل - في 
الحم الذي ترتب على السبو - أجلى منه بالقول » وأرفع للا حتال . وقد اتفقوا ٩۵‏ 
على اشتراط أنهم لا يقّرون عليه ؛ بل : يتتّبون ويعرّفون حکمه فورا على قول ؛ - 
وهو الصحيح - وقبل انقراضهم على قول آخر . 

واستدلوا على ذلك : ما ورد من أحاديث السبو في الصلاة» ويا رواه ابن 
مسعود : من قوله ملا : «إنا آنا بشر مثلك أسى كا تنسون ؛ فإذا شسيت فذكروني» . 

وقالوا (ره) على الفريق الأول) : «إن السبو في الفعل - في حقهم - غير 
مضاد للمعجزة» ولا قادح في التصديق وغير موجب للتشكيك والطعن : لأن 
غلطات الفعل » وغفلات القلب » من سمات البشر . ا في حديث ابن مسعود . 
بل حالة النسيان هنا : سبب إفادة عل لأمته » وتقرير شرع لملته . ۴ قال وة : 
«إني لأسى لأسن» . وهذه الحالة : زيادةٌ له في التبليغ » وقام عليه في النعمة ؛ 


(00) ج۲ ص 115 - ۴٤ا‏ . 
(0) ۴ في شرح مسلم للنووي (ج؟ ص٤)‏ . والشفا (ج۲ ص 144) . 


1۰0 


بعيدة عن مات النقص » وأغراض الطعن .» . اه. ملخصاً من الشفا . 

ولك أن تقول : إنه - بعد اعترافهم ") : بأن السبو في القول البلاغي متنع ؛ 
وبأن الفعل البلاغي كالقول : يحتمل المطابقة لما أنزل - : فيكون صدقا . - » 
وعدم المطابقة : فيكون كذبا . وبأن المعجزة تدل على صدقهم في كل ما يبلغونه 
عن الله تعالى . - : لا معنى لقولمم : إن السبو في الفعل لا يناقض المعجزة . وأن 
تقول أيضاً : إن غلطات اللسان كذلك من مات البشر » بل هي أكثر وقوعاً من 
لمات لخر عدت بن عة شامل للتجواللليكاق أا ما أن عنمو 
الجميع » أو يجوزوا الجميع . وهذه المسألة قطعية لا ظنية » ودلالة المعجزة قطعية ؛ 
وأما أحاديث السو : فدلالتها ظنية . - وقد أولها أتباع أبي إحق بتأويلات 
مختلفة - : فوجب الاعقاد على المعجزة . 

ا ا فنا 

واعلم : أن بعض من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو إتحق أراد أن يوفق بين مذهبه » 
وبين ما ورد من الأحاديث - فقال : إنا نمنع استدامة المبو لا ابتداءه0 . وهو 
- كا ترى - رجوع إلى المذهب الثاني : لأن أصعابه قد اشترطوا عدم إقراره عليه . 

وبعض آخر قال : إن الذي غمنعه هو السبو الشيطاني لا ال رحماني(") . وهو 
أيضاً رجوع إلى المذهب الثاني : لأن جميع الأمة قد اتفقت على أن لا سبيل 
الشيطان على الأنبياء (علهم الصلاة والسلام) (") . قال تعالى : «إإن عبادي 
ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 04" . وقال تعالى : قال : 
(00) هذا الكلام مع الخصم المتفق على امتناع الهو في القول على الطريقة الثانية . وأما الكلام 
معه على الطريقة الأول فنقول : إنا قد ألزمناه فيا سبق بامتناع السهو في القول ؛ فهو في حم المعترف 
0 انظر الآيات البينات (ج؟ ص !17) . 

(09) انظر حاشية العطار (ج۲ ص۷) . 


(00) انظر الشفا (ج؟ ص )1١١‏ . 
(09) سورة الحجر )٤۲(‏ . 


۱۰٩ 


فبعزتك لأغوينہم أجمعين » إلا عبادك منه الخلصين .4( ") . والرسل م : 
المصطفون الأخيار من عباده . وروي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله ولك : 
«ما منك من أحد إلا وقد وبل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» . قالوا : 
وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي ؛ ولكن الله أعانني عليه » فأسلّ”: فلا يأمرني 
إلا يخير .» () . 
KH #‏ 
ما الحق فى هذه المسألة؟ 

المي فق هذه اللسالة »هوا يغهدم من السابرة وشرحها(") ٤‏ وهو : 

«أن أفعاله ب على ثلاثة أقسام» : 

«الأول : ما يختص به من أمور دينه » وأذكار قلبه » ونحوها : مما يفعله لا ليتبع 
فيه . وهو فيه كسائر البشر : فيجوز السو والغلط فيه . وهذا الذي عليه أكثر 
العلاء . وهذا القسم ليس مما نحن فيه .» . 

«الثاني : أفعاله البلاغية التي قصد با تعلم الأمة : بأن يكون ذلك أول أداء 
منه ولإ لاء وأول بيان لحكنها ؛ وم يسبق له أن فعلها للتبليغ والتعليم . وهذه يكون 
معصوماً من المبو والغلط فيها بدون شك : لدلالة المعجزة .»© . 

«الثالث : أفعاله البلاغية التي لم يقصد بها تعليم الأمة : بأن يكون قد فعلها 
من قبل مراراً حتى استقرت ورخت في نفوس الأمة ؛ ولم يقصد بفعلها حينئذٍ إلا 
محض العبادة كسائر الناس . وإغا ميت بلاغية : لأخها غير خاصة به » ولأهها على 
مثال ما سبق له : من الفعل المقصود منه البلاغ . فهذه يجوز فيها الهو والخطأ 
على الأصح » بالشرط المتقدم » للحكمة السابقة . وذلك : لأهها ليست بمنزلة القول » 
وليست إخبار عن الله : بأن الحك هو كذا . فلا تتعارض مع دلالة المعجزة . وأما 

(0) سورة ص (89- 88) . 


(11) أخرجه في الشفاء وأخرجه أيضاً الشيخان (انظر شرح القاري للشفا ج۲ ص٤١)‏ . 
(9) جا ص ۲۰۱-۱۹۹ . 


فل 


بيانه بالفعل لحك الذي ترتب على السبو بعد ذلك - : فهو بيان ابتدائي بمنزلة 
القول : لا يجوز أن يحصل فيه سهو . ويكون من قبيل القسم الثاني .» . 

«وأحاديث السبو في الصلاة : إنغا كانت في القسم الثالث بلا شك . فإنها لو 
كانت في ابتداء بيان : لاعتقد الصحابة أمها ثنائية في حديث ذي اليدين مثلاً ؛ 
ولا ترددوا بين السو والقصر ؛ ولا سأله ذو اليدين عن شيء .» 

ولكن الأمر اختلط على المتنازعين من العلاء - في هذه المسألة ؛ فظنوا 
القسم الثاني والثالث نوعا واحدا » حكمه واحد . - : فنهم من منع حصول السبو ؛ 
وأوّل الأحاديث بتأويلات ركيكة لا يستسيغها العقل . (وقد علمت مافي بعضها) . 
ومنهم من قسك بالأحاديث » وأممل دلالة المعجزة القطعية . والقمم الثالث في 
الحقيقة ملتحق بالقسم الأول .» . 

هذا : ما أمكنني فهمه وتوضيحه من المسايرة وشرحها . وإليك ما ذكر في هذه 
المسألة - في المستصفى - : مما يؤكد ما فهمته فيا » ويلقي شعاعاً من النور عليها . 

قال( : «أما النسيان والسبو : فلا خلاف في جوازه عليهم فيا يخصبم من 
العبادات ؛ ولا خلاف في عصمتبم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة : فإنهم كلفوا 
تصديقه جزماً » ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط .» . اه. 

ولا شك أن قوله : ما يتعلق بتبليغ الشرع . شامل للقول والفعل ؛ وكانه قد 
د ا ممه ال الك . ومعنى 
قوله : ما يخصبم من العبادات . - : ما لم يقصدوا به التبليغ وإن شاركهم غيرم 
فيه . بدليل المقابلة ما بعده . والله أعل . 


¥ د فلن 


(90) ج۲ ص٤۲۱‏ . 


اليم اليإ 
عِضْعَةالأنْبِيَاء الال بالتبليغ 


التعفة )+ و[ما أن تكرن بعدها. 
ولنتكلم عليها قبل البعثة أولاً : 


عصمتهم من المعاصي قبل البعثة 

اعام : أن الكلام في هذا الموضوع » إما : أن يكون من حيث وقوع شيء من 
المعاصي أو عدمه . وإما: أن يكون من حيث امتناعه معأ . وإما : أن يكون من 
حيث امتناعه عقلا . 

أما من حيث الوقوع وعدمه » فالمتوارث : أنه ل يبعث الله : من أشرك به طرفة 
عين » أو جهل به أو بصفة من صفاته » أو شك في شيء من ذلك . ولا : من نشأ 
خاشاً سفياً كذاباً ۽ ولا من ارتكب الأمور المستحقرة . 

وإفا بعث : من نشا على الإيمان والتوحيد» والأمانة والصدق » والأخلاق 
الكاملة» والصفات الفاضلة ؛ وعلى إشراق أنوار المعارف » ونفحات ألطاف 
السعادة . 
_ () قال في الشفا (ج؟ ص )16١‏ : «والمسألة تصورها كلممتنع فإن المعاصي والنواهي إما تكون بعد 
تقرر الشرع» . اه. إذ لا يعم كون الفعل معصية إلا من الشرع . وأجاب أبو عبد الله السنوسي (في 
شرح الجزائرية : خط . ك 11) : «بأن المراد : ما كانت صورته صورة المعصية » التي ثبت آنا معصية 
بعد مجيء الشرع . كصورة الزنا وتحوها .» اه. على أن هذا لا يتأق على القول : بأن الني كان متعبداً 


بشرع من قبله . وقد يكون هذا هو الذي حمل القاضي على أن لا يجزم في تعبيره بالامتناع . (انظر 
الآيات البينات ج ؟ ص ١17؛‏ وهداية المريد ص *11) . 


بهذا تواترت الأخبار » وتعاضدت الآثار ۽ عن الأنبياء جميعهم » صلوات الله 
وسلامه عليهيم. 

ولو وقع شيء - : من هذا المستحقرات . - قبل النبوة : لنقل ذلك . لاعتناء 
النفوس » وتوفر الدواعي على البحث عن جميع أحوال مم ونقلها ؛ من حين تخرجوا 
إلى الدنيا » إلى أن فارقوا بالمات . 

ولقد رمت قريش نبينا بكل ما افترته » وعيّر كفار الأمم أنبياءم بكل ما 
اختلقته ؛ ول نجد في شيء من ذلك : تعييرٌ الواحد منم برفضه ألمتهم بعد عبادتها ؛ 
وتقريعه بترك ما كان قد جامعهم فيه . ولو كان هذا حاصلاً من نبي من الأنبياء : 
لكان الكفان بذلك ميادرين : وبتلؤنه في معبوده شين ؛ ولكان توخي 
له - : بأنه یہام عا كان يعبد من قبل » أو يفعله : من الفواحش والرذائل . - 
أفظّع وأقطعَ في الحجة » من توبيخهم له : بأنه ينباهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤم 
من قبل ؛ ولا سكتوا عنه ا ل يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا: «إما ولام عن 
قبلتهم التي كانوا علبها»() . 

فقي إطباقهم على الإعراض عنه » دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه » ولا 
دليلاً عليه . 

وانظر إلى أحوال أهل عصر الني باك - : من قريش وغيرها . - وسؤال هم عن 
حاله في صدق لسانه وأمانته » وما عُرّفوا به من ذلك واعترفوا به () ؛ وإلى تلقييم 
ا ا و حك بالأمانة.فينة جا ن وول انظ الها 
روي : من أنه يو لما جهر بالدعوة : صعد على الصفاء وجمع قريشا ء وقال هم : 
«أرأيم لو أخبرتم : أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير علي ؛ أكنتم مصدق؟» . 


(۲) سورة البقرة )16١(‏ . 
(0) الشقا (ج۲ ص۱١٠‏ ۲١٠٠ء‏ و ص :05 . 


فقالوا : نعم ؛ ما جربنا عليك كذباً » أخ کرم وابن أخ کرم () . 

هذا هو : الواقع الذي اعترف به المؤمنون والكفار» والأبرار والفجار ؛ 
والأعداء والأصدقاء » والأباعد والأقرباء . 

فينبغي لك : أن تعتقده» وتطمئن إليه . ولا تلتفت إلى ما حكاه الفخر في 
ا محصل عن بعض الحشْويّة( » وني التفسير عن الكلبي والسدّي ومجاهد - : من 
أنه زعوا : أن نبينا ل كان كافرا قبل البعئة . مستدلين بقوله تعالى : #إووجدك 
ضالاً فهدى 00:4 . وقوله : وان كنت من قبله لمن الغافلين: 00 . وقوله : ما 
كنت تدر ما الكتاب ولا الإيمان 4 0) . - : فإن الجماهير قد اتفقت على فساد 
هذا الزعم 9) . لقوله تعالى : ما ضل صاحبك وما غوى6 .07 . 


(:) هذا حفظي . وقد رواه بالمعنى - بدون الزيادة الأخيرة - في الطبقات الكبرى (ج ١‏ ص )٠١‏ 
والسيرة الحلبية (ج ١‏ ص 86)) والسيرة النبوية (ج١‏ ص :19) وني تاريخ ابن كثير عن أحمد بدون زيادة 
بعد قولهم: نعم . (ج؟ ص ۲۸) . 

(ه) قال في التاج (مادة حشا) : «والحشوية طائفة من المبتدعة» . اه وقال تاج الدين السبكي في 
شرح مختصر ابن الحاجب (على ما نقله الشباب ف حاشيته على البيضاوي ج۲ ص (i — ٠٤١‏ : 
«الحقوية : طائفة ضلوا عن سواء السبيل وعيت أبصارم » يرون آيات الله على ظاهرها » ويعتقدون 
أنه المراد . هوا بذلك : لأعهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدم يتكلمون كلام [ساقط] فقال : 
ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة . فنسبوا إلى (حشا) فهم : حشوية بفتح الشين . وقيل : موا بذلك لأن 
منهم الْجِسّمة» أو ثم : ثم. فعلى هذاء القيامن فيه : الحشوية - بسكون الشين - نسبة إلى الحشو. 
وقيل : المراد بالحشوية : طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرها ؛ 
بل يؤمنون با أراده الله » مع جزم بأن الظاهر غير مراد ؛ ويفوضون التأويل إلى الله . وعلى هذا 
فإطلاق (الحشوية) علهم غير مستحسن ؛ لأنه مذهب السلف . وقيل : طائفة يجوزون أن يخاطب 
الله تعالى بالمهمل . ويطلقونه على الذين قالوا : الدين يتلقى من الكتاب والسنة .» . اه وفي حاشيقي 
المواقف : هي بفتح الشين منسوبة إلى حشوية بوزن فعولة - : قرية من قرى خراسان . اه فهو 
قول ثالث في النسبة . 

() سورة الضحى (۷) . 

0) سورة يوسف (0) . 

(0) سورة الشورى (0۲) . 

(5) انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص 0111-1١‏ . 


. )( سورة النجم‎ )٠١( 


1۱۱ 


وقد ذكروا في الإجابة ما استند إليهالزاعون » أوجها كثيرة!”) أقواها : ما روي 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشبر بن حوشب : أن المعنى : وجدك ضالاً عن 
معالم النبوة وأحكام الشريعة » غافلاً عنها - : فهداك إلا . وهو المراد أيضاً من 
قوله : #وإن كنت من قبله لمن الغافلين». أي : عن أحكام الدين ومعالم 
الشريعة . ومن قوله : إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان# . أي : ما كنت 
تدري ما القرآن » ولا شرائع الإيمان ومعالمه . 

ولأبي مد البَطَلْيَؤْسِي - في كتابه القم : (الإنصاف »في التنبيه على الأسباب 
التي أوجبت الاختلاف) . - كلام في هذا المقام ؛ لا نرى بأساً في أن ننقله لك 
بِرْمّته : لنفاسته وجودته » ولتوضيح ما ذكرنا وتقويته . 

قال )١(‏ (رحمه الله) : «وقد ترد الآية أو الحديث بلفظ مشترك يحتمل تأويلاات 
كثيرة ؛ ثم ترد آية أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك » وقصره 
على بعض تلك المعاني دون بعض . كقوله - عز من قائل - : فإووجدك ضالاً 
فهدى4 . فإن لفظة (الضلال) لا كانت مشتركة - تقع على معان كثيرة - : توثم 
قوم (ممن ل يكن له فهم صحيح بالقرآن» ولا معرفة ثاقبة باللسان) ؛ أنه أراد 
الضلال الذي هو ضد الحدى . - : فرْعوا : أنه كان على مذهب قومه أربعين سنة . 
وهو خطأ فاحش » نعوذ بالله من اعتقاده فيمن : طهره الله تعالى لنبوته » واصطفاه 
لرسالته .» . 

«ولو لم يكن في القرآن العزيز ما يرد قولمم - : لكان فيا ورد من الأخبار 
المتواترة ما يرد علييم ذلك . لأنه قد روي : أمهم كانوا يسمونه في الجاهلية الأمين › 
وكانوا يرتضونه حكياً م وعليهم . وكانت عندم أخبار كثيرة يروونها» وإنذارات 
من أهل الكتاب والكهان : : بأنه يكون نبياً . (ولولا أن كتابنا هذا ليس موضوعاً 


. )4048 - 4١ص‎ ۸ وقد بلغت العشرين . تجدها جميعها في تفسير الفخر (ج‎ )1١( 
ص ا - كلا.‎ )۱۲( 
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ها لاقتصصناها) . فكيف : والقرآن العزيز قد كفانا هذا كله بقوله - عر من قائل 
- في سورة يوسف عليه السلام : نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين# . فهذا: نص جلي في شرح 
ما وقع في تلك الآية من الإمهام ؛ وبيِّنَ أنه تعالى أراد : الضلال الذي هو الغفلة . 
؟ا قال في مواضع أخرى : «إلا يضل رب ولا ينسى 0924 . أي : لا يغفل . وقال 
تعالى : أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ١0)‏ . أي : تغفل .» . 

«وقالت الصوفية : معناه : ووجدك با في المدى فهداك . فتأولوا الضلال هنا 
معنى الحبة . وهذا قول حسن جدا » وله شاهد من القرآن واللغة . أما شاهده من 
القرآن : فما حكاه الله تعالى من قول إخوة يوسف لأبيهم : «إتالله إنك لفي ضلالك 
القدم) . إفا أرادوا بالضلال هنا: إفراطً حبته في يوسف (صلى الله علهيم 
أجمعين) . وأما شاهده من اللغة : فإنه جائز في مذاهب العرب : أن تسمى الحبة 
ضلا . لأن إفراط الحبة يشغل الب عن كل عَرَض » ويحمله على النسيان 
والإغفال لكل واجب مفتَرّض . ولذلك قيل : الموى يَعمي ويّصم . فسميت الحبة 
ضلالاً - : إذ كانت سبب الضلال .- ؛ على مذاهيهم في سمية الشثيء بامم 
الثيء» إذا كان منه سبب .» . أه. 

وقد سلك الشيخ ممد عبده - في رسالة التوحيد - طريقاً آخر حستا 09 . 
حيث قال ) (رجمه الله) : 

«وما جاء ف الكتاب - من قوله : «وووجدك ضا فهدى» .الا يفهم 
منه : أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد » أو على غير السبيل القوم قبل 
الق العظيم . حاش لله إن هذا مو الإفك المبين . وإغا هي : المحيرة ملم بقلوب 


09 سورة طه (or)‏ 2 

. )۸۲( سورة البقرة‎ )١( 

(1) قريباً من الوجه الأول » أو راجعا إليه . 
(13) ص٣۱۳‏ . 
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أهل الإخلاص فيا يرجون للناس من الخلاص ؛ وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه : 
من إنقاذ المالكين ».وإرشاد الضالين.. وقد هدي الله نيه إل ما كانت تل 
بصيرته - : باصطفائه لرسالته» واختياره - من بين خلقه - لتقرير 
شريعته .» (1) . ١ھ‏ . 

وأما من حيث امتناع ذلك سمعأ : فقد صرحوا : بوجوب عصمتهم من الكفر 
قبل النبوةء لأنه جمع عليه . ؟ في المسايرة وشرحها) » وني شرح العقائد 
النسقية ) » وفي شرح المواقف .() . إلا أن هذا الأخير قد استثى طائفة )١(‏ 
- من الخوارج - زعت : جواز الكفر عليهم . وسيأتي الرد عليها في الكلام على 
ما بعد البعثة . 

وأما سائر الكبائر : فقد صرح شارح المواقف : بأنه إ يقم دليل معي على 
عصمتهم منها. وكذلك في شرح العقائد النسفية . حيث قال 9 : «وأما قبل . 
الوح فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» . غير أنه قال فيا بعد(") : «والحق : 
منع ما يوجب النفرة. كغهر الأممات» والفجور » والصغائر الدالة على 
الخسة» . اه. فقد تضارب في كلامه - کا ترى - : حيث نفى الدليل أولاً » ثم 
أثبت الك ثانيا. والظاهر : أنه يجري تجرى المعتزلة في الاعتهاد على الدليل العقلي 


(1) وقد يّسط هذا المعنى ووضحه في تفسير جزء 7 (ص 15-1٠١‏ . 

(18) قال في المسايرة وشرحها : «وشرطها (أي النبوة) أيضاً : العصمة من الكفر قبل النبوة وبعدها 
بالإجماع .» . اھ (ج١‏ ص 155) . 

(15) ص 1١١‏ (النسخة التي علا الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص١١٠‏ (النسخة التي مع 
الحواثي) . 

() ج۲ ص٤۲۰‏ . 

(1) ممء الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق. 

(11) ص ٠١١‏ (النسخة التي علها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص١١‏ (النسخة التي مع 
الخواش) . 

() ص١١٠‏ (النسخة التي عليها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص١١٠‏ (النسخة التي مع 
الحواش) . 
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الآقِ هم . ويشير إليه تعبيره بقوله : «منع ما يوجب النفرة» . وأما الدليل السمعى : 
فلم يقم في نظره . ولعل هذا هو الذي نفاه أولاً » دون الدليل العقلي . وبذلك يرتفع 
التضارب . 
ثم لك أن تقول : إن الدليل السمعي قد قام على عصمته وق من المعاصي قبل 
النبوة ؛ وهو : قوله تعالى : وما ضل صاحبک وما غوی) . - کا تقدم عن الجمهور 
في ردم على بعض الحشوية - : إذ المراد من «الضلال» : أن لا يجد السالك إلى 
مقصده طريقاً أصلاً . ومن «العواية» : أن لا يكون له طريق إلى المقصد مستقم . 
يدلك على هذا : أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد : إنه سفيه غير 
رشيد . ولا تقول : إنه ضال . فالضال : الكافر ؛ والغاوي : الفاسق . فكأنه قال 
تعالى : ما كفر صاحبك » وما فسق () . 
* #% كن 
وأما من حيث امتناعه عقلاً : فاعل : أن الأيمة قد اختلفوا فيه على ثلاثة 
مذاهب ؛ 
المذهب الأول : أنه لا يمتنع . فيجوز عقلاً : أن يرسل الله من فعل صغيرة ؛ 
أو كبيرة ولو كفرا() . وهو : مذهب القاضي أبي بكر » وأكثر أهل الةو ر 
من المعتزلة . على ما ذكره الآمدي (5) . ونسبه الفخر في الحصل ١"‏ إلى الإمام 
(o)‏ قال الفخر في تفسيره (ج١‏ ص 8:؟) : «واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال . 
(أحدها) : قول من ذهب : إلى أنهي معصومون من وقت مولدم . وهو : قول الرافضة . (وثانيها) ؛ 
قول من ذهب : إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم » ولم يجوزوا منهم : ارتكاب الكفر والكبيرة 
قبل النبوة. وهو : قول كثير من المعتزلة . (وثالئها) : قول من ذهب : إلى أن ذلك لا يجوز وقت 
النبوة ؛ أما قبل النبوة : لجائز . وهو : قول أكثر أعصابنا وقول أبي المذيل وأبي علي من المعتزلة .» . أه. 
(55) في الإحكام (ج١‏ ص5) . 
(۷) حيث قال (ص )11١‏ : (ومنهم من لم يجوز ذلك (يعني بعثة من يعم الله تعالى منه أنه يكفر) ؛ 
لكنه جوز: بعثة من كان كافرا قبل الرسالة . وهو : قول ابن فورك . لكنه زعم أن هذا الجائز 
لم يقع» . اه. 
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ابن فورك . 

المذهب الثاني : أنه يمتنع عليم صدور الكفر والكبائر والصغائر الخسيسة 
-- وإن تابوا منها 0) - دون الصغائر غير الخسيسة . وهو : مذهب أكثر المعتزلة . 

المذهب الثالث : أنه متنع عليم صدور شيء من المعاصي كبيرها وصغيرها 
مطلقا (9) . وهو : مذهب الشيعة )"١(.‏ : 

# #6 2# 
أدلة المذاهب 

استدل أصحاب المذهب الأول : بأنه لو امتنع عقلاً أن يرسل الله رسولاً قد 

حصل منه فعل من الأفعال المذكورة - الموجبة لنقص الفاعل وقت صدورها - : 


(۲۸) انظر المواقف (ص06؟) أو شرحها (ج؟ ص 0) . 

(۲۹) قال الشريف المرتضى في كتابه : (تنزيه الأنبياء) . ص ؟ - ؛: «وأعلم : أن الخلاف بيننا وبين 
المعترلة - في تجويزم الصغائر على الأنبياء صلوات الله علهم - يكاد يسقط عند التحقيق . لأخهم 
إنغا يجوزون من الذنوب : مالا يستقر له استحقاق عقاب » وإنا يكون حظه تنقيص الثواب . على 
اختلافهم أيضا في ذلك : لأن أبا علي الجبائي يقول : إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنة . فكأنم 
معترفون : بأنه لا يقع منهم ما يستتحقون به الذم والعقاب . وهذه موافقة الشيعة في الع : لأن الشيعة 
إغا تنقي عن الانبياء (علهم السلام) جميع المعاصي : من حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله 
الذم والعقاب ؛ لأن الإحباط باطل عندم ؛ وإذا بطل الإحباط : فلا معصية إلا ويستحق فاعلها 
الذم والعقاب . فإذا كان استحقاق الذم والعقاب منفياً عن الأنبياء (علهم السلام) : وجب أن 
ينفى عنهم سائر الذنوب ؛ ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلقاً بالإحباط . فإذا بطل الإحباط : 
فلا بد من الاتفاق على أن شيعاً من المعاصي لا يقع من الأنبياء (علهم السلام) : من حيث يلزمم 
استحقاق الذم والعقاب .» . اه. 

)۳۰( إن جل المؤلفين م يشيروا إلى خلاف عند الشيعة في ذلك» ولا فيا بعد البعثة . فكاغهم م 
يقفوا على خلاف بينم ء أو اقتصروا على المشبور القوي عندم » ول يعتبروا خلاف من خالف مم . 
وإلا: فقد حك الإمام الأشعري في القالات (ص 40) عن فرقة منهم رئيسها هشام بن الحم - : 
أعهم «يزعون : أن الرسول (عليه السلام) جائز عليه أن يعصي الله » وأن النبي قد عصى في أخذ 
الفداء يوم بدر .» . اه. وقد يقال : إن من أجاز المعصية على الني بعد النبوة» فإنه يجيزها عليه 
قبلها بطريق الأولى . ويقوي ظن الاقتصار وعدم الاعتبار » قول الحقق المجلسي الشيعي في (بيانات 
أسئلة المأمون لعلي الرضا وأجوبته) ص ۱١١‏ بعد أن أقام الدليل على تنزيه الأنبياء عن المعاصي 
من حين الولادة إلى الوفاة - : «ولا يضر خروج شاذ من المعروفين من أصحابنا بعد تحقق الإجماع» ٠‏ 
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لكان ذلك الامتناع : لوجوب استمرار ذلك النقص (المنافي للنبوة) في المستقبل » 
ووجود مانع ينع من تحقق الكمال حين البعثة » ومن رفع النقص الحاصل قبلها . 
لكن التالي باطل : فإنه يجوز عقلاً : أن يرفع الله تأثير ذلك الفعل» ويغير حال 
الفاعل ؛ ويكمله بعد نقصه : بعناية إلمية » ورياضة مكيلة © . 

واستدل الخالفون : بأنه لو جاز صدور معصية متهم قبل النيوة - : لكانوا 
وقت الإرسال محتقرين» ساقطي الميبة » منحطي الرتبة . فتنفر الناس منهم» 
ولا تنقاد هم » ويقولون في شأنهم : قد كانوا كافرين » وللمعاصي مرتكبين ؛ 
ويأمروننا الآن بالإهان والصلاح ؛ وينبوننا عن الكفر والعصيان . ؟ ! فيؤدي ذلك 
إلى إفساد الخلق » وترك استصلاحهم . وهو باطل : لأنه خلاف مصلحة العباد » 
والواجب على الله تعالى مراعاتها . ولأنه يؤدي إلى خلو الإرسال عن الحكمة . - : 
إذ لا حكمة له إلا الاتباع . - وإذا خلا عن الحكة : كان قبيحا . والقبيح ممتنع 
على الله تعالى 0) . 

وأجيب (أولاً) : بأن هذا الدليل لا يثبت لهم عوم الدعوى : فإن دعوام : 
امتناع صدور معصية علانية كانت أو سرأ . والاحتقار إا ينشأعن صدورها 
علانية .0 . 

اللهم إلا أن يقال : سقوط الميبة خاصة المعصية ولو صدرت مرا . وهو : 
بعيد . 

(وثانيا) : با يؤخذ من المستصفى ١‏ : «من أنه منقوض : يا حصل للنبي 
لي : من المنفرات . بعد البعثة : فقد كانت الحرب حالا بينه وبين الكفار » وكان 
ذلك ينفر قلوب قوم عن الان ؛ و يعصم منه وإن ارتاب المبطلون . وقد ارتاب 


() انظر التقرير (ج ؟ ص56؟) وشرح المسلم (ج١‏ ص هة) وشرح المسايرة (ج١‏ ص6ةا) . 
لذ أنظر شرح المسلم (ج۲ ص ) والتقرير (ج۲ ص 19؟) وشرح المواقف (ج 9ص 00) . 
(r)‏ انظر حاشية المواقف (ج ؟ ص 0) . 

(۴) ج۲ ص ۲۱۶٤-۲۱۴‏ . 
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جماعة بسبب النسخ - کا قال تعالى : «إوإذا بدلنا آية مكان آية - والله أعلم با ينزل 
- قالوا : إا أنت مفتر .04 . - وجماعة سبب المتشاببات فقالوا: كان يقدر 
على كشف الغطاء » لو كان نبياً : لخلص الخلق من كلمات الجهل والخلاف . ؟ قال 
تعالى : «إفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله4(") . فكل هذه 
المنفرات تستلزم ترك الاتباع على ما زعتم » وتؤدي إلى ترك الاستصلاح وقبح 
الإرسال» . 

ولك أن تقول : إن المعاصي منفرة في الواقع ونفس الأمرء لقبحها في ذاتها ؛ 
بخلاف هذه الأشياء (التي حصل بها النقض) : فإنها لا قبح فما ء بل هي : مشتملة 
على حك ومصال . فلا تنفير فيا لمن له عقل سلم يدرك به هذه الحم ؛ قأما من 
ضعف عقله » وقصر فهمه ؛ وطمس الله على قلبه - : فقد تحصل له النفرة ؛ لكن 
منشؤها : فساد قلبه » وضعف عقله عن إدراك ما انطوت عليه من الحم . لا أها 
ف ذاتها قبيحة منفرة . 

وثالقًا : ا أجاب به الأشاعرة : «من أنا منع وجوب الصلاح والأصلح » وقبح 
خلو الإرسال عن الحكية . فلا يكون هذا الإرسال» ولا ترك استصلاح الخلق 
متنعاً على الله تعالى - : لأن كل ذلك مبني على ما ذهبتم إليه : من قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين . وقد أبطلتاها لک .» 00 . 

وسيأق (1) ما يرشدك إلى ما يرد على هذا الجواب . 

ورابعاً : ما أجاب به شارح امسلل - من قبل الحنفية - : «من أنا فنع قول : 
لا حكية للإرسال إلا الاتباع . فإنه يجوز أن تكون الحكمة والفائدة : إقامة الحجة 
علهم في التعذيب يوم القيامة .» . 


(0؟) سورة النحل )1١1(‏ . 
(5) سورة آل عران (۷) . 
(۴۷) انظر شرح المسم (ج؟ ص هه) والتقرير (ج؟ ص 4؟) وشرح المواقف (ج؟ ص 50) . 
(0) في ص ۱۴۵ فا بعدها. 
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وللمستدل أن يقول : إن هذا الجواب - وإن ترتب عليه منع قبح الإرسال : 
لإيجاد حكية له غير الاتباع . - لا ينع ترتب إفساد الخلق وتركِ استصلااحهم ؛ 
على عدم الاتباع : فإن إقامة الحجة فائدة أخروية ؛ والمقصود : استصلاحهم في 
ال اة لدا وهو تنقيا إلاتمن الاساع» 

وله أن يقول أيضا : كيف تقوم الحجة بإرسال رسول قَرَنّةبما ينع من اتباعه » 
والاقتداء به؟ ! وهل هذا إلا كإرسال رسول ل يُقم له المعجزة؟! . 

وخامسا : با أجاب به جميع أهل السنة : «من أنا فنع لزوم الاحتقار والنفرة 
وعدم الاتباع › لن كان مرتكياً قبل البعثة شيئاً من المعاصي . - : فإن صفاء 
السريرة؛ وحسن السيرة - بعد ذلك - يعكس الحال : فيصير موقر) بعد احتقاره » 
مرغوباً فيه بعد الرغبة عنه9) . والمشاهدة واقعة بانعكاس الحال في القلوب 
حينئئٍ » في آحاد قد انقاد الخلق إلى إجلالمم » بعد العلم جا كانوا عليه : من أحوال 
توجب احتقارم . ثم إن المعجزة تؤكد ذلك : لأا جذابة لخلق إلى الاعتقاد بهم . 
فک الخال ا 0 

# نا # 
عصمة الأنبياء من المعاصي بعد البعثة 
المعصية : إما كفر » أو غيره . 
عصمتهم من الكفر 

أما الكفر : فقد اختلف في امتناعه عليهم على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه متنع مطلقاً في حالتي الأمن والخوف . وهو : مذهب أهل 
السنة والمعتزلة . 

وا مذهب الثاني : أنه يتنع إلا في حالة خوف الملاك . فيجوز : إظهاره تقية . 

(:4) بل قال ابن تجية - على ما نقله عنه السفاريني في شرح العقيدة (ج؟ ص )۲١‏ -: إن 


التوبة النصوح يرفع بها صاحها أكثر مما كان أولا» . اه. 
)٤١(‏ انظر التقرير (ج؟ ص 26؟) وشرح المسم (ج١‏ ص4ة) وشرح المسايرة (ج١‏ ص111) . 


۱1۹ 


(بل : يجب . على ما يثبته دليله الآي) . وهو مذهب الشيعة() . 
المذهب الثالث : أنه يجوز منبم مطلقاً . وهو : مذهب فرقتين من الخوارج . 
(الأولى) : المَمْلية . فإنه قد حكي عنهم : أنهم جوزوا على الأنبياء الذنب . وكل 
ذنب عندمم كفر : فلزمم تجويز الكفر علهم . (والثانية) : الأزارقة . فإنه قد 
حک عنم : أنهم قالوا بجواز بعثة نبي عل الله أنه يكفر بعد نبوته () . 
¥ # 
أدلة المذاهب 
أما أصحاب المذهب الأول : فقد اتفقوا على الاستدلال - على ما ذهبوا 
إليه - : بالإجماع المنعقد من الأمة قبل ظهور الشيعة والخوارج ؛ وا سيأتي - : 
من الأدلة السمعية . - في الكلام على سائر المعاصي . 
ولكتهم اختلفوا في الاستدلال بالعقل : 
فذهب القاضي أبو بكر وجمهور أهل السنة : إلى أنه / يقم دليل عقلي على 
ذلك . 
وذهبت المعتزلة : إلى الاستدلال بالدليل العقلي (1) (المتقدم بيانه في العصمة 
قبل البعثة) () . 
وذهب الأستاذ أبو إسحق والغزالي : إلى أن المعجزة تدل عليه . فقد نقل القرطبي 
في تفسيره )٠١(‏ ذلك عن أبي إتححق » وقال الغزالي في المستصفى ١‏ : «فكل ما يناقض 
مدلول المعجزة : فهو محال علهم بدليل العقل . ويناقض مدلول المعجزة جوارٌ 
الكفر والجهل بالله تعالى وكتمان رسالة الله » والكذب والخطأ والغلط فيا يبلغ › 
< (0) انظر شرح المواقف (ج؟ ص )٠٠١‏ وشرح المقاصد (ج۲ ص 015 . 
(5:) انظر الإحكام للآمدي (ج١‏ ص 88؟) والتقرير (ج؟ ص 55) . 
(؛) انظر شرح المواقف (ج؟ ص ١١؟)‏ والتقرير (ج؟ ص 4") . 
(4:) ص ١١١‏ فا بعدها. 


. ۲۰۸ جا ص‎ (to) 
. ۲۱۳ - ج۲ ص۲۱۲‎ )5( 
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والتقصير في التبليغ » والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه .» . اه. 

ول أجد أحداً - ممن كتب في هذا الموضوع - وجّه استدلال أبي إحق والغزالي 
بالمعجزة على امتناع الكفر . 

وأظن أنه يصح توجبهه بأمرين : 

الأمر الأول : أن المعجزة تدل على أن النبي قد اثقنه الله على وحيه وشرعه ؛ 
ولا كافر يمؤمن : لأن الكفار أعداء لله ولدينه » جريئون على إنكار وجود الله أو 
وحدانيته » أو غير ذلك : من صفاته . أفلا يجرؤون على تغيير شيء - : من 
الأحكام الشرعية . - إن ائقنوا عليها . 

بل لو قال قائل : إن ارتكاب أي معصية - كبيرة أو صغيرة خسيسة أو غيرها 
- يخل بوصف الأمانة التي دلت المعجزة عليها . - : لم يبعد عن الحق والصواب : 
لأن مخالفة الله تعالى - في أي نوع كان - فيها : من الجرأة على الله » وعدم الاهقام 
بأمره ۽ ما فيها . فكيف يكون من ارتكبها أميناً على وحيه » وتبليغ رسالته : وهو : 
ذلك الأمر الجليل خطره» العظم أثره ؛ للأمة جميعها . 

وبذلك يتبين أنه لا يرد : أن ارتكاب الصغيرة لا يسقط العدالة ؛ فلا يكون 
ارتكابها مخلاً بالأمانة على الوحي . - : فإن الفرق بين ما هنا وما هناك » كالفرق 
بين السماء والأرض : لما بيّنا : من عِظم أمر الرسالة . ومرتكب الصغير قد يؤقن 
على الصغير كالدينار» دون الكبير كالقنطار . والفرق أيضاً عظم من ناحية 
الفاعل هنا وهناك : فكل معصية تصدر من النبي (لو جازت) لا يقال فيا : إنهأ 
كبيرة أو صغيرة. بل الكل كبائر : لعظم منزلة النبوة» وحقارة ما دونها - من 
المنازل - بالنسبة إليها . فكل صغير بالنسبة إلينا : فهو كبير منه . ورحم الله القائل : 
«حسنات الأبرار : سيئات المقربين» . 

الأمر الثاني : أن المعجزة دلت على أن بيانه الأحكام - بالفعل أو القول - 
مطابق للواقع ولا أنزله الله . وبيان تحريم المعاصي - ؛ من كفر وغيره . - بواسطة 
الفعل : إا يكون بالكف عنا . ولا يتحقق البيان بالكف إلا إذا استمر الكف 


1۲۱ 


من وقت نزول الوحي بالتحرم » إلى وقت وفاة النبي » أو إلى ذخ التحرم با جواز . 
فلو انتفى كفه عن المعصية في أي لحظة من زمن التحريم - : بأن فعل ا معصية . - : 
يكون قد بين خلاف ما في الواقع ؛ ا لو بين بالفعل أن صلاة الظهر الرباعية 
ثلاث ركعات . سواء بسواء : لا شك في أن كل من البيانين غير مطابق للواقع » 
قد دلت المعجزة على عصمته منه. 

وبعد : فأرجو أن يكون الله قد وفقني إلى كيفية الاستدلال مباء على ما قصده 
أبو إتحق والغزالي (رضي الله عنما) . والله المادي والموفق 00 . 


¥ ¥ #% 
وأما الشيعة : فقد استدلوا على امتناع الكفر عنم في حالة الأمن : بأدلة 


المعتزلة . 

واستدلوا على جواز إظهاره تقية عند خوف اللاك - : بأن إظهار الإسلام 
حينئذ إلقاء للنفس في التبلكة ؛ وهو : حرام لقوله تعالى : «إولا تلقوا بأيديم إلى 
التبلكة) . فإظهار الإسلام حينئذٍ حرام . وإذا كان كذلك : كان إظهار الكفر 
جائزاً ۽ بل واجباً : إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام . فلا يكنه التخلص من الحرام 
إلا به . 

وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض : ا حصل من كثير من أنبياء بني إسرائيل : 
الذين قتلوا في سبيل استمرارثم على الدعوة وإظهار الإسلام (4) . 

وثانيا : بأنا فنع الكبرى : ممنع عوم الآية . لأنه يجب تخصيصما : با لم يكن في 
الجهاد في سبيل الله ونشر دينه » وإعلاء كلمته » وتبليغ رسالته . لأن ذلك آم من 


(1) وإما استطردت هنا (في هذين التوجمين) إلى الكلام على الكبيرة والصغيرة - : لأننا سنحتاج 
إلى مثل هذا الكلام في الاستدلال على العصمة منها بالمعجزة على رأي أبي إسحق . لجعلت الكلام 
في مقام واحد : لأحيل عليه ما سيأتي ؛ خشية التكرار. 
(0؛) انظر حاشية المواقف (ج؟ ص 0:؟) وانظر فيا ما رد به على قول السيد : «وأيضأ ما ذكروه 
منقوض بدعوة إبراهم وموسى (علهما السلام) في زمن نرود وفرعون ؛ مع شدة خوف الملاك .» . 
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النفس ؛ ولأنه لو كان إلقاء النفس في التبلكة - بسبب إظهار الإسلام ؛ والدعوة 
إلى الدين - حراماً : لأدى ذلك إلى إخفاء الدعوة بالكلية » وترك تبليغ الرسالة . 
إذ أولى الأوقات بالتقية هو : مبدأ ظهور الدعوة . لضعف الني حينئذٍ : بسبب 
قلة الموافق أو عدمه» وكثرة الخالف له0) . 

وثالثا : بأنا نع الصغرى أيضاً : فإن الموت في سبيل الله ليس تبلكة ؛ وإغا 
هو : حياة أبدية . ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ؛ بل : أحياء عند 
رهم يرزقون .04( . 


نا % فلن 


وأما الخوارج : فلعلهم ذهبوا إلى الجواز : لعدم قيام دليل عندم على امتناع 
الكفر . 
وقد علمت أدلة الامتناع : فبطل ما ذهبوا إليه . 


عصمةهم 
من سائر المعاصي غير الكفر 


أما غير الكفر - : من المعاصي . - : فهو إما : أن يكون كبيرة أو صغيرة . 


(9:) انظر شرح المواقف (ج؟ ص 00؟) وشرح المقاصد (ج۲ ص 119) . 
(۰) سورة آل عمران (0036) . 


رذن 


والصغيرة إما: خسيسة ؛ أو غير خسيسة (3©) . 
وكل ذلك إما : 0 يكون صدوره عذداء أو ما او خط فى التاويل © أو 


(01) ذهب الأستاذ أبو إسحق » والقاضي أبو بكر » وإمام الحرمين في الإرشاد» وابن القشيري في 
المرشد - : إلى أن جميع المعاصي كيائر . واختاره ابن فورك وحكاه عن الأشاعرة؛ واعتمده التقي 
السبي . وقال القاضي عبد الوهاب : «لا يكن أن يقال في معصية : إنها صغيرة . إلا على معنى : أخها 
تصغر باجتناب الكبائر .» . ويوافق هذا القولّ ما رواه الطبراني (منقطعاً) عن ابن عباس : أنه قال : 
«كل ما يبي عنه فهو : كبيرة .» . وني رواية عنه : «كل شيء عُصى الله فيه فهو : كبيرة.2 . 

وذهب المجمهور : إلى أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر . 

ولا خلاف بين الفريقين في المعنى ؛ إفا الخلاف في التسمية والإطلاق . لإجماع الكل على : أن 
من المعاصي ما يقدح في العدالة » ومنها ما لا يقدح فيها. وإغا كره الأولون تسمية معصية الله تعاال 
صغيرة : نظرا إلى عظمة الله تعالى » وشدة عقابه » وإجلاله (عز وجل) عن تسمية معصيته صغيرة . 
لأا - بالنظر إلى باهر عظمته - كبيرة أي كبيرة. ول ينظر الجمهور إلى ذلك : لأنه معلوم . بل 
,اقسموها إلى صغائر وكبائر : لقوله تعالى : طإوكره إليم الكفر والفسوق والعصيان» [سورة 
الحجرات ۷] . وقوله تعالى : الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» [سورة النجم ۲۲] 
وقوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه تكفر عنم سيئاتم» [سورة النساء ؟]. وغير 
ذلك من الأدلة . قال الغزالي : «لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر : وقد عرفا من مدارك 
الشرع .» . 
ثم : إن القائلين بالفرق بين الكبيرة والصغيرة » اختلفوا في حد الكبيرة : فقال في الروضة وأصلها : 
«إنها : ما لحق صاحبها عليها - بخصوصها - وعيد شديد بنص كتاب أو سنة .» . وقال البغوي وغيره : 
«إنها : كل معصية أوجبت الحد .) . وجمع بينهما الماوردي في قوله : (إنها : ما أوجب الحدء أو توجه 
إليه الوعيد .» . وقال ابن الصلاح ؛ (إنها : كل ذنب عظى عظ) يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة » 
ويوصف بكونه عظي) على الإطلاق . ولما أمارات (منبا) : إيجاب الحد . (ومنبا) : الإيعاد عليه بالعذاب 
بالتار ونحوبهاء في الكتاب أو السنة . (ومنها) : وصف فاعلها بالفسق. (ومنها) : اللعن .» . والحق : 
أن هذه الحدود وغيرها إغا قصد بها التقريب . وإلا: فهي ليست بحدود جامعة . وكيف يكن ضبط 
مالا طمع في ضبطه؟ فلذلك ذهب آخرون: إلى تعريفها بالعد» من غير ضبطها بحد. فارجع إليه 
- إن شئت - وإلى ما تقدم كله؛ في الزواجر (ج١‏ ص 0-4) . 

وفرقوا بين الصغيرة الخنسيسة وغير الخسيسة : «بأن الأولى : ما توجب الحم على فاعلها : بالخسة 
ودناءة ال همة » وسقوط المروءة . كسرقة حبة أو كسرة. والثانية : مالا توجب الحم بذلك . كنظرة » 
أو كلمة سفه نادرة في حالة تأثر وغضب .» . (انظر الإحكام للآمدي ج١‏ ص16) . 


¢ 


زلة0) . (وستعبر عن غير العمد : بالسبو . - فيا سيأتي - اختصارا في العبارة : 
إذ كان حکه واحدا .) . 

وقد اختلف الأنمة في امتناع هذه الأمور عليهم ؛ على سبعة مذاهب ۴ : 

المزهب الأول : أنه لا متنع علهم شيء من ذلك للف ون مدقت 
الحشوية » والأزارقة » والفضلية . 

أما الحشوية : فقد تقل عنم : جواز تعمد الكبائر . ويلزم ذلك أخهم يجوزون 
ما عداه - مما تقدم - بالأول. 


(o)‏ ذهب كثير من العلاء : إلى الفرق بين السهو والنسيان . إلا أن أكثر هؤلاء فرقوا : «بأن السبو 
هو : الذهول والغفلة عن المعلوم الحاصل في الحافظة ؛ فيتنبه له بأدنى تنبيه . والنسيان هو : زوال 
المعلوم عن كل من الذاكرة والحافظة ؛ فيحتاج في حصوله إلى سبب جديد . ولذلك : عده الأطباء 
من الأمراض» دون السبو. (انظر حاشية امل على المنبج (ج١‏ ص 6ا؛) وشح جمع الجوامع 
(ج١‏ ص ۸۸) وشرح القاموس) . 

وفرق في المصباح بين الساهي والناسي : «بأن الناس إذا ذكرته تذكر ؛ والساهي بخلافه» . وقد 
نقله شارح القاموس عنه كذلك ؛ وهو: عكس ما تقدم . 

وذهب بعض العلماء : إلى عدم الفرق بينهما ؛ وفسروها : بالغفلة عن الشيء . وعلى هذا الحافظ 
ابن حجر والرملي . قال في شرح القاموس : «وصرج سياقهم (يعني اللغويين) : الاتحاد بين الهو 
والغفلة والنسيان .» . اه . أقول : وأياما كان الأمر » فالظاهر : أنبم يستعملون السبو والنسيان في هذه 
المسألة معن واحد. 

ثم : إن المراد من صدور المعصية عدا : أن يقصد الفعل الحرم نفسه معتقدا حرمته . ومن صدورها 
خطأ في التأويل : أن يقصد الفعل الحرم نفسه معتقدا حله : لخطأ في فهم دليل الحرمة . ومن صدورها 
على سبيل الزلة : أن يقصد الفعل المباح» فيقع في الحرام سبب ذلك . فهو: غير مقصود له. 

(50) وحى في الشفا مذهباً ثامتاً - وهو : الوقف في الصغائر . (5 هو ظاهر كلامه وکا نص عليه 
الشباب) أو : فيا وني الكبائر أيضاً . كا زعم القاري . - : حيث قال (ج؟ ص ۱۴۷) - بعد قوله : 
وأما الصغائر لجوزها جماعة الخ . - ؛ «وذهبت طائفة أخرى : إلى الوقف . وقالوا: العقل لا يحيل 
وقوعها [قال القاري (ج؟ ص 080؟) : أي الصغائر ولا الكبائر .] منهم » ول يأت في الشرع قاطع بأحد 
الوجهين .» . اه. قال الشباب (ج؛ ص )1١4‏ : «من الجواز وعدمه في صدور الصغائر منهم») اه. 
ولعل الواو في قول القاري : ولا الكبائر . زائدة من النا أو الطابع . هذا. ولم ينسب الشارحان 
هذا المذهب إلى أحد ؛ ا أني ل أعثر عليه في غير الشفا . والظاهر : أنه مذهب إمام الحرمين ؛ على 
ما سننقله (ص 1١‏ : في المذهب الخامس) عن الإرشاد له . والوقف من حيث القطع» لا الظن . 
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وأما الأزارقة : فقد تقدم أنهم يجوزون الكفر ؛ ويلزمه تجويز جميع ما هنا 
كذلك . 

وأما الفضلية : فقد صرحوا - کا تقدم - : بجواز الذنوب عليهم . 

ثم : إن الشريف المرتضى قد ذكر - في كتابه : (تنزيه الأنبياء) 9 . - : «أن 
الحشوية قد اختلفوا: (فنهم) : من جوز ذلك في حالتي السر والعلانية . 
(ومتهم) : من جوز ذلك في حالة السر فقط .» . 

قال في شرح المقاصد() : «وإنا جوز الحشوية ما ذكر : إما لعدم دليل 
الامتناع ؛ وإما لما ورد : من شُبه الوقوع .» ١‏ . اه بالمعنى . 

وستعم دفع الأمرين فيا سيأتٍ إن شاء الله . 


لذ د ف 


المذهب الثاني : أنه يمتنع عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة الخسيسة ؛ ويجوز ما 
عدا ذلك : من تعمد غير الخسيسة بلا إصرار؛ (وإلا: كانت ملحقة 
بالكبيرة .) () ومن السهو في اجميع . 

وهو : مذهب اجمهور » والجاحظ على ما يفهم من المواقف . إلا أن الجاحظ 
قد اشترط : «أن ينتّبوا عليه » فينتهوا عنه» . وتبعه على ذلك الأشاعرة » وكثير 
من المعتزلة . (80) . 

واستدلوا على امتناع التعمد المذكور - : بالإجماع المنعقد من السلف » عليه ؛ 


.۲- ص۲‎ )٤( 

(00) ج۲ ص ۱٤۴‏ ۔ 

(03) وهكذا يعلل كل من جوز علهم شيت - مما ذكر - : من أصحاب المذاهب الآتية . فلا. داعي 
للنص عليه فيا بعد 

(0) أي اتفاقاً على ما يفهم من كلام بعض الأئمة . (انظر الشفاج ۲ ص18) . 

(50) انظر المواقف (ص )۲٣۹‏ وشرحها (ج؟ ص 2208) . 


۹ 


قبل ظهور الفرق الخالفة فيه © . و : بأدلة سمعية أخرى سنذكر بعضها فيا بعد . 
واتفرة المعتزلة بالاستدلال (زيادة على ما تقدم) : بدليلهم العقلي المذكور في 
مبحث عصمتهم قبل البعثة . 
فنا فنا 
المذهب الثالث : أنه متنع تعمد المعصية مطلقاً ۽ ويجوز السهو مطلقأ : بشرط 
أن يتذكروه في الحال » وينبهوا غيرم عليه . 
وهو : مقتضى كلام المحصول والمنتخب ؛ ( قال الأسنوي) () ۽ ومذهكث 
الحنفية ( في المسلم) (0) » والجبائي (ا يؤخذ من المواقف) (71) » والقاضي عياض 
على مايفهم من الشفا. ( سيأتي بيانه في المذهب الأخير) . إلا أنه ينع الكذب 
عدا او وا أو علطا ق الأخبار الغير البلاغية» ‏ ينعه مطلقاً في الأخبار 
البلاغية 05 . 
0 تنا # 
وقد استدل القاضي عياض ) - على امتناع تعمد الصغيرة مطلقاً - : 
«باختلاف الناس في الصغائر » وتعيينها من الكبائر ؛ وإشكال ذلك ؛ وقول ابن 
عباس وغيره : إن كل ما عُصي الله به فهو كبيرة . وأنه إنما سمي منها الصغير : 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منه . ومخالفة الباري في أي أمر كان : يجب كونه كبيرة . 
قال القاضي أبو عمد عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال : إن في معاصي الله صغيرة . 
إلا على معنى : أخها تغتفر باجتناب الكبائر » ولا يكون لما حك مع ذلك . بخلاف 
(09) وجميع أصحاب المذاهب الآتية يوافقون أححاب هذا المذهب» في الاستدلال بهذا الإجماع » 
على هذه الدعوى بخصوصبا. فلا لزوم للنص عليه فيا بعد. 
() في شرح المنباج (ج؟ ص 56) . 
(1) ج۲ ص (أو شرحه ج۲ ص 4ة) . 
(1) ص۵۹٣‏ (أو شرحها ج ۲ ص )۲۰١‏ . 


(9) انظر الشفا (ج؟ ص١٠١١اء‏ و ص١۱۲)‏ . 
(9) في الثفا (ج؟ ص١1‏ -18) . 


1Y 


الكبائر : إذا لم يتب منبا : فلا يحبطها شيء » والمشيئة في العفو عنها إلى الله . وهو : 
قول القاضي أبي بكر » وجماعة أمة الأشعرية » وكثير من أمة الفقهاء .) ١١‏ . ثم 
قال القاضي عياض ) (رحمه الله) : 

«وقد استدل بعض الأنمة على عصمتبم من الصغائر ١‏ : بالمصير إلى امتثال 
أفعالهم » واتباع آثارم وسيرم مطلةا ) . . . فلو جوزنا علهم الصغائر : لم يكن 
الاقتداء بهم في أفعالم . إذ ليس كل فعل - من أفعالحم - تيز مقصدم به : من 
القربة أو الإباحة أو الحظر والمعصية . ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله 
معصية ؛ لاسا عند من يرى - من الأصوليين - : تقدم الفعل على القول إذا 
تعارضا .» . 

ثم قال القاضي () : «ونزيد هذا حة : بأن نقول : من جوز الصغائر » ومن 


(10) انظر ما يتعلق بهذا الكلام في التعليقة رقم ١‏ (ص٤)‏ . 

(3) ج۲ ص۱۴۸ - ۱۳۹ . 

(۷) هذه الأدلة أيضا تدل كذلك على عصمتهم من الكبائر کا هو ظاهر ؛ وإغا نص على الصغائر : 
لأا محل الخلاف» واكتفاء بدلالة الإجماع في الكبائر . (وقد ذكره في ص )٠١۷‏ . 

(00 م إن القاضي قد ذكر هنا اختلاف الفقهاء في حك الاتباع - في أفعاله مأل - : من وجوب 
أو ندب أو إباحة . ما لا محل لذكره وتفصيله هنا. والمهم هنا هو : أن الكل متفق على عدم حظر 
الاتباع. بل قد استدل في المواقف (ص 064؟) على وجوب الاتباع : بالإجماع » وبقوله تعالى : 
إقل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني : يحببم الله4. [سورة آل عران ۴] . 

واعام : أنه لا خلاف بين ما في المواقف (: من حكاية الإجماع على وجوب الاتباع .) وبين 
ما ذكره القاضي عياض والمقرر في كتب الأصول (: من اختلاف الفقهاء في حك الاتباع .) : فإن 
هذا الاختلاف إا هو في حك الفعل المتبع فيه : الذي صدر منه ول نعم صفته وحكبه من دليل 
آخر : كالنص . وأما أصل الاتباع » بمعنى : أننا نعتقد أن ما فعله على جهة الوجوب : فهو واجب . 
وما فعله على جهة الندب : فهو مندوب . وما فعله على جهة الإباحة : فهو مباح . - : فهذا الاعتقاد 
لا خلاف في وجوبه علينا - : فن قال - من الفقهاء - بوجوب فعله (الذي صدر منه وجهلت 
صفته) : يقول بوجوب اعتقاد أنه واجب . ومن قال منهم بندبه : يقول بوجوب اعتقاد أنه مندوب . 
ومن قال بإباحته : يقول بوجوب اعتقاد أنه مباح . ثم : يرتب على هذا الاعتقاد مقتضاه. فالكل : 
متفق على وجوب اعتقاد الحك الذي رآه في الفعل الجهول الصفة . 

(19) ج۲ ص 139 . 


۱۸ 


نفاها عن تبينالاة - : جمعون على أنه لا يُقِدْ على منكر - : من قول أو قعل .- » 
وأنه متى رأى شيئاً فسكت عنه يي : دل على جوازه . فكيف يكون هذا حاله في 
حق غيره » ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟!) . 

ثم قال( : «وأيضاً : فقد عام من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النى 
ا كيف توجهت » وفي كل فن [وقعت] ؛ كالاقتداء بأقواله . - : فقد نيذوا 
خواتههم حين نبذ خاقّه » وخلعوا نعالمم حين خلع نعله ۽ واحتجاجهم برؤية 
ابن عر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس ؛ واحتج غير واحد منهم 

في غير شيء - : ما بابه العبادة أو العادة . - : بقوله : رأيت رسول الله وك يفعله . 
وقال بَليةِ : «هلا أخبرتيها : أني أقبل وأنا صانم .» . وقالت عائشة - محتجة - : 
كنت أفعله أنا ورسول الله يلك . وغضب رسول الله بل على الذي أخبر ثل هذا 
عنه - فقال : يحل الله لرسوله ما يشاء . - فقال : «إني لأخشاء لله » وأعلمم 
بحدوده) . والآثار في هذا أعظم من أن نحيط بها ؛ لكن يعم من جموعها - على 
القطع - اتباعهم أفعاله » واقتداؤم بها. ولو جوزوا عليه الخالقة في شيء 
منها ( : لما اتسق هذاء ولنقل عنبم » وظهر بحثهم عن ذلك ؛ ولا أنكر وَل على 
الآخر قوله واعتذاره ما ذكرناه .» . اه. 

ويدل أيضاً على امتناع تعمد الذنب مطلقاً علبهم : أنه لو جاز صدور الذنب 
عنبم عدا : لجاز أن يكونوا غير مخلصين . لأن الذنب : بإغواء الشيطان ؛ وهو لا 

(۷۰) ج۲ اص 34 . 

(0) يريد : أن يبين بذلك : أن الصحابة أجمعوا على عصمته من تعمد المعصية مطلقاً . - زيادة 
على إجماعهم على وجوب اتباعه - وأن يبين أيضا : أن غضب الرسول وإنكاره على من قال : يحل 
الله لرسوله ما يشاء. يدل على عصمته وي من تعمد معصية ما. ثم : إن هذا القائل كان يعتقد 
كباق الصحابة أنه لا يصدر عن النبي معصية ؛ وكان يجوز في الوقت نفسه : أن يصدر عنه ما هو 
معصية بالنسبة إلى الأمة بعد أن يحله الله له . (؟! تدل عليه عبارته) . إلا أنه لما امتنع في أول الأمر 
عن اتباع النبي - بناء على هذا التجويز - وخفي عليه ما هو مقرر مشهور : من أن الله لا يحل 
لرسوله ما هو حرام على غيره إلا لحكة ومصلحة ؛ وأنه لا بد أن ينبه التي الأمة عليه ويعرفهم 
به : لبتنعوا عنه . - : أنكر ولف عليه ول يقبل اعتذاره . 
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يُغوي الخلصين : لقوله تعالى - حكاية عنه على سبيل التصديق - : «لأغوينبم 
أجمعين » إلا عبادك منبم الخلصين4 07 . والازم باطل : بالإجماع (¥ا في شرح 
المقاصد) » ولقوله تعالى - في حق إبراهم وإحق ويعقوب - : «إإنا أخلصنام 
بخالصة ذكرى الدار © وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 0 . وني حق 
يوسف : «إإنه من عبادنا المخلصين4 9 . وهو - وإن كان خاصا بالمذكورين 
من الأنبياء - لا يضر : لأنه ل يقل أحد بالفرق بين نبي وني () . (؟! صرح به 

وقول شارح المقاصد (") : (إن صدور الصغيرة - ولو عدا - لا يجعل المرء 
من الذين أغوامم الشيطان سيا مع الإنابة» . - : في محل المنع : فإن الذنب عدا 
لا يكون إلا من الشيطان ؛ وإنابة المرء بعد ذلك لا تنفي : أنه قد أغواه الشيطان 
وقت صدور الذنب منه. 

وقد استدل بعضهم على ذلك بأدلة أخرى متشابهة» ولم تخل من بحث 
ومناقشة » ولا نرى حاجة للإطالة بذكرها0) . 


# # # 


تبعهم : «أن ذنويهم لا تكون إلا على سبيل السبو والغفلة ؛ وأخهم : مؤاخذون 


(۷۲) سورة ص (۸۲ - ۸۳) . 

. )٤۷ - ٤1( سورة ص‎ )10( 

(۷4) سورة يوسف (04) . 

(10) وبذلك تع بطلان الرد الذي حكاه شارح المواقف (ج؟ ص٠١۲)‏ من أن هذا لا يدل على 
أن غير هؤلاء ل يصل إلهم إغواء إبليس ول يذنبوا. 1 

(۷) ص ٠١‏ [خط] . وقد طبع بالأستانه وعلى هامشه شرح الشيخ داود القارصي عليها أيضا . 

(۷۷) ج۲ ص ۱٤۳‏ . 

(۷) فارجع إلها - إن أردت - في شرح المواقف (ج؟ ص١٠۲ )۲١۷-‏ وشرح المقاصد 
(ج ١‏ ص 145) وتفسير الفخر (ج١‏ ص ۳۰۸ - )٠٠١‏ وعصمة الأنبياء (ص - )٠١‏ . 


۰ 


بذلك وإن كان موضوعاً عن أمهم(" . 

وذلك : لأن مرتبتهم أعلى ؛ ومعرفتهم أقوى » ودلائلهم أكثر ؛ وأخهم يقدرون 
- من التحفظ - على مالا يقدر عليه غيرم 0 . 

وأورد عليه (أولً) : أن السبو يزيل التكليف » ويخرج الفعل من أن يكون ذنبا 
مؤاخذ) به ۽ كالنوم () . لأن مقتضى التكليف بالثيء : الإتيان به امتثالاً . وذلك 
يتوقف على العم بالتكليف به ؛ والساهي والنائم لا عم مما بذلك : فيمتنع 
تكليفهما ولو جرينا على جواز التكليف با لا يطاق . - : لأن القائل بجوازه يقول : 
إن فائدة التكليف به ؛ هى : اختبار المكلّف في أنه هل يأخذ في المقدمات؟ . وهذه 
الفائدة منتفية في تكليف الساهي والنام ٠١‏ . 

ثم : إن التحقيق : أن تكليفهما ليس من التكليف ما لا يطاق بل هو من 
التكليف الحال 09 . وهو : ما يكون الحال فيه راجعا إلى المكلف » لا إلى المكلف 
به . (کا نقله الآسنوي() عن ابن التِِْسَانَ) . وهو : غير جائز بالإجماع . 

وأورد عليه (ثانيا) : أنه لو جاز أن يخالف حال الأنبياء حال أمهم في صحة 
التكليف مع السبو - المانع من التكليف بالنسبة للأم - : لجازت هذه انخالفة 
أيضاً في ححته مع وجود الموانع الأخرى منه : كالنوم وغيره (0 . لكن التاللي باطل 
بالإجماع . 


() انظر تنزيه الأنبياء (ص") وأصول الدين (ص116) والمحصل (ص )١١١‏ . 

(:) انظر تنزيه الأنبياء (ص۴) وتفسير الفخر (ج١‏ ص8) . 

(81) انظر تنزيه الأنبياء (ص١)‏ والمحصل وإن كانت عبارته غير ظاهرة. 

(۸۲) انظر شرح جمع الجوامع (ج۱ ص )٤۱ - ٤١‏ . 

(۸۲) انظر حاشية العطار (ج١‏ ص اد و )١80‏ وما كتبه الشيخ الشربيني (ص )1١- ٩۰١‏ على قول 
الجلال : «وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف با لا يطاق» . 

(۸4) في شرح المنباج (ج۱ ص ۱۷) . 

(۸) انظر تنزيه الأنبياء (ص١)‏ . 


۱۳۱ 


واعلم : أن لأصصاب هذا المذهب أن يقولوا : إنتا لا ذمند - مؤاخذة الأنبياء 

: 1 فعلهم المعصية سبوا ؛ وإنغا نسندها إلى ترك التحفظ المؤدي إلى وقوع الفعل 
ساس كنك رك مه 

ع لس د 

فالذي يرد علبهم في الحقيقة » هو : أن ما ذهبوا إليه - : من إيجاب التحفظ 
ل لبج الال ا ار لوي السك 
E TT TEE‏ 
عنهما: لكان ذلك مبطلاً لصلاته.  -‏ لو فعل التسليم أو الزيادة عدا : 
لاستوائهما في الحرمة حينئذٍ بالنسبة إليه . - والتالي باطل بالإجماع . 

نعم يصح أن يقال : إن قوة معرفتهم» و كثرة دلائلهم » وما وهيهم الله : : من 
القدرة على التحفظ . - : تستوجب معاتبتهم على ترك التحفظ » المؤدي إلى السبو 
أو الخطأ . ولذلك : قد عاتبهم الله على زلات وقعت منهم . 

وإلى ما ذكرناء ذهب أهل السنة : كا في ال محصل ١‏ » وكا يرشد إليه أجوبة 
القوم في الكلام على زلات الأنبياء . 

فإن أراد النظام ومن معه - بالمؤاخذة - : العتاب ؛ لا العقاب . - : كانوا 
موافقين لما ذهب إليه أهل السنة » ولقتضى الأدلة ؛ وكان مذهبهم - في التحقيق 
- عين المذهب الثالث . والله أعم . 

# # + 

المذهب الخامس : أنه متنع منهم صدور الكبائر عدا أو سهوا ؛ دون الصغائر 

عدا أو سبوا . (وظاهر : أن صغائر الخسة مثل الكبائر فها ذكر . لاتحاد الح بينهما 


. ۱١۱ ص‎ )۸1( 


نهذ 


وهذا المذهب ذكره في المسايرة » ونسبه شارحها(© : إلى إمام الحرمين وأبي 
هاشم . ول أطلع عليه في الكتب الأخرى . 

نعے قد فهم بعضب (0) هذا المذهب من إطلاق كلام صاحب الشفا في أول 
المسألة » وعدم تفصيله بين العمد والسبو - حيث قال 019 : «وأما ما يتعلق 
بالجوارح من الأعال ... فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والكبائر الموبقات ؛ ومستند الجمهور في ذلك : الإجماع الذي ذكرتاه . وهو : 
مذهب القاضي أبي بكر . ومنعها غيره : بدليل العقل مع الإجماع . وهو : قول 
الكافة واختاره الأستاذ أبو إسحق .» . غ قال : «وأما الصغائر : جوزها جماعة من 
السلف وغيرم [قال القاري () : كإمام الحرمين منا وأبي هاشم من المعتزلة ؛ حيث 
جوزوا الصغائر غير المنفرة .] على الأنبياء وهو : مذهب أبي جعفر الطبري وغيره : 
من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين .» . اه . حتى أباح هذا البعض لنفسه أن يرد ما 
زعه الآمدي () - : من أخهم قد اتفقوا (ما عدا الروافض) على جواز فعل الكبيرة 
عن سيان أو تأويل خطأ. - : بأههم قد أجمعوا على امتناعه ؛ ظنا منه أن الإجماع 
الذي حكاه القاضي عياض » هو في العمد وغيره . ولكن فات عليه أن هذا الإجماع 
إغا هو في العمد؛ وأن القاضي قيد المسئلة به فها بعد) . 

والذي في شرح المقاصد () : «أن إمام الحرمين وأبا هاشم يجوزان الصغائر 
عدا» . ول يتعرض لمذهبهما في سبو الكبائر صراحة ؛ وقد يوم تعقيبه الملذهب 


(۸۷) ج١‏ ص۱۹۹ . 

(۸۸) كأبي عبد الله السنوسي في شرح ال جزائرية » والشيخ عليش في هداية المريد (ص١)‏ . 
)۸٩(‏ ج۲ ص١۱۳‏ - ۱۳۷ . 

. ج۲ ص۲۵۷‎ )٩۰( 

(41) في الإحكام (ج١‏ ص؛:) . 

(50) ج۲ ص۲٤۱‏ . 

(0) ج۲ ص۳٤۱‏ . 


۳ 


الختار عنده (المذهب السادس الآتي) بتجويزها الصغائر عدا - : أنهما يمنعان 
الهو في الكبيرة . حيث يكون هذا التعقيب في قوة الاستثناء من المذهب امختار : 
فيبقى ما عدا المستثنى متنعا. 

وح في أصول الدين (*) عن أبي هاشم » أنه قال : «يجوز علب () الصغائر 
7 لا تنفر» . اه ويؤخذ من هذا التقييد : أنه ينع تعمد الكبائر والصغائر 

لمنفرة . ولكن لا يلزم من هذا المنع أنه ۽ 5-0 

وبعد : فإليك عبارة (الإرشاد) لإمام الحرمين 

«فإن قيل اع م N‏ 0 : أما الفواحش المؤذنة 
بالسقوط » وقلة الديانة - : فتجب عصمة الأنبياء عنها إجماعا . ولا يشبد العقل 
لذلك ؛ وإغا يشبد العقل لوجوب العصمة عا يناقض مدلول المعجزة .» . 

«وأما الذنوب المعدودة من الصغائر - على تفصيل فيا - : فلا تنفيها العقول » 
ولم يقم عندي قاطع معي على نفيباء ولا على إثباتها . - : إذ القواطع : نصوص › 
أو إجماع . ولا e‏ : إذ العلاء مختلفون في تجويز وقوع الصغائر من الأنبياء . 
والنصوص التي ثبتت أصوطما قطعاًء ولا يقبل لخواها التأويل - : غير 
موجودة .) . 

«فإن قيل : إذا كانت المسألة مظنونة : فا الأغلب على الظن عندم؟ . قلنا: 
الأغلب : جوازها . وقد شهدت أقاصيص الأنبياء - في آي من کات اب عل 
ذلك . والله أعلم بالصواب .© . اه0 . 

وقد نقل ابن قاسم )١(‏ - عن (البرهان) له - نحو ما في الإرشاد. 

فأنت تراه : قد أطلق في كلامه عن الكبائر والصغائر » ول يتعرض للتفصيل 


(ة) ص۱۸ . 

(0) أى: عدا . كا يؤخذ من سابق كلام المؤلف . 

() ص "ا (عن نسخة نقلت عن سخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم 4 . 
(59) في الآيات البينات (ج ؟ ص 0037١‏ . 
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بين عمدها وسبوها 29 . إلا أن قوله في الكبائر : «فتجب عصمة الأنبياء عنها 
إجماعا» 9 . - يدلنا على أنه إغا يتكل في عمدها : إذ هو المجمع على العصمة منه 
يا تقدء () . وأما سبوها : فلا إجماع فيه . فنخرج من هذا : إلى أنه ل يتعرض 
لسو الكبائر : بامتناع » ولا بجواز . 
فلعل شارح المسايرة» قد اطلع في كتب أو مواضع أخرى على ما ذسبه إلى 
إمام الحرمين وأبي هاشم - : من امتناع السبو في الكبائر . - » أو فهم ذلك من 
عبارة شارح المقاصد.المشار إليها سابقا . والله أعل . 
نا K#‏ 
الذهب السادس ‏ أنه يتنم علهم صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة مطلقا ؛ 
وصدور الصغيرة غير الخسيسة عدا ويجوز صدورها سبوا أو خطأ؛ لكن: لا 
يرون » ولا يقّرون ؛ بل : يدبون فينتهون » ويرشدون الأمة إلى أن ما حصل منم 
كان على سبيل السو : لفلا يُتبعوا فيه . 
وهو : مذهب البيضاوي › وصاحب الحاصل (! في شرح الأسنوي) (0) ؛ 
واختاره شارحا المواقف والمقاصد 00 ؛ ونسبه في الطوالع وشرحها 00 : إلى أهل 
السنة ؛ واختاره في المسايرة » وسبه شارحها(؛") : إلى جمهور أهل السنة . وهذا 
هو : الذي أختارة: 
أدلة هذا المذهب 
أما جواز صدور الصغيرة غير الخسيسة سبوا أو خطأ - : فلأنه لم يقم دليل 
(0) کا فعل القاضي عياض في أول المسألة . 
(1) ۴ قال القاضي عياض أيضا . 
(۱۰۰) في (ص06) . 
(۱۰۱) جاص 155. 
)٠١(‏ انظر شرح المواقف (ج۲ ص1١9)‏ وشرح المقاصد (ج۲ ص 15() . 


(۱۰۲) ص ۲۰۹- ۲۱۰ . 
(۱۰4) ج۱ ص۱۹۹ . 
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على امتناعه ؛ بل : ورد ما يدل على وقوعه كأحاديث السبو في الصلاة ؛ مع العلل : 
بأن تعمد الخروج منها قبل تاها » أو زيادة ركعة فيبا - حرام : لقوله تعالى : ولا 
تبطلوا أعال5 ې 0:10 . 

وقول بعضهم : (إنه إغا فعل يلي ذلك عامدا - في صورة الناسي - مأموراً به : 
ليبين الأمة حك السبو .» )١‏ . - غير مستساغ : فإنه يبعد : أن يُظهر الني يللد 
نفسّه أمام الناس على خلاف حقيقتها ؛ كا هو ثأن الممثلين. - ويبطله قوله : 
«إنما آنا بشر مثلك أنسى کا تنسون» . 

وأما امتناع ما عدا الصغيرة غير الخسيسة : فقد استدل له البيضاوي في 
(المصباح) ١‏ : «بأن الأنبياء جج الله على خلقه : فإغهم بعثوا: لقطع ججج 
العباد . قال الله تعالى : «إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ٠٠‏ . والحجة 
إا تلزم : بقول من يوثق به » ويُعتمد عليه . وهذا إنما يكون لو كان حال التبليغ : 
طاهراً من الكُدُورات اليضيانية » منزهاً عن الظللات الجتدانية » غير مبتلى 
بالميئات الرديّة الحيّولاتية .» . أه. 

وقد استدل شارحا المواقف والمقاصد - على عوم هذه الدعوى - بأدلة كثيرة 
نقلية » قد ذكرنا لك بعضها فيا تقدم )١١‏ ؛ ثم اعترفا : بأن هذه الأدلة لا تنتج عوم 
المدعى قطعاً . ولا داعى للإطالة با ذكراه . ش 

وأقول : إنه لا شك أن تعمد الكبيرة» أو الصغيرة الخسيسة تحط من منصب 
المتسم به » ويُزري بصاحبه » وينفر القلوب عنه . والأنبياء متزهون عن ذلك : 
لأن النبوة أشرف مناصب الخلق » مقتضية لغاية الإجلال اللائق با خلوق ؛ وهذا 


(۱۰) سورة ممد (۲۳) . 

. )1١ص انظر الشفا (ج۲‎ )٠١1( 

(۱۰۷) ۴ نقله البدخشي في شرح المنباج (ج۲ ص 055-558 . 
)٠١0(‏ سورة النساء (010) . 

(۱۰۹) في ص2118 وفي التعليقة 1 في ص 117-15 . 
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أمر : جمع عليه ؛ ولا سبيل إلى إنكاره . ويدل له قوله تعالى : «ولا تجعلوا دعاء 
الرسول بينك كدعاء بعضك بعضاً4 )١(‏ . وقوله : «وإن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرم لا يعقلون 017 وقوله : إإورفعنا لك ذكرك» 0117 . فلا بد من 
انتفاء ما ينافى شرف ذلك المنصب » وعلو تلك الرتبة . 
وأيضاً : فإن النفرة تؤدي إلى مال دعوتهم » وعدم اتباعهم : فتفوت حكية 
الإرسال ؛ وهي : الاتباع . وهو باطل : لقوله تعالى : «[إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراً « لتؤمنوا بالله ورسوله » وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بكرة وأصيلاً .0194 . 
وقوله : وما أرسلنا من رسول إلا : ليطاع بإذن الله 0) . وقوله : «ورسلاً 
مبشرين ومنذرين : للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .&. - وللاتفاق 
بين جميع أصحاب المذاهب : على ان الله تعالى حكيم » وأن أفعاله في الواقع ونفس 
الأمرء مشتملة على الحك )٠١(‏ . وإن اختلفوا في أن ذلك بطريق الإيجاب» أو 
الوخويعة أو : 
فنحن لا نبني كلامنا على قاعدة المعتزلة أو غيرم ؛ إغا نبنيه على ما اتفق عليه 
بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ؛ وعلى ما تدل عليه النصوص المتقدمة . 
ومنعهم لزومَ عدم الاتباع للنفرة ؛ إغا يتأق فيا لو كان الكلام في عصمتهم 
قبل البعثة : فإن لمم حينئذٍ أن يقولوا: لا مانع من الكمال بعد النقصان . 
أما إذا كان الكلام في العصمة من وقت البعثة إلى الانتهاء من أداء الرسالة - : 
فلا مساغ طم أن يقولوا ذلك : إذ لا بد - في جميع لحظات هذا الوقت - من 
اکال اسن 
010 سورة التو (068- 
)۱١١(‏ سورة الحجرات () . 
(1) سورة الشرح () . 
(0119) سورة الفتح )١-۸(‏ . 
(۱14) سورة النساء (620) . 
(11) انظر رسالة التوحيد (ص 6) . 
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ومثل هذا؛ نستدل على امتناع تعمد الصغائر غير الخسيسة : فإها - وإن ) 
تكن منفرة ومزرية من حيث ذاتها - إلا أنها لما كانت قبانح ومعاصي لله تعالى : 
استوجبت التنفير من هذه الناحية ؛ خصوصاً : إذا صدرت من في رتبة النبوة » 
ومن ینہی الناس عن ارتكابها  .‏ يقول الله تعالى : «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسك » وأنتم تتلون الكتاب؟ !01741 . وكا يقول الشاعر : 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك - إذا فعلت - عظم 


بل  :‏ يقضي بذلك العرف والعادة والمشاهدة من جميع العقلاء . 
« نا فنا 


ومثل هذا أيضاً ؛ نستدل على امتناع صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة سوا 
أو خطأ: فإنه - وإن كان لا ذنب فيها ولا عصيان حينئذٍ - إلا أن ذاتيهما 
تستوجبان النفرة والإزراء  »‏ يستوجبهما الجذام والبرص والعمى » ونحو ذلك : من 
الأمور التي لا كسب للعبد فيها . 

فلا سبيل إلى القول : بأن الذي استلزم النفرة والإزراء - في الكبيرة والصغيرة 
الخسيسة - هو: العصيان » وترتب العقاب علييما فقط. حتى تنتفي النفرة 
والإزراء عند صدورها سهوا . 

والحاصل : أن صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة عدا يستلزم الإزراء والنفرة 
من ناحيتين مستقلتين في الاستلزام : (الأولى) : ذات الفعل. (والثانية) : 
العصيان وترتب العقاب . 

والناحية الأولى متحققة فيا إذا صدرتا سهوأ ؛ والناحية الثانية متحققة في 


(1) سورة البقرة (44) . 


۸ 


ن ال غر ق 

وأما صدور الصغيرة غير الخسيسة سوا : فليس فيه ناحية من هاتين 
الناحيتين . - : إذ لا خسة في ذات الفعل » ولا عقاب يترتب عليه ؛ حتى يحصل 
الإزراء والنفرة . 


*% نا فنا 
ثم: إن ما تقدم من الأدلة - في المذاهب السابقة - أدلة لنا أيضا ؛ إلا أخها 
على بعض دعوانا . 
* يد فنا 


وبعد : فأما ما استند إليه الخالفون - مما نقل عن الأنبياء : من نسبة المعصية 
إلهم » ومن توبتهم واستغفارم » وأمثال ذلك . - فالجواب عنه إجمالاً » هو : أن 
ما نقل آحاداً : فردود () . وما نقل متواتراً - في كتاب » أو سنة - : محمول 
على السو والنسيان » أو الخطأء أو الزلة » أو ترك الأولى ؛ أو كونه قبل البعثة ؛ 
أو غير ذلك : من الحامل والتأويلات التي لا يتسع المقام لذكرها. 

فمن أرادها تفصيلاً : فعليه بالتفاسير المعتمدة١)‏ » والكتب المصنفة في هذا 
الباب0179). ومن أحسنا وأوفاهاء كتاب: (الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى) )١(‏ . فإنه يشفى الغليل » ويبرئ القلب العليل . 


نا # ننا 


)١١۷(‏ قال في المواقف (ص١6)‏ : «لأن نسبة الخطأ إلى الرواة» أهون من سبة المعاصي إلى 
الأنبياء» .2 ١‏ 

(11) وخصوصاً تفسير الفخر الرازي : (ج ١‏ ص ۲۱۰ - ۲۱۳ و ۲۱۵ - ۲۲۰ و ج ۴ ص 101 و۹٣۳‏ و۲۰۸ 
و۲ و۷ وج] ص 44 وج0 ص ۲۲۰ و 15١‏ و۷٩٤‏ و ٤ه‏ وج٦‏ ص ۱۲۷) . 

(119) كتازيه الأنبياء للمرتضى : (ص؛ إلى آخره) وعصمة الأنبياء للفخر (ص ١‏ إلى آخره) . 
وكذلك الكتب المطولة في عل الكلام : كالمواقف وشرحها (ج؟ ص۷١۲‏ - )۴٠١‏ » وشرح المقاصد 
(ج ۲ ص۳٤۱‏ - 141) وشرح الطوالع (ص )۲١١ - 5١‏ . 

.٠١۱- و۸۹‎ ۱٦۷ - ۱٤۹ص ج۲‎ )۱۲۰( 
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المذهب السابع : أنه يمتنع صدور ذنب متهم مطلقاً : كبيرة كان أو صغيرة ؛ 
غسيمة كانت أو غنرها؛ عدا كان الضدونء أو سبوا . 

وهو : مذهب الشيعة(") ؛ واختاره صاحب جع الجوامع » ونسبه : إلى 
الأستاذ أبي إسحق الإسفراينئ » وأبي الفتح اليِّمْرِسْتانيَ » ووالده التقي السبكي › 
والقاضي عياض 050  .‏ ( 

إلا أن في نسبته إلى الأخير بحثا : فإنه في الشفا ييل : إلى تجويز صدور الذنب 
عنهم سبوا . (إلا الكذب في الأخبار الغير البلاغية) ) : حيث قال )١(‏ : 

«هذا (يعنى وجوب العصمة) : حك ما تكون فيه الخالفة - من الأعمال - 
عن قصد ؛ وهو : ما يسمى معصية » ويدخل تحت التكليف .© . 

«وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسبو والنسيان في الوظائف الشرعية - : 
ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به » وترك المؤاخذة عليه . - : فأحوال الأنبياء ؛ 
في ترك المؤاخذة به » وكونه ليس بمعصية لم ؛ مع أممهم سواء . ثم ذلك على نوعين : 
ما طريقه البلاغ وتعليم الأمة ؛ وما هو خارج عن هذا : ما يختص بنفسه .© . أه. 

نم ذكر الخلاف في النوع الأول - وقد تقدم ذكره فيا سبق () - وهو ييل 
فيه إلى الجواز (11) ؛ٍ ثم قال )١(‏ : 

«وأما ما ليس طريقه البلا : فالأكثر من طبقات علاء الأمة : على جواز 
السبو والغلط فيهاء ولحوق المَثّرات والعقلات بقلبه . وذلك : با كلفه : من 
مقاساة الخلق » وسياسة الأمة » ومعاناة الأهل » وملاحظة الأعداء . ولكن : ليس 


)1۱( انظر التعليقة رقم ۲ ص .1١١‏ 

(؟15) انظر جمع الجوامع (ص1660) أو شرحه (ج۲ ص 06 . 
(110) انظر المذهب الثالث (ص ١١‏ او ما بعدها) . 

. ۱٤۳ - ۱٤۲ص ج۲‎ )۱( 

(۱۲) ص٤۱۰‏ وما بعدها. 

(117) انظر ج۲ ص۳٤۱‏ - ٠٤٤‏ . 

. ۱٤٤ص‎ )۱۲۷( 
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على سبيل التكرار والاتصال ؛ بل : على سبيل الندور . ا قال ملو : «إنه ليُغان 
على قلى : فأستغفر الله .» () . ولیس في هذا شيء يحط من رتبته » ويناقض 
0 

«وذهبت طائفة : إلى منع السبو والنسيان » والغفلات والفترات - في حقه 
جملة . وهو: د وأصحاب عل القلوب والمقامات 0 
في هذه الأحاديث (أحاديث السبو) مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله .» . اه 

تم : إنه ذكر في الفصل بعد ا ا ت هذء الأ اديت ورد غلا 09 , 

فيفهم من هذا كله : : أنه يجيز صدور المعاصي من الأنبياء على سبيل السهو . 

فنقل ابن السبكي عنه - : المنع من صدور الذنب مهوا . - غريب ؛ وأغرب 
منه : أن يذهب - هو ومن معه : من الأمة المعتبرين . - : إلى المنع من ذلك . 
مع ثبوت السبو عنه يق في الصلاة ؛ ومع العلم : بأن تعمد الخروج منها قبل قامها » 
أو زيادة ركعة فيها - حرام . فقد ثبت صدور المعصية منه سهوأ . 

وقد أجاب الكاتبون عنهم بأجوبة : (منها) : أنهم إغا ينعون السبو الشيطاني 
لا الرحماني . (ومنها) : أن محل المنع إذا لم يترتب على السو حك شرعي (") . 

وهي أجوبة غير نافعة لهم : فإخهم منعوا السبو مطلقاً ۽ ولا تقدم ذكره في الرد 
على نحو هذا(" . 


ا نا تنا 


والذي أراه : أن معنى كلام هؤلاء : أن الفعل الذي لو فعل عدا كان ذنباً ومعاقباً 
عليه - لو صدر متهم على سبيل السهو أو الخطأ ألا ق انا ول محاقنا علنة:: 
فليس غرضهم : نفي صدور هذا الفعل في ذاته» على سبيل السهو . . وإغا 


(150) انظر معنى هذا الحديث في الشفا (ج۲ ص 0ه -99) . 

. ۱٤۹ - ۱٤٤ ج۲ ص‎ )119( 

(1) انظر حاشية العطار (ج؟ ص ۱۱۷) والآيات البينات (ج۲ ص )1۷١ - ١7١‏ . 
(۱۳۱) ص ٠١١‏ وما بعدها. 


٤١ 


غرضهم : نفي صدوره سهواأ : موصوفاً بالذنبيًة والمعاقبة عليه . فيكون الأنبياء مثل 
الأمة في ذلك . وغرضهم بهذا هو الرد على النظام والأصم وجعفر بن مبشر ومن 
تبعهم - فها ذهبوا إليه : (المذهب الرابع) ١۳‏ . 

والذي يدل على ما ذهبت إليه - في فهم كلامم هذا - أمور: 

الأمر الأول : قول ابن السب : «لا يصدر عنهم ذنب ولو عرش يدا 
حيث عبر بكلمة : ذنب . مع العم : بأن أهل السنة متفقون : على أن كل ما صدر 
على سبيل السبو لا عقاب عليه : فلا يكون ذنباً . وهو قد جعله غاية للذنب ؛ 
فيقتضي : دخوله فيه . 

فهذا إغا يصح على مذهب النظام - مجاراة له - : للرد عليه . فكأنه يقول : 
لو فرضنا : أن ما يصدر سبوا ذنب . - کا يقول النظام - : لامتنع صدوره منهم . 

الأمر الثاني : صدر العبارة التي نقلناها عن القاضي عياض . 

الأمر الثالث : نقل ابن السبكي عن القاضي : منعَ صدور الذنب عنهم سبوا . 
مع أنه - بلا شك - قد اطلع على ما نقلناه عنه . 

وبا جملة : فذهب هؤلاء الأمة » هو : أنه لا يصدر عن الأنبياء ما يعاقبون 
عليه . وحمل مذهبهم - على ما ذكره - خير من إبقائه على ظاهره : البيّن 
البطلان . والله عل . 

ثم : إن الشيعة قد استدلوا على ما ذهبوا إليه » بما تقدم لهم - : من الدليل 
العقلى. - فى العصمة قبل البعثة 00 . 

وقد علمت 9" : أن صدور الصغيرة غير الخسيسة لا يوجب النفرة ؛ فلا يتم 


لم دليلهم في ذلك . 


(15) ص۱۰۲ . 
(1) ص١۱۱‏ وما بعدها. 


(۱۲) ص۱۲۷ . 
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واستدل الأستاذ أبو إسحق (ا في تفسير القرطبي) (") : بالمعجزة . 

وقد تقدم توجيه الاستدلال بهاء في الكلام على عصمتهم من الكفر . فارجع 
إليه() » وإلى ما بيناه: من مذهبه في الكلام على السبو في الأفعال 
البلاغية (1) 1 

واستدل الجلال الح )١(‏ : «بأن الأنبياء لمم كرامة » وعَرَازَة على الله تعالى ؛ 
وذلك يقتضي : تازيههم عن أن يصدر منهم ذنب أي EE‏ 

ولك أن تقول : إن صدور الصغيرة غير الخسيسة سوا لا يتناى مع هذه 
الكرامة (151) 1 


% فنا فنا 


عصمة الأنبياء من المكروه 

من المعلوم : أن كل من أجاز علييم وقوع الصغائر عدأ : يجيز وقوع المكروه 
منهم كذلك من باب أولى . 

وأما من قال بعصمتهم من تعمد الصغائر - : فهل يقول بعصمتهم من تعمد 
المكروه أيضاً؟ : 

ذهب القاضي عياض - وتبعه أبو عبد الله السنومي 089 » والشيخ 
عليش )١(‏ - : إلى وجوب عصمتهم منه أيضا . 

وقد استدل القاضي (رحمه اللّه) على ذلك : با استدل به على وجوب عصمتهم 


(۱۴) جاص 8. 

() ص۱۲۱ - ۱۲۲ . 

. ۱١۱-۱۰۰ ص‎ )۱۲۷( 

م في شرح جمع الجوامع (ج ۲ ص ) . 
(9؟1) ۴ بيناه :فیا تقدم : (ص ۱۷۴) . 
(140) في شرح الجزائرية . 

(141) في شرح هداية المريد (ص 096 . 


لقن 


من تعمد الصغائر 014 . حيث قال )١١(‏ : 

«وعلى هذا المأخذ : تجب عصمتهم من مواقعة المكروه ا قيل . إذ الحض أو 
الندب على الاقتداء بفعله : يناي الزجر والغبي عن فعل المكروه .» . 

١ #4 ¥ #‏ 
هل يجوز وقوع المباح منهم؟ 

قال القاضي عياض )١*(‏ : «وأما المباحات : لجائز وقوعها منم . إذ ليس فيا 
قدح ؛ بل هي : مأذون فيهاء وأيديهم - كأيدي غيرم - مسلطة علا .» 

«إلا نهم - ما حُصوا به : من رفيع المنزلة ؛ وشّرحت له صدورم : من أنوار 
المعرفة ؛ واصطفوا به : من تعلق الهم بالله والدار الآخرة . - : لا يأخذون من 
المباحات إلا الضرورات : مما يتقوّؤن به على سلوك طريقهم » وصلاح ديتهم ؛ 
وضرورة دنياه . وما أخذ على هذا السبيل : التحق طاعة » وصار قربة...» . 

«فبان لك عظم فضل الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء (عليمم السلام) : 
بأن جعل أفعالمم قربات وطاعات» بعيدة عن وجه المخالفة» ورسم 
المعصية .» . اه. وهو في غاية الحسن والجودة . 

KH 8# %‏ 
هل جوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليهيم؟ 

لا يشترط في حق الأنبياء : العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ؛ مما 
م ينزل عليهم : كالحرف والصنائع » وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية . - ولا 
العصمة من اعتقادم شيئا منبا: على خلاف ما هو عليه . 

ولا وصَمَ عليهم في ذلك : إذ ممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها » وأمور الشريعة 
وقوانينها . وأمور الدنيا تضادها . بخلاف غير من أهل الدنيا : الذين لويعلمون 
() وقد نقلناه لك فیا سبق (ص 058-15 , 


(0140) (ج ۲ ص135) . 
(14) (ج۲ ص 01١‏ . 


غ1 


ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة م غافلون 0:04 . 
ولكن لا يقال : إنهم لا يعلمون شيئاً من أمور الدنيا بالكلية . فإن ذلك 
يؤدي : إلى الغفلة والبله . وه : المتزهون عنه ؛ بل : قد أرسلوا إلى أهل الدنياء 
وقلدوا سياستهم وهدايتهم » والنظر في مصِالح دينهم ودنياهم . وهذا لا يكون مع 
عدم الع بالكلية ؛ وأحوال الأنبياء ويرم - في هذا الباب - معلومة » ومعرفتهم 
بذلك و0110 
فقول القاضي أبي بكر (رضي الله عنه) - کا نقله عنه ضصاحب المسايرة 0190 
وز عملا + أن يكونوا غير غالين جم مال أمون الدثياومقاسدهاء 
وجميع الحرف والصنائع .» . - فيه ما فيه . 
# د 5 
ويجوز عقلاً : كون الني منهم غير عالم بشرائع من تقدمه من الانبياء ۽ 
وكونه غير عام بلغات كل من بعث إليهم إلا لغة قومه؛ وكونه غير عالم 
ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون : التي لا يخل عدم الع بها 
بمعرفة التوحيد. كذا نقله عن القاضي أبي بكر » صاحب المسايرة049 . مم 
«ولا شك أن المراد : عدم العم ببعض المسائل : لعدم خطورها ببالمم . فأما 
إذا خطرت : فلا بد من علمهم بأحكامها وإصابتهم فيا إن اجتهدوا .» إلى آخر 
ما قال (115) . 
أقول : بل قد قال القاضي في الشفا : «فأما مالم يعقد النبي عليه قلبه ‏ : من 
أمر التوازل الشرعية .ب قن 1 لمجا لاما SS NE‏ 
(144) سورة الروم (۷) . 
(15) انظر الشفا (ج؟ ص 008-1١37‏ . 
)۱٤۷(‏ ص۱۲۹ (أو شرحها ج۱ ص۲۱) . 


(۱۸) ص۱۲۹ (أو شرحها ج ١ص )2١‏ . 
(145) ص۱۲۹ (أو شرحها ج ۱ص ۲۱) . 
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حتى استقر عم جملتها عنده : إما بوحي من الله » أو إذن له : أن يشرع في ذلك 
ويحك ما أراه الله . وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها ؛ ولكنه لم يمت حتى استقر 
عم جميعها عنده » وتقررت معارفها لديه : على التحقيق » ورفع الشك والريب » 
وانتفاء الجهل .» 
«وباجملة : فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة 
إليه ؛ ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه .) (*) . اه. 
نا نا كن 
عصمة الأنبياء من الخطأ فى الاجتباد 
ما كان الخطأ في الاجتهاد (الذي سنتكل على عصمتهم منه) فرع إمكان 
الاجتباد » ووقوعه منبم ۽ وكان لا يقع إلا إذا تعبدم الله وكلفهم به ؛ وكان لا يتعبدم 
به إلا إذا كان هذا التعبد جائزا عقلاً . - : تعين علينا - أن نبحث هذه المسائل 
الأربع : ١(‏ - إمكان الاجتبهاد منبم ۲١‏ - جواز تعبده به ٠»‏ - وقوع هذا التعبد؛ 
؛ - وقوع نفس الاجتهاد منهم) ؛ ونبينَ خلاف الأئمة فيا اختلفوا فيه » والختار 
من مذاهيهم. - قبل أن نشرع في المقصود . 
¥ #4 
١‏ - إمكان الاجتباد منهم وقدرتهم عليه 
ليس لأحد أن ينكر : أن نبياً من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) کان قادرا 
على الاجتهاد ۽ با آتاه الله - : من سعة العلل » وقوة الفهم » وحدة الذكاء . - ما لم 
يؤته جا من اتر اليكو : 
وهذا مما لا نعلم فيه خلا لأحد : من الكاتبين في هذا الموضوع . 
۲ - جواز تعبدهم بالاجتباد 
وإنا الخلاف : في أنه هل يجوز أن يتعبدم الله تعالى به؟ . 


(۱۰) ج۲ ص۱۰۸ - ۱۰۹ . 


1 


وقبل بيان هذا الخلاف » ينبغي أن نحرر موضوع النزاع فنقول : 

هل المراد بالاجتباد الذي وقع النزاع في جواز تعبدم به ۽ ما يشمل جميع أنواعه : 
كالاجتباد في دلالة النص » وفي الترجيح عند تعارض الأدلة » وفي القياس وغيره : 
من الأدلة الختلف فما على تقدير ححتها في الواقع .؟ 

وهل المراد : الاجتباد في القضايا والفتاوى .؟ 

وهل المراد : الاجتباد في أي حك من الأحكام الشرعية سواء منها : ما تعلق 
بالعبادات » وما تعلق بالمعاملات» والحروب وأمور الدنيا .؟- : 

الذي صرح به علماء الأصول قبل الكمال (رحمه الله) هو: «أن موضوع 
النزاع : الاجتهاد فيا لا نص فيه .) (°) . 

فهل أرادوا بما فيه نص (الذي احترزوا عنه) : ما نزل به الوحي سواء أكان قطعي 
الدلالة » أم غير قطعيها . - : فيكونَ موضوع النزاع غير شامل للاجتهاد فيا فيه 
وحي غير قطعي الدلالة ؛ ويكون هذا الاجتهاد متفقاً على امتناع تعبدم به . -؟ 

أم أرادوا به : ما كان قطعي الدلالة . - : فيكون موضوع النزاع شاملاً 
للاجتباد فيا فيه وحي غير قطعيها . -؟ : 

الأقرب إلى استعمالاهم - في مثل هذه المسائل - : الأول . ولذلك : صرح 
الكمال - وتبعه صاحب المسل - : «بأن موضوع النزاع : خاص بالاجتبهاد في 
القياس فقط 0160 ؛ دون الاجتباد في دلالات الألفاظ على المراد منها » وفي البحث 
عن مخصص العام » وعن المراد من المشترك ؛ وغير ذلك من الأقسام التي في دلالتها 
على المراد خفاء : من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه .» . - : فإن الاجتباد في 
هذه الأمور منشؤه : الخفاء والاشتباه فيها؛ وهي واضحة للني بل . - «ودون 


(10) انظر المستصفى (ج؟ ص 060) وروضة الناظر (ج١‏ ص4:4؛) والإحكام (ج؛ ص 55) 
ومنتہی السول (ج ۲ ص 07) والمنتبى (ص )1١1‏ وشرح الختصر (ج ١‏ ص ۲۹۱) وشرح التاج السبكي على 
المنباج (ج ١‏ ص 135) . 

(1) انظر التحرير (ص 250) والمسم (ج١‏ ص 750) . 


4۷ 


الاجتهاد في الترجيح عند تعارض الأدلة» . - : لأن تعارضها إا ينشأ من الجهل 
بالمتأخر منہا؛ وهو لا يتصور في حقه 000 . 

وفها صرحا به ء نظر من وجوه : 

الوجه الأول : أن الني يليه مثل سائر البشر بالنسبة لمعرفة المراد - من 
المتشابه ونحوه - في مبدأ الأمر ؛ ‏ يدل عليه قوله تعالى : «9وما يعم تأويله إلا 
له 000 على المعتمد : من أن الوقف على لفظ الجلالة () . - » وقوله : إلا 
تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه : فاتبع قرآنه * 
ثم إن علينا بيانه 4# (5) . على المعتمد كذلك : من أن الخاطب به هو نبينا 
يلد 01010 . 

وإفا يعل يه المراد من ذلك : إذا أعلمه الله به ۽ وحيذئذٍ يبين للناس هذا المراد ؛ 
۴ قال تعالى : «(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليم# 00 . 

فأما إذا لم يعلمه الله المراد» فاستدعى الحال الاجتباد فيه - : فلم لا نقول : 
إنه يجوز أن يتعبده الله بهذا الاجتباد ؛ مع عصمته من الخطأ فيه » أو مع إقراره 
على فهمه ) عند إصابته إذا جوزنا الخطأ عليه ؛ : حتى يكون كالبيان بالوحي » 
وحجة على العباد .؟ وهل هناك فرق بينه وبين الاجتهاد في فهم حم المسكوت 
عه بالحاقه بالمنضوض عله ؟! 

الوجه الثاني : أن كثيراً - من الأثمة - ذهبوا : إلى أن ذنوب الأنبياء خطأ من 
جهة التأويل والاجتباد . وقالوا (في آدم) : (إنه قيل له: لا تأكل من هذه 


(۱۳) انظر التقرير (ج ۲ ص٤٣۲‏ - 150) وشرح المسلم (ج۲ ص 06 . 

(154) سورة آل عمران (۷) . 

(100) انظر تفسير الفخر (ج؟ ص 6:1) وحاشية زاده على البيضاوي (ج١‏ ص00) . 
(101) سورة القيامة (05-11) . 

(10) انظر تفسير البيضاوي (ص 08 . 

(۱0۸) سورة النحل (44) . 

)10۹( الذي أصاب فيه . 
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الشجرة . فظن الشجرة بعينها » وأكل من ثجرة أخرى من جنسها ؛ وأراد الله جنمها ۽ 
فأخطأ في التأويل .» . ومن صرح بهذا التأويل أبو علي الجبائي () . والتأويل هو : 
حمل اللفظ على غير ظاهره بالاجتهاد . (لا القياس) کا يشعر به كلامم في قصة 
آدم . 

وإذا كان هؤلاء يقولون بجواز الخطأ في التأويل : لزمهم أن يقولوا : إن الأنبياء 
كانوا متعبّدين بالاجتباد في فهم المراد من النصوص : التي لا قطع في دلالتها . 

الوجه الثالث : أن صاحب التقرير )١"(‏ نقل - عن (المعتمد) ق الحسين 
البصري - قوله : «إن أريد ياجتهاد الني بلك الاستدلال بالنصوص على مراد 
لله - : فذلك جائز قطعاً . وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية - : فإن 
كانت أخبار آحاد : فلا يتأق منه م . وإن كانت أمارات مستنبطة - يجمع بها 
بين الأصل والفرع - : فهو موضع الخلاف في أنه هل كان يجوز له أن يُتعبد به؟ 
والصحيح : جوازه .» . اه. 

فقد جعل أبو الحسين الاستدلال بالنصوص نوعاً من الاجتهاد ؛ ولا يكون نوعاً 
منه إلا إذا كان ببذل جهد من عنده (ا هو معنى الاجتهاد) ؛ وبذل الجهد : إغا 
يكون فيا في دلالته نوع خفاء على المراد . ثم : إن أبا الحسين قد جعله جائرا قطعاً ؛ 
وكأنه أراد بالقطع هنا : الإجماع عليه . لما ذكره في القمم الثالث : من أنه موضع 
الخلاف . 

وهذا الوجه وما قبله يبطلان ما يفهم من كلام التحرير والمسل : «من أنه 
لا نزاع في أنه لا يتعبد بالاجتهاد في النصوص» . 

نعم : لو أخرجا الاجتهاد في غير القطعي من النصوص » عن موضوع التزاع ؛ 
وقالا : إنه لا نزاع في أنه يتعبد به . - : لكان كلاءهما ملتها مع كلام أبي الحسين . 


(10) انظر أصول الدين (ص۸) . 
(۱) ج؟ ص35951. 
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الوجه الرابع : أن الآمدي - في الرد على تقك الخصم بقوله تعالى : لإما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفمي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إل 077 . - قال : (إنها إا 
تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه ؛ وإفا هو بالوحي ؛ والنزاع إا وقع 
في الاجتهاد ؛ والاجتباد - وإن وقع في دلالة القرآن - فذلك : تأويل» لا 
ETE‏ 

ولا شك أن مراده هنا: اجتهاد الني . (لا اجتباد غيره من الجتبدين) : لأنه 
هو موضوع النزاع . ولا شك أيضاً أن استدلال الخصم بالآية » وجوات الآمدي 
عنه - إنما يصحان : إذا كان النزاع بينهما في الاجتباد في غير القطعي : من القرآن . 

وهذا يُبطل ما صرح به صاحبا التحرير والمسل : أنه لا نزاع في عدم جواز 
الاجتهاد فيه . ۴ أنه يبطل ما قد يفهم من كلام أبي الحسين : من الإجماع على 
جواز الاجتباد فيه . 

الوجه الخامس : أن الآمدي أيضاً ذكر من أدلة المانعين : «أنه لو جاز أن 
يكون متعيّدا بالاجتهاد : لجاز أن يرسل الله رسولاً » ويجعل له : أن يشرع شريعة 
برأيه » وأن ينسخ ما تقدمه - : من الشرائع المنزلة من الله تعالى . - برأيه » وأن 
ينسخ أحكاماً (أنزلما الله تعالى عليه) برأيه . وذلك : متنع .» . وأجاب : «بأنه 
قثيل من غير جامع ححيح ؛ كيف : وإنا لا منع من إرسال رسول بما وصفوه » لا 
عقلاً ولا شرعا . ؟ : فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاءء ويحك با يريد ؛ ولا سها إذا 
قلنا: بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى . وإن قلنا : إنها معتبرة . فلا يبعد : 
أن يعم الله تعالى المصلحة المكلفين في إرسال رسول ببذه المثابة ؛ ويعصمّه عن 
الخطأ في اجتباده : ۴ في إجماع الأمة .» 079 . اه. 

ولا يخفى عليك : أن الاجتباد في تشريع شريعة بأكملها لا يصح أن يكون 


(07) انظر الإحكام (ج؛ ص17 و0950 . 
(17) انظر الإحكام (ج؛ ص۲۲۹ و0956 . 
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بالقياس : إذ لا أصل حينئذٍ يقيس عليه . فلولا أن موضوع النزاع الاجتهاد مطلقاً : 
نا سا للمستدل أن يستدل بهذا الدليل» ولا ساغ للآمدي أن ينع الاستثنائية . 

وهذا الوجه يرد على حصر موضوع النزاع في الاجتهاد بالقياس . 

الوجه السادس ؛ أننا نجد كثيراً من الأدلة السمعية (التي يستدلون بها على 
وقوع الاجتباد منه بل : لا تدل على أن الاجتباد - في الحوادث التي وردت فيها 
- كان من طريق القياس . مثل قوله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن في الأرض ؛ تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة» والله عزيز حكم » 
لولا كتاب من الله سبق : لمسك فيا أخذع عذاب عظم 24# . 

وقوله : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لمم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين 4 (77) . وقوله ا : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لما سقت 
الذي .» . 

فهذه الأدلة - سواء أكانت منتجة لما ادعوه ( :من وقوع التعبد بالاجتهاد .) 
أم غير منتجة له - تشعرنا : بأن المستدلين مها يفهمون : أن الخلاف في الاجتهاد 
مطلقاً : بالقياس أو غيره. 

ولو كان النزاع مقصورا على الاجتباد بالقياس : لما ساغ الاستدلال بها . لعدم 
ظهور الاجتباد بالقياس فيها . 

ومن ادعى أنها كانت بالقياس : فعليه أن يبين المقيس عليه في كل منبا . 

الوجه السابع : أنا - وإن سلمنا خروج الاجتهاد في فهم المراد من النصوص » 
من محل النزاع - : فلا نسل لمم حصر النزاع في الاجتهاد بالقياس فقط : إذ هناك 
أدلة أخرى (غير النصوص والقياس) يحتاج الاستدلال بها : إلى الاجتهاد وبذل 
الجهد . - : كالاستصحاب والمصال المرسلة وغير ذلك . وهي - وإن كانت 


(110) سورة الأنفال (68-1239) . 
(112) سورة التوبة (9) . 
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مختلفا فما - إلا أنه يحتمل أن يكون بعضها أو جميعها صحيح الحجية في الواقع وني 
نظر الشارع : فيستدل به الرسول على الحم الشرعي » عند عدم نزول الوحي في 
الحادثة . ا قيل في القياس . - : فلم لا يكون خلا للنزاع أيضا؟ ! 

اللهم إلا أن يكون الفَرَض الحصر الإضافي : بالنسبة للاجتبهاد في النص » 
وللاجتهاد في الترجيح . 

الوجه الثامن : أن التعارض - جا يكون بين النصوص بعضها مع بعض - : يكون 
بين الأقيسة بعضها مع بعض» وبين الأدلة الأخرى (الختلف فيها) كذلك . 

فإذا ل يتأت الاجتهاد في الترجيح بين النصوص - لما ذكروه . - : فل لا نقول : 
بتأتيه في الترجيح بين الأدلة الأخرى ؛ مع أنه لا تقدم فيا ولا تأخر .؟ 

لذ نا فنا 

فالحق : أنه لا يجوز تقييدٌ موضوع النزاع بالاجتباد في القياس فقط ؛ وادعاءٌ 
عدم تأتي الاجتهاد في النصوص الغير قطعية » وفي غير ذلك : من الأدلة الختلف 
فها ؛ وني الترجيح بين غير النصوص : من سائر الأدلة . 

م : إن قول المتقدمين : (إن الموضوع هو الاجتباد فيا لا نص فيه» . يحتمل 
احترالين : 

الأول : أن يكون قد أرادوا به : ما لا وحي فيه ) . - : ليخرج الاجتباد فيا 
فيه وحي غير قاطع . فإنه متفق على جواز التعبد به - کا يدل عليه كلام أبي الحسين 
المتقدم » وما ذكرنا في الوجه قبله - لا : لأنه متفق على امتناعه ؛ لعدم تأتيه : 
بسبب وضوح النصوص جميعها . ۴ زعه الكمال ومن تبعه. 

والثاني : أن يكون قد أرادوا به : الاجتهاد في غير الدليل القطعي . ويكون 
الخلاف في دلالة النصوص الغير القاطعة جاريا ؛ على ما يشعر به استدلالم : 
 )110(‏ عبر به لخر الإسلام البزدوي ؛ حيث قال (ص )٠۲١‏ : «والقول الأصح عندنا. . أن الرسول 


مأمور بانتظار الوحي فيا لم يوح إليه : من حك الواقعة .» . اه. وقد تبعه في هذا التعبير صاحب 
المنار (ج۲ ص165) . 
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بماذكرناه في الوجه السادس . ويكون جاريا أيضاً : في الاجتباد في الأدلة الأخرى 
الختلف فيهاء وني الاجتهاد في الترجيح بين الأدلة غير المنصوصة . 

وعلى ذلك : يكون قولمم : فيا لا نص فيه . لبيان الواقع ؛ لا للاحتراز عن 
اجتهاد في الدليل القاطع : والقاطع لا اجتبهاد فيه بلا شبهة . 

SS 
. ظني لحكم قد ثبت بدليل قطعي‎ 

قلت : سنبين - في الجواب الثالت 070 عن الدليل الأول من أدلة 
المانعين - : أنه لا مانع من اجتباد الني يلي في دليل ظني لحك ثبت بدليل قطعي . 

ويقوي الاحټال الثاني » أنه ليس للاحتراز - : 1 ن ابن الختاحب 010 
وصاحب جمع الجوامع وشارحه (07 وشيخ الإسلام 079 لم يقيدوا الاجتهاد : بأن 
يكون فيا لا نص فيه . (؟! فعل المتقدمون) . ولو كان هذا القيد للاحتراز : لما تركوا 
التقييد به : وم المعروفون بالدقة في التأليف » والاستدراك على من سبقهم في 
التصنيف . وكذلك فعل أبو إحق الشيرازي والقرافي » والبيضاوي والأسنوي › 
وصدر الشريعة )١(‏ . 


نط نا فنا 


هذا. وقد ذكر القرافي - في شرح المحصول 00329 - : «أن محل الخلاف : في 


(30ا) ص۲٣۱۱‏ . 

(13) فى الختصر (ص 05 . 

(۱۷۰( جا ص ۲۲۹ . 

(1) في غاية الوصول (ص 144) . 

(195) انظر اللمع (ص ١؟)‏ وتنقيح الفصول وشرحه (ص؟؟١1)‏ وشرح الأسنوي على المنہاج 
(ج١‏ ص 196) والتوضيح (ج؟ ص ۲۷١‏ - ۲۷) . 

(178) کا نقله عنه الأسنوي . 
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الفتاوي (") ؛ أما الأقضية : فيجوز الاجتباد فيها بالإجماع .» . وقد تبعه ابن 
السبكي في شرحه على المنهاج . 

قال ابن قاسم 00 : «وقد يفرق : بأن القضاء غالبا يترتب على النزاع 
والخصومة ؛ والشارع ناظر إلى المبادرة : إلى فصل ذلك بقدر الإمكان .» . اه. 

أقول : فيا ذكره القرافي نظر ؛ فإنهم قد استدلوا في محل النزاع » بقوله تعالى : 
«إوداود وسليان إذ يحكمان في الحرث » إذ نفشت فيه عم القوم ؛ وكنا لحكهم 
شاهدين * ففهمناها سليان» وكلاً آتينا حك وعل)4 09 . وهذا إنما كان في 
قضية () ؛ وما روي عن أم سلمة : أنها قالت : جاء رخلةق حامق انارت 
إلى الني ولي في مواريث بينهما قد درست ؛ فقال الني كَل : «إفا أنا بشر » وإنك 
تختصمون إلى » وإفا أقضي برأبي فيا ۾ ينزل علي فيه ۽ فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه : فلا يأخذه . فإفا أقطع له قطعة من النار يأتي مها يوم القيامة على 
عنقه .» ١‏ . ويا روى الشعبي : (أنه كان رسول الله يقضي القضية » وينزل القرآن 
بعد ذلك بغير ما كان قضى به ؛ فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل ما نزل به 


(0176) ذكر ابن السبكي في شرح الهاج (ج؟ ص 1/١‏ - 171) نقلاً عن القرافي - في بيان الفرق 
بين : الفتوى » والتبليغ » والقضاء والإمامة . - ما ملخصه : «أن تصرفه ذل بالفتيا هو : إخباره 
عن الله تعالى با يجده في الأدلة : من حك الله تعالى . وتصرفه بالتبليغ هو : أن ينقل عن الله تعالى 
إلى الخلق ما وصل إليه عنه تعالى . وتصرفه بالحم والقضاء هو : إنشاء وإلزام من قبله (عليه السلام) 
بحسب ما يتضح : من الأسباب والحاجة . وتصرفه بالإمامة وصف زائد على ما ذكر ؛ فهو : أن يسوس 
العامة » وتكون له السلطة عليهم وقوة التنفيذ» ويضبط معاقد المصالح» ويدرأ مواقع المفاسد؛ إلى 
غير ذلك .» . اه. وقد فرق القرافي بيتها في الفروق (ج١‏ ص١١؟)‏ با فيه تموض . 

(106) في الآيات البينات (ج؛ ص 680) . 

(193) سورة الأنبياء (0ا - 06) . 

(1۷۷) انظر تفسير الفخر (ج1 ص )١١1‏ وتفسير القرطبي (ج ١١‏ ص 07؟) والإحكام (ج؛ ص 55) 
والكشف الكبير (ص 91) وكشف الأسرار (ج؟ ص )٠١‏ والتوضيح (ج ١‏ ص 90) ومرآة الأصول 
- مع حاشية الأزميري - (ج؟ ص156) وفصول البدائع (ج؟ ص1) . 

(۱۷۸) انظر التقرير (ج؟ ص ۸) . 


تل 


القرآن .» 037 . 

ولا شك أنه لا يسوغ لمؤلاء الاستدلال بهذه الأدلة أن لو كان الاجتهاد في 
الأقضية لا خلاف فيه. 

وأما الفرق الذي فرق به ابن قاسم : فغير صحيح . فإن المستفتي لا يَستفتي - 
في الغالب - إلا وهو في حاجة إلى بيان الحك ؛ والمبادرة إليه مطلوبة من الني 
ليك : ما أنه المفتي والمشرع الوحيد في عصره » وإليه مرجع الجميع . 
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هذا. وقال في المستصفى (*) - ردأ على بعض الأدلة - : «ذلك اجتهاد في 
مصال الدنيا ؛ وذلك : جائز بلا خلاف ؛ إنا الخلاف في أمور الدين» . اه . وقال 
في الكشف )١(‏ : «وكلهم اتفقوا أن العمل يجوز له بالرأي » في الحروب وأمور 
الدنيا» . اه . وقال في فصول البدائع () : «والجواز في الحروب وأمور الدنيا متفق 
عليه» . اه. وقال في إرشاد الفحول 010 : «وأجمعوا على أنه يجوز للأنبياء 
الاجتباد فيا يتعلق بمصالح الدنياء وتدبير الحروب » ونحوها . حكى هذا الإجماع 
ملم الرازي وابن حزم . وذلك : ا وقع من نبينا يلك : من إرادته أن يصالح غطفان 
على مار المدينة . وكذلك ما كان قد عزم عليه : من ترك تلقيح ثار المدينة .» . اه. 

فهؤلاء - ا ترى - يقولون : إن الإجماع قد انعقد على جواز الاجتبهاد في 
أمور الدنيا والحروب . 

وغيرم - من الأصوليين - لا يقول بذلك : فإن الآمدي - بعد أن حك 
الأقوال المطلقة : بالتعبد وعدمه . - قال : «ومن الناس من قال : إنه كان له 


(199) انظر الإحكام (ج؛ ص 756) . 
(۸۰) ج۲ ص۳۵۱ . 

, ٩۳ص‎ )۸۱( 

(۸۲) ص ۲۴۸) . 

(۸۲) ج۲ ص۲۰۱ . 


كا 


الاجتباد في أمور الحرب » دون الأحكام الشرعية .» 089 . اه . وكذلك في المنتبى 
وتنقيح الفصول وجمع الجوامع والتحرير» وفي اللحصول على ما حكاه عنه 
الأسنوي (100) . 

فذكرٌ هذا القول المفصّل - بعد ذكر مذهب من قال : بعدم تعبده بالاجتباد 
مطلقاً . - يدلنا : على أن الاجتباد في الحروب وأمور الدنيا فيه خلاف . 

ويدلنا على ذلك أيضا » قول السعد في حاشية الختصر (1) - في الكلام على 
قوله تعالى : عفا الله عنك ؛ لل أذنت لهم؟# . - : 

«وهذا يقوم حجة على من منع اجتباده مطلقاً ؛ وأما من جوزه في الحروب وأمور 
الدنيا » دون الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك . - : فالحجة عليه قوله (عليه 
السلام) : «لو استقبلت من أمري» الحديث .© . اه. 

ثم أقول : إن أرادوا صاخ الدنيا وأمور الحروب : المسائل التي لا بحث فبا 
عن الأحكام الشرعية . - : كالمسائل الطبية والغذائية والزراعية » ومسائل 
الحروب الفنية . - : فالأقرب : أن يكون الإجماع قد انعقد على أن لهم الاجتباد 
وإن أرادوا بها : المسائل التي تكون موضوعاتها أفعال المكلفين غير العبادات › 
وعمولاجها أحكاماً شرعية . - : مثل مسائل البيوع والأنكحة وما يتبعها؛ ومثل 
مسائل الجهاد وما يتعلق بحك الأسارى والفيء والغنيمة ونحو ذلك . - : فالحق : 
أن الخلاف قاع فيها أيض) . إذ لا فرق بين حك شرعي يتعلق بالصلاة » وحم شرعي 
آخر يتعلق بالحروب أو غيرها من المعاملات - : في أن كلا من عند الله وبتشريعه » 


(18) انظر الإحكام (ج؛ ص ۲۲۲) ومنتبى السؤل (ج؟ ص۸) . 

(105) انظر المنتبى (ص )1١/‏ والتنقيح (ص 19) وجمع اللبوامع (ص ]019 والتحرير (ص 010) 
وشرح الأسنوي على الاج (ج؟ ص 900) . 

(1) ج۲ ص۲۹۱ . 
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وليس لأحد أن يشرعه ببوى من نفسه . وأدلة المانعين الآتية 217 قائمة على كل 
منهما . 

ومن تأمل في الأمثلة التي ذكرها الشوكاني » وفي عبارة السعد حيث قال : «دون 
الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك» . - عل : أن من نقل الإجماع أراد - 
بمصالح الدنيا وأمور الحرب - ما ذكرناه أولاً ۽ ومن نقل الخلاف أراد بها ما ذكرناه 
اا وني له "أنه لك عل وبين اللقلكة: 

غير أنه يؤخذ على من نقل الإجماع : أن حك هذا الاجتباد ليس من مباحث 
فن الأصول . فإن المراد بالاجتهاد - في هذا الفن - هو : «استفراغ الفقيه الوسع : 

# # «* 

فتبين لنا من جميع ما تقدم : «أنه لا يصح تقييد موضوع النزاع بشيء من 
ذلك كله ؛ إلا : بأن لا يكون الاجتباد في الترجيح بين النصوص بعضها مع بعض 
إذا تعارضت .» 

«وأما الاجتهاد في النصوص غير القطعية : فالذي يترجح في النظر : أن يكون 
جواز التعبد به محل اختلاف ؛ وإن كان كلام أبي الحسين (رحمه الله) قد يشعر 
بالاتفاق على جوازه . (حيث عبر فيه بالقطع » وجعل الشق الثالث محل 
الخلاف) : فإنه يكن تأويل القطع في كلامه : بأنه هو نفسه جازم به مع مخالفة 
غيره له فيه ؛ ويجوّز في الشق الثالث من غير قطع . وبذلك : تصح المقابلة .» . 

«وأما الاجتهاد في الأدلة المختلف فيها - على تقدير كتا - : فهو موضع 
اختلاف أيضا . وكذلك الاجتهاد في القضايا » ومصالح الدنيا وأمور الحرب على 
ليت اد 


(189) ص 1٠١‏ شا بعدها. 


10۷ 


المذاهب في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد 

وإذا تقرر ذلك : فلنشرع في بيان اختلاف الأئمة فى جواز تعبد الأنبياء 
بالاجتهاد . فنقول : ٠‏ 

قد اختلفوا في ذلك على أربعة) مذاهب : 

المذهب الأول : الجواز مطلتا . 

وهو : مذهب مالك والشافعي وأحمد » والقاضيين : أبي يوسف وعبد الجبار ؛ 
وأبي الحسين البصري . قال ابن السبي : «وهو مذهب أكثر الأصحاب» . وقال 
الأسنوي : «وهو مذهب المجمهور» . وقد اختاره الغزالي والآمدي » والفخر الرازي 
اياون الاج اوا 0ا ` ٠‏ 

وهو : مذهب الحنفية ؛ إلا : أمهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد : أن 
يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله . فهل هذا الشرط يشترطونه في الجواز 
أيضا؟ : 

م نجد من صرح بنفي أو إثبات في ذلك ؛ إلا أنه قد يفهم من عبارة المسلّ : 
أخهم لا يشترطون ذلك في الجواز ؛ بل : في الوقوع فقط . حيث قال )١(‏ : «شنعه 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو عقلاً ؛ وجوزه الأكثر ؛ فهل كان متعبداً به؟ 
فالأكثر: نعم؛ لكن عند الحنفية : بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت 
الحادثة .» . أه. 

وقد يفهم من عبارة شرح البديع (التي نقلها صاحب التقرير) (091 : آنيم 
يشترطون ذلك في الٰجواز أيضاً . حيث قال : «وقيل بجواز كونه متعبدا بالاجتهاد 


(۱۸۸) أو خمسة . على ما ستعرف قريباً . 

(185) انظر المستصفى (ج ١‏ ص 00) والإحكام (ج؛ ص ۲۲۲) وشرحي المنباج (ج؟ ص 174 
و۷۲) . وشرح جمع اللجوامع (ج ؟ ص 66) . 

. (ج۲ ص20) (أو شرحه ج۲ ص5‎ )۱٩۰( 

. 151 ج۲ ص‎ )٩( 
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مطلةاً في الأحكام الشرعية » والحروب والأمور الدنيوية ؛ من غير تقييد بشيء 
منبا » أو من غير تقييد بانتظار الوحي . وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك 
والشافعي وأحمد » وعامة أهل لخديف وقول عن أن توفت 5اه 

فالذي يغلب على الظن : : أنه ذكر هذا المذهب بعد أن ذكر مذهب الحنفية 
في الجواز : مقيداً بالشرط بالمذكور . وإلا : لما كان هناك داع لتفسير الإطلاق 
بقوله : أو من غير تقييد بانتظار الوحي . 

ويؤيد ما يفهم من عبارته : أن دليلهم الآتي في مسئلة وقوع الق 030 
يدل : على امتناع التعبد قبل مضي مدة الانتظار ؛ کا يدل : على عدم وقوعه في 
أطالة ». 

وعل ذلك : يكون هذا المذهب مذهياً خامساً في هذه المسألة . 

#د د 


هذا . وقال الشوكاني (:11) : «أجمعوا على أنه يجوز عقلاً تعبدم بالاجتباد كغيرم 
من المجتبدين ؛ حك هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور» . اه. 

ول أجد أحدا غيره - من الكاتبين - نقل هذا النقل ؛ وسيأتي ما فيه في 
اذهب العا 


ا مذهب الثاني : المنع ee‏ 

وهو : مذهب أن علي الٰجبائي وابنه أبي هاشم ؛ ۴ في الأسنوي . قال ابن السبكي 
«وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم : إلى أنه لم يكن متعبدا به . وشذ قوم فقالوا : 
بامتناعه عقلاً . كا حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين .» . اه . وقال في 
التقرير : «ثم بعضهم : على أنه غير جائز عليه عقلاً . وهو عن الجبائي وابنه . 


(195) ص 7٠١"‏ شا بعدها. 
(159) في إرشاد الفحول ( ص ۲۴۷ - ۴۸) . 
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وبعضهم: جائز عليه عقلاً ولكن ل يتعبد به شرعاً. ذكره في الكشف 
وغيره .» . اه. وقال في المسم: «منعه الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو 
عقلاً» . اه. وقال الشوكاني : «وحكاه أبو منصور عن أصحاب الرأي ؛ وقال 
القاضي في التقريب : كل من نفى القياس أحال تعبد النبي بالاجتهاد . قال 
الزركثي : وهو ظاهراً اختيار ابن حزم .» . اه . 

وأنت إذا نظرت إلى هذه النقول » وإلى ما نقلناه في المذهب الأول - : تلمس 
ما فيها: من اضطراب في النقل عن أبي علي وابنه » والأشاعرة وأصحاب الرأي ؛ 
وتعرف : أن دعوى الإجماع على الجواز العقلي غير صحيحة . ولا داعي لإيقافك 
على ما في هذا كله : فإنه ظاهر . 

نا نا فنا 

المذهب الثالث : أنه يجوز فيا يتعلق بالحروب ومصال الدنياء دون غيرها . 

حكاه في المحصول کا قاله الأسنوي ؛ وقال في التقرير » والتيسير "0 : «هو 
حك عن القاضي والجبائي» . اه. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - في كتابه : 
(عدة الأصول) 0 . - : «فذهب أبو علي وأبو هاشم : إلى أنه ل يتعبد بذلك 
في الشرعيات » ولا وقع منه الاجتهاد فا . وأوجبا كونه متعبد) بالاجتهاد في 
الحروب .» . اه . وهذا نقل آخر عن الحبائي وابنه ينافي ما تقدم . 

وقال في المستصفى ١7‏ : «ذهبت القَّدَرِيَة : إلى أنه لا يجوز تعبده بوضع 
العبادات » ونُضب الزكوات » وتقديراتها بالاجتباد . وأجاز غيرم ذلك» . اه 
بالمعنى . 

¥ نا فنا 


المذهب الرابع : التوقف في هذه الثلاثة . 


(155) (جغ ص ذه . 
(50) (ج۲ ص ذال . 
(00193) ج ۲ ص ۲٣۷‏ . 


1 


نقله في ال محصول عن أكثر الحققين ؛ اني شرح الأسنوي » وتنقيح القرافي 050 . 
¥ # 6 
المذهب الختار والدليل عليه 

والختار : الجواز مطلقاً . ويدل له أمران : 

الأول : أنه لو امتنع تعبد الأنبياء بالاجتباد - : فإما أن يكون ذلك الامتناع 
لذاكة ٤او‏ لأمر خارج . 

لا جائز أن يقال بالأول : لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال لهم : «حكمي علي : 
أن تجتېدوا .» . م يلزم عنه محال لذاته عقلاً . 

ولا جائز أن يقال بالثاني : لأن الأصل عدمه ؛ وعلى مدعيه بيانه (118) . 

الثاني : أنه لو لم جز تعبدهم به :لما وقع . لكنه وقع كا سيأتي بيانه في المسألة 
الثالثة )١(‏ . 

¥ نا # 
أدلة المانعين وأجوبتها 

استدل المانعون بأدلة أقواها أربعة : 

الدليل الأول : كل ني قادر على تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية » بالتلقي 

من الوحي - : بأن ينتظره . وكل قادر على ذلك لا يجوز تعبده بالاجتهاد : لأن 
اا ف ع ار وااو ا . ومن مة 
حرم على معاين القبلة الاجتباد فما(") . 

والجواب (أولاً) : أنه منقوض با وقع عليه الإجماع : من تعبد الني وَل بالحم 
- في قضية - : بقول الشبود . مع أنه لا يفيد إلا الظن ؛ وهو قادر عل تحصيل 


. ۱۹۴ ص‎ )٩۷( 

(190) انظر المستصفى (ج؟ ص 00؟) والإحكام (ج؛ ص ۲۲۲) . 

(199) ص 18١‏ شا بعدها. 

)٠0(‏ انظر الإحكام (ج؛ ص ۲۲۸) وشرح الختصر (ج ۲ ص ۲۹۲) وشرح جمع اللبوامع (ج ۲ ص؛؟) 
والتقرير (ج؟ ص 194) وشرح المسلم (ج؟ ص :057 . 


كا 


اليقين - في هذه القضية - : بانتظار الوحي » وإخباره عن الحق فيها . فيحرم عليه 
الظن المبني على الشبادة(1") . 

(وثانيا) : أننا لا نسم أنهم قادرون على اليقين : فإن الني لا يعلم الحم إلا بعد 
إنزال الوحي ؛ وإنزاله غير مقدور له . نع : هو قادر عليه بعد الوحي ؛ وحيندذ : 
لا يجوز له الاجتهاد اتفاقاً 0 . 

فإن أراد المستدل - بالقدرة على تحصيل اليقين - : القدرة على استكشاف 
الحم بالوحي الصرج » وسؤاله عنه . - قلنا: نعم » هو قادر على ذلك ؛ ولكن لا 
يلزم من الاستكشاف الكشف » ولا من السؤال الجواب ؛ بل : لو قال له الله تعالى : 
«حكمنا عليك فيا استكشفت عنه : أن تجتبد فيه » وأنت متعبد به .» . - : فهل 
له أن ينازع الله فيه 9 ؟ 1 , 

وإن أراد بالقدرة : رجاء نزول الوحي . قلنا له : لو سلمنا لك أن الرجاء مانع 
من التعبد بالاجتباد . (على ما يقول الحنفية فيا سيأتي) : لم يكن دليلك منتجأ 
لعموم دعواك . إذ هى : الامتناع مطلقاً سواء أكان راجيا نزوله أم لا. 

على أننا سنبين - في الرد على مذهب الحنفية )۳١‏ - : أن رجاء الزول غير 
مانع من التعبد بالاجتهاد » ولا من وقوعه. 

بل سنبين - في الجواب الثالث الآتي - : أن القدرة على اليقين غير مانعة 
من اجتباد الأنبياء ۽ فضلاً عن الرجاء . 

(وثالثا) : آنا لا نسم أن اجتهادم لا يفيد إلا الظن ؛ بل هو : يفيد اليقين على 
رأي المصوّبة ؛ وكذا على رأي الْخطّئة الذين يقولون : (إن الأنبياء لا يخطئون في 
اجتادم بخلاف سائر الجتبدين» . وهذا ظاهر . وكذلك يفيد اليقين على رأي 


(01) انظر الإحكام (ج؛ ص5) وشرح الختصر (ج؟ ص56 . 
(۲۰۲) انظر شرح الختصر (ج۲ ص555) . 
)١0(‏ انظر المستصفى (ج۲ ص550) . 


. ۲٣١-۲۴ ص‎ )۰١( 
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الخطئة الذين ذهبوا : إلى أن الأنبياء قد يخطئون» . لأنهم قد اشترطوا: عدم 
إقرارم على الخطأ فور . فإذا ما أقِروا على اجتهادهم : كان صواباً بيقين . وعلى ذلك 
فنقول : القادر على دليل يقيني » يجوز له استعال دليل يقيني آخر . 

فإن قيل : فعلى هذاء يجوز لمم الاجتباد في دليل ظني بعد نزول الوحي 
الصرم .؟ ! 

قلت : فليكن ؛ فإنه لا اختلاف - حينئذ - في نتيجة الدليلين : فإهما إذا 
كانا يقينيين : كانت نتيجتبهما واحدة بلا شك . 

وإنا منعوا الجتبد غير النبي من الاجتاد - عند وجود النص القاطع - : لأن 
اجتباده قد يوصله إلى خلاف الحق الذي دل عليه النص ؛ ولا يحصل له التنبيه 
من الله تعالى » كا يحصل للنبي . 

(ورابعا) : أننا لا نسم قولك : إن القادر على اليقين يحرم عليه الظن 
إجماعا . - : فإن الأصح : جواز الاجتباد فيا إذا شك في نجاسة أحد الإناءين » 
ومعه ماء طاهر بيقين . إلى غير ذلك : من المسائل المعروفة في الفقه . 

ذكره ابن قاسم ۳۵) عن بعضهم ؛ م قال 27 : «فإن قيل : يشكل على ذلك : 
أن القبلة لا يجوز الاجتهاد فيها مع القدرة على اليقين . قلنا : هذا بإطلاقه ممنوع ؛ 
فإنه يجوز الاجتهاد لمن في نحو دور مكة » مع القدرة على اليقين : بنحو الخروج 
لشاهدة الععبة . وإفا يمتنع الاجتباد على المتمكن من اليقين بسهولة : كمن 
بالمسجد الحرام مع نحو ظلمة ؛ ولو تصور مثل ذلك : لمنعنا الاجتباد أيضا . 
فليتأمل .» . اه. 

أقول : لا زال إشكاله باقيا ۽ فإن الماء الطاهر بيقين متيمّنة طهارته بالفعل» 
فضلاً عن تمكنه من اليقين سهولة . 


(0-) في الآيات البينات (ج؛ ص )٠١۱‏ . 
(01) في الآيات البينات (ج ؛ ص 00١‏ . 
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ولك أن تقول - في الفرق بين مسألتي المياه والقبلة - : إن الأولى فيها ماء 
متيقن الطهارة » وماء هو : طاهر في الواقع واشتبه عليه بآخر نجس . فاجتباده 
في هذين الأخيرين » يستفيد به صحة استعال ماء جديد» غير ما كان يستفيده 
مةه ودا ا لاء اد جد وان كان غل التحايية < إلا أنه يعدو كه ذه 
المنفعة الجديدة» ولئلا يضيع عليه ماله . فصار الأ لو كان الام القن 
عفدا عدي لر اة المتفعة مله أصلهاء 

وأما القبلة : هتا في الواقع واحدة ؛ وهي : المتيقنة . فلو فرض أن اجتباده 
أداه إلى غيرها - فهو : خطأ لا تصح به صلاته . إذ لا عذر له : لقدرته على اليقين 
بسبولة » مع عدم استفادته بالاجتباد فائدة جديدة . فإنه لا تعدد في جهة القبلة 
في الواقع ؛ حتى يستفيد بالاجتباد ما يستفيد باليقين. ولو فرض أن اجتباده 
أصاب - : فهو في ظنه محتمل لخطأ الغير المعذور فيه ۽ ا تقدم . وقد كان يغنيه 
عنه مالا احتهال فيه » وهو : سبيل اليقين . 

ثم أقول : وإذا نظرت في مسألة الاجتهاد في استنباط الحكم مع القدرة على 
اليقين (التي هي أصل موضوعنا) : علمت أنها مثل مسألة القبلة . 

وعليه : فلا يصح هذا الجواب (الذي نقله ابن قامم عن بعضهم) ؛ بل نجيب 
بجواب آخر ؛ وهو : 

أنا فسلم : أن الاجتباد يحرم عند القدرة على اليقين ؛ ولكن يجب أن لا يكون 
على إطلاقه : لأن العلة في الحرمة - حينئذٍ - هي : أن الظن غير مأمون الخطأ ؛ 
فقد يؤدي إلى خطأ ويستمر عليه الجهد. ٠‏ 

وهذه العلة غير متحققة بالنسبة إلى الأنبياء : لا على القول : بأنهم لا يخطئون 
(کا هو ظاهر) ؛ ولا على القول : بأنهم يخطئون» ولكن لا يقّرون . فإن 
الاستمرار على الخطأ مأمون حينئذٍ . 

فيجب : تقييد حرمة الظن عند القدرة على اليقين : بغير الأنبياء . 


ا ¥ # 


1٤ 


الدليل الثاني : أنه لو جاز تعبد النبي بالاجتباد : لجازت مخالفته . - : لأن 
ما قاله حينئذٍ هو من أحكام الاجتباد ۽ وجواز الخالفة من لوازم أحكامه : إذ لا 
قطع بأنه حك الله تعالى: لاحتهال الإصابة والخطأ. - واللازم باطل : 
بالإجماع 0 . 

والجواب : منع لزوم ذلك لأحكام الاجتباد مطلقاً ؛ بل : إذا لم يقترن بها قاطع . 
كاجتباد يكون عنه إجماع : فإن اقتران الإجماع به ينع مخالفته . 

واجتہاده الك قد اقترن به قاطع » وهو : صدوره عن الرسول المعصوم عن الخطأ 
في الاجتباد (على قول) » والذي لا يقر على خطأ في اجتباده (على قول آخر) . 

قال شارح المسل (1') : «وهذا (يعني الجواب على القول الآخر) بظاهره يدل 
على أنه تجوز مخالفته قبل التقرير ؛ وهو کا ترى . فالأولى أن يقال : إن اللزوم ممنوع 
مطلقاً ۽ بل : إنغا يصح الخالفة لرأي من ليس له رتبة الاقتداء في كل قول أو فعل : 
إلا ما منع هو نفسّه . فافهم) . اه. 

أقول : جوابه الذي ارتضاه» لا يستقيم إلا على القول : بعصمتهم من اللخطأ 
في الاجتہاد . وهو : ليس مذهباً له. 

والحق : أن ما أورده على الجواب (المبني على مذهبه) لا يتجه : فإن المفروض : 
أنه إذا أخطأ في الاجتهاد : تبه على خطئه فور وبغاية السرعة » قبل تكن الأمة 

فإذا مضت لحظة - ولو يسيرة - : عم الناس : أنه قد قرر على هذا الحك . 
فمن أين تتأق المخالفة قبل التقرير؟ !. 

وما ذكرته - : من الجواب على كلا القولين . - مبني على رأي الخطنة . 

وأما على رأي المصوبة » فظاهر : أن اجتباده ولل مصيب ؛ كاجتهاد غيره : من 
(۲۰۷) انظر الإحكام (ج؛ ص ۲۲۸) وشرح الخفتصر (ج۲ ص ۲۹۲) والتقرير (ج ٣‏ ص 56) وشرح 


الس (ج ۲ ص )۲٣۹‏ . 


(۲۸) ج۲ ص 34 - ۲۷۰. 
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ساق الأنمة. 

فهل لمجتهد آخر - من أمته - : أن يخالف اجتباده وَل ؛ ۴ لّه : أن يخالف 
مجتهدا آخر من سائر الأمة . - : لاستواء الكل في الإصابة .؟: 

قال الغزالي )۳١‏ في الجواب عن هذا السؤال - : «لو تعبد بذلك : لجاز . ولكن 
دل الدليل - : من الإجماع . - على تحريم مخالفة اجتباده ؛ | دل على تحريم مخالفة 
الأمة كافة ؛ وكا دل على تحريم مخالفة اجتباد الإمام الأعظم والجاكم . - : لأن 
صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحاكم وكافة الأمة ؛ فكذلك الني .» . 

م قال(" : «فإن قيل : كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتباده» وذلك 
يناقض الاتباع » وينفر عن الانقياد؟ . قلنا : إذا عرّفهم - على لسانه - : بأن 
حكئهم : اتباع ظنهم وإن خالف ظن الني . - : كان اتباعه في امتثال ما رمه 
هم . کا في القضاء والشبود : فإنه لو قضى النبي بشہادة شخصين لم يعرف فسقهما ؛ 
فشبدا عند حا عرف فسقهما - : ل يقبلهما . وأما التنفير : فلا يحصل ؛ بل : 
تكون مخالفته فيه» كمخالفته في الشفاعة» وفي تأبير النخل ومصالًّ 
الا اه 


#84 # « 


الدليل الثالث : أنه لو قاس النبي فرعا على أصل : فلا يخلو 

إما: أن يجوز إيراد قياس فرع آخر على ذلك الفرع ؛ أو : لا. 

إن قلت : لا. فحال : لأنه صار منصوصا عليه من جهته . 

وإن قلت : نعي . فكيف يجوز القياس على الفرع 0910 ؟ . 

والجواب : أنه يجوز القياس عليه ؛ وكذا على كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه 


(۲۱۰) في المستصفى (ج ١‏ ص 500 -06) . 
(۲۱۱) اتظر المستصفى (ج؟ ص06 . 


ككل 


بأصل . - : لأته صار أصلة بالإجماع والنص 0959 , 
# نا فنا 
الدليل الرابع : قوله تعالى - في حق نبينا و - : «إوما ينطق عن الموى « 
إن هو إلا وحي يوحى 4( . وهو ظاهر في العموم » وأن كل ما ينطق به : فهو 
وي 
والمفهوم من الوحي : ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره ؛ لا ما وصل 
إليه باجتهاده . 
وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتبهاد : إذ لو جاز تعبده به : لجاز صدور 
الحم منه عن اجتهاد ۽ فيبطل العموم المذكور : فيقع الخلف في خبره تعالى (14") . 
والجواب أولاً : أنا لا نسم العموم ؛ فإن الظاهر : أن الآية نزلت لرد ما كانوا 
يقولونه في القرآن - : من أنه افتراء . - ؛ فتختص با بَلّغْه من القرآن » وينتفي 
العموم (50) . 
فإن قلت : أليس العبرة لعموم اللفظ؟ . 
قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص : فإنه ولل كثيرا 
ما يقول بالرأي » في أمور الحرب ومصالح الدنيا : ما ليس بحكم شرعي . فلا بد 
من التخصيص : لجعل مخصصا سببه20) . 
وثانيا : أننا نسم العموم - : ناء على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص 
الحم » وأنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص : ما يبلغه عن الله تعالى 0" . - 
ولكن : لا نسم أن الحم الناثئ عن اجتباده ليس وحيا . 
(19؟) انظر المستصفى (ج۲ ص06 . 
(؟1؟) سورة النجم 9-). 
(14؟) انظر شرح الختصر (ج۲ ص 595) والتلويج (ج ؟ ص 570) . 
(۴۱) انظر شرح الختصر (ج ١‏ ص ۲۹۲) والتقرير (ج؟ ص56) . 


(927) انظر شرح المسم (ج۲ ص 6") . 
(117) انظر حاشية الختصر (ج؟ ص 556) . 


۷ 


وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول - وهو : أقواها . ؟ا سيتبين لك - ما قاله الآمدي )١‏ (رحمه 
الله) : «من أن الآية إِما تتناول ما ينطق به ؛ واجتباده من فعله لا من نطقه ؛ 
والخلاف إنفا هو في الاجتهاد لا في النطق .» . 

«فإن قيل : فإذا اجتبد فلا بد وأن ينطق بحك اجتباده» وأن يخبر عا ظنه من 
الحم : فتكون الآية متتاولة له . ومن المعلوم : أن ما ينطق به إذا كان مستنده 
الاجتباد : فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى .» . 

«قلنا : إذا كان متعبدا بالاجتباد من قبل الشارع » وقيل له : مهما ظننت 
باجتهادك حكيا : فهو حك الشرع . - : فنطقه بذلك يكون عن وحي » لا عن 
هوی .» . أه. 

أقول : وإما كان نطقه - حينئذٍ - وحياً مكلفا به سائر الأمة - : لأنه إذا 
تيقن بالؤجدان ما جعله الشارع دليلاً على الحم - : من الظن الحاصل في 
نفسه . - : فقد تيقن : أن هذا الحم (الذي أدى إليه اجتباده) : حك الله في الواقع 
كتيقنه الحك الذي ألم به أو نزل به الملك . 

فإن قلت : فعلى هذاء يكون الحك الذي ظنه المجتهد غير الني : وحياً مكلفاً 
به سائر الأمة . على قياس ما ذكرت . 

قلت : كلا ۽ أما على رأي الخطئة : فلأن الله يقول لهذا المجتبد: «إذا ظننت 
حكيا : فهذا الحم يحتمل أن يكون حكمي في الواقع » ويحتمل أن لا يكون . غير 
أني تخفيفاً عنك وعن مقلديك ؛ قد جعلت علك به مسقطأ عنم التكليف بحكي 
في الواقع .» . 

وأما على رأي المصوبة : فلأن الله يقول له : «إذا ظننت حكيا : فهو الحم الذي 
كلفتك به في الواقع - أنت ومن يقلدك - وليس بحكمي بالنسبة لمن عدام : من 


(0) في الإحكام (ج؛ ص55 . 
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سائر المجتهدين ومقلديهم . - إذا أداهم اجتبادم إلى غيره .» . 

وأما ما نحن فيه : فالله تعالى يقول للني : «إذا ظننت حكيا : فهذا الحم هو : 
حكمي في الواقع بالنسبة لك » ولسائر المكلفين : من أمتك .» . وذلك لما علمه : 
من أنه سيبتدي بظنه إلى الحم في الواقع بالنسبة جميع الأمة . 

وأين هذا من ذينك؟!. 

وأما ما اعترض به ابن السب (1) - على هذا الوجه - : «من أن قوله تعالى 
للني : مهما ظننت باجتبادك فهو حك الشرع . - ليس أمر) بالاجتهاد . - : فإنه 
تعالى لو قال: كلا ملكت النصاب» وحال عليه الحول : أوجبت عليك 
الزكاة . - : لا يكون هذا أمراً ملكية النصاب ؛ ثم إن ملكه كذلك : وجبت عليه 
الزكاة بالنص لا بالاجتباد . وإنما الكلام في الحم الثابت بالاجتهاد ؛ وهو لا يوجد 
فيه مثل هذا القول : فلا يكون النطق بذلك نطقاً بالوحي .» . اه . - : 

ففيه : أننا ل ندع : أن هذه العبارة أمر للنبي بالاجتهاد . ولا يتوقف الجواب 
على ذلك ؛ وإغا أردنا بها أن نبين : أن الله إذا أخبره - : بأنه إذا حصل منه ظن 
لحك : كان الحم المظنون حكا لله . - : تيقن النبي (إذا حصل له ذلك الظن) : 
أن هذا حم لله في الواقع - بالنسية له ولسائر المكلفين - تيقئّه للحم : الذي نزل 
به الملك » أو ألممه الله إياه . ولا شك أن نطقه - حينئذٍ - بهذا الحم : يكون نطقاً 
بالوحي . 

وأما أمره بالاجتهاد : فيكون بعبارة أخرى - غير ما تقدم - كأن يقول له : 
أجتبد . 

ثم : إن ابن السبكي قد اعترف - فيا نظّر به - : أن وجوب الزكاة بالنص » 
لا بالاجتهاد . فكيف يسوغ له - بعد ذلك - : أن ينكر أن الحم الذي أداه إليه 
اجتهاده » يكون نطقا بالوحي . مع أن الله يقول - في عبارتنا - : فهو حك الشرع . 


(14؟) في شرح المنہاج (ج ؟ ص 0037١‏ . 
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كا قال - في عبارته - : أوجبت عليك الزكاة.؟ وهل هناك فرق بين 
العبارتين؟ !. 

لنلاصة جواب الآمدي : أن الاجتباد ليس وحياً ؛ ولكن حكنه - وإن كان 
ناشئاً عنه - إلا أنه صار وحياً بمقتضى قول الله له : ہما ظننت حکاً فهو حم 
الثرع . 

وبذلك : يتضح لك الفرق بين هذا الوجه » وبين الوجهين الآتيين . - : إذ 
الأول منهما يزعم : أن ما بالوحي وحي ؛ والاجتهاد والح الناثئ عنه حصلا 
بالوحي : فهما وي . 

والثاني منهما يزعم : أن الاجتهاد نفسه وحي حقيقية . 

وكأن ابن السبكي (رحمه الله) ظن : أن هذا الوجه (الذي ذكره الآمدي) 
كالوجه الثاني الآتي : في جعله الاجتهاد نفسه وحياً . - : فبنى (على هذا الظن) 
الاعتراض : بأنه ليس في العبارة أمر بالاجتهاد . 


RH #* * 


الوجه الثاني - وهو ما ذكره جمهور الكاتبين - : آنا لا نسم أن قوله تعالى : 
وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي يوحى# . - ينافي جواز اجتباده : فإن 
تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي : كان نطقه بالحك المجتبد فيه » نطقاً عن الوح لا 
عن الموى 0 . 

ويرد عليه أمران : 

الأول : أنه منقوض باجتهاد امجتبدين غير الني : فإن تعبدهم بالاجتباد حاصل 
بالوحي ؛ فيلزم : أن يكون نطقهم بحك اجتبادهم » نطقا عن الوحي أيضا . ولا قائل 


به . 


(-1) انظر شرح الختصر وحاشيته (ج؟ ص 46) والتلويج (ج ۲ ص 926) والتقرير (ج؟ ص ۲۹۹) 
وشرح المسم (ج۲ ص كم . 
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الثاني : أن معنى التعبد بالاجتهاد : كونه مكلفا مأموراً به . فيكون الاجتباد وما 
يستند إليه - : من الحك . - بالوحي , لا وحيا : لأن الوحي - حينئذٍ - هو الأمر 
بالاجتهاد ؛ والظاهر - من الآية - : أن كل ما ينطق به وحيء لا بالوحي . 

وأجاب في التحرير - عن الثاني - : «بجعل الوحي في الآية : شاملاً لما كان 
بالوحي . وهو - وإن كان خلاف الظاهر - إلا أنه يجب المصير إليه : للأدلة الدالة 
على الجواز والوقوع .» . اه بتصرف . 

وهو (۴ ترى) فيه - : من الضعف » والبعد عن التحقيق» والمصير إلى 
التأويل بدون حاجة. - ما فيه ؛ وقد كان يغنهم عن هذا كله - : ما حققه 
الآمدي (في الوجه الأول) وزدناه تحقيقاً . 

واعلم : أننا يكننا إرجاع هذا الوجه إلى ما ذكره الآمدي - : بأن نقول : إن 
الآية لا تنافي جواز اجتباده ؛ لأن تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي » وانضم إلى هذا 
التعبد قوله تعالى : مما ظننت حكياً فهو حك الشرع . - : كان نطقه بالحك الجتہد 
فيه نطقاً عن الوحي » لا عن الموى . 

وعلى ذلك : يتحد الوجهان » ولا يرد شيء من الأمرين ؛ على ما حققناه . 

والذي يترجح في ظني : أن ابن الحاجب وشارحه وغيرهما من الحققين قبل 
صاحب التحرير - أرادوا: أن يقرروا الجواب على نحو ما ذكره الآمدي ؛ إلا 
تر وي ی بحي راسي رجي 
اا 


* نا نا 


الوجه الثالث : - وبه أجاب الحنفية - : أن اجتهاد الني : وحي باطن » وليس 
نطقاً بالموى . فهو : داخل في عوم الآية(9) . 


() انظر الكشف الكبير (ص )58١‏ وكشف الأسرار (ج١‏ ص 17) والتوضيح (ج ؟ ص 71؟) 
والتقرير (ج؟ ص ۲۹۹) وشرح المسلم (ج ؟ ص 56) . 


۱۷۱ 


ويرد عليه : أن اجتباد الني - وإن كان وحياً في اصطلاحهم - لكن المتبادر 
في إطلاق الشرع : ما كان سواه . 

وأجاب شارح المسم - عنه -: «بأن كل ما يكون من الله: فهو 
وحي .» . أه. 

أقول : إن الخصم يسم له : أن كل ما يكون من الله وحي . ولكن لا يقره على 
أن اجتهاد النبي يكون من عند الله ۽ وإن كان بأمره . ولو كان من عنده : لكان 
اجتهاد غير النبي كذلك ؛ فيكون وحياً : إذ لا فرق بين ظن وظن ؛ مع أن كلا مأمور 
به . 

اللهم ؛ إلا أن يجاب : بما حققناه في الوجه الأول . وعلى ذلك : يكون هو 
الجواب ؛ إذ المرجع - عن التحقيق - إليه . 

# ¥ ¥ 
أدلة المفصلين 

استدل المفصلون بأدلة أربعة : 

الدليل الأول : أن رسول الله لل وظيفته : بيان ما نصبه الله - من الأحكام 
الشرعية - ابتداء . ونصب أحكام الشرع ابتداء : إغايكون بالوحي ؛ ولا يكون برأي 
أحد من الخلق : لأن حك الشرع حق الله تعالى ؛ فإليه نصبه . ولو وكل نصبه إلى 
رأي أحد : لكان ذلك مستلزماً للعجز والحاجة . تعالى الله عن ذلك . 

بخلاف أمر الحرب والمعاملات : فإن ذلك من حقوق العباد : إذ المطلوب 
به دفع الضرر عنم » أو جر النفع إلييم فيا تقوم به مصالحهم . - : فيجوز 
استعال الرأي في مثله» لحاجة العباد إليه : إذ ليس في وسعهم شيء فوق 
ذلك ) , 

والجواب : أنه إن أردتم - بالاجتهاد في أمور الحرب» ومصا الدنيا - : 


(1) انظر كشف الأسرار (ج؟ ص0) والكشف الكبير (ص١١)‏ . 


۷۲ 


الاجتباد فيا يتعلق بهذه الأمور مما ليس يحم شرعي . - : ككون التأبير مصلحاً 
للثمرة » وكون هذا المتزل أصلح من ذاك ليش . - : فقد حررنا (فها سبق) () : 
أن هذا خارج عن محل النزاع . فلا معنى لذكره هنا ؛ وحينئذٍ : تكونون كالمانعين 

وإن أردتم به: الاجتباد في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة مبذه 
الأمور . - : كالاجتباد في إباحة إطلاق الأسرى بالمن أو الفداء ؛ والاجتهاد في حل 
نوع من أنواع البيوع مثلاً» أو حرمته . - : فا ذكرقوه ( :من دليل المنع .) 
منقوض به حينئدٍ : إذ لا فرق بين حك شرعي وحم شرعي أخر ؛ وإن اختلفت 
متعلّقاتهما: لأن نصب جميع الأحكام الشرعية حق الله وحده ؛ سواء أتعلقت 
بالعبادات » أم بالمعاملات . 

فإذا جوزتم الاجتباد في الأحكام الشرعية (المتعلقة بأمور الحرب ومصالح 
الدنيا) : انتقض دليل المنع المذكورٌ؛ ووجب عليك أحد أمرين : إما أن تنعوا 
مطلقاً ؛ وإما أن تجوزوا مطلقاً مع إبطالك هذا الدليل . 

والحل : أن قولك : «إن الرأي لا يصلح لنصب الشرع ابتداء» . ليس على 
مومه : فإن الذي لا يصلح منه لذلك » إنا هو : الرأي الحتمل لخطأ مع تجويز أن 
لا يبين الله خطأه . 

فأما رأي من عصم عن الخطأ ؛ أو رأي من يجوز عليه الخطأ مع تقرير الله له 
عليه - : فإن كلا منهما صاخ لنصب الشرع ابتداء : بسبب انضمام العصمة أو 
التقرير : المفيدين لليقين كالوحي () . 

وإغا جاز استعال رأي الرسول - حينئذٍ - فيا هو حق الله تعالى : من نصب 
الأحكام الشرعية . - : لما يترتب على ذلك : من زيادة الثواب للنبي كَل : ببذله 


(۲) ص ۱۵4 - ۱۵۹ . 
(518) انظر كشف الأسرار (ج؟ ص٩٩ )٩۷-‏ والكشف الكبير ( ص۹١٩‏ و18) . 
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اميد . لاء اة الله تعالى أو مجزه . - : فلا يرد : أن استعال الرأي إا يكون 
عند العجز والحاجة . 
# # د 

الدليل الثاني : ما ذكره الغزالي 09 وأجاب عنه ۽ حيث قال (رحمه الله) : 

«قالت القدرية : إن وافق ظنه الصلاح في البعض : فيمتنع : أن يوافق الصلاح 
في الجميع .» 

«قلنا : لا يبعد : أن يلقي الله في اجتهاد رسوله » ما فيه صلاح عباده .» . اه 
بتصرف . 

%* نا كفن 

الدليل الثالث : أنه قد قامت الأدلة على امتناع التعبد بالاجتباد مطلقاً ؛ مثل 
قوله تعالى : وما ينطق عن الموى* إن هو إلا وحي يوحى4 . ومثل : «قدرته على 
اليقين بالتلقي من الوحي» . وورد - مع ذلك - أدلة تفيد وقوعه في الحروب وأمور 
الدنيا؛ مثل قوله تعالى : «وعفا الله عنك ؛ لم أذنت لمم ؟4 . وقوله : «إما كان لني 
أن يكون له أسرى4 . والوقوع مستلزم للجواز . 

فلما حصل التعارض : اضطررنا إلى امع بين أدلة المنع مطلقاً » وأدلة التجويز 
في أمور الحرب . - : بتخصيص الأولى بالثانية » وجعل المنع : قاصراً على التعبد 
بالاجتهاد فيا عدا الحروب وأمور الدنيا(9© . 

والجواب أولاً : أن من أدلة المنع مطلقاً » ما دلالته عقلية لا يكن تخصيصبها ؛ 
مثل : القدرة المذكورة. 

فإن سلمت دلالته على المنع فيا عدا الحروب : وجب طردها. 

وثانياً : منع دلالة ما ذكروه - : من أدلة الوقوع . - على الوقوع ؛ فضلاً عن 


(10؟) في المستصفى (ج۲ ص 00) . 
() انظر شرح جمع اليوامع وحاشية العطار (ج؟ ص )۲١١‏ وغاية الوصول (ص119) . 
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اللواق» ا س فا سان 09 

وثالثًا : أنا لو سلمنا دلالة ما ذكروه على الوقوع : فلا نسل التعارض : لأنا قد 
أبطلنا أدلة المنع . 

وإذا جاز التعبد في الحروب : وجب القول : بالجواز في غيرها . - : إذ لا فرق ؛ 
ولا مانع . 

على آنا قد أقنا ما يدل على الجواز وا وا ا 
في اجميع E‏ 
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الدليل الرابع : أن الحروب أمرها على الفور : : لعظم المفسدة ة في التأخير » من 
جهة استيلاء العدو . ومثلها سائر أمور الدنيا ومصالّ العباد . والفورية توجب : 
تجويز التعبد» بل وقوعه . 

وأما سائر الأحكام : فيجوز فيا التراخي ؛ فليست هناك ضرورة إلى الاجتباد 
فيها. - : فلا يجوز التعبد به » فضلاً عن وقوعه 29 . 

والجواب : أن المفسدة تندفع بتقدم النصوص في مثل هذه الصور ؛ فيقال له : 
إذا وقع كذا فافعل كذا. وكذلك تندفع بنزول النصوص فوراً بعد حدوث هذه 
اهرود + 

وكل - : من تقدمها ونزولما فوراً بعد الحادثة . - ممكن : فلا ضرورة إلى 
الخاد ية 0 

بل قد يقال م : إن الفورية مانعة من الاجتهاد ؛ لأنه يحتاج إلى زمن استفراغ 


(۷) ص ۱۸۲ - ۲۰۳ . 

. ۱١ ص‎ )50( 

(559) ص 18١‏ قا بعد. 

(:) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 186) 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 86) . 
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الوسع . بخلاف نزول الوحي : فإنه يمكن بغاية السرعة . 

وعليه : فالتراخي هو الذي يحقق جواز التعبد بالاجتهاد . على أنا لو سلمنا 
أن الفورية تقتضي التعبد بالاجتباد ووقوعه - : فل قلع : إن التراخي مانم من 
التعيف؟ 

نعم : هو غير مستلزم له ؛ وعدم استلزام الشيء لا يستلزم امتناعه . 

على أنا قد أقنا ما يدل على الجواز ؛ وسنقم ما يدل على الوقوع . 

* نا كن 
شبه الواقفين 

وأما مذهب الواقفين : فل يذكره إلا الأسنوي والقرافي ؛ ناقلين له عن 
امحصول . ولم ينقل الأسنوي لنا شبهته . 

ولعلها - ا قال القرافي () - : تعارض الأدلة الدالة على الوقوع المستلزم 
للبواز ؛ والأدلة الدالة على المنع مطلقاً » أو على التفصيل المتقدم . فلذلك : توقفوا . 

وقد علمت بطلان أدلة المنع ؛ فلا محل لتوقفهم . 

ل نا # 
(۴) وقوع تعبدهم بالاجتباد 

الذين ذهبوا : إلى جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد . - : اختلفوا في وقوعه على 
حمسة مذاهب : 

المذهب الأول : الوقوع مطلقاً . 

ذهب إليه الجمهور » ونسبه القرافي - في التنقيح - إلى الشافعي ؛ ونسبه 
الآمدي إلى أحمد وأبي يوسف ؛ واختاره هو وابن الحاجب : على ما يظهر من 
تقريرها لخلاف والمذاهب فيه . قال الأسنوي : «وهو مقتضى اختيار الإمام 
وأتباعه : فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه .» . 


(70) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 056) . 


4 


المذهب الثاني : الوقوع : إذا انتظروا الوحي ول يازل . فعليهم أولاً : أن 
ينتظروه ؛ فإذا انتظروه ول ينزل : كانوا مأمورين بالاجتبهاد . 

وهذا : مذهب أكثر المتقدمين : من الحنفية ؛ واختاره المتأخرون منم 9) . 

م : اختلفوا في تقدير مدة انتظار الوحي ؛ فقيل : هي : ثلاثة أيام . وقيل : 
هي مقدرة : بانقطاع رجاء وحي في الحادثة » وخوف فواتها بلا حك . وذلك يختلف 
بحسب الحوادث . وهذا هو: الصحيح عندم . إذ لا دليل على خصوص 
الثلاثة 0590 , 

أقول : وقد يفهم - من كلام الآمدي والبيضاوي وابن الحاجب والعضد؛ 
في ردم على من استدل على عدم الوقوع : بأنه كان ينتظر الوحي . - : أنهم يذهبون 
هذا المذهب وإن م يصرحوا به . حيث قالوا : «إن تأخره إغا كان لانتظار النص 
الذي لا يجوز معه الاجتہاد - إلى حين اليأس منه .» 9 . فإن هذا الرد ( 
ترى) لا يتأق منم إلا وهم يذهبون هذا المذهب ؛ اللهم إلا أن يقال : إن المانع 
لا مذهب له. 

وقال الشيخ بخيت 20 (رحمه الله) - بعد أن ذكر دليل الحنفية الآتي - : 
«فیجب أن يكون (هذا التقييد) : مراد كل من قال : إنه كان متعبداً به .» . اه . 
وسنذكر ما فيه 90 . . 


(175) انظر الكشف الكبير (ص918-400) وكشف الأسرار (ج؟ ص31) والتوضيح 
(ج۲ ص 106) والتقرير (ج؟ ص 54) وشرح المسلم (ج؟ ص56 . 

. )05: انظر الكشف (ص156) والتقرير (ج؟ ص 196) ونهاية السول (ج؛ ص‎ (re) 

(ro)‏ انظر الإحكام (ج: ص*") وشرحي الهاج (ج ٣‏ ص١١٠‏ و0176 وشرح الختصر 
(ج ۲ ص۲۹۲) . 

(؟) في سم الوصول (ج ٤‏ ص :0 . 

(59) انظر ص۲۰۳ - ۲۱۰ . 
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المذهب الثالث : عدم الوقوع مطلقا . 
ذهب إليه قوم (9) ؛ ولل أجد أحدا صرح : باسم من ذهب إليه . 


#2 * 


المذهب الرابع : التفصيل . 

وهؤلاء المفصلون قد اختلفت عبارتهم : (فنهم) من قال : إنه كان متعبداً 
به في أمور الحرب » دون الأحكام الشرعية . (¥ا في منتى السول للآمدي) (( , 
ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنيا؛ على ما يفهم من حاشية السعد على 
المختصر )١(‏ . 

(ومنهم) من : يفصل بين حقوق الآدميين وحقوق الله - : فيوجب 
الاجتباد في القسم الأول » دون الثاني . 

وهذا التفصيل الأخير نقله في المعتمد عن الماوردي (¥ في التقرير) (1) ۽ 
حيث قال : «وقال الماوردي : والأصح عندي : التفصيل بين حقوق الآدميين ؛ 
فيجب عليه اة : لأخبم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتهاد . ولا يجب في حقوق 
الله .» . م قال صاحب التقرير () : «وهذا صرج : في أنه تم من يقول بالجواز 
دون الوجوب .» . اه. 

ومراده بالجواز - الذي ادعى فهمه من كلام الماوردي - : الجواز الشرعي ؛ 
وهو : تخيير الله النبي بين الفعل والترك . - دون الجواز العقلي . ؟! يدل سابق 
كلامه . 

ودعواه : أن كلام الماوردي يدل عليه بهذا المعنى . - غير مسلمة » فضلاً عن 


(150) انظر المستصفى (ج١‏ ص 51؟) وشرحي المنباج (ج۲ ص16 و171) . 
(55) ج ۲ ص ۵۸ . 

(۰) ۲ ص۲۹۱. 

(۲۱) ج۲ ص۲۹۱ . 

(۲) ج ۴ ص۲۹۹ . 
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الصراحة . - : فإنه قال : «ولا يجب في حقوق الله» . ولا يخفى : أنه لا يلزم - 
من نفي الوجوب - ثبوت هذا الجواز : فإن عدم الوجوب شامل للندب والإباحة 
والحرمة والكراهة ؛ فل لا يكون الاجتباد في حقوق الله حراماً عند الماوردي ؛ 
ا هو رأي القائلين بعدم الوقوع .؟ 

ثم : إن الاجتباد موصل إلى حك شرعي ؛ والموصل إلى الحم الشرعي لا يبت 
له الجواز دون الوجوب : فإن معرفة الحكم الشرعي واجبة ؛ فالموصل إليها - إذا 
كان غير محظور - يكون واجباً أيضاً : لتوقفها عليه . 

فالذي يتعين في فهم كلام أبي الحسن الماوردي (رحه الله) : أنه يقول : بجواز 
التعبد بالاجتباد في حقوق الله تعالى جوازا عقلياً ۽ وبعدم وقوع التعبد به في ذلك : 
المستلزم لحرمته عليه . إذ لو أجيز له إجازة شرعية : لوجب عليه کا علمت . 

هذا . واعلم : أن الفريق الأول إن أراد بأمور الحرب » وسائر أمور الدنيا - : 
المسائل التي لا بحث فيها عن حك شرعي . - : كان ذكرم هذا التفصيل هنا مما 
لا محل له ؛ (؟ ذكرناه سابقاً في غير موضع) () ويكون مذهبهم - حينئنٍ - 
كنذهب القائلين : بعدم الوقوع مطلقاً . 

وإن أرادوا مها المسائل التي يبحث فيا عن أحكام شرعية : من المسائل 
الدنيوية . - : ممسائل البيوع والإجارات والغنام وغير ذلك . - : كان تفصيلهم 
هذا عين تفصيل الماوردي . 

فنا ينا فنا 

المذهب الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمه. 

وهو : الأصح عند الغزالي . قال : «لأنه لم يثبت فيه قاطع» . ثم قال - في 
آخر المسألة - : «وقوع التعبد بوضع العبادات » ونُضْب الزكوات » وتقديراتها 
بالاجتہاد - : بعيد وإن لم يكن محالاً ۽ بل الظاهر : أن ذلك كله كان عن وحي صر 


(50) انظر المستصفى (ج )٠٠۷ - ۲٣٦۱ص ١‏ . 
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ناص على التفصيل .» °9) . اه 

وظاهر كلامه هذا: أنه لا يتوقف في وقوع التعبد بالاجتباد في المسائل 
المذكورة ؛ بل : ييل إلى عدم الوقوع ا ترى . وعلى ذلك : يكون مذهبه كهذهب 
الماوردي السابق. 

لكن : مقتضى تعليله للتوقف فيا سبق : بأنه لم يثبت فيه قاطع . - يقتضي : 
أن يتوقف في الوقوع وعدمه » في هذه المسائل أيضا . إذ لا قطع فيا عنده ( 
يشعر به كلامه) وإن وجد عنده دليل ظني : يرجح عدم الوقوع » ويجعله ييل إليه . 
لأن مسألة الاجتهاد مسألة قطعية عنده : لا يكفي فما ظن ؛ فالظان كالشاك 
فيها: كل منها متوقف . 

هذا . وقد ذسب ابن السبكي(“) القول بالتوقف إلى جمهور الحققين ؛ ونقله 
الشوكاني (') عن القاضي بي بكر » ثم قال : «وزعم الصيرفي - في 7 
0 : أنه مذهب الشافعي ؛ لأنه حك الأقوال(9) , ول يختر شيئاً 
منبأ .) . 

ا الآمدي في تقرير مذهب 
الشافعي ؛ حيث قال ) : «وجوز الشافعي في رسالته ذلك (أي : وقوع 
التعبد .) من غير قطع» . اه - : فإن قوله : من غير قطع . يشعر بالتوقف ‏ ا 
يدل عليه تعليل الغزالي المتقدم . 


نا نا فن 


(544) انظر المستصفى (ج كص 500 - 500 . 

(5:0) في شرح المباج (ج؟ ص 036) . 

(1) في إرشاد الفحول (ص8) . 

(re)‏ انظر الرسالة (ص‌ ٠١٠١-۹٩۱‏ أو رقم ۸ - ۲۰۸) ولولا طول الأقوال » وتعلقها ببحث آخر 
(سياتي فيا بعد) : لذكرتها. 

(544) في الإحكام (ج؛ ص۲۲۲) ومنتبى السؤل (ج ٠‏ ص06) 
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الختار من هذه المذاهب » وأدلته 

والختار من هذه المذاهب : وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقاً ؛ فيجب علهم نفس 
الاجتهاد ۽ ويجب عليهم العمل بالحك الذي أدى إليه اجتبادم . 

أقول : والدليل على ذلك » هو : أن الاجتهاد فيا لا نص فيه مقدور لم ؛ وهو : 
الطريق للظن بل للعلم بالحم الشرعي المجهول لمم . وكل ما كان كذلك : فهم 
مأمورون به » وبالعمل بالحك الذي أدى إليه . 

أما أنه مقدور لمم : فما لا شك فيه إذ م أعظم الناس بصيرة » وأكثرهم - بشرائط 
الأدلة- خبرة ۽ وأعلمهم بحقائق الألفاظ ومجازاتها » وممدارك الشريعة وأسرارها . 

وأما أنه هو الطريق للظن بالحكم الشرعي - : فلأن الفرض : أنه لا نص عليه » 
ولا يقدرون على إنزال الوحي » وإن كانوا قادرين على استكشافه . فكانوا - حينئذٍ 
- كسائر الجتہدين ؛ بل : ثم يمتازون عتهم : بأن الله قد عصمهم عن الخطأ» أو 
لا يقرم عليه إن أخطأوا . فكان الاجتهاد : طريقاً للعلم في حقهم . 

وأما أنهم يكونون مأمورين به حينئذٍ - : فلآن طلب العم أو الظن بالحك 
الشرعي » واجب على القادر إجماعاً ؛ فطلب ما لا يحصل ذلك العل أو الظن إلا 
به » واجب أيضا : لأن ما يتوقف عليه الواجب : فهو واجب إجماعا . 

وأما وجوب العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم - : فلأن هذا الحم إما راجح 
في ظنهم » وإما متيقن ؛ والعمل بكل منهما واجب : کا هو مقرر في بداية العقول ؛ 
وللإجماع عليه . 

ونزيد وجوب العمل بالراجح بيانا » فنقول : 

إنه إذا غلب على ظنهم أن حك الله في هذه الحادثة هو كذاء - وم يجزمون : 
بأن مخالفة حك الله سبب لاستحقاق العقاب . - : حصل عند ظن استحقاق 
العقاب . بمخالفة هذا الحك المظنون . 

وعند هذا: إما أن يقدموا على العمل بالمظنون ونقيضه ؛ - وهو محال : 
لاستحالة امع بين النقيضين . - أو : على ترك العمل بهما؛ - وهو محال : 
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لاستحالة الخلو عن النقيضين . - أو : على العمل بالمرجوح وحده . وهو باطل : 
لأنه خلاف المعقول “١‏ - : إذ العقل يوجب عليك : أن تمتنع عما يغلب على ظنك 
كونه سبباً في لحوق الأذى بك » والضرر لك . - ؛ ولأنه خلاف المشروع أيضاً : 
فإنا قد استقرينا أمور الشرع كلها » فوجدنا أن الراجح يجب العمل به ؛ ولقوله وك : 

«نحن نحك بالظاهر» . وما أشبه ذلك (*) . - : فتعين العمل بالراجح ؛ 
وذلك هو: المطلوب . 

على أنك قد علمت : أن اجتبادم تكسم العم با لحك » لا الظن . لأخهم إما : 
أن يعلموا أنم معصومون عن الخطأ ؛ أو : يعلموا أنه يجوز علييم ولكن لا يقرون 
عليه . فعلى التقدير الأول : اليقينُ با لحك حاصل لم بعد الاجتهاد مباشرة ؛ وعلى 
التقدير الثاني : يحصل لمم هذا اليقين » إذا علموا أن الله قد أقرم عليه . 

فلا داعي للترديد المتقدم بين الظن واليقين ؛ ولا إلى الاستدلال على وجوب 
العمل بالظن » بالنسبة إليم. 


N # 


وقد استدل على وقوع التعبد بالاجتهاد (أولا) : بعموم قوله تعالى : #إفاعتبروا 
يا أولي الأبصار» (”) . وقد كان بلك : أعلى الناس بصيرة » وأكثرم اطلاعا على 
شرائط القياس . وذلك إن ل يرجح دخوله في هذا الأمرء فلا أقل من المساواة : 
فيكون مندرجاً فيه ° . 

وبيان وجه دلالة الآية على العبد بالقياس : أن القياس : مجاوزة بالحم عن 
الأصل إلى الفرع ؛ والجاوزة اعتبار : لأن الاعتبار مشتق من العبور؛ وهو : 


(145) انظر تفسير الفخر الرازي (ج1 ص۷١)‏ . 

. )1١-1١ انظر شرح ابن السبكي على المنباج (ج؟ ص‎ )۲٠١( 

(0) سورة الحشر () . 

(105) انظر شرحي المنباج (ج ۲ ص ١19‏ و171) والكشف (ص158) وكشف الأسرار (ج١‏ ص )٠١‏ 
والتوضيح (ج ؟ ص ۲۷) . والإحكام (ج؛ ص۲۲۲ - )۲٣۲‏ . 


1۸۲ 


المجاوزة . تقول : جرت على فلان . أي : عبرت عليه . - والاعتبار ا 
به )1( 1 
واعلم : أن هذه الآية قد اختلف الأصوليون في ححة الاستدلال بها على وقوع 
التعبد بالقياس لسائر الجتهدين : 
فهنهم : من لم يستدل بها ؛ لما يرد علا : من اعتراضات يطول الكلام بذكرها . 
وعلى فرض دفع هذه الاعتراضات : فهي ظنية الدلالة ؛ والدعوى قطعية (") . 
ومنهسم : من استدل مهاء ودفع ما يرد علا ؛ مع اكتفائه بظنينتها () . 
ومنهم : من ذهب إلى قطعيتها0") . 
وعلى صحة الاستدلال بها - على وقوع التعبد بالقياس - يرد : أنها غير منتجة 
لعموم دعوانا ؛ على ما حررنا فها سبق : من أن موضوع النزاع » هو : الاجتباد في 
أي دليل كان للوصول إلى حك : لم يرد به نص صرح . 
اللهم ؛ إلا أن نثبت وقوع التعبد بغير القياس : بأن نقيسه على وقوع التعبد 
بالقياس . 
د ينا كن 
واستدل (ثانياً) بقوله تعالى : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لهم؟ حتى يتبين لك 
الذين صدقوا وتعم الكاذبين# . 
فقد عوتب ملل على الإذن - لمن ظهر نفاقهم بعده - : في التخلف عن غزوة 
تبوك . ولا يكون العتاب فيا صدر عن وحي ؛ فيكون الإذن عن اجتبهاده : لامتناع 
الإذن منه تشب °۷) . 
(00؟) انظر شرحي المنباج (ج ؟ ص1 و١)‏ . 
(:10) انظر الختصر وشرحه (ج؟ ص ١١‏ - 08) . 
(00؟) انظر الإحكام (ج؛ ص8 ؟ - 45) وشرحي الهاج (ج؟ ص1-١)‏ . 
(103) انظر التقرير (ج؟ ص )۲٤١ - ١‏ وشرح المسلم (ج ١‏ ص 15-115 . 


(09) انظر الإحكام (ج؛ ص 58؟) وشرح الختصر (ج١‏ ص‌۱٣۲)‏ وشرح جمع الجوامع . 
(ج؟ ص 45؟) وكشف الأمرار (ج۲ ص ) والتقرير (ج؟ ص56) . 


۸1 


واعترض عليه (أولاً) : بأن الآية إا تدل على وقوع نفس الاجتهاد وجوازه ؛ 
ولا يلزم من الجواز : الوجوب ؛ وهو المدعى °۸ . 
وأجيب : بأن جواز الاستدلال بدليل ما للني بإ يفيد : أن هذا الدليل حجة 
من جج الله في حقه . وحجة الله : يجب العمل بها - بعينها - إذا لم يوجد غيرها ؛ 
والمفروض هنا أنه لا نص : فيجب عليه الاجتهاد في ذلك الدليل0) . 
ذا ا فنا 
واعترض عليه (ثانيً) : بأن الآية إفا تدل على وقوعه في الحروب وأمور الدنيا ؛ 
الوقوع في الأمرين جميعاً ؛ ليحصل الرد على المفصلين » کا يحصل على مطلقي 
المنع(") . 
وقد يجاب : بأنه إذا سم الخصم دلالة الآية على وقوع التعبد بالاجتباد في حك 
شرعي متعلق بالحروب - : لزمه أن يسم بالوقوع في غيرها : إذ لا فرق بين حك 
شرعي » وحم شرعي آخر . 
« # #4 
واعترض عليه (ثالة) : ما قاله أبن السبكي (51) : «من أن غير واحد من 
الأئمة» قال : إنه كان ميا في الإذن وعدمه ؛ لقوله تعالى : «9فأذن لمن شئت 
منهم4 077 . فلم يرتكب يليد إلا صواباً ۽ غير أنه لما أذن لمم : أعلمه الله مالم يطلع 
عليه من سره : أنه لو ل يأذن لمم : لقعدوا ۽ وأنه لا حرج عليه فيا فعل ولا خطأ . 
فكان ذلك من كرامته عند ربه سبحانه وتعالى . [وليس «عفا» ههنا بمعنى : 
(00؟) انظر شرح المسلم (ج۲ ص كم . 
(۲۵۹) انظر شرح المسم (جا1ص 65 . 
(0 انظر حاشية الختصر (ج؟ ص١550)‏ . 


(501) على ما نقله عنه في التقرير (ج ١‏ ص 541 - 147) وفي الآيات البينات (ج؛ ص 506) . 
(51) سورة النور (1) . 


A 


غفر .] قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا عن ذنب . - : فهو غير 
عارف بكلام العرب ؛ وإغا معنى فإعفا الله عنك4: لم يلزمك ذنباً9) . كم في 
[قوله مي] : عفا [الله ل5] عن صدقة الخيل [والرقيق] . وإ يجب عليهب, ذلك 
قط .» . اه بتصرف وزيادة عن الشفا. 

وحاصل هذا الاعتراض : أنه لا عتاب في الآية 9" ؛ فلا دلالة فيها على وقوع 
التعبد بالاجتباد . 

KN را‎ # 

ولك أن تقول (اعتراضا رابعاً) : إنا لو سلمنا أن في الآية عتاباً - : فهو لا 
يدل على وقوع التعبد بالاجتهاد ؛ لأنه يحتمل : أن يكون الإذن في التخلف» 
وعدمّه : معلومي الحم للنبي يقل بطريق الوحي ؛ وأن حك عدم الإذن : الأولوية ؛ 
وحم الإذن : خلافها. - فاختار النبي ل : خلاف الأولى ؛ وهو : الإذن . 

واختيار المكلف أحد الأمرين - : من الأولى وخلافه. - لا يقال له : 
اجتباد . كاختياره : ترك التثليث في الوضوء . - : إذ ليس هنا بذل جهد في 
استنباط حم شرعي مجهول » من دليل . 

بل نقول : إن الأمر على عكس ما ادعاه المستدل ؛ فالعتاب يستلزم : أن يكون 
صدور الإذن منه يل عن غير اجتباد . - : 

فإنه من المعلوم : أن الجتبد - سواء أكان مصيباً أم مخطياً - لا يستحق عقاباً 
ولا عتابا أصلاً ؛ بل : هو مستحق للثواب والمدح على بذله الجهد على قدر 
استطاعته ؛ فإن أصاب : ضوعف ثوابه ؛ وإن أخطأ : استحق أصل الثواب . 
(17) وقال مكي : «هو استفتاح كلام ؛ مثل : أصلحك الله » وأعزك .» . وحكى السمرقندي : أن 
معناه : عافاك الله . (انظر الشفا ج۲ ص )1١‏ . 

(116) قال في الشفا (ج ١‏ ص )٠١۲‏ : «وأما قوله : فإعفا الله عنك لم أذنت لمم . فأمر لم يتقدم 
للني بك فيه من الله تعالى خهي ؛ فيعد معصية ؛ ولا عده الله تعالى عليه معصية. بل: لم يعده 


أهل العم معاتبة ؛ وغلطوا من ذهب إلى ذلك . قال يَفْطَّوَيْهِ : وقد حاشاه الله من ذلك ؛ بل : كان 
خير في أمرين .» . اه. 


1۸0 


فكيف يكون العتاب - في الآية - : دليلاً على وقوع الاجتهاد من النبي ولك .؟ 
ن ان كف 

واستدل (ثالثًا) : بقوله تعالى : ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يئخن 
في الأرض ؛ تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة» والله عزيز حكم » لولا 
قتا فيز الله س لسك فيا أخذتم عذاب عظم .004 . 

روى مسا ۳) عن ابن عباس حديثاً طويلاً » ورد فيه : «فلا أسروا الأسارى » 
قال رسول الله يإ لأبي بكر وعر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ هم بنو العم والعشيرة ؛ أرى أن تأخذ منهم الفدية : فتكون لنا قوة على 
الكفار ؛ فعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله يك : ما ترى يا ابن 
الخطاب؟ قلت : لا والله يا رسول الله ۽ ما أرى الذي رأى أبو بكر ؛ ولكتني أرى 
أن مكننا فنضرب أعناقهم - فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ؛ ومكنني من 
فلان (سيباً لعمر) فأضرب عنقه - : فإن هؤلاء أنمة الكفر وصناديده . فهوى 
رسول الله و ما قال أبو بكرء ول مهو ما قلت .» 

«فلا كان من الغد جئت : فإذا رسول الله يك وأبو بكر قاعدين يبكيان . 
فقلت : يا رسول الله ۽ أخبرني : من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؛ فإن وجدت 
بكاء بکیت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما .؟ فقال رسول الله يلك : أبكي للذي 
عرض عل أصحابك : من أخذم الفداء ؛ لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة . (شحرة قريبة من نبي الله يول - فأنزل الله عز وجل : لما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) إلى قوله : «(فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا# . 
- فأحل الله الغنيمة لم .» . 

وفي رواية الواقدي - في كتاب المغازي ) - : أن رسول الله يلي قال : «لو 


(13) في صحيحه (ج 6) ص 000١7‏ . 
(59) ۴ قال شارح المسلم (ج ١‏ ص۷٣)‏ . 
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نزل من السماء عذاب : لما نجا منه إلا عر .» . 

فقد عوتب ولك : على استبقاء أسرى بدر بالفداء ؛ ولا يكون العتاب فيا صدر 
عن وحي : فيكون عن اجتبهاد . 

ومعنى قوله : «إلولا كتاب من الله سبق4 الآية . - : لولا حك سبق في اللوح 
الحفوظ - وهو : أنه لا يعذب من اجتهد بخالص النية » مجتنباً عن شائبة الموى ؛ 
وأخطأ من غير تقصير في بذل الجهد . - : لمسك العذاب ) . 

وإفا كان هذا خطأ في الاجتهاد : لأخبم نظروا في أن استبقاءم كان سبباً لاسلا مم 
وتوبتهم » وأن فداءم يُتقوى به على الجهاد في سبيل الله ۽ وخفي عليهم : أن قتلهم 
أعز للإسلام » وأهيب لمن وراءم » وأفلٌ اق 


* نين نا 


ويرد على الاستدلال بهذه الآية» مثل ما ورد على قوله : إعفا الله 
عنك4 . - : من الاعتراضات الأربعة . 

أما الأول والثاني منها : فظاهران . وقد علمت جوابهما(2) . 

وأما الثالث » لحاصله : أنه لا عتاب في الآيتين أيضاً . قال ابن السبي (7) : 
إن الآيتين قد اشتملتا على ما خص به الك وبيان عظم فضله من بين سار 
الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) . والمعنى - والله أعلم - : ما كان هذا النبي 
غيرك . [۴ قال يله : أحلت لي الغنام ؛ ولإ تحل لنبي قبلي .] ) . وقوله : 
«تريدون عرض الدنيا» . - المع به : من أراد ذلك من الصحابة ؛ تحريضاً 
لمم على تعظيم جانب الأجر » والفوز بالشهادة .» . اه 


. انظر شرح امسلل (ج۲ ص6)‎ (Tu) 

(۳۹) انظر التوضيح (ج؟ ص )۲۷٣‏ أو التقرير (ج” ص۷٣۲)‏ . 
)۷( انظر ص 186 . 

)ا( على ما نقله عنه في الآيات البينات (ج؛ ص 065 . 
(۲۷) زيادة عن الشفا (ج؟ ص 006 . 


ذل 


وقد سبقه القاضي أبو زيد الدبوسي إلى ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) في 
التقويم )١(‏ : 

«فإن قيل : أليس الله عاتب رسوله على الفداء ؛ وقال رسول الله يه : لو نزل 
العذاب ما نجا إلا عر . فدل : أن أبا بكر كان مخطعا .؟) 

«قلنا: هذا لا يجوز أن يُعتقد ؛ فإن رسول الله بلك عل برأي أبي بكر ؛ ولا بد 
أن يقع عمل رسول الله يلك - إذ أقر عليه - : صوابا ؛ والله تعالى قرره عليه » فقال : 
«إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» .» 

«وتأويل العتاب (4) : ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » 
وكان [ذلك] لك كرامة خصصت بها رخصة ؛ لولا كتاب من الله سبق مبذه 
الخصوصية : لمسك العذاب لحك العزية على ما قال عر .) )١(‏ . 

«والوجه الآخر : ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإنخان ؛ وقد أتخنت 
يوم بدر » فكان لك الأسرى ا كان لسائر الأنبياء (عليهم السلام) ؛ ولكن : كان 
الحم في الأسرى المن والقتل » دون المفاداة ؛ فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء 
لك : لمسك العذاب .» . اه. 


(515) على ما نقله عنه في التقرير (ج؟ ص550) . 

)۲۷١(‏ أي : تأويل ما ظاهره العتاب؛ وبيان أن المراد غيره. 

(۲۷) فيكون معنى قوله يِه «لو نزل من السهاء عذاب» ا - : أنه لو فرض أن حك العزية 
باق على التعيين : لزل العذاب على من اختار الفداء ؛ ولا نجا منه إلا عر : لأنه هو الذي اختار 
العزية . (وقد يقال : إن غير عر قد اختار العزيمة أيضاً ؛ فلأي شيء عينه الرسول وخصه بالذكر؟ . 
فنقول : إا عينه : لأنه أول من اختار العزمة » وأشار بالقتل. انظر الشفا ج۲ ص 66) . 

ويكون معنى قوله : «لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» . - : أن الله قد بين له 
العذاب على مخالفة حك العزية لو كان متعيئاً ؛ ليبين له فضله على سائر الأنبياء» وفضل أمته 
على سائر الأم : حيث ل يعين لمم الحم الذي تقتضي مخالفته هذا العذاب ؛ بل رخص لم : تكرياً 
له ولم . 

E TT E‏ على أمته : لأخهم كانوا 
يعذبون به لو لم يرخص هم . 


A۸ 


ا : أن أبا زيد يستدل أولاً - على عدم الخطأ - : بإقرار الله 
تعالى للني وي . - لو أخطأ: لما أقره بالاتفاق ؛ وإذ لا خطأ : فلا عتاب . 
I‏ أولمما : ما ذهب إليه ابن السبي . 

والفرق بين التأويلين : أن الأول : يجعل استبقاء الأسرى بفداء أو من - قبل 
الإنخان - : رخصة وخصوصية للنبي ول من بين سائر الأنبياء ؛ ويجعل القتل 
بخصوصه : عزية . 

وأن الثاني : يجعل استبقاء الأسرى بالفداء بخصوصه - بعد الإتخان - : رخصة 
وخصوصية له يله ؛ ويجعل القتل واستبقاء الأسرى بالمن : عزيتين . 

وحيث إنه ظهر من هذا كله أنه لا عتاب في الآيتين ؛ تبين لنا ؛ أنه لا يتعين 
أن تكون المفاداة عن اجتهاد منه يق . - : إذ من الجائز أن تكون عن وحي ؛ إذ 
لا خطأ فيها . 

وقد اعترض شارح المسل ) - على أبي زيد - : «بأنه قد ورد التنبيه بالخطأ ؛ 
فأين التقرير ؟» . ثم قال : «وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ : فإما لورود التحليل بعد 
ذلك ابتداء ؛ أو : لعدم انفساخ حك الاجتباد بعد ظهور الخطأ.» . اه 

وفيه : أنه بعد تأويل أبي زيد (رحمه الله) الآيتين با تقدم ؛ لا معنى لادعاء 
شارح المسل : أنه قد ورد التنبيه بالخطأ . 

اللهم ؛ إلا أن يبطل كلأ من التأويلين ؛ وهو لم يبطلهما. 

ال اي ل 
حلالا طيبا» 5 قاله ابو :ويك 

وأما قوله : وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ » فإما لورود التحليل بعد ذلك ابتداء » 
أو لعدم اتفساخ حك الاجتبهاد بعد ظهور الخطأ. - : فهو كلام ساقط : إذ ادعاء 
ورود التحليل بعد ذلك ابتداء » يحتاج إلى بيان ۽ والأصل : عدم النسخ . 


. ۲۷٣ ج۱ ص‎ (ty) 


1۸۹ 


وادعاء عدم انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ؛ لا يصح على عومه. 
إغا يصح فيا إذا ظهر الخطأ باجتهاد آخر : إذ لا سبيل إلى إيطال ظن بظن : لاحتمال 
أن يكون الظن الثاني هو الخطأ. 

وأما إذا تبين خطأ الاجتهاد بالوحي وما في حكبه - : من اليقينيات . - : فلا 
يسوغ القول بعدم انفساخ حكه حينئذٍ ؛ لأنه خطأ بيقين . 

وكيف يصح القول بعدم انفساخه حينئذٍ ؛ مع إجماعهم على أنه وق لا يقر 
على خطأ.؟ وهل معنى عدم تقريره عليه إلا إبطاله وفسخه؟ !. 


¥ # ا # 


وأما الاعتراض الرابع » فنقول فيه : 

سلمنا أن الآيتين تدلان على عتابه يل ؛ ولكن : لا يلزم منه وقوع التعبد 
بالاجتهاد في الفداء ؛ لأنه كان يرا : بين القتل» والإطلاق بالمن » والإطلاق 
بالفداء . إلا أن القتل كان عزية » والفداء والمن كانا رخصتين ؛ والأخذ بالعزية 
- في هذه المسئلة - : أولى من الأخذ بالرخصة . وكان هذا كله معلوماً للني يله : 
بطريق الوحي . فلا اختار ما هو خلاف الأول : عوتب . 

وهذا الاختيار : ليس اجتادا ؛ ؟! بيناه في الآية السابقة 257 . ولو كان 
اجتہادا : لما استحق العتاب عليه » ا بين أيضاً فها سبق . 

نعم : الذي يكون في هذه الحالة » هو : عدم تقريره على الخطأ إن أخطأ في 
اجتباده . وفرق بين العتاب وعدم التقرير . 


N *# 


واعلم : أن شارح المسل (رحمه الله) قد فهم في كلام أي زيد المتقدم : أنه ينحو 


(۷۷) ص۱۸۷ . 
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- فاعترض عليه 299 : «بأن العمل بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب ؛ 
فكيف دنو العذاب من الشجرة؟» . أه. 

وأنت إذا تأملت في كلام أبي زيد : لا تجد فيه اعترافاً بوجود عتاب ؛ بل : 
ما لذللك.. 

ثم : إنا لو سلمنا له ذلك الفهم - في كلام أبي زيد - : منعنا له قوله : العمل 
بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب . فإنه قد يكون العمل بالعزية أول من 
العمل بالرخصة : فيستحق العتاب على ترك الأولى . 

وأما دنو العذاب من الشجرة : فليس معناه : نزوله مهم » ولا استحقاقهم إياه . 
وكيف يكون معناه ذلك : وقوله تعالى : «إلولا كتاب من الله سبق مسك فها أخذتم 
عذاب عظم 4 . يدل على عدم نزوله » وعدم استحقاقهم إياه : فإن «لولا» : 
حرف امتناع لوجود ؛ فدلت على أن العذاب امتنع عنهم : لوجود الحم من الله 
بالترخيص في الفداء . 


¥ نا نا 


ثم اعلم : أن ما يتعجب منه : أن يستدل شارح جمع الجوامع (رضي الله عنه) 
على وقوع التعبد بالاجتهاد له ولل : بقوله تعالى : «إعفا الله عنك) . وقوله : «9ما 
كان لني أن يكون له أسری) . - ويوجة الاستدلال بهما: «بأن فيهما عتابا له 
يله : على الإذن » واستبقاء الأسرى بالفداء ؛ وأن هذا العتاب لا يكون إلا فيا كان 
عن اجتباد» . ثم بعد ذلك يقرر - مع المتن - : «أن الصواب : أن اجتباده بال 
لا يخطئ .» . ويعيل للقول الضعيف - : من أنه يخطى . - : با تقدم في 
الآيتين 0979 . 

وبيان الغرابة في ذلك كله : أنه يلزم من تصويبه لعصمتهم من الخطأ » وتضعيفه 


(۷) ج۲ ص ۲۷۲ . 
(۲۷۹) انظر شرح جمع الجوامع (ج ۲ ص59 . 
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لمذهب التخطنئة : المستدل عليه بهاتين الآيتين . - أنه يقول : إن اجتهاده في الإذن 
والفداء صواب . فيقال له - حينئذٍ - : علام هذا العتاب الذي اعترفت بوجوده 
ف الأيتين» فيا سبق؟ . 

فإن قال : سأذهب مذهبك في الاعتراض الرابع المتقدم - على الاستدلال 
بكل من الآيتين - : «من أن العتاب إما كان للأخذ بخلاف الأول ؛ وخلاف 
الأول صواب» . 

قلغا له : إن خلاف الأولى قد يكون معلوماً بطريق الوحي ؛ ‏ بينا ؛ فلا دلالة 
في الآيتين على وقوع الاجتہاد : وإن كان فيهما عتاب . وأنت قد استدللت بهما 
عليه . 


لبن نا لفن 

واستدل رابعاً - وهو لأبي يوسف رحمه الله - : بقوله تعالى : «إإنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق : لتحكم بين الناس با أراك الله4 () . 

ووجه أبو علي الفارسي دلالته : «بأن (الرؤية) تقال الإبصار» - مثل : 
رأيت زيدا . - وللعم » - مثل : رأيت زيدا قايا . - وللرأي . مثل : أرى فيه الحل 
أو الحرمة. و (أراك) في الآية؛ لا تستقيم : لرؤية العين» - : لاستحالتها في 
الأحكام . - ولا للع : لوجوب ذكر المفعول الثالث إذا ذكر الثاني ؛ والثاني هنا 
مذكور : إذ التقدير : ما أراكه الله . فالكاف مفعول أول » والماء مفعول ثان . 
والمقدر كالمذكور . وإنا قدرناه : لأن (ما) : موصول امي ؛ فلا بد من عائد عليه : 
لتتم الصلة .» 

«وإذا كان الثاني مذكورا» والثالث لم يذكر ‏ : فقد اختل شرط (رأى 
العلمية) ؛ فتعين أن يكون المراد : الرأي . أي : با جعله الله رأياً لك .» (01) . . 


(00) سورة النساء )0١0(‏ . 
(۲۸) انظر شرح الختصر (ج؟ ص ا5) وشرح المسم (ج١‏ ص8 . 


۹۲ 


واعترض عليه (أولاً) : بأنه لعل المراد بالإراءة : الإ مام ؛ ا ذهب إليه خخر 
الإسلام 09 . والإلمام : وحي لا اجتباد . 

ودفعه في المسل وشرحه 79 : بأنه لا يضر ما نحن بصدده : لعمومه لفظا ؛ 
والعبرة له . فالإلمام فرد من أفراد الإراءة» لا أنه هو المعنى .» . اه . 

وستعل في خباية الاعتراض الثالث » ما في هذا الدفع : من ضعف . 

ل ىن فب 

واعترض (ثانيا) : «بأنه بعتى : الإعلام. و (ما) مصدرية: فلا ضير ؛ 
وحُذف المفعولان معاء وإنه لجائز .» )١9‏ . 

ودفع هذا الاعتراض في المسم وشرحه (تبعاً للسعد) () : «بأن جعل ما 
مصدرية ضعيف : لأنه أقل بالنسبة إلى الموصولة . وأيضا : الباء على هذا للسببية ؛ 
فيلزم ترك الحكوم به ؛ وهو : بعيد . فتأمل .» . اه. 

وهذا الدفع - على تسليمه - : لا يبطل احتقال المصدرية ؛ وإفا يثبت 
مرجوحيتبها . والمطلوب إبطال الاحتال : حتى يصح الاستدلال . 


¥ نا كنا 


ثم أقول: قد ذكر الأثموني : «أن (رأى) - عى : عل ۽ ومعنى : ظن . - : 
الرئة ته مدت إل واحد .4 


قال الصبان *) : «قوله : أو من الرأي . معنى : الاعتقاد الناثئ عن اجتهاد . 


(180) انظر أصوله - بهامش الكشف - (ص56ة) . 
(۲) ج۲ ص ۲۷۹-۳۹۸ . 

(۸) انظر شرح الختصر (ج ۲ ص ۲۹۱) . 

(0) في حاشية الختصر (ج ۲ ص 058) . 

(585) في حاشيته (ج١‏ ص 82 . 
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يقال : رأى أبو حنيفة حل كذا. أي : اعتقد حله . فيتعدى إلى واحد .» . 

«ولا يرد : (رأى أبو حنيفة كذا حلالاً) . لجواز أن يكون معنى : ظن » أو عل . 
لكن صرح بعضهم - کا في الدماميني - : بأن (رأى الاعتقادية) : متعدية إلى 
أثنين .» 

«وقال الرضي : لا دلالة في قولك : رأى أبو حنيفة حل كذا . - على أن (رأى 
التي من الرأي) : متعدية إلى واحد دام ۽ لجواز أن تتعدى تارة إلى مفعولين - : 
كرأى أبو حنيفة كذا حلالاً . - » وتارة إلى واحد هو : مصدر ثاني هذين المفعولين 
مضافاً إلى أولمما . - : كرأى أبو حنيفة حل كذا. - کا قد تستعمل (عل المتعدية 
لاثنين) هذا الاستعال . اه 

«وهذا صر : في جواز استعال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد» هو : 
مصدر ثاني الجزأين مضافا إلى أولمما من غير تقدير مفعول ثان . لأن هذا المصدر 
هو : المفعول به في الحقيقة ؛ ا صرح به الرضي غير مرة . فليجز الاقتصار عليه 
فى العبارة .» 
- «وفي الدماميني ما يخالف ذلك ؛ وعلله : بأن المضاف إليه غير مقصود 
لذاته ۽ بل لغيره . وهذه الأفعال مستدعية في المعنى لشيئين : ينعقد منهما المعنى 
المراد ؛ فشرطوا استقلال كل منهما بنفسه : فلا يكون أحدها كالتتمة الآخر .» 

«وهو قابل للبحث ؛ وما قدمتاه عن الرضي أوجه . فتأمل» . انتبى كلام 
الصبان . 

وعلى ما حققه الرضي والصبان - : من عدم الفرق بين رأى العلمية 
والاعتقادية . - : ينهار توجيه الفارسي للاستدلال . بالآية. 

فلك : أن تجعل «ما» مصدرية ؛ وأن تجعلها اما موصولاً مع احتال : أن تكون 
«أرى» معن : «أعل» ۽ والكاف مفعول أول » والضمير المقدر العائد على «ما) 
قام مقام مصدر المفعول الثالث : المضاف إلى المفعول الثاني . ويكون المعنى : 
«لتحك بين الناس : بحل الشيء الذي أعلمك الله إياه » وحرمة الشيء التي أعلمك 


۹٤ 


الله إياها . (مثلاً)» . ويكون هذا الضمير قايا مقام المفعول الثاني والثالث : اللذين 
اليه الا واطى: 
وإذا احتملت الآية لان تكون : بمعنى أعم - : لم يصح بها الاستدلال . 
فإن قلت : ما المانع من أن تكون «أرى» مستعملة في كلا المعنيين؟ . 
قلت : كل من المعنيين حقيقته تخالف حقيقة الآخر ؛ واللفظ قد وضع مما 
بوضعين مختلفين : فهو مشترك لفظي بينهما . واللفظ المشترك : غير عام في جميع 
معانيه عند الحنفية وجمهور الأصوليين . فلا يصح جعل (أراك) عاماً فهما عند 
المتستدل الان 


# نا كفن 

واستدل (خامسا) : بقوله تعالى : ل وشاورم في الأمر 270 . وبأنه ولإ : 
قد شاور أصحابه في كثير من الأمور المتعلقة بالحروب وغيرها . 

والمشاورة لا تكون فيا يحم فيه بطريق الوح ؛ وإفا تكون فيا يحم فيه بطريق 
الاجتهاد  .‏ : إذ لا تكون إلا لتقرير الوجوه ؛ واختيار الرأي الصاح من بين 
الآراء : ليعمل به . وهذا إما يكون فيا لا نص فيه (*) . 

ثم : إن الرأي الختار قد يكون رأيه وَل ؛ وعلى ذلك : فالاستدلال ظاهر . 

وقد يكون رأي غيره ؛ فيقال : إذا جاز له العمل برأي غيره عند رجانه - : 
جاز له العمل برأيه أيضاً عند الرحان . إذ لا فارق 20) . 

على أن اختيار المستشير رأيا من بين آراء المشيرين » إا يكون بعد استعراض 
أدلة كل » وترجيح دليل ما اختاره . وهذا اجتباد من المستشير أيضا . 


#08 # 


(580) سورة آل عران (100) . 

(180) انظر الإحكام (ج؛ ص 5؟) والتلويج (ج؟ ص١١)‏ والكشف (ص -*5) وكشف الأسرار 
(ج۲ ص1٩)‏ , 

(14) انظر التلويج (ج۲ ص96) والكشف (ص )۲١-۹۳۰‏ . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الغرض من المشاورة : تطييب القلوب . وترضية 
النفوس ؛ لا ما ذكرت .؟ 

قلت : إذا أهل جميع الآراء » ول يختر منها شياً - : كان ذلك : إيذاء لهم ؛ 
واستهزاء مهم ؛ لا تطييباً لقلويهم › وترضية لنفومبم )٩(‏ . 

فإن قيل أيضا : إن المراد - في الآية - : المشاورة في أمور الحرب والدنيا . 
وكذلك ل يشاور النبي أصحابه إلا في هذه الأمور ؛ والدعوى عامة : تشمل الاجتباد 
فيها وفي غيرها . 

فالجواب أولاً : أنه إفا أمر بالمشاورة في أمر الفداء؛ وجواز المفاداة أو 
فسادهاء لا شك أنه من أحكام الدين » وما هو حق الله تعالى . وكيف لا يكون 
كذلك : وهو متعلق بالجهاد : المقصود به الحافظة على الدين أولاً وبالذات ؛ وإن 
ترتب عليه كسب للغافين ثانياً وبالعرض )٩(‏ . 

وثانيا : أنه - بتقدير أن يكون کا ذكروه - فهو حجة على من خالف فيه ؛ 
وهو : المانع مطلقا . !١‏ 

¥ 

واستدل (سادس)) : بقوله بل : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : ل 
أسق الحذي » ولجعلتها عرة .» . رواه مسا . وني صحيح البخاري بلفظ : «ما أهديت 
ولولا أن معى المدي : لأحالت .© . 

وقد قال ذلك حين أذن لمن لم يسق المدي - من أصحابه - في حجتهم معه : 
أن يجعلوها عرة : يطوفوا ثم يقصروا . 

ول يفعل هو ما أذن لأصحابه فيه : لأن السوق مانع من التحلل حتى يبلغ ا مدي 
محله . 


(:15) انظر التلويج (ج ٠ص‏ 97؟) والكشف (ص 56 - (95) . 
(590) انظر الكشف (ص :؟) وكشف الأسرار (ج١‏ ص١)‏ . 
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وسوق الحدي مندوب ؛ والندب حك شرعي ؛ ولم يكن عن وحي : لأنه ليس 
له أن يبدله من تلقاء نفسه ؛ والحديث يدل على أنه لو علم المستقبل : لبدل الح 
ولا ساق الحدي. ول يكن أيضاً بالتشبي: لامتناعه عليه . -: فكان 
بالاجتباد 059 . 

¥ 6د« 

واعترض عليه شارح المسلم : «بأن هذا لا يقوم حجة : فإن هذا الحديث وقع 
في حجة الوداع : حين أمر القوم بالتحلل عن إحرام الحج بالعمرة» ول يتحلل هو 
نفسه و لما ساق المدي ؛ فتحرجوا عن التحال » وأرادوا أن مهتدوا مهدي رسول 
اله وة : علا منهم بما فيا فعل : من الأجر . فقال : إن سوق المدي مانع من التحلل 
قبل أن يبلغ محله ؛ ولو علمت أنك لا تطيب أنفسك إلا بالاتباع في فعلي : للا سقت 
المدي » وتحللت .» 

«وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافه ۽ بل : كان 
حكيه - : من الندب . - معلوماً ۽ وكان اختار هو ولل أمراً مندوباً ؛ ثم قال - 
تطييبا لمم - : لو علمت كذا لتركت هذا المندوب .» 

«ولو تدبرت في قصة حجة الوداع (المروية في الصحيحين) () : لما وجدت 
الحق متجاوزا عا قلنا .6 . اه. وهو : كلام وجيه . 

وحاصله : أن ندب السوق كان بالوحي واستمر ؛ وفعل النبي ما على ندبه . 

م : إن ظهور أن ترك هذا المندوب كان خيراً في حالة من الحالات - لمصلحة 
تتعلق بذلك - : لا يدل على أن الندب كان بالاجتهاد ؛ ولا يكون هذا الترك - 
لو فرض حصوله - تبديلاً لحم السوق الأصلي - وهو : الندب . - : لأن التبديل 
تغيير للحم ؛ لا ترك للمحكوم به . وهو وَل قد قال : «إ أسق المدي» . ول يقل : 


)41( انظر شرح الختصر (ج۲ ص ۲۹۱) والتقرير (ج ۲ ص ۲۹۸) وشرح المسم (ج ١‏ ص8 . 
)۹( صحيح البخاري (ج ه ص ۱۷) وصحيح مسل (ج + ص ۴۸-۴۷( . 


اليل 


م أحك بسنية المدي . 

فيكون ذلك منه له : ۴ لو كان أحد المسافرين نوى سنة الظهر البعدية 
(مثلاً) » فتركه المسافرون غير عالمين به. - : 

فإنه لو قال - بعد الانتهاء من الصلاة » وعلمه سفر الرفقة - : «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت : لم أصل السنة .» . - : فكلامه هذا لا يدل (بالبداهة) 
على أن سنة الظهر كانت باجتهاد منه » ولا يدل على أنه كان يغير اعتقاده في ندب 
ركعتي الظهر - لو عل : بأن الرفقة ستتركه . 

# # ¥ 

واستدل (سابعا) : با روي عن أم سلمة (رضي الله عنها) : أنها قالت : جاء 
رجلان من الأنصار إلى الني بل : في مواريث بينهما قد درست ؛ فقال الني لك : 
«إغا آنا بشر ؛ وإنك تختصمون إل ؛ وإفا أقضي برأبي فيا لم ينزل علي فيه . فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه - فلا يأخذه : فإفا أقطع له قطعة من النار » يأتي 
مها يوم القيامة على عنقه .» . 

قال في التقرير () : «وهو : حديث حسن أخرجه أبو داود ؛ ورواته : رواة 
الصحيح ب إلا أسامة بن زيد. وهو : مدني صدوق » في حفظه شيء ۽ وأخرج له 
مس استشہاداً .» . اه. 

وسنبين لك - فيا سيأ (9") - : ما في هذا الاستدلال بهذا الحديث . 

# نا يفن 

واستدل (ثامناً) : بأن الاجتباد أكثر ثواباً :لما فيه : من المشقة . وقد قال ولك : 
«أفضل العبادات : أحمزها .» . أي : أشقها . وقال لعائشة (رضي الله عنها) : ثوابك 
على قدر نصّبك)» . 


(4) ج۲ ص ۲۹۸ . 
() ص۲۱۱ و٣۲۲‏ - ۲۲۸ . 


۱۹۸ 


وهو (أيضاً) منصب شريف ؛ حتى قيل : إنه أفضل درجات العا للعباد . 

وما كان كذلك » فهو وَل : أولى به من غيره . فإن علو درجته للك : يقتضي : 
أن لا يسقط عنه - : تحصيلاً لمزيد الثواب » وشرف المنصب : (المترتبين عليه) ؛ 
ولئلا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له . 

* ¥ فنا 

وأجيب أولاً : بأنا لا نسل : اطراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . والأحاديث 
ليست على عوهها . - : إذ قد يفضل بعض العبادات الخفيفة » على غيرها : ما هو 
أكثر علا وأشق . 

فالنطق بالشهادتين : أفضل الأعال ؛ مع سبولته وخفته على اللسان . وفرض 
الصبح : أفضل من أعداد : من الركعات النافلة . ودرثم من الزكاة : أفضل من درام 
من صدقة التطوع . وركعتان في المسجد الحرام : أفضل من ركعات في غيره 0910 . 

لذ نا فنا 

وثانياً : بأنا نسل : المراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . 

ولكن : لا يفيد المستدل - في الاستدلال - مجرد حصول المشقة في الاجتهاد ؛ 
بل : لا بد أن يزعم : أن الاجتباد أشق من الوحي . إذ لو تساويا في المشقة » أو 
كان الوحي أشق - : لما كان هناك ترجيح للاجتهاد على الوحي » من ناحية الثواب . 

وهذا الزعم - على تقدير أنه يذهب إليه - لا نسلمه له : فإن من اطلع على 
أحاديث كيفية الوحي » عل ما كان يكابده و - في سبيل تلقيه الأحكام من 
الوحي - : ما لا يوجد في الاجتباد مما صعب أمره . 

نعم : فهمٌ الحم من النص القطعي لا مشقة فيه ؛ ولكن : هذا إا هو في حقنا ؛ 
وأما في حقه وَل : فقد اقترن ذلك الفهم » بازول الوحي : المستلزم لمشقة أعظم 

40( انظر شرح الختصر (ج؟ ص )15١‏ والتقرير (ج؟ ص ۲۹) وشرح المسلم (ج۲ ص60 . 
(۲۹۷) انظر التقرير (ج ۲ ص988) . 
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من مشقّة الاجتاد. 

ثم : إنا معه في أن الاجتباد منصب شريف . ولكن هذا لا يفيده أيضاً إلا 
إذا كان أشرف من الوحي ؛ ولا أظن : أن عاقلاً يذهب إلى ذلك . بل الأمر 
بالعكس ؛ وتحصيل الأشرف له ؛ في كل حك شرعي - : أولى من تحصيل الأشرف 
في بعض الأحكام » والشريف في البعض الآخر . 

فإذا تقرر لك : أن الوحي أكثر ثواباً » وأشرف من الاجتهاد منصبا . - : فلا 
نسم قول المستدل : إن علو درجته يقتضي عدم سقوطه . بل قد يقتضي سقوطه : 
إذ الثيء قد يسقط لدرجة أعلى منه ؛ ولا يكون فيه نقص لأجره » ولا يكون غيره 
مختصاً بفضيلة ليست له . وذلك : كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حال ۽ وثواب 
التقليد لكزية متنا وزات القضاء لكونه ا0 0 : 

وقد اعترض على هذا الجواب : بأن حصول منصب أعلى » لا يمنع حصول 
منصب أدنى ۽ فك لا يحصلان مع( ؟ . 

ا نا فنا 

وأجيب أولاً : بأنه كلام على سند المنع ؛ فلا يقبل 20 . 

وثانيا : بأنه قد ينع الأعلى الأدنى؛ کا ينع الحكد الشبادة؛ والاجتهادٌ 
التقليد(") . 

#* # ¥ 

ودفع الكمال هذا الجواب الأخير : «بأن هذا المنع إغا يكون عند المنافاة بين 
الأدنى والأعلى» وحيث لا يجتمعان : كالشبادة مع القضاء؛ والتقليد مع 
الاجتباد . أما عند عدم المنافاة بينهما : فلا يسقط الأدنى بالأعلى . والوحي مع 
(۲۹۹) انظر حاشية الختصر (ج؟ ص )١۱‏ . 


(0) انظر حاشية الختصر (ج۲ ص506) . 
)۲١١(‏ انظر حاشية الختصر (ج ۲ص 556) . 


الاجتباد من هذا القبيل : فلا يحرمه النييلة .» () . اه 

وهذا من الكبال (رحمه الله) في غاية الغرابة : إذ كيف يوجد فرقاً بين الوحي 
مع الاجتهاد » وبين الشبادة مع القضاء - : فيجعل الأولين لا منافاة بينهما؛ 
والأخيرين بينهما منافاة . ؟ : 

فإنه إن أراد : أن الاجتباد لا ينافي الوحي إذا اتحدا محلاً وكانا في حك واحد . - : 
منعنا له ذلك . بل : ها مثل القضاء مع الثہادة. 

وإن أراد : أنه لا ينافيه إذا اختلفا محلا .- : بأن كان هذا في حك , وذاك في 
آخر . - : منعنا له أن القضاء ينافي الشهادة في مثل ذلك . فإنه يجوز : أن يقضي 
الشخص في قضية» ويشهد في أخرى عند قاض آخر . 

ومثل الشهادة مع القضاء : التقليد مع الاجتباد ؛ فالكل من قبيل واحد. 

والحق : أن المجيب أراد أن يقول : «إن الأعلى ينافي الأدنى : إذا اتحدا غل .» . 
وهو متحقق في الوحي والاجتہاد ‏ علمت ؛ وتحصيل الأعلى للني وَل - 
حم من الأحكام - : يوجب سقوط الأدنى في الكل . 


«4# © 


ثم قال الكمال وشارحه : «والحق : أن ما سوى هذا الدليل المعنوي - : من 
أدلة المثبتين . - لا يفيد محل التزاع ۽ وهو : الإيجاب .» 
«وأما هذا الدليل : ففي التحقيق أنه لا يفيده أيضاً ؛ فقد اقتضت رتبته مَل 
مرة : سقوط حرمة ما يحرم على غيره من أمته . - : كحرمة الزيادة على الأربع . 
- ومرة : لزوم ما ليس بلازم علييم . هصابرة العدو وإن زاد عددم ؛ - بخلاف 
الأمة : فإنه إغا يلزمم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف . - وإنكار المنكر 
تغييزه. مطلقا : لأن. الله تعال وعذه بالفصمة والحفظ .. وغيده إقا يمه »عند 
ل ل 


ل انظر التقرير (ج؟ ص 18) وانظر أيضا شرح المسلم (ج۲ ص54) . 


۲۰١ 


وإذا كان كذلك : فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضى في حقه» في المواد ؛ 
وعدم تحقيق خصوصيته في حقه » فيها.» 

«وغاية ما يمكن - فيا نحن فيه - : أن أدلة المثبتين : لدفع المنع : لوجوب 
الاجتباد عليه عند عدم النص في ذلك . وإذا اندفع المنع : ثبت الوجوب . إذ لا 
قائل بالجواز دونه .) . قال الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا: من 
التعقب .) . أه. 

أقول : وني هذا الكلام نظر من وجوه : 

أما قوله : «والحق أن ما سوى هذا الدليل» إلى قوله : «وهو الإيجاب» . - : 
فقد علمت جوابه الحق في الاعتراض الأول ١١‏ ء على قوله تعالى : عقا الله 

وأما قوله : «وإذا كان كذلك فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضي في حقه» 
الح . - : ففيه أنه يكفي المستدل أن يقول : إن الأصل : عدم الخصوصية ؛ والذي 
يحتاج إلى البيان » هو : الخصوصية . 

وأما قوله : «وغاية ما يمكن» ال . - : ففيه أن الخصم : ينع وقوع التعبد 
بالاجتهاد ؛ ولا يلزم من منع وقوع التعبد حرمة الاجتباد : إذ من الجائز أن يكون 
قائلاً بإباحة الاجتهاد » مع قوله بعدم وقوع التعبد . وما دام لم يصرح بالحرمة : فلا 
يجوز لنا قصر مذهبه عليها . وعلى ذلك : فلا ينفع هذا الدفع . 

اللهم ؛ إلا أن يقول : إن إباحة الاجتهاد مستلزمة لوجوبه . على ما قررناه 
في عفا الله عنك» 9) . 

وعلى ذلك : فلا داعي لقوله : (إذ لا قائل بالجواز دونه» . لأنه لو فرض أن 
بعضهم ذهب إلى الجواز دون الوجوب - : لصح الدفع» ولألزمنا هذا اجوز 


(9:) ص اذا . 
(؟) ص٤۱۸‏ . 


۰۲ 


بالوجوب ؛ بناء على ما قررناه في الآية المتقدمة . 

وأما قول الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا من التعقب» . - : فإنه 
يريد به ما فهمه فيا سبق : «من أن بعضبم ذهب إلى جواز الاجتهاد - بمعنى إباحته 
- دون الوجوب» . وقد بينا ما في ذلك في تقرير المذاهب (5) . 

نا نا كفن 
أدلة الحنفية 

يتضمن مذهب الحنفية دعويين : 

الدعوى الأولى : «أنه يجب عليهم الاجتهاد : إذا انتبت مدة انتظار الوحي - : 
أن انقطع الرجاء من نزوله . - وخيف فوت الحادثة بلا حك .» . 

وقد استدلوا علبها : ا استدل به القائلون بالوقوع » بدون شرط . 

والدعوى الثانية : «أنه لا يجوز لمم الاجتهاد : إذا لم تقض مدة الانتظار - : 
بأن كان لهم رجاء في نزول الوحي . - ولم يخافوا فوت الحادثة بلا حك .» . 

وقد استدلوا عليها : بأن الوحي يفيد اليقين ؛ والاجتباد يفيد الظن . وما أفاد 
اليقين : لا يترك عند إمكانه » ويصار إلى ما يفيد الظن . وهذا أمر معقول 
ضروري ؛ وإنكاره : مكابرة(3) . 

قال الشيخ بخيت ۳١‏ : «فيجب أن يكون (يعني هذا التقييد) مراد كل من 
قال : إنه كان متعبد| به .» . اه. 

وكأنه قال ذلك لما وقع في ظنه : من وضوح هذا الدليل وقوته » وعدم إمكان 
دقعةه . 

نط نا نا 


وأقول (أولاً) : إذا تأملت فيا ذهب إليه القائلون بالوقوع - : من أنه لا يخطئ 


(0-؟) ص۱۷۹ . 
(3:؟) انظر التقرير (ج؟ ص۲۹۹) وشرح المسلم (ج۲ ص56" . 
(1؟) في حاشيته على شرح النباج - نهاية السول - (ج؛ ص :0) . 


نح 


في اجتاده ؛ أو يخطئ لكنه لا يقر على خطئه . - : علمت أن النى يل يتوصل 
باجتهاده إلى الحم توصلا يقينيا ؛ وإن كان الاجتهاد في ذاته لا يفيد إلا الظن . - : 
لأنه قد انضم إليه ما يفيد اليقين : من العصمة أو التقرير. 

وإذا كان الأمر كذلك : كان اجتباده - با انضم إليه - مساوياً للوي . 

فقول الحنفية : «إن اجتباده مَل يفيد الظن» . - : في محل المنع . 

وقد اشتبه عليهم الأمر بين اجتباده بك واجتباد غيره - : من سائر الأنمة . 
- فظنوا : أن اجتباده کاجتہاد م ؛ وسوا ما ذكروه - بيد تقرير مذهبهم - : «من 
أنه إذا اجتہد يفي وأقر على ما أدى إليه اجتہاده - : كان اجتباده كالنص قطعاً في 
الإفادة : لأنه لا يقر على خطأ .) ١١‏ . 

#6 * 

وكأن صدر الشريعة (رحمه الله) قد أدرك ضعف هذا الدليل » وأنه يرد عليه 
مع ما ذكرنا . - : اول تدارك ما وقع فيه الحنفية » وإصلاح دليلهم على وجه 
آخر ؛ فقال(1) : 

«إن الوحي الظاهر : أولى من الباطن (اجتباد النبي) ؛ مع كون هذا الباطن 
لا يحتمل القرار على الخطأ.» . 

وعلل هذه الأولوية بعلتين : (الأولى) : أن الظاهر أعلى من الباطن . 

(والثانية) : أن الظاهر لا يحتمل الخطأ» لا ابتداء ولا بقاء ؛ والباطن يحتمله 
ابتداء لا بقاء . فكان الظاهر أقوى منه . اه بتصرف . 

فأنت تراه : يعترف بإفادته اليقين بما انضم إليه من التقرير ؛ إلا أنه يرجح 
الوحي الظاهر بما ذكره . 

وهذا لا ينفعهم (أيضاً) في دفع ما أوردناه : فإن اجتباده يك لا يصح القول : 
٠‏ (0:) انظر الكشف (ص 409) وكشف الأسرار (ج؟ ص 86) والتقرير (ج؟ ص )٠١١‏ وشرح المسم 


(ج ١‏ ص 55 . 
(5:) في التوضيح (ج١‏ ص37) . 
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بأنه وحي ؛ أصلاً . وإنا الوحي هو : تقريره تعالى له عليه . 

وهذا التقرير لا يحتمل خطأ لا ابتداء ولا انتهاء ؛ وهو كسائر أنواع الوحي : 
في مرتبة واحدة . ا أن تقريره وَل على فعل » وقد فعل أمامه - : سنة كسائر 
السنن في مرتبة واحدة . وليس لأحد أن يزعم : أن فعل الصحابي الذي أقره الني 
عليه » من السنة ؛ وأنه سنة : أنزل من سنة أخرى . 

فبطل قوله : «إن الوحي الظاهر أعلى من الباطن» . لأنه إن أراد به : نفس 
الاجتهاد مسل ؛ لكن : لا كلام لنا فيه . وإن أراد به : نفس التقرير . فلا نسم 
ال 

وبطل أيضاً قوله : «إن الباطن يحتمل الخطأ ابتداء لابقاء» . فإنه إن أراد 
بذلك : التقرير . فلا نسل : أنه يحتمله ابتداء . وإن أراد : الاجتهاد . فلا كلام لنا 
فيه ؛ وإفا الكلام في التقرير الذي انضم إليه . 

ولو سلمنا من الكلام في الاجتهاد نفسه : قلنا أن نع احتاله الخطأ ابتداء ؛ 
(على القول بالعصمة عنه) ولنا أن نسلمه على القول بالخطأ مع عدم التقرير عليه . 
إلا أنه لا يفيده في مطلوبه . فإن العبرة بالنهاية : إذ لا يكون حجة موجبة للعمل 
إلا حينئذٍ. وما دام الاجتهاد - في النباية - مفيداً لليقين : ا انضم إليه : من 
التقرير الذي لا يحتمل الخطأ أصلاً . - : فلا تفضيل (في القوة) للوحي الظاهر 
على الوحي الباطن ۽ خصوصاً : وأنه لو فرض وأخطأ : فلا بد وأن ينزل بيان الخطأ 
فوراً قبل القكن من لعمل بموجّبه . فليس هناك زمان طويل بين الابتداء والانتهاء ؛ 
حتى يترتب عليه العمل ا هو خطأ . 

#0 #6 ¥ 

وإذ أبطلنا دليل صدر الشريعة : فلنرجع إلى دليلهم الأول للاعتراض عليه 
(ثانياً) ؛ فنقول : 

إنا لو سلمنا أن اجتهاده يفيد الظن - : فلا نسل لمم عدم صحة العمل بالظن 
مع إمكان اليقين . إنما لا يعمل بالظن إذا حصل اليقين بالفعل . 


1۰0 


وإذا أردت تحقيق ذلك : فارجع إلى ما كتبناه فيا سبق(") . 
*« %٭ د 


ثم نقول (ثالثا) : إن هذا الدليل منقوض با ذهب إليه الحنفية أنفسهم : «من 
جواز اجتباد الصحابي الحاضر في عصره #يِ: إذا أذن له الرسول 
بالاجتهاد .» () . 

وقد عللوا جوازه - حيتئذٍ - : «بأن الرغبة عا أذن به إلى غيره حرام ؛ وبأن 
الإصابة - حينئذٍ - مقطوعة» . ا في شرح المسل . 

ومنقوض (أيضا) با انفرد به الكمال : «من تجويز اجتهاد الصحابي الحاضر : 
إذا كان بحضرته للج .» . ۰ 

فلا شك أن الصحابي الحاضر قادر على اليقين : بالتلقى من الني بء في 
الحالتين . ومع ذلك : أجازوا له الاجتهاد . ال لا 

ولقد شعر الكمال نفسه بهذا النقض » بالنسبة لاجتهاد من في حضرته يلك - 
فأجاب : «بأنه إا جاز الاجتهاد لمن كان في حضرته وول : لعلمه أنه - لكونه 
بحضرته - إن خالف الصواب رده؛ فهو : آمن من الخطأ .» . اه. 

وأنت خبير : بأنه لا يزال يقال - في حق هذا الصحابي - : إنه قد عدل عن 
طريق اليقين إلى طريق الظن : الحتمل لخطأ ؛ وإن أمن الاستمرار على الخطأ : ببيان 
الرسول يأ له إن أخطأ . 

و : أنه يكن أن يجاب - ثل هذا الجواب - بالنسبة لاجتباده ولي : بأن يقال : 

إنه - لكونه يعل : أن الله مطلع عليه » وأنه ينزل عليه الوحي : برده إلى 
الصواب إن أخطأ في الاجتباد . - يجوز له الاجتباد أيضاً : لأمته من الاستمرار 
على الخطأ. ۴ قيل في اجتباد الصحابي في حضرته وك . 


(۴۱۰) ص ۱١۲ - ۱٤۲‏ فا بعد. 


(501) انظر التقرير (ج؟ ص25) وشرح المسلم (ج ۲ ص 00 . 


امنا 


وأما تعليلهم جواز اجتباد الصحابي الحاضر » عند الإذن - : فيرد عليه : أنه 
متحقق (أيضاً) في حق الني يك : لأن معنى «تعبده بالاجتهاد» : إيجابه عليه ؛ 
وهذا الإيجاب يتضمن الإذن - من الله تعالى - بلا شبهة . والرغبة عا أذن الله 
به حرام : كالرغبة عا أذن الرسول به . 

وكذلك : لو سلمنا لهم ما زموه : من أن إذن الرسول للصحابي » يجعل 
الإصابة مقطوعا بها. - : وجب (من باب أولى) : أن يكون إذن الله للرسول 
بالاجتهاد » مفيدا للقطع بالإصابة . لأن الآذن هنا - وهو : الله تعالى . - : يعم 
المستقبل وما سيؤدي إليه اجتهاده . 

# نا فنك 

وقد استدل خر الإسلام على مذهيهم - وتبعه صاحب المنار في شرحه - : 
«بأنه يقي : مكرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي ؛ وكان غالب أحواله أن لا يخلو 
عن الوحي ؛ والمصير إلى الرأي : باعتباره الضرورة . - : فوجب تقدم انتظار 
الوحي : لاحتقال نزوله غالبا . ألا ترى : أن التيمم لا يجوز في موضع وجود الماء 
غالبا » إلا بعد طلب الماء .؟ وكان انتظار الوحي - في حقه - كطلب النص النازل 
الخفي ؛ في حق غيره : من الجتهدين .» 9 ١‏ 

ا # فنا 

وأقول : إن شرط الاجتهاد : عدم وجود النص ؛ وشرط التيمم : عدم وجود 
الماء. فإذا احتمل وجود النص » واحتمل وجود الماء - : ل يجز الاجتهاد » ولا 
التيسم ؛ إلا بعد البحث عن النص أو الماء . وإلا : كان عاملاً با لم يتحقق شرطه ؛ 
فيكون مقصراً . 

والني اة - عند ظهور الحادثة » وعدم نزول الوحي عليه بجحكمها - لا شك 
أنه متيقن عدم وجود النص : فقد تحقق الشرط بالنسبة لاجتهاده . 


(510) انظر أصول البزدوي (ص 59) وكشف الأسرار (ج؟ ص۷) . 
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وليس - من شرط الاجتهاد - : عدم احتقال أن يحدث النص فيا بعد 
ذلك . - : حتى يقال : إنه ما دام نزول الوحي محتملاً » لا يجوز له الاجتهاد . - : 
۴ أنه ليس - من شرط التيمم - عدم احتقال حدوث الماء فيا بعد . ألا ترى : 
أن متيقن فقد الماء في أول الوقت » يجوز له أن يتيمم في الحال : وإن توهم» أو 
شك » أو ظن» أو تيقن حدوث الماء في آخر الوقت .؟ . 

قال النووي - في المنهاج ") - : «ولو تيقنه آخر الوقت : فانتظاره أفضل . 
أو ظنه : فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر .» . اه . وقال الجلال المحلي ) : «ولو 
ظن عدم الماء آخر الوقت : فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعاً . ولو استوى 
عنده احتال وجوده وعدمه - قال الرافعي : فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل 
فطع + إل اش ماء قال 

فهذا يدلك على أن الشافعية قد اتفقوا: على جواز التيمم (أول الوقت) في 
هذه الأحوال كلها . إلا أنهم اختلفوا - في بعض الصور - : في أفضلية التقدم ؛ 
وهذا : غير ممم في بحثنا . 

ثم انظر إلى ما ذهب إليه الحنفية أنفسهم : «من أن الصحابي يجوز له الاجتهاد 
في عصره يقي - إذا لم يوجد نص - : بشرط غيبته عنه يقي في مكان بعيد » أو بشرط 
الإذن . وكذا : إذا كان بحضرته وإن ل يأذن له ؛ على ما ذهب إليه الكمال .» . - : 
مع أن احتمال نزول الوحي - فيا يجتبد فيه - قامم في هذه الأحوال كلها : لغلبة 
نزول الوحي عليه وَل . 

فظهر لك - من هذا - : أنه فرق بين وجود النص » وبين حدوثه فيا بعد؛ 
وأن الشرط إنغا هو عدم الوجود ؛ فإذا احتمل الوجود : لم يصح الاجتباد حتق 
يبحث ؛ ليتحقق الشرط . ولا يشترط عدم الحدوث فيا بعد : وإن كان احتال 


(۲) ص1 . 
)۴۱٤(‏ في شرحه (ج ۱ ص ۸) . 
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الحدوث غالب 059 . وعلى ذلك : فلا يكون هذا الاحتال مانعاً من الاجتهاد . 
ثم : إنك إذا رجعت إلى ما حققناه فيا سبق (")- : من أنه يجوز له وليه 
الاجتباد مع وجود النص على الح الذي يريد استنياطه ؛ بخلاف اجتباد غيره : 
من سائر الآمة : -: علمت أن اشتراطنا (في صدر الجواب) : عدم وجود النص ؛ 
إغا هو في اجتهاد غير الأنبياء . لأنه إنما يفيد الظن ؛ ولا يعمل بالظن مع اليقين . 
بخلاف اجتبهاد الأنبياء : فلا يشترط فيه : عدم وجود النص ؛ فضلاًٌ عن عدم 
احتاله . - : لأنه مفيد لليقين : بانضهام العصمة أو التقرير . واليقينيان تتيجتهما 
- لا محالة - واحدة : فلا خوف من العمل بأحدها مع وجود الآخر . 
* #4 #0 
هذا. وأما قول نر الإسلام (رحمه الله) : «وكان انتظار الوحي في حقه» 
الخ. - : فستعلم بطلانه فیا سيأقي 22 . 
¥ ¥ كن 
أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً 
استدلوا (أولاً) : بأنه لو كان متعبداً بالاجتهاد : لما انتظر الوحي » ولا تأخر 
في جواب سؤال . - : بل كان يجتبد ويجيب عن كل سؤال فورا : لوجوب الاجتهاد 
عليه يا ذهبتم . - واللازم باطل : لأنه تأخر في جواب كثير من المسائل (0 . 
قال في التقرير : «كحك الظهار » وقذف الزوجة بالزنا » وما تضمنه الحديث الحسن 
(الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرها) : أن رجلا سأل الني يله فقال : أي البلاد 
شر؟ قال : لا أدري حتى أسأل . فسأل جبريل عن ذلك » فقال : لا أدري حق 


(514) انظر الإحكام (ج؛ ص 55-1590 و50 . 

)۴۱١(‏ ص 1١١1١‏ شا بعد. 

(19؟) ص ۲۱۲ ها بعد. 

(01) انظر الإحكام (ج ص18) وشرح الختصر (ج ؟ ص 56) » والتقرير (ج؟ ص 84) وشرح 
امسا (ج۲ ص )۴۷١‏ وشرحي الهاج (ج؟ ص ١١١‏ و0375) . 
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أسأل ربي . فانطلق فلبث ما شاء » ثم جاء فقال : إني سألت ربي عن ذلك فقال : 
شر البلاد الأسواق .» . اه. 

قال شارح المسلم : «وفي القثيل : بحك الظهار » وقذف الزوجة بالزنا ؛ نظر : 
فإنه لم يؤخر الجواب فيهما ؛ بل : أجاب في القذف وقال لملال بن أمية : البينة » 
أو حد في ظهرك . كا ورد في الصحيح ؛ وقال - في الظهار - لأوس بن الصامت : 
ما أرى إلا أنها قد بانت منك . ثم سخ الحكمان : بتزول آيتيهما . فافهم .» . اه . 


© *خ## 


والجواب - عن هذا الدليل - : بنع الملازمة ؛ والتأخير إفا كان لمانع آخر 
غير عدم وجوب الاجتباد . - : 

فإنه يحتمل أن يكون قد تأخر للاجتهاد نفسه : فإن استفراغ الوسع يستدعي 
زماتاً . - أو لأنه لم ينقدح له اجتهاد ؛ أو لأن الحك لا يدخله اجتہاد» أو هى 
عن الاجتهاد فيه ؛ أو لعدم وجود أصل يقيس عليه . 

وقيل : يحتمل أن يكون التأخير بسبب انتظار الوحي حتى يحصل اليأس منه ؛ 
فإن هذا الانتظار شرط في وجوب اجتباده وَل . 

وقد أجاب - بهذا الاحتال - الحنفية بناء على مذهبهم ؛ وتبعهم كثير من 
غير : كالآمدي 19 والبيضاوي » والأسنوي والتاج السبكي (في شرح المنباج) » 
وابن الحاجب والعضد . وإن كانت عبارة الأخيرين محتملة لمعنى آخر ؛ وهو : أنه 
يجوز أن يكون تأخره عن جواب السؤال : لأن الوحي قد نزل عليه عقب السؤال 
ومكث مدة؛ فلم يجتهد : لاشتغاله بتلقي الوحي » ولأن النص صار موجودا . 

وإليك عبارة كل متهما : 

قال اين الحاجب : «قلنا : لجواز الوحي .» . 

وقال العضد : «إنه ريما تأخر : لجواز الوحي الذي عَدَمَهُ شرط في الاجتهاد : 


(۳۹) ج ؛ ص ۲٣٣‏ ۔ 
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لأنه إما يفيد فيا لا نص فيه .» . 
خ -خ#د 8 

وأقول : إن إجابة هؤلاء - بمثل ما أجاب به الحنفية - يحتمل أن تكون : لأن 
مذهبهم موافق لمذهب الحنفية ؛ إلا أنهم لم يبينوه في تقرير المذاهب : اتكالاً على 
أنه يفهم من مناقشتهم في الأدلة . 

ويحتمل أن يكون غرضهم بها : إبطال دليل الخصم على أي مذهب يخالفه : 
إذ المانع لا مذهب له. 

وكأن هذا هو : الراجح بالنسبة الآمدي ؛ فإنه في موضع آخر (') في هذه 
المسئلة - يقول : «ولم يكن احتهال معرفة الحم - : بورود الوحي إلى النبي . - مانعاً 
من الاجتباد في حقه .» . وني موضع ثالث (") يقول : (إن المانع - من الاجتهاد 
قاع بهو وجو التصن ؛ لآ إمكان ووذ : 

¥ ¥ oR 

وقد استشكل أبن السبي هذا الجواب » ثم دفعه ۽ حيث قال (5) : 

«فإن قلت : إفا شرط فقدان النص إذا احتمل أن يكون تم نص ؛ فإنه يؤمر 
الجهد - إذ ذاك - بالفحص الشديد . أما إذا تحقق عدمه : فلا يتجه انتظار 
تشريعه . ولو كان كذلك : لا نقدح للمعترض أن يقول : لينتظر امجتهد إجماع الأمة . 
- ولطوينا بساط البحث .» . 

قلت : كان احقال نزول النص - في حقه بل - : بمنزلة احتهال كونه موجودا 
في حق سائر الجتهدين : لقرب وجدانه في الجهتين .» . اه. 

وأقول : لا يخفى عليك أن هذا الإشكال : مثل ما أجبنا به عن دليل غر 
الإسلام . 

(60 ج٤‏ ص ۲۴۱ - ۲۳۲ . 


() ج؛ ص ۲۳١‏ . 
(550) في شرح المنہاج (ج ؟ ص 017١‏ . 
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وأما دفعه یا ذكره ابن السبكي » فهو : دقع با لم يقم عليه دليل صحيح . 

وكيف يصح أن يقال : إن النص الحتمل التزول قريب الوجدان قرت وجدان 
النص الخفي الموجود بالفعل . - مع أن عدم عثور الجتهد على النص الخفي - قبل 
البحث عنه » والتنقيب عليه - ناثئ عن تقصير منه : إذ في استطاعته البحث 
لتقب حق دوه أو يقاب غل طنه ان غر رجو فيدر 

وعدم اطلاع النبي بلك - عند ظهور الحادثة التي يريد الاجتهاد : لمعرفة 
حكيها . - على النص المحتمل نزوله فيا بعد ؛ لا يقال : إنه ناثئ عن تقصيره . - : 
إذ الإنزال إغا يرجع لمشيئة الله تعالى » ولا يقدر النبي عليه . فكيف يكون مالا يقدر 
على تحصيله قريب الوجدان له؟!. 

إننا قد أوجبنا - على الجتهد المقصر - البحث عن النص الخقي عنه » ومنعناه 
من الاجتهاد في دليل آخر - : لكون هذا البحث سببا في معرفة النص . ولكن 
انتظار الني كله ليس سبباً في نزول النص ؛ فلم نوجبه عليه » وفنعه من الاجتهاد 
فى دليل آخر؟!. 
٠‏ على أنا قد أوجبنا على المجتبد البحث عن النص الخفي الموجود في الواقع ؛ إلى 
أن يحصل له غلبة الظن : بعدم وجوده ؛ فنعذره حينئذٍ » ونكلفه بالاجتهاد . 

وغلبة الظن هذه حاصلة للني يلل : وإن لم ينتظر الوحي . 

وذلك : لأن الغالب في نزول الوحي : أن ينزل عقب حدوث الحادثة مباشرة ؛ 
ومن غير الغالب : أن يتأخر عنبا . 

وإذا كان الغالب كذلك : غلب على ظنه أن لا وحي في هذه الحادثة التي لم 
ينزل عقبها مباثرة . 

وحيث إنه قد حصل له غلبة الظن بأن لا ينزل عليه وحي - : وجب أن يكلف 
بالاجتباد : ا كلف الجتهد الذي غلب على ظنه عدم وجود النص ؛ بعد البحث 
وال 
بل لو قال قائل : إن الني وك يجزم بعدم احتال نزول النص في الحادثة : التي 
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تعبد بالاجتهاد فا . - : لم يبعد. إذ موضوع كلامناء هو : تعبد الله تعالى 
بالاجتہاد ۽ - كأن يقول له : اجتبد. - وهذا التعبد (؟ هو إيجاب للاجتباد) هو 
في الوقت نفسه : إعلام من الله تعالى له : بأنه لن ينزل عليه نص خالف لما سيؤدي 
إليه اجتباده في هذه الحادثة التي ميجتهد فيها » وكان مصيباً في اجتهاده . 

وإذا كان هذا التعبد قاطعاً لاحتمال نزول النص المذكور » فيا بعد (؟ ترى) : 
فا معنى اشتراط انتظار نزول الوحي وانقطاع الرجاء .؟! 

ثم نقول : هناك فرق بين النص الخفي الموجود في الواقع » وبين النص المحتمل 
التزول . - : فإن الأول قد حصل التكليف به بالفعل » من وقت نزوله . فلذلك : 
كلف الجتبد بالبحث عنه» ومنع من الاجتهاد قبله . 

وأما الثاني فلا يصح أن يقال : إنه كلف به التي بلك أو غيره وهو في السماء 
قبل نزوله ؛ بل : لا يصح التكليف به إلا من وقت النزول » ولا ينسحب على 
الماضي . 

ومدة الانتظار (التي تنعون النبي من أن يجتبد فيها) لم ينزل فيها النص وإن 
كان محتمل النزول . 

وإذا لم يكن قد نزل فلا يصح أن يقال : إن التكليف به قد توجه إلى النبي أو 
غيره . فلم نوجب عليه الانتظار »وفنعه من الاجتهاد والنظر في دليل آخر ۽ حتى 
لو فرض : أن هذا الدليل الآخر يدل على حك : مخالف لحك الذي يدل عليه النص 
الذي سينزل في المستقبل . - مادام هذا النص ل يتوجه الخطاب به بالفعل» ول 
يكتسب قوة إبطال ذلك الدليل الآخر امجتبد فيه .؟ 

إن إيجابنا الانتظار عليه » ومنعنا له من العمل بأي دليل ظني آخر (نصيه 
الشارع : ليجتهد فيه » ويستخرج الحم منه . - : تعطيل لحادثة في ذلك الوقت 
عن الحم الشرعي (الذي نصب الشارع عليه الأمارة) وإهدار للدليل المعتبر 
شرعاً بدون موجب ؛ أو : قولٌ بالتكليف بالنص قبل نزوله » وبأن هذا (وهو في 
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السماء) ناح للأمارة التي نصبها الشارع للمجتبد . وكل من الأمرين : باطل(" . 


# #6 # 
واستدلوا (ثانيا) : بأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد : لأظهره » ولنقل ذلك عنه 
واستفاض . 
# #0 


وأجيب : بأنه لا يلزم من وقوع تعبده به» إطلاع الناس عليه حت ينقل 
ويستفاض - : اكتفاء بمعرفة ذلك من الأدلة الدالة على وقوع التعبد. 

ولو آرآد النتدل إظهار الحم (الذي اجتبد فيه) ونقله عنه واستفاضته - 
فنقول : إنه لا يلزم من وقوع التعبد بالاجتباد » حصول الاجتاد مته بالفعل : 
لاحتمال أن يكون متعيدا بالاجتهاد : إذا لم ينزل النص ؛ وكان يتزل النص . فيكون 
كمن تعبد بالزكاة والحج : إن ملك النصاب؛ فلم يلك . فلا يدل عدم وقوع 
الاجتباد منه : على عدم وقوع التعبد به . 


# ¥ % 


أدلة المفصلين 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه - : من التفصيل في الوقوع . - : بالدليلين : 
الثالث والرابع ؛ من أدلتهم التي استدلوا بها على التفصيل في الجواز ("0 . 

وقد سبق الرد علا () . 

6# ¥ 

' (9) قال الآمدي في الإحكام (ج؟ ص )۲٠١‏ : «لا تعرف خلا بين الأمة : في أن اناخ إذا 
كان مع جبريل (عليه السلام) ل ينزل به إلى الني بك : م يثبت له حك في حق المكلفين؛ بل 
م في التكليف بالحك الأول» على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناح إلى جبريل» . 


(۲۲۶) انظر ص غلاا - ۱۷١‏ . 
(550) انظر ص ۱۵٤‏ - 101 . 
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أدلة الواقفين 
استدلوا (أولاً) : بأنه قد تعارضت أدلة الوقوع مطلقاً وأدلة عدم الوقوع 
مطلقا ۽ ول يكن التوفيق بينها : فوجب الوقف (") . 
والجواب : أنه لا تعارض ؛ لأنا قد أبطلنا أدلة عدم الوقوع مطلقا . 
+ نه فنا 
واستدلوا (ثانيا) : بأن كلا - : من أدلة الوقوع » وأدلة عدم الوقوع . - محتمل 
التأويل ؛ فهو ظني : فلا قاطع . والمسألة قطعية : فوجب الوقف0"7 . . 
والجواب : أنا لو سلمنا أن المسألة قطعية : فلا نسم لك عدم قيام دليل قاطع 
على الوقوع . كيف وقد أقناء فيا سبق 00 : 
# د د 
)٤(‏ وقوع نفس الاجتباد منم 
الذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعبد الأنبياء بالاجتهاد : أخهم يقولون 
أيضاً : بوقوع نفس الاجتهاد متهم . - : حيث استدلوا على وقوع التعبد بنحو قوله 
تعالى : لإعفا الله عنك 4 . وقوله : للإما كان لنبي أن يكون له ىرى( . وبقوله وَل : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق المدي» . وقوله تعالى : #ووداود 
وسلهان إذ يحكبان في الحرث» الآيتين . ونحو ذلك : كحديث القضاء في 
المواريث . 
وهذا هو : الذي يفهم أيضاً من كلام من أوّل النصوص التي ظاهرها معصية 
الأنبياء ؛ وقال : إن ما حصل منهم ليس بمعصية ؛ وإفا هو خطأ في التأويل . كمسألة 
أكل آدم من الشجرة . 
% نا فنا 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول (ص196) . 


(59) انظر المستصفى (ج۲ ص 50616) 
(۲۸) انظر ص 18١‏ فا بعد. 
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هذا . وأنت قد علمت - فيا سبق 59) - : أن الأدلة الثلاثة الأولى ء لا دلالة 
فما على وقوع التعبد بالاجتبهاد ؛ ولا على وقوعه من نبينا ول . 

وأما نحو قوله : #وداود وسليان* ؛ وحديث القضاء - : فليسا مما نحن فيه : 
لأن كلامنا في وقوع الاجتباد » بمعنى : بذل الجهد في استنباط الحم من دليله ؛ لا 
معنى : بذل الجهد في تطبيق القاعدة الكلية » على ما أمام القاضي : من المسألة 
الجزئية . وسنبين ذلك فيا سيأتي(") أوضح بيان . 

وأما نحو قصة آدم » فلا يصح أن يقال : إنبا خطأ في التأويل . لأنه إذا كان 
هناك تأويل في نص : لم يعاتب النبي منهم عليه وإن أخطأ . إذ التأويل : اجتهاد ؛ 
والجتبد الخطئ ستحق الثواب ؛ وكيف تمع ثواب وعقاب .؟ ! 

بل نقول : إن هذه الأمور التي عوتبوا عليهاء إما : أن تكون قد صدرت عن 
سان ؛ ا قال تعالى : لإفنسي ول تجد له عزماً4 17" . وإما : أن تكون قد صدرت 
على سبيل الزلة . 

# ¥ #* 

ومن هذا؛ يعم : أنه لا يوجد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منهم . 

فإن قلت : إنك قد ذهبت - فيا سبق - : إلى القول بوقوع التعبد بالاجتهاد ؛ 
وهذا يستلزم وقوع نفس الاجتهاد منبم : حيث إنهم كلفوا به » وم لا يعصون الله 
ما أمرم » ويفعلون ما يؤمرون. 

قلت : هذا الاستلزام إنما يكون فيا إذا كان الخطاب الموجه إليه » غير معلق 
على عدم نزول النص . كأن يقول الله له : اجتهد . 

فأما إذا كان معلقاً على ما ذكر - : كأن يقول له : اجتبد إذا ل يازل عليك 
نص . - : فلا يستلزم ذلك وقوع المأمور به : لاحتمال أن الشرط المعلق عليه لم 
AFL (FT)‏ - كنا UY CF — AT‏ قال 


(۰) ص۲۲۱ - ۲۲۸ . 
(۲) سورة طه )۱۱٥(‏ . 


1٦ 


يتحقق » وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة . ۴ إذا قيل للمكلف : زك إذا 
ملكت النصاب» وحال عليه الحول . فإنه لا يكون مكلقاً بالزكاة إلا بعد ملك 
النصاب » ومضيٌ ا حول . 

ولا كان التعبد بالاجتباد (الذي قد أثبتناه فها سبق) : محتملاً لأن يكون 
بخطاب غير معلق » ولأن يكون بخطاب معلق. - ول نجد ما يعين أحد 
الاحتالين - : ل يلزم من هذا التعبد وقوع نفس الاجتهاد ؛ لقيام الاحتال الثاني . 

*« تنا فنا 

هذا . وقد ادعى أبو على الجبائي (رحمه الله) الإجماع على أن نبينا يقي لى يجتبد 
في شيء : من الأحكام . ا ذكره الإمام أبو جعفر الطوسي في عدة الأصول 09 . 
ول يذكره أحد غيره فيا نعلم ؛ ويبطله ما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

¥ # فنا 
عصمة الأنبياء من الخطأً فى الاجتهاد 

قد علمت : أن من العلاء من منع تعبد نبينا يك بالاجتهاد ؛ ومنهم من 
أجازه . 

فالأولون : يتفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : إذ لا اجتهاد : 
فلا خطأ. (هذا: ما يفهم من كلام المؤلفين . وسيأتي ما فيه) . 

والآخرون - سواء أكانوا قائلين بوقوع التعبد» أم لم يكونوا قائلين به - : إما 
أن يكونوا من يذهب مذهب التصويب لسائر الجتبدين ؛ وإما أن يكونوا من 
يسن مدهي A‏ 

فالمصوبة لا شك أنهم ينعون جواز الخطأ عليه بل في اجتباده . 

والمخطئة قد اختلفوا في ذلك على مذهبين : 

الذهب الأول : الامتناع . 


() ج۲ ص١۱‏ . 


1۷4 


قال في التقرير 550) : «نقله في الكشف وغيره عن أكثر العلماء ؛ وقال الإمام 
الرازي والصفي الندي : إنه الحق . وجزم به الحليمي والبيضاوي ؛ وذكر [التاج] 
السبي : أنه الصواب وأن الشافعي نص عليه في مواضع من الأم .» . اه. 

وهو (أيضا) : مذهب الروافض ؛ ۴ في شرح المسل (51) . 

المذهب الثاني : الجواز . 

قال في التقرير : «وهذا قول أكثر الحنفية» . اه . وقال في الإحكام 9) : (إنه 
مذهب أكثر أصحابناء والحنابلة » وأصحاب الحديث » وال جباني» وجماعة من 
المعتزلة» . اه 

وقد اختار هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والكمال وصاحب السا . 

وفي سبته إلى الجبائي نظر : فإنه قد نقل عنه - فيا سبق - القول بامتناع 
التعبد . اللهم ؛ إلا أن يكون لجبائي في مسئلة التعبد بالاجتباد مذهبان » ويكونَ 
ما نقل عنه - فيا سبق أيضا - ما يخالف النقل الأول : صحيحا . أو أن يكون 
له مذهب واحد بالامتناع ؛ ويكون كلامه هنا على سبيل الفرض والتنزل . أو 
يقال : إنه - وإن منع التعبد بالاجتهاد - إلا أنه يجيز عليه نفس الاجتهاد ؛ فأجاز 
الخطأ في الاجتهاد الجائز عليه وإن لم يتعبد 0 

ومن هذين الاحتالين (الأخيرين) تع : أن ما قرره الكاتبون في أول 


050 ج؟ ص ۲۰۰. 

(51) ج۲ ص 535-537 . 

(550) ج ٤‏ ص۲۹۱ . 

(5) لكن : لو فرضنا أن هذا الاحتهال الأخير مذهب له في الواقع - : فلا يصح أن يكون قد 
أراد (بجواز نفس الاجتهاد) الجواز الشرعى معنى : الإباحة . لأنه يرد عليه - حينئزٍ - ما حققناه 
فيا سيق (ض عة ٥‏ من أنه يلم .من جواز نفس -الاجتهاد وجوبه ...وإذا كان واجبا »كان اليد 
به جائراً ؛ فيرجع على أصل مذهبه بالبطلان. 

فتعين : أن يكون قد أراد به الجواز العقلي . ولا يرد عليه ما ذكر : إذ قد يكون الشيء جائزا 
عقلاً » وهو حرم شرعاً . فكأنه يقول : إن إيجاب الاجتهاد منوع عقلاً ؛ ونقس الاجتهاد حرام شرعاً ؛ 
وإذا وقع هذا الحرم سبوا (مثلا) : جاز الخطأ فيه . 
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المسئلة - : من أن المانعين متفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتباد : 
إذ لا اجتباد : فلا خطأ . - فيه نظر : لاحتال أنهم جوزوا الخطأ على سبيل الفرض ؛ 
أو أنهم إا ينعون التعبد ولا يلزم من منعهم التعبد : عدم جواز الاجتباد » ولا 


عدم وقوعه . 
ف نا 
وعلى القول بجواز الخطأ عليه في الاجتهاد ؛ إذا وقع الخطأ منه : فهل يجوز 
تقريره عليه؟ : 


المفهوم من كلام الآمدي () : «أن القائلين بجواز الخطأ قد اتفقوا على أنه 
لا يقر عليه ؛ بل لا بد من تنبيهه» . 

وعبارة ابن الحاجب قد توه اختلافهم في ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) : 
«الختار : أنه يله لا يقر على خطأ في اجتباده .» )۳١0‏ . - : فإنه قد يفهم منه : 
أن ك - : من جواز الخطأء ومن عدم التقرير . - مختار له ۽ وذلك يستلزم : أن 
يكون في كل - من المسألتين - مذهب مقابل له. 

غير أنه لما حك المقابلَ للمختار » قال : «وقيل بنفى الخطأ» (5) . واقتصر 
عليه . ولو كان «لعدم التقرير على الخطأه مذهب مقابل : لذكره . فدل آخر 
كلامه على أن الاختيار - المشعر بالخلاف - إغا هو منصب على جواز الخطأ ؛ 
أو على المجموع المركب من جواز الخطأ وعدم التقرير . لا على كل منهما على حدة : 
فإن عدم التقرير مجزوم به » متفق عليه . 

وقد تنبه شارحه العلامة لذلك » ولا يفهم من الآمدي - فقال : «إن عدم 
التقرير على الخطأ اتفاق» لا مختار . وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقع بشرط 


(59) في الإحكام (ج؛ صا55) . 
(0) انظر الختصر (ص ۲۳۰) أو شرحه (ج۲ ص08 . 
(059 انظر الختصر (ص )١‏ أو شرحه (ج۲ ص 2*8 . 
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عدم التقرير عليه » أم لا يجوز أصلاً؟) . اه من حاشية السعد(؟) . 

وأما شارحه العضد : فلم يتنبه لما ذكر » وأخذ ما يومه صدر عبارة المتن - 
فز (9") : أن في عدم التقرير خلافا » وأن الختار عدم التقرير. 

وقد رد عليه السعد“) : «بأن أدلة الطرفين » إما هى فى جواز الخطأ 
وعدمه) 8 ١‏ 

وأقول : إنه لا يعقل أن يذهب ذاهب : إلى جواز الخطأ مع التقرير عليه . ؟ 
سيأتي بيانه - إن شاء الله - في بعض أدلة المانعين . 

¥ نا # 
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيض)؟ 

هذا . وكا يجري الخلاف بالنسبة لنبينا ولل يجري أيضاً بالنسبة لسائر الأنبياء 

وزعم ابن قاسم ۶ : «أن من العلاء من أجاز على سائر الأنبياء الخطأ مع 
التقرير عليه » ومن غير تنبيه له» . 

وقد فهم ذلك من عبارة شارح الروض » حيث قال : «وكان وَل لا يجوز عليه 
ا لخطأ : إذ ليس بعده نى يستدرك خطأه ؛ بخلاف غيره من الأنبياء» (0) . اه 
وما نقله السيوطي عن ابن آي هريرة والماوردي » حيث قال ٤‏ ختصر 


(500) ج۲ ص۲۰۳ . 

(50) ج۲ ص ۲۰۲. 

(۲) ج۲ ص ۲۰۳. 

(05؟) ج۲ ص ۲۷۲ . 

() في الآيات البينات (ج؛ ص )۴١۱‏ . 

(5:0) ومثل عبارة شارح الروض ما ذكره القرطبي في تقسيره (ج١١‏ ص۹٠)‏ في تقرير مذهب 
اين أبي هريرة؛ حيث قال : «وذهب أبو علي ابن آي هريرة. (من أصحاب الشافعي) : إلى أن 
نبينا با خصوص منهم في جواز الخطأ عليهم . . وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء : أنه لم يكن بعده 
من يستدرك غلطه ؛ ولذلك : : عصمه الله تعالى منه . وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من ستدرك 
غلطه .») . أه. 


۰ 


الخصائص : «ولا يجوز عليه الخطأ؛ عَدَّ هذه ابن أبي هريرة والماوردي» . اه . 

وأقول : أنت خبير : بأن هذا المذهب (الذي زعه ابن قاسم) لا يفهم من 
كلام شرح الروض » ولا ما نقله السيوطي . 

بل الذي يفهم : أن هؤلاء يذهبون : إلى أن نبينا قد خص بأنه معصوم من 
الخطأء وأن سائر الأنبياء يجوز عليهم ؛ بدون تعرض لجواز الإقرار على الخطأ» 
ولا لعدمه . ولعل هؤلاء - مع ذهابهم إلى الجواز في حق سائر الأنبياء - يقولون 
بعدم التقرير . 

نعم : تعليل شارح الروض قد يشعر بذلك المذهب المزعوم ؛ حيث يفهم 
منه : أن النى المتأخر هو الذي يستدرك الخطأ على المتقدم وينبه عليه . وما أنه 
لا ني بعد نبينا م جز عليه الخطأ : لعدم إمكان الاستدراك ؛ وما أن سائر الأنبياء 
سيأتي بعدم نبي يستدرك : جاز عليهم الخطأ بدون تنبيه من الله تعالى في زمنهم . 

فهذا التعليل إنا يتم أن لو كان التنبيه على الخطأ لا يكون إلا بواسطة نبي آخر ؛ 
ولا يكون بوحي من الله مباشرة للنبي الخطئ . 

وفيه ما فيه : فإنه م يقم الدليل على امتناع التنبيه من الله للبي الخطئ مباشرة . 

ثم أقول : ليت شعري » ما فائدة هذا الاستدراك من النبي المتأخر ء بعد أن عمل 
الني المتقدم وأمته بالخطأ الزمان الطويل إلى أن بعث الني المنيّه » وإلى أن نسخت 
شريعته شريعته .؟ 

فيتبين لك من هذا: أن التعليل خطأ من أساسه ؛ فكيف يصلح لاستنباط 
مذهب منه؟ . 

« # د 
هل هناك مذهب ثالث في الواقع ؟ 

نعم : قد يشعر كلام هؤلاء بمذهب ثالث في المسألة : غير ما زعه ابن قاسم 
أنه مذهب لطم. 

وذلك المذهب » هو : التفرقة بين نبينا وبين سائر الأنبياء : فنبينا : معصوم 
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من الخطأ ؛ وغيرٌه : غير معصوم منه ‏ إلا أنه لا يقر عليه ؛ بل : ينبه فور بالوحي . 

ويقابل هذا مذهبان : (أولمما) : عصمة الميع من الخطأ. (ثانهما) : 
التجويز على الجميع مع عدم التقرير . 

فهذا (المذهب المفصل) هو : الذي يكن فهمه من كلامم وإن ل ندرك له 
دللا . 

وأما تعليل شارح الروض : فغير صاخ لما فهمناه» ولا لما فهمه ابن قاسم . 

¥ ¥ فن 
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتهادم ؟ 

هذا . ثم : إن ههنا بحثا آخر » لم يتعرض له - فيا نعل - أحد من الكاتبين . 

وهو : أن من جوز التعبد بالاجتهاد ول يقل بالوقوع » وجوز - مع ذلك - 
الخطأ: فلا شك أنه لا يقول بوقوع الخطأ . اللهم ؛ إلا على ما فهمناه - في الكلام 
على مذهب الجبائي - : من الاحتهال الثالث . فارجع إليه . 

وأما من قال بوقوع التعبد بالاجتباد وأجاز الخطأ فيه - : فهل أجمعوا على وقوع 
الخطأ؟ أم أجمعوا على عدمه؟ أم اختلفوا في ذلك؟ : 

أما ثاني الاحتهالات فباطل قطعا : لاستدلالمم بنحو طعفا الله عنك» : 
زاعمين أنه عتاب على خطأ في اجتهاد . 

وأما الاحتالان الآخران » فكل منهما قاثم : إذ من الجائز أن لا يرى بعضهم - 
في هذه الآية ونحوها - عتاباً (؟ بيناه فها سبق) : فلا يستدل على جواز الخطأ 
مها ؛ وإغا يستدل بغيرها . 

ومن الجائز : أن يرى الجميع صحة الاستدلال بنحو هذه الآية » وأن فا عتاباً 
على خطأ فى الاجتهاد . 

# ¥ #4 
المذهب الختار 
والختار : جواز الخطأ في اجتباد الني . 
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وعليه : فإذا وقع : فلا بد من التنبيه عليه فور بالاتفاق . فإذا أقر على 
اجتباده» ول ينبّه على خطأ فيه - : دل ذلك على أن حكمه حق ؛ فيكون حجة 
يجب العمل با : بمثابة الحم الصادر عن اجتباده (على القول بعصمته من 
الخطأ) ۽ وبمثابة ا لحك الموحى به . - : إذ تقريره تعالى وحي ؛ كا أن تقرير الني سنة . 

3 نا كنا 
أدلة جواز الخطأ 

الدليل على جواز الخطأء هو (؟ أقول) : أن الاجتباد إنا يكون في دليل 
ظنى - : إذ لا اجتباد في القطعيات . - والظني نتيجته (حها) ظنية : مهما كان 
الناظر فيه » وفي أي درجة كان عقله وحدسه وفهمه . - : لأن النتيجة إفا تنشأ 
عن الدليل ؛ لا عن الناظر فيه . - فثمرة الاجتبهاد : حك ظني . ولذلك عرفوه : 
«باستفراغ الفقيه الوسع : لتحصيل ظن بح شرعي .» . 

وإذا كان حك الاجتهاد ظنياً : كان محتملاً لخطأ بالضرورة . وكل ما في الأمر : 
أن الصواب راجح عند الجتهد . وقد يكون الخطأ الحتمل - احةال؟ مرجوحاً عند 
عقله - هو : الصواب في الواقع . 

وإذا كان حك الاجتهاد محتملاً لخطأ : وجب القول : بأن كل مجتهد يجوز عليه 
الخطأ. - : إذ لا معنى لتجويز الخطأ على الجتهد : إلا جواز أن يكون هذا الحم 
(الذي ظنه) مخالفاً للواقع . 

وها أن النى يجوز له الاجتهاد : وجب القول بجواز الخطأ على اجتهاده . 

# نا نينا 

ولو تقسك متمسك : بأن الني يفل يكون جازماً با لحك (الناثئ عن اجتهاده) : 
بسبب ما انض إلى ذلك الاجتباد : من إلمام » أو إيجاد أمارات كثيرة مجتمعة ينشأ 
عن كثرتها واجتتاعها يقين له با حك ؛ أو من عصمة له عن الخطأ وتوفيق من الله 
إلى الصواب . - : 

لقلنا له : أما الإلمام : فوحي مستقل بإفادة اليقين ؛ ولو سلمنا أن اجتهاده 


ذف 


حصل مع الإلمام : فهذا الاجتبهاد - بالنظر إلى ذاته - إما يفيد الظن . وبطلان 
احتهال الخطأ - حينئذٍ - إنا كان : بهذا الإلمام الذي انضم إليه . 

وأما إن حصل الإلمام بعد علية الاجتباد - فظاهر : أن احتال الخطأ يكون 
قامًا حتى يلهم » أو يقرض الله تعالى . 

وأما اجتاع الأمارات الكثيرة ؛ فلا يقال : إن استخراج الحك منها اجتهاد . إذ 
لا يحتاج إلى بذل وسع في إبطال ما في دلالات أحادها : من الاحتّالات . کا أن 
ثبوت عة الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بذل وسع من امجتهد : في تعديل آحاد الخبرين 
وتوثيقهم » وإبطال احتهال كذبهم أو ضعفهم أو سوم . 

وأما حديث العصمة : فإفا ينفع المعترض أن لو كانت العصمة واجبة في كل 
اجتباد يصدر منه ؛ حتى يبطل احټال الخطأ. ووجويها هو : عين دعوى الخصم 


# # ا # 


وقد استدل الكاتبون المجوزون : بأدلة ضعيفة نذكرها ونبين لك وجه ضعفها . 

الدليل الأول : قوله تعالى : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لمم ؟4 . وقوله تعالى : 
ما كان لني أن يكون له أسرى حت يشخن في الأرض) الآيتين . حتى قال يلل : 
«لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عر» . وذلك : لأنه أشار بقتل الأسرى ؛ 
وغيرة أشان بالقداء: 

فقد عاتب الله تعالى نبيه يه - في الأولى - على الإذن للمنافقين في التخلف 
عن غزوة تبوك ؛ وني الأخريين على مفاداة الأسرى . والعتاب إغا يكون على خطأ ؛ 
والخطأ لا يكون فيا أنزل على الني » ولا فيا كان عن هوى - : لعصمته عن الخطأ 
في التبليغ » وعن الموى . - : فتعين أن يكون على خطأ في اجتہاده 0 . 


)۴٤١(‏ انظر الإحكام (ج ؛ ص ۲۹۱) وشرح الختصر (ج۲ ص ۴۰۳) والتقرير (ج؟ ص )7١‏ والتقرير 
(ج؟ ص ١؟)‏ وشرح المسلم (ج١‏ ص65 . 


1 


وأقول : قد علمت ما في هذه الآيات : «من أنه لا عتاب أصلاً ؛ وأنه على 
تسلم أن فيها عتابا» فإغا كان : لاختياره ما هو خلاف الأولى . واختيار المكلف 
ذلك - بعد معرفة حكه بالنص - لا يقال له : اجتهاد . فلا خطأ في اجتباد ؛ 
وإفا هو خطأ في اختيار . - وأن العتاب لا يصلح أن يكون دليلاً على خطأ في 
اجتهاد ۽ بل يكون الأمر بالعكس » وأن العتاب يدل على عدم وقوع اجتہاد أصلاً : 
لأن المجهد - مصييباً أو مخطتاً - يستحق الثواب؛ وكيف يجتمع الثواب 
والعتاب؟ .» 05909 . 

¥ # فنا 

الدليل الثاني : قوله بق : «إغا أنا بشر ؛ وإنك تختصمون إلي ؛ فلعل بعضك أن 
يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما أسمع . فن قضيت له بثيء 
من حق أخيه : فلا يأخذ منه شيئاً ۽ فإغا أقطع له قطعة من النار .» . متفق عليه . 

فقد دل على أنه قد يقضي با لا يكون حقاً » وأنه قد يخفي عليه الباطن (0) . 

¥ # ده 

وقد أجيب عن هذا : بأنه إغا يدل على خطئه في فصل الخصومات ؛ وهو غير 
محل النزاع : فإن الكلام في الأحكام لا في الخصومات0) . 

ودفع المستدل هذا : بأن فصل الخصومة بين زيد وعرو في مال (مثلاً) مستلزم 
لدم الشرعي : بأن المال حلال لزيد حرام لعمرو . وإنه يحتمل الصواب والخطأ : 
فيكون خطؤه في الحم الشرعي جائرا (*") . 

ورد هذا الدفع : بأن الخلاف إنا هو في الخطأ في استنباط الحم الشرعي من 
أمارته ؛ لا في الخطأ في ثبوت الىك الشرعي لمعين : بناء على الخطأ في أن ذلك المعين 
(89؟) انظر ص ۱۸4 - ۱۸۵ و۱۸1 - ۱۹۳ . 
(50) انظر شرح الختصر (ج۲ ص 608) والتقرير (ج؟ ص 01 . 


(49) انظر شرح الختصر (ج؟ ص 55) والتقرير (ج؟ ص70 . 
)02 انظر شرح الختصر (ج ١‏ ص 097 


0 


هل يندرج تحت العام الذي أثبت له حك صواب؟ . 

كا إذا جزم : بأن ار حرام ؛ ثم زعم : أن هذا المائع خمر؛ فذهب إلى 
حرمته . - : فالخطأ قد حصل في اندراج هذا المائع في اضر ؛ والاندراج وعدمه 
ليسا من الأحكام الشرعية . والمقدمة التي اشتملت على الحك الشرعي - في هذا 
المثال - هي : الخفر حرام . ولا خطأ فيها؛ لخطأ النتيجة إا نشأ عن خطأ 
الصغرى (01) . 

وبالجملة : فكلامنا في استنباط الأحكام الكلية من أماراتها الشرعية ؛ لا في 
تطبيق تلك الكليات على الجزئيات . والحديث إنا يدل على الخطأ في ذلك 
التطبيق ؛ لا في استنباط الأحكام °١‏ . 

قال شارح المسل : «ولو تشبث (المستدل) بدلالة النص » وتنقيح المناط : لم 
يبعد .6 ) . اه . يريد بذلك : أن الحديث - وإن دل بدلالة العبارة » على جواز 
الخطأ في التطبيق فقط - فإنه يدل بدلالة النص وتنقيح المناط » على جواز الخطأ 
في استنباط الأحكام الكلية . - : كدلالة قوله تعالى : «إفلا تقل ما أف4(") . 
على تحريم الضرب أيضاً ؛ وهو المعبر عنه - عند الشافعية - : بمفهوم الموافقة . 
وعند بعضهم : بقياس الأولى . 

وأقول : لا يلزم من جواز الخطأ في التطبيق » جوازه في الاستنباط فضلاً عن 
أولويته . 

وذلك للفرق بين الأمرين : فإن الخصم المبطل يبذل أمام الحا قصارى 
جهده » ويحاول قدر استطاعته : إخفاءَ الحق» وإظهار الباطل ؛ وإقناع الجا : 
بذلاقة لسانه » وقوة بيانه ؛ وما يأتي به : من البينة الظاهرة الصدق ؛ على صحة 


(600) انظر شرح الختصر وحاشيته (ج؟ ص6") والتقرير (ج؟ ص0١)‏ 
(۵۲) اتظر شرح المسلم (ج۲ ص ) . 

(00) انظر شرح المسلم (ج١‏ ص00 . 

(0) سورة الإسراء (5) . 


1 


دعواه . وقد يكون صاحب ال حق : ضعيف الحجة » أو ذهبت من بين يديه بينته 
التي يستدل مها على حقه . 

وفي هذه الحالة : لا يكون الحا مقصرا بحال إذا حك للمبطل ؛ وإفا التقصير 
من صاحب الحق . ولو اجتمع قضاة العام في هذه الحالة : لما أمكنهم أن يحكيوا 
إلا المبطل ؛ إذ لا اطلاع لهم على الواقع ؛ وإغا المطلع عليه : الخصمان واللّه تعالى ؛ 
وصاحب الحق : عاجز عن إظهار هذا الواقع . وإلى هذا يرشد الحديث : حيث 
يقول : «فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما 
أسمع .» . 

وأما ا لحك الكلي (الذي يراد استنباطه) : فالله تعالى قد أوجد للمجتهد أماراته ؛ 
ولإ يرد إخفاء الحق وإظهار الباطل . 

فإن م يدرك امجتبد هذا الحك : فهو المقصر ؛ ولا يلزم من جواز خطأ لا ينشأ 
عن التقصير» جواز خطأ ينشأ عنه . 

# # ا # 

الدليل الثالث : أنه لو امتنع على الني الخطأ في الاجتباد : فإما : أن يكون ذلك 
لذاته ؛ أو : لمانع خارجي . والتالي باطل بقسميه : 

أما الأول : فلأنه مكن لذاته ؛ إذ لو فرضناه : ل يلزم عنه الحال لذاته عقلاً . 

وأما الثاني : فلأن الأصل عدم المانع الخارجي ؛ وعلى مدعيه البيان . 

وإذا كان مكنا لذاته» ول يوجد مانع خارجي - : بطل امتناعه» وثبت 
الجواز (00) . 


¥ نا فنا 
واعترض شارح المسلم - على هذا الدليل - : «بأنه لا يكفي في إثبات الجواز » 


(500) انظر الإحكام (ج ؛ ص ۲۹۲) وشرح الختصر (ج ؟ ص 05؟) والتقرير (ج؟ ص ١١؟)‏ وشرح 
اسم (ج ۲ ص68 . 


1Y 


عدم وجود مانع منه : فإنه لا بد من وجود مقتض لجواز ؛ وهو ممنوع في محل 
النزاع .» . اه. وقد ادعى ظهور ذلك ؛ وحاصله : منع للملازمة . 

وأقول : إنا لا نسل دعواه : «أنه لا بد من وجود مقتض ليواز العقلي» ؛ فضلاً 
عن ظهورها . إنا الذي يحتاج إلى مقتض هو : إثبات الوجوب أو الامتناع ؛ فإن 
الأصل في الأشياء : الجواز . 

ولذلك : يقرر العلاء الأدلة على هذا النحو - في مواطن كثيرة - : لإثبات 
الجواز ۽ ولإ نجد أحدا قد اعترض عليهم بمثل ذلك » وطالبهم : بإبراز المقتضى له . 

على أنا لو سلمنا أنه لا بد من مقتض» فالمقتضي هو : ما ذكرناه في الدليل 
الختار . 

إلا أنه قد يقال : إن هذا لا يصلح هذا الدليل ؛ بل : هو عدول عن دليل إلى 
دليل . 

# ¥ # 

هذا . واعترض السعد(") (ثانياً) : باختيار الشق الثاني » ومنع بطلانه ؛ 
وقال : «إن المانع هو : علو رتبته ؛ وكال عقله » وقوة حدسه وفهمه .) . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين : 

أولمما : ما أجاب به الكال : «من أن هذه الأوصاف ليست مانعة من 
جوازه : بدليل وقوعه منه في قصتي الإذن في التخلف ومفاداة الأسرى .» . 

وقد علمت : أن لا اجتهاد» ولا خطأء ولا عقاب في هاتين القصتين . 

ثانيهما : ما ذكره صاحب التقرير : «من أن هذه الأوصاف لا منع : لأن 
جواز الخطأ والسبو من لوازم الطبيعة البشرية ؛ فإذا جاز سوه حال مناجاته مع 
الرب سبحانه وتعالى - على ما روي : أنه و سبا فسجد . - : نجواز اللخطأ عليه 
في غير حال الصلاة» بالطريق الأول .» . 


(501) في حاشية الختصر (ج ؟ ص ؟) . 


۸ 


وأجاب صاحب المسلم - عن هذا - : بالفرق بين السو في الصلاة ء والخطأ 
في الاجتهاد : «بأن الاجتباد يشترط فيه : استفراغ الوسع . بخلاف الصلاة؛ 
واستفراغ الوسع يقتضي الاستعانة بكل قواه العقلية ؛ وقواه العقلية وَل أقوى من 
جميع قوى البشر ؛ وذلك : ينع من الخطأ .» () . اه بإيضاح . 

وفي هذا الجواب نظر : لأنك قد علمت - في الدليل الذي ذكرته أولاً - : أن 
منشأ جواز الخطأ» هو : كون ما يجتبد فيه دليلاً ظنياً منتجأ لنتيجة ظنية محتملة 
تخطأ ؛ ولا دخل في ذلك لنوع الناظر في ذلك الدليل وقوته ؛ وإلا : لانقلب الظني 
يقينياً ۽ وهو : محال . ٠‏ 

¥ 6د # 
أدلة المنع من الخطأ في الاجتباد 

استدل المانعون (أولاً) : بأنه لو جاز الخطأ على الني في الاجتباد - : لجاز 
كوننا مأمورين بالخطأ . واللازم : بيّن البطلان . 

وبيان الملازمة : أنا مأمورون باتباع حكمه » بنحو قوله تعالى : «إفلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا جر بيهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت » 
ويسلموا تسلي) 4 (") . 

فلو كان ما أدى إليه اجتباده خطأ : لكنا مأمورين بالخطأ9) . 

¥ ## فنا 

واعترض (أولاً) : بأنه منقوض بجواز الخطأ في الاجتباد من آحاد الأمة . - : 

فإن امجتبد مأمور باتباع الحم الذي استنبطه : وإن جاز كونه خطأ؛ والمقلد 
مأمور باتباع أحد المجتهدين : وإن جاز على حكمه الخطأ. - : 
(09؟) انظر المسلم (ج؟ ص 506) أو شرحه (ج؟ ص 078 . 
(00؟) سورة النساء )٠(‏ . 


(09؟) انظر الإحكام (ج؛ ص۲۹۲) وشرح الختصر (ج ؟ ص :) وشرحي المنهاج (ج ۲ ص ١7‏ 
و175) والتقرير (ج؟ ص )٠-‏ وشرح امسلل (ج؟ ص 06 . 
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فيقال : لو جاز الخطأ في الاجتهاد من آحاد الأمة : لكان الجتبد نفسه ومقلده 

مأمورين بالخطأ ؛ واللازم باطل أيضا فا هو جواب لك : فهو جواب ا 
# ا KH‏ 

وأقول : إن الفرق بين حك الني ويك المستنبط باجتهاده » وبين حك جتمد آخر 
- في غاية الظهور ؛ والأمر باتباع الأول : ليس على نحو الأمر باتباع الثاني . 

وذلك : لأن حكه وق قد أمرنا الله جميعنا : (مجتبدينا ومقلدينا) ؛ باتباعه » 
وباعتقاد حقيقته وبالامتناع عن إنكاره . - وجعله تشريعاً وحجة على اجميع › 
وجعل إنكاره كفراً ؛ وبيّن : أنه لا يجوز لأحد - من يقدر على الاجتباد - أن 
يستنبط حك عخالفاً لهذا الحك . 

فكيف يجعل الشارع ما هو خطأ (على ما فرضنا) : تشريعاً وحجة على الجميع ؛ 
ويجعل إنكاره كفراً ؛ ولا يجوّز لأحد العدول عنه : مع العا بأنه لا ضرورة تستوجب 
ذلك .؟ 

فهذا : ما قصده المستدل في دليله . 

وأما الحج الذي استنبطه الجتهد باجتباده - : فلا يجب على سائر الأمة 
اتباعهم فيه ؛ ولا يكون هذا الحم تشريعاً وحجة على مجتهد آخر ؛ ولا يكون إنكاره 
كفراً ؛ بل : لغيره أن يجتهد ويستنبط ما يخالفه . 

وإنها أوجب الله تعالى - على ذلك الجتهد - اتباع ما أدى إليه اجتباده (مع 
احتاله لخطأ) للضرورة : فإن المفروض أن ليس في المسألة (التي يجتبد فيها هذا 
اجتبد) قاطع ؛ واجتہاده كاجتهاد سائر الجتبدين : كل منبما محتمل لطأ ۽ ولا 
ترجيح لأحدها على الآخر ؛ ولأن يتعبد بما يغلب على ظنه صوابه : أولى وأوجب 
- في بداهة العقل - من أن يتعبد بما يغلب على ظنه خطؤه : وإن كان يغلب على 
ظن غيره صوابه . فكان اجتباده أولى بالاتباع في حق نفسه من اجتهاد غيره . 


(560) انظر الإحكام (ج؛ ص 148) وشرح الأسنوي (ج؟ ص556) . 


كرفا 


وللضرورة (أيضا) : أوجب الله على المقلد أن يتبع واحدأ من الجتهدين - وإن 
جاز على ذلك الواحد الخطأ - : لأنه لا يكنه التوصل بنفسه إلى الحم بأي حال . 
فتقليده : خير من إغاله ما كلف به بالكلية . 
وبذلك : يتبين لك منع بطلان التالي في صورة النقض » وثبوت بطلانه في دليل 
المستدل على محل الخلاف . 
¥ ¥ # 
هذا هو : الحق في الفرق . ولقد فرق الفاضل الكرماني بثلاثة فروق أخرى › 
وأجاب عنما الفاضل الأمبري . 
وني هذه الفروق وأجوبتها » شيء : من الضعف والخفاء والتكلف . ولولا خوف 
الإطالة : لذكرتها» وبينت ما فيها . 
فن أرادها : فليرجع إليها في التقرير 27 » وفصول البدائع (") . 
¥ #6 
واعترض (ثانيً) : بان حك الخطأ له جهتان : كونه غير مطابق للواقع » وكونه 
مجتبدا فيه . 
فالأمر باتباعه : للجهة الثانية ؛ لا للأولى . ولا امتناع فيه : فإن الجتد مأمور 
بالعمل با أدى إليه اجتهاده إجماعاً : وإن كان خطأ؛ فلا بعد في أمر غيره أيضاً 
بالعمل به - : لذلك . 
وحاصل هذا الاعتراض : منع للاستثنائية في دليل المستدل ؟ أنه يمنعها في 
صورة النقض . ولذلك : جعله صاحب التقرير (") حلا . 
N # ©‏ 


وأقول : إن هذا المنع إغا يصح بالنسبة لأمر المقلد باتباع مجتهد غير الني ؛ ولا 


(۳۱) ج۲ ص ۳۰ . 
(5) ج۲ ص٦۴٤‏ - ٤۲۷‏ . 
(۳۲) ج ۲ص ۴۳۰۰ . 


۲ 


يصح بالنسبة لأمر جميع الأمة باتباع حك الني يك ا جتبد فيه - إذا جاز عليه 
الخطأ : لأنه لا يعقل أن يكون ما هو خطأ : مبدأ للتشريع » وحجة على الجميع : يكفر 
منكرها » وتكون سبباً في منع القادر على الاجتہاد من اجتهاده : الذي قد يصل به 
إلى الصواب . 

لمجهة الخطأ هنا يجب تغلييها على جهة الاجتهاد : فتكون مانعة من الأمر 
باتباعه على ذلك الوجه المتقدم . 

بخلاف أمر المقلد باتباع مجتهد» أو أمر الجتبد باتباع ما أدى إليه اجتباده : 
فإن هذا الأمر ليس على الوجه المتقدم ؛ إذ هذا ا لحك ليس : حجة على الجميع » ولا 
مبدأ للتشريع ؛ وليس : مانعاً من اجتباد ذلك المجتبد نفسه اجتبادا يؤديه إلى نقيض 
الحم الأول . 

فلم يجب هنا تغليب جهة الخطأ على جهة الاجتهاد ۽ بل : وجب العكس ؛ - : 
للضرورة التي بيناها في فرقنا المتقدم . - : فلذلك : صح الأمر باتباعه . 

¥ ا فنا 

إذا علمت هذا: فالحق - في الاعتراض على هذا الدليل - هو ما ذكره 
الأسنوي )١‏ . (رحمه الله) : من منع الملازمة . 

لأن من أجاز الخطأ في الاجتباد : لا يطلق ذلك ؛ بل : يشترط : عدم الإقرار 
عليه فوراً ۽ ولا يجيز مضي زمن یکن اتباعه فيه » قبل التنبيه عليه . - : فلا تصور 
وجوب اتباعه في الخطأ . 

#0 # 

ومن هذا الدليل » والكلام عليه - يتبين لك : الدليل على اشتراط الشرط 

المذكور ؛ وأنه لا يعقل أن يذهب ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير . 


(3) في شرح المنہاج (ج؟ ص 56 . 


۲ 


ويتبين لك : أن ما ذكره العضد (رحه الله) - : من الخلاف في ذلك () . 
- وم . 
والحاصل : أنه لا يجوز أمر سائر الأمة باتباع حك خطأ على معنى : أنه يكون 
حجة عليهم » ملزماً لمم » لا يسوغ لم إنكاره . 
وهذا أمر لا مرية فيه : وإن حاول المانعون منعه . 
وعدم جواز هذا الأمر يستلزم أحد أمور ثلاثة : إما عدم جواز الاجتهاد أصلاً ؛ 
وإما جواز الاجتباد مع عصمته من الخطأ؛ وإما جواز الاجتهاد مع جواز الخطأ 
بشرط عدم التقرير عليه . 
لا جائز أن يصار إلى الأول : لما بيناه في المسألة السابقة ؛ ولا إلى الثاني : 
لما ذكرناه : من الدليل على جواز الخطأ . فتعين الثالث . 
*# نا نن 
واستدلوا (ثانيا) : بأن الأمة إذا أجمعت على حك مجتهد فيه : كان إجماعهم 
معصوماً عن الخطأ؛ وإنغا خصوا بهذا الشرف : لكونهم أمة الرسول . فالرسول 
هع أول أن مضل لهذا الشرف 70530 
بن نا فنا 
واعترض (أولاً) - ا في المسلم - : بأنه لو تم هذا الدليل : لم يكن الإجماع 
مقدمآ غل التص عند التعارض ٠‏ 
ودفعه شارحه : «بأن تقدم الإجماع على النص » ليس : لأنه أولى بالعصمة 
من النص؛ بل : لأن الإجماع كاشف عن وجود نالخ [وإن لم نعلمه معشر 
المتأخرين] » أو ضعف في ثبوت النص » أو أنه مؤول . وإلا : لزم المعارضة بين 
(550) انظر الإحكام (ج؛ ص156) وشرح الختصر (ج ؟ ص 26) والتقرير (ج؟ ص )٠١‏ وشرح 
المسلم (ج ١‏ ص٤ء١)‏ . 


(553) انظر الإحكام (ج؛ ص ۲۹۲) وشرح الختصر (ج ١‏ ص ::؟) والتقرير (ج؟ ص 0١٠؟)‏ وشرح 
المسم (ج ۲ ص )۴۷٤‏ 5 


ا 


القاطعين .» . 
* * 2 
واعترض (ثانيا) - كا في الآمدي - : «بأنا تمنع تصور انعقاد الإجماع عن 
اجتباد »۽ فضلاً عن وقوعه › وامتناع الخطأ فيه . ا ذهب إليه بعض الأنمة . 
واعترض (ثالثا) - کا في الآمدي أيضاً - : «بأنا وإن سلمنا انعقاد الإجماع 
عن اجتباد - إلا أنا لا نسم عصمته عن الخطأ . | ذهب إليه بعض آخر من الأنمة . 
¥ # #4 
وهذان الاعتراضان ضعيفان : لأنهما مبنيان على غير المعتمد : من انعقاد 
الإجماع عن اجتباد » وعصمته عن الخطأ . إلا أن يقال : إن المانع لا مذهب له . 
+ #8 د 


0 (رابعا) - کا في الآمدي وغيره - : بأن اختصاصه كه : بأعلى 
تب الخلق » - وهي : رتبة النبوة . - وبكون أهل الإجماع المعصومين إنما نالوا 
رتبة العصمة : بسبب انتسامهم إليه » واتباعهم لهء وائقارم بأمره » وانتهائهم 
بنبيه . - اختصاصه بهذا كله يدفع أولويته برتبة العصمة : لاستغنائه عنبا ما هو 
أعلى منها وبالوحي الذي ينببه إلى الصواب إذا أخطأ في اجتباده . 
ولا يلزم من ثبوتها لأهل الإجماع : أن يكونوا أعلى درجة منه ؛ لأخهم ما 
اكتسبوها إلا به : فالفضل عائد إليه . وذلك : كرتبة القضاء : لا تكون الإمام ؛ 
ورتبة الإمامة : لا تكون للسلطان ؛ ثم لا يعود ذلك عليهما بضير ولا نقص . فكذا 
ههنا (۳۷) , 
ولیس بلازم - فى استغنائه عن الرتبة الدنيا - : أن يكون بينها وبين الرتبة 
العليا منافاة ؛ بل : : قد يستغني عتبها وإن ل توجد المنافاة؛ خصوصا : : إذا كان 


(۳۷) انظر الإحكام (ج؛ ص 199) وشرح الختصر (ج؟ ص 56) والتقرير (ج؟ ص ١٠؟)‏ وشرح 
المسم (ج١‏ ص )۲۷٤‏ . 


Yt 


المكتسب للرتبة الدنيا » إا اكتسبها بواسطة من في الرتبة العليا ۽ وخصوصا : إذا 
كان هناك أمر آخر يغنيه عن تلك الرتبة الدنيا ؛ وهو : نزول الوحي عليه » وتنبيبه 
على الخطأً إن وقع . 

بخلاف أهل الإجماع : فإغهم لا ينزل عليهم وحي ؛ بل : لا ينعقد إجماعهم 
إلا بعد انقطاع الوحي . 

وإذا لى يلزم - من ثبوت العصمة للأدنى - ثبوتها الأعلى » وجاز حينئذٍ أن 
تثبت لذلك الأعلى » وأن لا تثبت - : فالمرجع في الثبوت وعدمه - حينئذٍ - 
هو الدليل ؛ وقد أقناه على عدم عصمته منه (2) . 

وبذلك : يتبين لك سقوط ما اعترض به الكبال : «من أن عدم اقتضاء ثبوتها 
للأدنى » ثبوتها للأعلى - إفا يكون إذا كانت هناك منافاة بين الرتبة العليا والدنيا ؛ 
أما إذا م تكن هناك منافاة : فالاقتضاء موجود .» ") . ١ه‏ بالمعنى . 

نا نا # 

واستدلوا (ثالثا) : بأنه لو جاز على النبي الخطأ: لأورث الشك في قوله : 

أصواب هو أم خطأ؟ . وذلك ل بمقصود البعثة ؛ وهو الوثوق با يقول : إنه حك 


الله تعالى (5) . 
تن بنذ نينا 
ولواب هو: أنا لا نسل أن تبويز الخطأ في الاجتباد موجب للشك : لأن 
التقرير حاسم له . 


ولو سلمنا وجود الشك في الح الذي اجتبد فيه - : فلا نسم أن هذا الشك 
- في هذا الحم بخصوصه - مخل بمقصود البعثة ؛ وإنا يخل بذلك جواز الخطأ في 


(0؟) انظر شرح الختصر (ج؟ ص 01 . 

(۳۹) انظر التقرير (ج؟ ص١7‏ و«۲) . 

(570) انظر الإحكام (ج ٤‏ ص 190) وشرح الختصر (ج ١‏ ص 6") والتقرير (ج؟ ص 6٠١‏ وشرح 
المسم (ج ۲ ص ۷۲( ١‏ 


9 


الرسالة وما يبلغه من الوحي - : بأن يغير ويبدل . - وانتفاؤه معلوم : بدلالة 
تصديق المعجزة . ولا يلزم - من تجويز الخطأ في الاجتباد - تجويزه في التبليغ . 

وبا جواب الأخير : أجاب جميع الكاتبين ؛ وبالأول: أجاب صاحب 
امس . وهو الحق : لأن الحم الناثئ عن اجتباده وق : حجة يجب العمل به » ولا 
يسع أحدا إنكاره . وذلك لا يجتمع مع الشك فيه بحال . 

وا جواب الثاني : تسليم لوجود الشك فيه . 

وكأغهم ما أجابوا بهذا الجواب » نوا ما اتفقوا عليه : من أن جواز الخطأ 
مشروط : بعدم التقرير عليه ؛ ذلك الشرط : الذي يخرجه - عن دائرة المشابهة 
لسائر أحكام المجتبدين التي يصح الشك في حقيقتها - : إلى دائرة ما يوحى به الذي 
لا يصح الشك فيه بحال . 


#6 + 


واستدلوا (رابعاً) : ما ذكره ابن السبكي في شرح المنهاج (7) - وتبعه الجلال الحلي 
وابن قاسم  )5(‏ : من أن صدور الخطأ في الاجتباد مضاد للنبوة ؛ وكل ما كان 
كذلك : يجب تنزيه الأنبياء عنه . 
¥ # # 

والجواب : أنه إن أريد - ببذه المضادة - : الإخلال بمقصود البعثة . - : كان 
هذا الدليل هو عين الدليل الثالث . وقد علمت جوابه . 

وإن أريد بها: أن الخطأ في الاجتباد صفة نقص لا تليق بمنصب النبوة . - 
قلنا : فا الدليل على ذلك ؟ أهو المعجزة أم شيء آخر؟ إن كان هو المعجزة : فلم 
يبينوا لنا وجه دلالتها على ذلك . وإن كان شیا آخر : فلم يبينوه » ول يبينوا وجه 
ذلالتة: 


(۴۷) ج۲ ص ۱۷۲ . 
(0595) في الآيات البينات (ج؛ ص )0١‏ . 


ادرف 


ثم نقول : كيف يكون الخطأ في الاجتباد نقصاً لمنصب النبوة : وهو لم يثبت 
له من حيث إنه ني ؛ بل : من حيث إنه مجتبد قد بذل وسعه في دليل ظني 
لاستنباط الح منه ؛ وباذل الوسع : يستحق المدح » وينال الأجر ؛ وإن لم يصب 
اال 


وعل أن أسعى ولي س علي إدراك النجاح 


والاجتهاد : ليس من وظيفة النبوة ؛ وإغا وظيفتها : تبليغ ما أوحي إليه ؛ وهو : لا 
يخطئ فيه يحال .؟ . 

ولو جاز أن يدعى نقص الخطأ في اجتهاد النبي بدون ما دليل - : لجاز القول 
بتنزيه الني بو عن امور كثيرة » تقتضيها طبيعته البشرية - : كالأكل والشرب 
والتغوط والنوم والجماع . 

فلا يليق من المستدل : أن ينتبز فرصة أنه يتكلم في أمر يتعلق بأشرف منصب 
في العا ۽ وينصر مذهبه : بادعاء أنه تنزيه لذلك المنصب . - : اتكالاً على أن 
الناس لا يجرؤون على التعرض لمثل هذه المباحث : خوقاً من الزلل ؛ ولا أشربته 
قلوبهم : من الإجلال والاحترام » والإكبار والإعظام ؛ لصاحب ذلك المنصب 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأنت لو قدر لك أن تسأل الني ول - عقب اجتهاده مباشرة - : «أأنت 
متيقن لهذا الحم الذي استنبطته ؛ في وقت الاستنباط قبل أن يقرك الله عليه ؟ أم 
ظان له ؟) . - : لما أجابك إلا بأنه ظان . وكيف يجيبك بأنه ميقن : والفرض أنه 
حم اجتہادي : ناثئ عن دليل ظني .؟ 

فاعترافه يه : بأن هذا الحكم مظنون لديه ؛ يتضمن : أنه يجوّز على نفسه الخطأ 
في ذلك الحم . 

فكيف يكون صاحب المنصب نفمه معترفاً بجواز الخطأ على حكيه ؛ ثم نأتي 


1Y 


نحن ونتزهه عا هو معترف به ؛ بل : ونستعيذ بالله من تجویزه عليه » ونستبشع القول 
به ۽ ونجاهر : بأنه لا يحفل بصاحبه ؛ وأنه يجب تطهير الكتب من حكايته ومن 
الرد عليه (55) . ؟ ! 
¥ نا فنا 

واستدلوا (خامسا) : ما ذكره التاج السبي أيضاً : من أنه لو جاز الخطأ على 
المصطفى يَف : للزم أن يكون بعض الجتبدين - في حالة إصابته - : أكمل منه وَل 
في حالة خطئه . واللازم باطل ۶) . 

¥ # فنا 

قلنا : هذا المجتهد الذي أصاب يجوز عليه الخطأ أيضاً ؛ وإغا صادف الصواب 
باجتباده . والنبي يجوز عليه الصواب ؛ وإفا صادف الخطأ؛ على الفرض الذي 
دال 

فتساوى كل منهما من حيث الاجتباد ؛ وإن كان الني وله لا شك في أنه أكهل 
من ناحية النبوة . وهو لم يخطئ من هذه الناحية ؛ وإنا أخطأ من الناحية الأولى . 
وقد علمت : أنه تساوى هو والجتمد الآخر فيا . 

على أنه لو سلمنا: أن الجتبد - بسبب إصابته» وخطأ الني ل - قد 
فضل . - : فا المانع من هذا الفضل وهو فضل جزني : لا يوجب الفضل من كل 
الوه اة 

فالفضل الجزثي : لا ينافي الفضل الكلي ؛ ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين 
عر - في أسارى بدر - : حيث أشار بالقتل الذي هو عزية ؛ واختار الني ما 
أشار به أبو بكر : من المفاداة التي هي رخصة وخلاف الأول )١(‏ .؟ 

ثم : انظر إلى قوله يلك - في قصة تأبير النخل - : «أنتم أعل بأمور دنيام» . 
٠‏ 0 انظر شرح ابن السبكي على المتماج (ج؟ ص 0115-15 . 


(98) اتظر شرح ابن السبي على المنباج (ج؟ ص ١۷۲‏ - 198) . 
(50) انظر شرح المسلم (ج۲ ص66 . 


۸ 


وإلى قوله لأبي بكر وعمر : «قولاء فإني فيا ل يوخ لج مثلكا .» . وإلى ما روي : 
«من أنه شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - في بذل شطر مار المدينة 
للمشركين › يوم الأحزاب : لينصرفوا. - فقالا: إن كان هذا عن وحي فسمعاً 
وطاعة ؛ وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف ؛ وقد كنا - نحن وهم - في 
الجاهلية  :‏ يكن لنا ولا لهم دين ؛ وكانوا لا طعمون من ثار المدينة إلا رى أو 
قرى ؛ فإذا أعزنا الله بالدين : نعطيهم الدَّنِيّة؟ لا نعطيهم إلا السيف . - فأخذ 
يول برأمبما .» 57 . وإلى ما روي : «من أنه بل - في غزوة بدر - لما نزل بأصحابه 
على أدنى ماء من بدر : قال له الحباب بن المنذر (أو أسيد بن حضير) )١(‏ : 
يا رسول الله ۽ هذا منزل أنزلكه الله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه ؛ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ . فقال م : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال : فإن هذا 
ليس بمنزل ؛ فانمض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم : فإني أعرف غزارة مائه ؛ 
- فننزل به » ثم نغور ما وراءه من القلب ۳ » ثم نبني عليه (59) حوضا فنملؤه 
ماء : فنشرب ولا يشربون . فقال يل : أشرت بالرأي . وفي رواية : فازل جبريل 
فقال : الرأي ما أشار به الحباب .) (*) . 

فهذه الحوادث ونحوهاء تفيد : أن غيره ل قد أصاب ؛ وإن كانت الإصابة 
في غير استنباط الأحكام الكلية ؛ إلا أنها توجب فضل ذلك الغير . (على ما 
اقتضاه دليل المستدل) ول يقل أحد : إن فضل ذلك الغير - في هذه الناحية 
بخصوصها - يوجب أفضليته بالكلية على أفضل الخلق وخا الأنبياء » وسيد 
الأصفياء : المصطفى - من بين سائر البشر - لأعلى منصب في العالم . (صلوات 


(55) انظر كشف الأسرار (ج؟ ص 6) . 

000 انظر الكشف الكبير (ص :*98) . 

(۲۷۸) أي : ندفتها ونفسدها عليهم. 

(559) أي : على ذلك الماء الذي نازل عليه . 

(:0) انظر السيرة النبوية - بهامش الحلبية (ج١‏ ص76 . 


۳۹ 


الله وتسلياته » وبركاته وتحياته : عليه وعلى آله وأححابه » وأتباعه وأحبابه .) 
¥ # كن 
واستدلوا (سادسا) : ما ذكره ابن قاسم : من أن اجتباده وك : تشريع 
للأحكام » جار مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه . فكا لا يجوز عليه الخطأ في ذلك : 
لا يجوز عليه فى الاجتهاد 810) . 
ّ # # كن 
والٰجواب : أنه إن أراد : أن اجتهاده تشريع الأحكام من حيث هو بدون 
ا 
وإن أراد : أنه تشريع بانضهام التقرير إليه . - : فهو حق . وني هذه الحالة : 
لا تجوز عليه الخطأ ؛ لما انضم إليه : من التقرير . 
وفى التحقيق » نجد : أن التشريع إغا هو التقرير . والله (سبحانه وتعالى) هو : 
اموفق والأعلم بالحق والصواب » والعاصم من الباطل والعاب . 


# # ¥ 


(۲۸۱) انظر الآيات البينات (ج؛ ص )١۱‏ . 
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اللاب الأول : وان أن جهّة الشنة صروره دينيّة 
آنه ل ميقع ضما خلا ف كين المسلمين قاطبة. 

الباباثانى : وات أدلة مجيّة الشنة. 

البا كالثالث : و يات الشبه ال ۆل أوردها بعض من 
رة الشنة والرد عليها . 


f 


IA POE 
وإذ قد انتهينا من المقدمات : فلنشرع في المقصود‎ 


Ss يه‎ 


لمهيدرق 


سے ن سے 


موا ية ال 


e 


لا شك أن الله (سبحانه وتعالى) هو : الحام وحدهء لا إِلّه إلا هو . - وأنه 
ليس لمخلوق : الحم على مخلوق آخر . 

ودا تجاه 07 0 : إن الح إلا ل4( . وعليه اتفق 
جميع المسلمين ؛ ‏ أنهم اتفقوا على E‏ 

ثم : إنه لما كان الحك هو : «خطاب الله النفسي» ؛ ولم يكنا الاطلاع عليه يدون 
دليل أو أمارة . - : نصب الله الأدلة والأمارات عليه - : من كتاب وسنة وإجماع 
وقياس وغير ذلك . - : لنعلم أو نظن ثبوت الك الذي خاطبنا الله به ؛ فنمتثله . 

فعنى «كون السنة حجة» : أنها دليل على حك الله : يفيدنا العلم أو الظن به ؛ 

و ويكتفة ا 

فإذا علمنا أو ظننا الحك بواسطته : وجب علينا امتثاله والعمل به . فلذلك 
قالوا: «معنى حجية السنة : وجوب العمل بمقتضاها .» . 


() سورة يوسف (؛ و۷) . 
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فالمعنى الحقيقى لحجية , هو : الإظهار والكشف والدلالة ؛ ويلزم هذا وجو 

العمل بالمدلول : حيث إنه حك الله . 
¥ ¥ كنا 

وما تقدم يتبين لك : أنه لا يصح أن يقال : «إن معنى حجية السنة : أنها أثبتت 
ا لحك في الخارج وأوجدته » وأن الرسول حا به .» . - : فإن هذا لم يقل به أحد. 

فإن قلت : قد أوجب الله طاعة الرسول » بنحو قوله : «9وأطيعوا الرسول 4 () . 
وذلك يقتضي : أن الرسول حام أيضاً» وأن ما يصدر منه - : من الأوامر 
والنواهي . - أحكام منه لا من الله تعالى . إذ ليس معنى (إيجاب الله طاعة الرسول» 
إلا : أنه أوجب علينا امتثاله إذا أمر بفعل من الأفعال وأوجبه . 

ا ا اعات الامكال وهو مق الله تقال تددو اغات لفل د 
وهو من الرسول - : فيكون الرسول حا أيضاً . 

قلت : كلا ؛ فالحام والموجب للامتثال » وللفعل (الذي صدرت صيغة الأمر 
به من الرسول) هو : الله تعالى وحده . 

وكل ما هنالك : أنه جعل صدور الصيغة من الرسول : دليلاً أو أمارة على 
إيجابه تعالى الفعل . 

معنى قوله : إوأطيعوا الرسول) . - : أنه إن صدرت صيغة أمر من الرسول ؛ 
أو صيغة مهي - : فاعلموا : أني قد أوجبت عليك المأمور به » أو حرمت عليك 
المنبي عنه . ا يقال : إذا زالت الشمس : فقد أوجبت عليك صلاة الظهر . 

على أنا نقول : لولا الأمر بالامتثال : لما كان أمر الرسول إيجاياً علينا . فهو 
- وإن كان في ظاهر الخال موجبا وحاكاً - إلا أن الموجب وال حا - في الواقع 


0( سورة النساء (0) » والمائدة (19) » ومد (59) » والتغابن (5) . 


البا ثالأول 


يبان أن جيّة الشنة ضَرُورة د ينيّة 
أنه ل ميقع فيهًا خلا ف بين المسلمين قاطبة. 


إعلم : أنه لا شك » ولا نزاع في أن صحة الاستدلال بحديث يروى عن رسول 
الله بء على عقيدة دينية أو حك شرعي - تتوقف على أمرين : 

الأول : ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن الني وَل - : حجة وأصل 
من أصول التشريع . 

الثاني : ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله يك » بطريق من طرق 
الرواية المعتمدة. 

والتوقف على الأمر الثاني : إا هو بالنسبة إلى التابعين فمن بعدم إلى يوم 
الدين ؛ وبالنسبة إلى بعض الصحابة دون البعض الآخر : فقد يشاهد الصحابي 
ما صدر منه أ بسمعه أو بصره؛ فلا يتوقف استدلاله به على الأمر الثاني : 
لاستغنائه بما هو أقوى من الرواية - في إفادة الصدور - وهو : المشاهدة. وقد 
لا يشاهد ذلك - لنوم أو غيبة أو نحوهها - فيكون في حاجة إلى التثبت بطريق 


3 
الرواية والسواع من صحابي آخر : قد شاهد؛ فيكون كالتابعي حينئذٍ . 


ثم : إن العلماء قد اختلفوا بالنسبة للأمر الثاني » في الطريق التي تعتمد في إثبات 
صدور الحديث عن رسول الله يي - اختلافاً كبيراً : 

(فنهم) من قال : ليس هناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك : لا علا ولا ظنا ۽ لا 
بالتواتر ولا بالآحاد . فن هنا : أنكروا العمل بكل ما يروى عن رسول الله ؛ وردوا 
الأخبار لما - لا من حيث صدورها عن الرسول » وأن ما صدر ليس بحجة - 
بل : من حيث عدم ثبوت هذا الصدور بأي طريق يصح الاعتاد عليهاء 
والاطمئنان إليها . 

وهذا الفريق - من الناس - ذكره السيوطي في كتابه : (مفتاح الجنة» في 
الاحتجاج بالسنة) . - : مبيناً شببتهم ؛ حيث يقول () : 


«ومنهم (ممن أنكر الاحتتجاج بالسنة) : من أقر للني للك بالنبوة ؛ ولكن 
قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلي ؛ فلا عدل بها الصحابة إلى أبي بكر (رضي الله 
عنهم أجمعين) قال هؤلاء الخذولون (لعنهم الله) : كفروا : حيث جاروا » وعدلوا 
بالحق عن مستحقه . وكقروا (لعنهم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه 
حقه . - : فبتّوا على ذلك رد الأحاديث كلها : لأنها عندم (بزتمهم) من رواية 
قوم كفار . فإنا لله وإنا إليه راجعون .» . اه. 

(ومنهم) من قال : إغا يثبت بالتواتر فقط . ورد جميع أخبار الآحاد . 

(ومنهم) : من أثبته بكل منبما . وهؤلاء قد اختلفوا في شروط خبر الواحد 
(الذي يحصل به الإثبات) اختلافات كثيرة : 

فا حنفية : يشترطون : أن لا يخالفه راويه ) » وأن لا يكون فيا تع فيه البلوى » 
٠‏ 9) ص5 () على تفصيل عندم في ذلك . (انظر شرح جمع الجوامع : ج۲ ص6 . 
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وأن لا يعارض القياس () . 
والمالكية : يشترطون : أن لا يخالف عل أهل المدينة . 
والشافعية : يشترطون : أن لا يكون مرسلاً . 
والخوارج : يقتصرون على أحاديث من يتولونه : من الصحابة . 
فالأحاديث عندم هي : ما خرجت للناس قبل الفتنة . أما بعدها : فإهم 
نابذوا الجمهور كله » وعادوه - : لاتباعهم أمة الجور على زعمهم . - : فلم يكونوا 
أهلاً لثقتبم 0 
وبعض الشيعة : كانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق متم » 
أو من هو على نحلتهم ؛ ويدعون ما وراء ذلك : لأن من ل يوال علياً ليس أهلاً 
لتلك الثقة (0 . 
إلى غير ذلك : من الاختلافات . 
ونحن - في هذا المقام - لسنا بصدد بيان هذه الاختلافات كلهاء وشرحها 
وبيان الحق فيها : فإنه ليس من موضوع هذه الرسالة . 
وإنغا تعرضنا لحا - على سبيل الإجمال - : للا يلتبس الأمر على القارئ ؛ 
فيظن : أن هذه الاختلافات» أو بعضها اختلاف في الحجية . 
ا نن نا 
وأما الأمر الأول - وهو : حجية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول 
الله يإ . - : فهل وقع فيه خلاف؟ : 
لا شك أن من العلماء : من أنكر حجيتها في نواح خاصة ؛ كمن أنكر استقلالما 
(0) على تفصيل عندم في ذلك . (انظر شرح جمع الجوامع : ج۲ ص 8) . 


. )0٠١ انظر تاريخ التشريع الإسلامي (ص‎ )١( 
. )١١ص( انظر تارج التشريع الإسلامي‎ )۷( 


A 


بالتشريع » ول ير الاحتجاج بها فيا ليس فيه قرآن ؛ وکمن یری : أنہا لا تنسخ 
القرآن . وغير ذلك : مما سيأتي بيانه ( . 

ولا كلام لنا الآن في هذه المسائل ؛ وإفا كلامنا : في ثبوت الحجية للسنة في 
اججملة . فهل من العلاء : من نازع في ذلك » وقال : إنه لا يحتج بشيء منها بحال . ؟ : 

لا نجدفي كتب الغزالي والآمدي والبزدوي » وجميع من اتبع طرقهم في 
التأليف - : من الأصوليين . - تصريحاً » ولا تلويحاً : بأن في هذه المسألة خلافا . 
وم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ؛ وتتبعوا الاختلافات حتى الشاذة 
منبا ؛ واعتنوا بالرد عليها أشد الاعتناء . 

بل : نجده - في هذه المسألة - : لا مبتمون بإقامة دليل عليها ۽ وكل ما فعله 
بعضهم : أن ذكر بحث العصمة قبل مباحث السنة » على سبيل الإشارة : إلى ما 
تتوقف عليه حجية السنة في الواقع 9) . ولم يقصدوا - بذلك - : الرد على مخالف 
في حجيتها . 

وكأنهم قصدوا - يعدم التصرج بإقامة دليل علا - : إكبارها وإجلالما؛ 
وإعظام شأنها عن أن ينازع فا منازع » أو يتوقف فيا متوقف . 

بل : نجد أن الكمال ينص على أنها ضرورية دينية 000 ؛ وأن السعد يسبقه إلى 
ذلك في التلويج ؛ حيث قال :() : 

«فإن قلت : فا يالمم يجعلون - من مسائل الأصول - إثبات الإجماع 
والقياس » ولا يجعلون متها إثبات الكتاب والسنة كذلك؟ .» 

(اقلت : لأن المقصود بالنظر - في هذا الفن - هي : الكسبيات المفتقرة إلى 


(۸) في الخاتمة بدءٌ من ص 44ء شابعدها. 

(5) انظر شرح امحل عل جم الجوامع (ج١‏ ص 60 . 
)۱١(‏ انظر التحرير (ص5:0) أو التقرير (ج؟ ص 5058) . 
(1) ج۱ ص۱۳۸ . 
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الدليل ؛ وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديهي : لتقرره في الكلام » وشبرته 
بين الأنام . بخلاف الإجماع والقياس . ولهذا تعرضوا لما ليس إثباته حك هيت : 
كالقراء الشاذة وخبر الواحد .» . اه 

وأن صاحب السار وشارحه يقولان ١"‏ : «إن حجية الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس : من عم الكلام ؛ لكن تعرض الأصولي لحجية الإجماع 
والقياس : لأنهما كثر. فيهما الشغب من المقى : من الخوارج والروافض . (خذلهم 
الله تعالى) . وأما حجية الكتاب والسنة : فتفق عليها عند الأمة : من يدعي التدين 
كاف كل حاعحة إن ال .اه صرف 

نعى : نقل الأسنوي - في شرح قول الهاج : «ودليله المتفق عليه بين الأئمة : 
الكتاب والسنة» الخ. - عن ابن برهان : أن الدهرية يخالفون في الكتاب 
والسنة 059 . ١‏ 

ولكن : مخالفة هؤلاء لا قيمة لما: لأنا نريد منازعا من يعتنق الإسلام . 

وأما من كان كالدهرية : فن العبث الحجاجٌ معهم » واعتبارم مخالفين في هذه 
المسألة . وإنغا يكون الحجاج معهم في أصل مذهبهم ؛ فنبطله مء ونقم هم 
الدليل : على وجود الله » وبعثة عمد يل إلى الناس كافة . وبعد ذلك : نكون في 
غنية عن إثبات حجية السنة هم . 

وليت شعري » كيف يتصور : أن يكون نزاع في هذه المسألة بين المسلمين ؛ 
وأن يأتي رجل : في رأسه عقل ؛ ويقول أنا مسلم ؛ ثم ينازع في حجية السنة بجملتها؟ 

مع أن ذلك مما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامي كله من أوله إلى آخره : 

فإن أساس هذا الدين هو : الكتاب ؛ ولا يكن القول - بأنه كلام الله . - 
مع إنكار حية السنة جملة : فإن كونه كلام الله » لم يثبت إلا بقول الرسول (الذي 


(15) ج۱ ص۱۷ . 
(ır)‏ انظر شح الأسنوي (ج ١‏ ص ۲۸( 
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ثبت صدقه بالمعجزة) : (إن هذا : كلام الله وكتابه .» . وقول الرسول هذا من 
السنة التي يزعم : أخها ليست بحجة ؛ فهل هذا : إلا إلحاد وزندقة » وإنكار للضروري 
من الدين : يقصد به تقويض الدين من أساسه .؟ 

فإن قلت : لا نقرك على أن كون الكتاب كلام الله » لا يثبته إلا ذلك القول ۽ 
وإغا ثبت : بإتجازه مباشرة . 

قلت : نعم ؛ جميع القرآن » وسورة منه » وثلاث آيات - يکن أن يقال فيها : 
إنه ثبت كونها كتاب الله : بإمجازها ۽ ولا حاجة لقول الرسول فيها . وذلك : لقيام 
الإمجاز بها . 

أما الآيتان » والآية » وبعض الآية - : فلم يقم بها صفة الإمجاز ؛ حتى نعل أخبا 
كلام الله . فلا يمكننا العلم - حينئذ - : بأنها منه ؛ إلا بقول الرسول (الذي ثبت 
صدقه : بإعجاز القرآن كله » أو سورة منه ؛ وبغير ذلك : من المعجزات .) : (إنبا 
من كلام الله (09 . 

ونحن في استدلالنا - على عقيدة دينية » أو حك شرعي - من کات الله 
إغا نستدل بالآية أو ببعضها ؛ فلو لم يكن هذا القول من الرسول حجة - : لما أمكننا 
الاستدلال بالآية أو ببعضها . 

ولا يخفى عليك : أن كون الآية أو بعضها من القرآن » أصبح ضرورية دينية : 
لا يسع مسلا إنكاره يحال . وكذا : الاستدلال بشيء من ذلك على حم شرعي . 

وإذا كان هذان الأمران الضروريان » متوقفين على حجية السنة - : كانت هى 
أيضاً ضرورية دينية . فكيف يكن لمن يعتنق دين الإسلام : أن يقدم على إنكار 
حجيتها . أو الشك فيا .؟! 

وليت شعري » كيف يكن القول : بأخها ليست ضرورية دينية ؛ مع العلم : بأن 
كثيراً من المسائل التي أجمع الفقهاء عليها » وعلى أنها معلومة من الدين بالضرورة» 


)9( انظر حاشية السيد على الختصر (ج١‏ ص5-72) . 
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وأن إنكارها يوجب الردة - : كعدد ركعات الفرائض . - متوقفة عليها .؟ وكيف 
يتوقف الضروري على ما ليس ضروريً؟ ! 

وزعم إمكان فهم هذه المسائل - من الكتاب وحده - : باطل بالضرورة ؛ 
ومحاولة هذا الفهم : : محاولة لتحقيق الحال . ولقد كان الأثمة السابقون أقدر منا 
على ذلك » واعترفوا بالعجز عنه . 

وإذا كانت هذه المسائل الضرورية متوقفة على حجية السنة - : فكيف يتأق 
من مؤمن أن ينازع فيها ؛ مع أن النزاع فيها يستلزم التزاع في هذه المسائل ؛ وهذا 
يستلزم الارتداد : إذ الإيمان هو : «التصديق با جاء به يي : مما عار من الدين 
بالضرورة .» . 

فإن قيل : إن هذه الأحكام دليلها الإجماع ؛ فهي : ليست متوقفة على حجية 
اة > 

قلت : هذا عبث من القول : فإن الإجماع لا بد له من مستند؛ وليس هذا 
المستند - في هذه المسائل - الكتاب : إذ لا يكن فهمها منه . وليس القياسَ 
- ولو ذهبنا : إلى أنه قد يكون مستندا للإجماع » فيا يكون له أصل معقول 
المعنى . - : لأن كثيراً من هذه المسائل لا جال للعقول فيها ؛ وليس لها أصل تقاس 
عليه . فتعين : أن يكون هذا المستند السنة ؛ بل : قد أجمعوا على أن المستند - في 
هذه المسائل - هو: السنة لا غير. وهذا يستلزم : إجماعهم على حجيتها» 
وضروريتها . 

© # 2 

ثم : إن المقرر - في علم الكلام » وعم الأصول - : أن المسلمين قاطبة (بدون 
شذوذ ما) معترفون : بعصمة الني ملو من تعمد الكذب في الخبر البلاغي ؛ وبعدم 
التقرير عليه : إن صدر سبوا ؛ على قول القاضي ومن وافقه 9') . وصدقه : مستلزم 


(10) انظر ص لاو و۲١٠۱‏ . 


10 


فكيف يتصور من مسلم (يقول ببذه العصمة) : أن ينكر - بعد ذلك - حجية 
نحو قوله ملك : «البينة على المدعى» و (إنا الأعال بالنيات» و «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله .» و «صلى بي جبريل» الحديث ؛ و «يا أيها 
الناس : إني ما آمرك إلا ما أمرك به الله » ولا أخهام إلا عا نباك الله عنه .» و «تركت 
فيكم أمرين (لن تضلوا ما تمسكتم ببما) : كتاب الله » وسنة نبيه .» . 

وإذا أذعن المسم بحجية هذه الأخبار البلاغية » ونحوها : فكيف يتأق منه 
إنكار حجية أوامره ونواهيه » وأفعاله وتقريراته ؛ بعد أن يذعن بصدق قوله : «ما 
آمرک إلا ما أمرك به الله» الحديث ؛ وصدق قوله : «تركت فيك أمرين» الحديث . 
وبعد اعترافه : بحجيتهما ؛ وبعد اعترافه : بحجية الآيات الكثيرة : التي تفيد القطع 
(جتمعة) : بأن أوامره ونواهيه » وأفعاله وتقريراته - كلها : حجة .؟! 

وهل إنكاره لحجية شيء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته - بعد اعترافه با 
ذكرنا - : إلا كالقول : بوجود الليل ؛ مع الاعتراف : بطلوع الشمس .؟! . 

تن تنا فنا 

ويدلك على أن إنكار حجية السنة موجب للردة؛ ما قاله ابن عبد البر في 
كتابه (جامع بیان العم وفضله) 07 : 

«وأما أصول العلم : فالكتاب والسنة . وتنقسم السنة إلى قسمين : أحدها: 
إجماع تنقله الكافة عن الكافة . فهذا من الحجج القاطعة للأعذار : إذا ل يوجد 
هناك خلاف ؛ ومن رد إجماعهم : فقد رد نصا من نصوص الله » يجب استتابته 
عليه وإراقة دمه إن لم يتب . - : لخروجه عا أجمع عليه المسلمون » وسلوكه غير 
سبيل جميعه .) . 

« (والضرب الثاني) - من السنة ‏ : خر الآحاد الثقات الأثبات » المتصل 


(۱) ج۲ ص ٣۲٣‏ . 


fof 


الإستاد . فهذا يوجب العمل عند جماعة علاء الأمة : الذين ثم الحجة والقدوة . 
ومنبم من يقول : إنه يوجب العلل والعمل جميعاً .» . اه. 

فانظر إلى قوله في الضرب الأول - : تجد: أنه قد حك على من رد السنة 
المتواترة بالارتداد . وليس ذلك إلا : لإنكاره محجية السنة - من حيث هى سنة 
- بعد تيقن صدورها عن النبي يك بطريق التواتر ؛ لا : لإنكاره أن التواتر - في 
ذاته - مفيد للعل ؛ بقطع النظر عن كون المتواتر سنة أم غيرها . وإلا : لزم أن 
يرتد من ینکر وجود بغداد (مثلاً) الثابت بالتواتر . 

وقال ابن حزم في كتابه : (الإحكام » في أصول الأحكام) . - في أثناء 
الاستدلال على ححجية السنن١)‏ - : 

«وقال تعالى : «إوما اختلفتم فيه - من شيء - : لكيه إلى الله .04) . 
فوجدنا الله تعالى : يردنا إلى كلام نبيه (يِ ؛ على ما قررناه آنفاً .» . 

«فلم يسع مسل يقر بالتوحيد : أن يرجع - عند التنازع - إلى غير القرآن والخبر 
عن رسول الله ييل ؛ ولا أن يأبى عا وجد فيهما .» . 

«فإن فعل ذلك - بعد قيام الحجة عليه - : فهو فاسق .» . 

«وآما من فعله مستحلاً لخروج عن أمرهما» وموجباً لطاعة أحد دونهما - : 
فهو كافر ؛ لا شك عندنا في ذلك . وقد ذكر ممد بن نصر المَرُوَزِي : أن إسحق بن 
راهَوَيْه » کان يقول : من بلغه عن رسول الله يك خبر يقر بصحته ؛ ثم رده - بغير 
تقيّة - : فهو كافر .» . 

«ول نحتج في هذا بإتحق ؛ وإنا أوردناه : لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا 
القول .» . 

«وإنما احتججنا - في تكفيرنا : من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول 


(۱۷) ج۱ ص كا 
(10) سورة الشورى )9١(‏ . 


o 


الله يفي . - : بقول الله تعالى مخاطباً لنبيه م : #إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيا حر بينم » غم لا يجدوا في أنفسہم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلي) . هذه 
الآية : كافية لمن عقل وحذر » وآمن بالله واليوم الآخر ؛ وأيقن : أن هذا العهد عهّد 
ربه تعالى إليه » ووصيته (عز وجل) الواردة عليه .) 

«فليفتن الإفسان نفسه ؛ فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله َل » في كل 
خبر يصححه - مما قد بلغه - أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله 
يإ ۽ ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان » أو إلى قياسه واستحسانه ؛ أو وجد 
نفسه تح فيا نازعت فيه » أحداً دون رسول الله يك - : من صاحب فن 
دونه . - : فليعل : أن الله قد أقسم (وقوله الكق): أنه لسن عؤفنا . وصضدق الله 
تعالى . وإذا ل يكن مؤمتاً : فهو كافر ؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث . وليعم : أن كل 
من قلد - : من صاحب أو تابع ۽ أو مالك وأبا حنيفة والشافعي وسفيان 
والأوزاعي وأحمد وداود . (رضي الله عنهم) - : متبرئون منه في الدنيا والآخرة › 
ويوم يقوم الأشهاد .» . 

ثم قال 09 : وقال تعالى : «إوإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدود4 7) . فليتق الله (الذي إليه المعاد) أمرؤ 
على نفسه ؛ ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية ؛ وليشتد إشفاقه : من أن يكون 
مختاراً للدخول تحت هذه الصفة المذكورة : المذمومة الموبقة » الموجبة للتار . فإن 
من تاظر خصمه في مسألة من مسائل الديانة وأحكاهها (التي أمرنا بالتفقه فيها) ؛ 
فدعاه خصمه : إلى ما أنزل الله تعالى » وإلى كلام الرسول ؛ فصده عتهما » ودعاه : 
إلى قياس » أو إلى قول فلان وفلان . - : فليعل : أن الله (عز وجل) قد ماه 
منافقا .» . 


(19) ص۱۰۱ . 
)۲١(‏ سورة التساء (11) . 


00 


وقال () : «ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن ؛ لكان كافراً 
N O OE‏ بين + لوك ى إل عمق الليل: 
وأخرى عندالفجر . لأن ذلك هو : أقل ما يقع عليه اسم صلاة ؛ ولا حد الأكثر 
فى ذلك .» 
«وقائل هذا : كافر مشرك » حلال الدم والمال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة : ممن قد اجتمعت الأمة على كفرم . وبالله التوفيق .» . 
«ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ؛ ويترك كل ما اختلفوا 
- : ما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقاً بإجماع الأمة .» 
«فهاتان المقدمتان : توجبان - بالضرورة - الأخذ بالنقل .» . اه 


¥ ا نا 


«هل أنكر بعض أمْة معتزلة البصرة حجية السنة؟» . 

ولعل قائلاً يقول : لقد أطلت الكلام في إثبات ضرورية حجية السنة ؛ مع أن 
الواقع يكذبك » ويكذب من نقلت عنهم ذلك . - : 

فلقد فهم الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) - في كتابه : (تارج التشريع 
الإسلامي) . - مما نقله عن كتاب (جماع العل) للإمام الشافعي (رضي الله 
عنه) - : أن بعض أعة معتزلة البصرة ينكر حجيتها» . 

وقد تبع الخضري - في ذلك - كثير من الكاتبين (") في عصرنا ؛ فقرروا ذلك 
ا 


)62 ج۲ ص ۸. 

() كالأساتذة أصحاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص ۲۰۲ - ۲۰۳) والأستاذ عبد الوهاب 
خلاف في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة القانون والاقتصاد: س7 ع؛ ص ٠٠١‏ تحت عنوان : 
(السلطات الثلاث في الإسلام) . والأستاذ عمد أبي زهرة في مقدمة كتابه : (الملكية ونظرية ت العقد) 
- ص ١١‏ - ؛ ولكته قد نص على أن المفهوم من كلام الشافعي » هو : أن بعض المعتزلة ينكر الاحتجاج 
بالسنة ما لم تكن بيان للقرآن . 


0٦ 


وإليك ما قاله الخضري () : 

«أما عن النقطة الأولى (يعني : كون السنة أصلاً من أصول التشريع » مكيلا 
للقرآن .) : فإن قوماً رفضوا السنة كلها » واقتصروا على القرآن وحده .» 

«وقد عقد الشافعى (رحمه الله) باب - في الجزء السابع () : من كتابه 
الموسوم : بالأأم . - عنوانه : «باب حكاية أقوال الطائفة : التي ردت الأخبار 
كلها .» . حكى فيه قولمم » واليجاج لهم على لسان رجل منم قال له :» 

«أنت عري ؛ والقرآن نزل بلسان من أنت منهم ؛ وأنت ت أدرى بحفظه ؛ وفيه 
له فرائض أنزلما » لو شك شاك - قد تلبس عليه القرآن بحرف منہا - : استتبته ۽ 
فإن تاب » وإلا : قتلتّه . وقد قال الله (عز وجل) في القرآن : (تبياتاً لكل شيء) . 
فكيف جاز عند نفسك أو لأحد» في شيء فرضه الله - : أن يقول مرة : الفرض 
فيه عام ؛ ومرة : الفرض فيه خاص ؛ ومرة : الأمر فيه فرض ؛ ومرة : الأمر فيه 
ذلالة وان ادو 

(وكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترویه () عن رجل عن آخرء 
أو حديثان أو ثلاثة ؛ حتى تبلغ به رسول الله يك . وقد وجدتك ومن ذهب 
مذهبك : 00 أحدا اليل وقدمتموه في الصدق والحفظ » ولا أحدا لقي 
ممن لقيتعم - يغلط وينسى ويخطئ في حديثه . بل وجدتځ تقولون لغير 
وأحد منہم : 0 ان ٤‏ حديث كذاء وفلان في حديث كذا ٠‏ ووجدتم 
تقوا 2 - لو قال رجل لحديث (أحالتم به وحرمتم) من عل الخاصة : لم يقل 
هذا رسول الله يك ؛ إنا أخطأم أو من حدثك » وكذبتم أو من حدثك. - لم 
(0؟) ص هذا - ۱۹۹ . 
(:؟) ص ٠٠١‏ (أو ص 16-15 من جماع العم الذي صححه الشيخ شاكر). 
(o)‏ هكذا نقل الخضري هده الحاو شى موافقة لطبعة الأم » وكذا لطبعة جماع العم للأستاذ 
أحمد شاكرء إلا في قوله : كثر . فقد تنبه (حفظه الله إلى أن الصواب : أكثر . أقول : ومعنى العيارة 


غير ظاهرء ولعل الصواب : «وأكثر ما فرقت به من هذا - عندك - حديث ترويه» . 
لق كذا في طبعتي الأم وجماع العم . ولعلها زائدة من الناح . 


YoY 


تستتيبوه » ولم تزيدوا على أن تقولوا له : بئسمًا قلت .» . 

«أفيجوز أن يفبّق بين شيء من أحكام القرآن - وظاهره واحد عند من 
بوه - : بخبر من هو کا وصفم . ؟ وتقيمون أخبارم مُقَام كتاب الله » وأنتم تعطون 
يها وقنعون يها؟» . 
۰ قال الخضربي : «غ قال (الخصم) : وإذا أقتم على أن تقبلوا أخبارم - وقيم 
ما ذكرت - : من () أمركم بقبول أخباره ؟ وما حجتک فيه على من ردها؟ .» . 

قال الخضري : «غ قال (الخصم) : ولا أقبل منہا شيئا إذا كان يكن فيه الوم ؛ 
ولا أقبل إلا ما أشبد به على الله کا أشبد بكتابه : الذي لا يسع أحداً الشك في 
حرف منه . أو يجوز أن يقوم شيء مَقَام الإحاطة ۳ وليس بها؟ .» . 

قال الخضري : «ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له : أن صاحبه إفا 
يرد الأخبار التي لا تفيد العلل ؛ - : لجواز الخطأ والنسيان على رواتها . - ولا يرد 
السنة من حيث هي سنة : حتى لو ثبتت بطريق يفيد العم (كالسنة المتواترة) : 
لكان يأخذ مبا.» 

«لكن : قد صرح - في أثناء رده على هذا المذهب - با يفيد : أن هناك قوم 
ردوا السنة من حيث هي سنة » وقوماً ردوا السنة مالم تكن بيان لنص قرآن . حيث 
قال (الخصم) 6 ( . 

«ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين : لا يقبل خبا» وني كتاب 
الله البيان . قلت (المتكلم الشافعي) : فا لزمه؟ قال (الخصم) : أفضي به ذلك 
إلى عظم من الأمر » فقال : من جاء ما يقع عليه اسم صلاة» وأقل ما يقع عليه 


(9) كذا في طبعتي الأم وجماع العم . ولعل الصواب : فن . هذا وزعم الأستاذ أحمد شاكر : أن 
قوله : وما حجتك . على معنى : فا جتم؟ . وأن الشافعي أق بالواو في موضع الفاء » كعادته في التفنن 
في استعال الحروف » وإتابة بعضها مكان بعض . وفيه ما فيه . 

(18) العم واليقين . 

() ج۷ ص۲۲ (أو ص 19-27 من جاع العلم) . 


لعا 


اسم زكاة - : فقد أدى ما عليه ؛ ولا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم 
أو في كل أيام . وقال : ما لم يكن في كتاب الله : فليس على أحد فيه فرض .» 

«وقال غيره : ما کان فيه قرآن يقبل فيه الخبر . فقال بقريب من قوله فيا ليس 
فيه قرآن ؛ فدخل عليه ما دخل على الأول 27) أو قريب منه ؛ ودخل عليه : 
أن صار إلى قبول الخبر بعد رده ؛ وصار إلى أن لا يعرف ناخاً ولا منسوخاً » ولا 
خاصاً ولا عام . وأخطأ(") . قال () : ومذهب الضلال في هذين المذهبين 
واضح .» . 

قال الخضري : ولم يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى هذا الرأي » ولا 
أبانه لنا التارج . إلا أن الشافعي - في مناظرته لأصحاب الرأي الآتي (يعني : الذين 
يردون خبر الخاصة .) - قد صرح : بأن صاحب هذا المذهب (يعني : من يرد 
الأخبار كلها .) منسوب إلى البصرة. وكانت البصرة: مركزاً الحركة علمية 
كلامية ؛ ومتها نبغت مذاهب المعتزلة : فقد ذثأ بها كبارهم وكتابهم ؛ وكانوا معروفين 
بمخاصتهم لأهل الحديث . فلعل صاحب هذا القول منم .»6 

«وقد تأيد عندي هذا الظن : ما رأيته في الكتاب الموسوم : بتأويل مختلف 
الحديث ؛ لأبي عمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوق سنة )۲١١‏ . فقد قال في 
أوله :»© 

«أسعدك الله تعالى بطاعته » وحاطك بكلاءته » ووفقك للحق برحمته ۽ وجعلك 
من أهله . فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه : من ثلب أهل الكلام أهلّ 
الحديث وامتهانهم » وإسهابهم في الكتب بذمم » ورمهم بحمل الكذب ورواية 
المتناقض ؛ حتى وقع الاختلاف» وكثرت النحل » وتقطعت العصم » وتعادى 


)۰( هذه الكلمة غير موجودة في طبعة الأم ؛ وقد زادها الأستاذ الخضري والأستاذ أحمد شاكر - : 
لأن صحة الكلام متوقفة عليها. 

(5) ذكر الأستاذ أحمد شاک : أن هذا مخالف المخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال الخ . 

(00 ذكر الأستاذ أحمد شاكر : أن هذا مخالف للمخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال ا . 


10۹ 


المسلمون» وأكفر بعضبم بعضاً؛ وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من 
الحديث .) 

قال الخضري : «غ ساق ما تقسك به الفرق (التي يخالف يعضها بعضاً) : من 
الحديث . وأق بعد ذلك بطعون شديدة ضد أهل السنة ؛ بعبارات تشبه ما يؤثر عن 
النظام وال جاحظ : من بلغاء المتكلمين . ثم ذكر - في الباب الثاني - طعنه على 
المتكلمين وعابهم : بأخهم أكثر الناس اختلاقاً مع ما يدعونه : من معرفة القياس ) 
وإعداد آلات النظر - : فأبو المذيل العلاف يخالف النظام ؛ والنجار يخالفهما ؛ 
وهشام بن الحك يخالفه ؛ وكذلك ثامة بن أشرس ؛ ال . ليس منبهم واحد إلا وله 
مذهب في الدين : يدان برأيه » وله عليه تبع . ثم وصف النظام بقبيح من القول › 
وعدد ما عابه عليه أصحابه ؛ وذكر له - من المسائل الفقهية - ما خالف فيه 
الإجماع : كقوله : إن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق وإن نواه ؛ وإن النوم - 
على أي حال - لا ينقض الوضوء . وذكر ما عاب به النظام كباز المفتين : من 
فقهاء الصحابة . ثم ذكر أبا المذيل » ووصفه - كذلك - بالقبيح ؛ وعبيد الله بن 
الحسن قاضي البصرة » الذي يقول : إن كل مجتبد مصيب حتى في الأصول . وبعد 
ذلك ذكر أصحاب الرأي (") وثلبهم : مبتدثا بالإمام أبي حنيفة (رحمه الله) » وذكر 
له مسائل خالف فيا النصوص . غم تكل عن الباحظ » وذكر حطه على أهل السنة ؛ 
واستهزاءه بكثير مما رووه . ثم ذكر أصحاب الحديث » ووصفهم بأحسن ما يوصف 
به المسلمون . ثم قال : وقد يعيبهم الطاعنون : بحملهم الضعيف » وطلبهيم 
الغرائب ؛ وفي الغريب الداء . وإ يحملوا الضعيف والغريب : لأنهم رأوها حقا ؛ 
بل جمعوا الغث والسمين » والصحيح والسقيم : لميزوا بينم » ويدلوا عليهما . وقد 
فعلوا ذلك . ثم ذكر بعد ذلك ما وضع الكتاب له ۽ وهو : الإجابة عن الأحاديث 
التي زعم المتكلمون : أخها متناقضة » أو أنها تناقض الكتاب الكرم .) 


(۳) ص5 - ۷۱. 
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قال ال خضري : «ومن ذلك يفهم : أن غارة شعواء شنت في هذا العصر (الذي 
كنب فيه الشافعى :رسالته) أو قبل ذلك بقليل؛ من المتكلمين ب عل آهل 
السنة . وأكثر المتكلمين كان بالبصرة : فن المؤكد : أن يكون الذي ناظر الشافعي 
من هؤلاء .) 

تم قال : «هذا الرأي اختفى : ما صدم به - : من قوة أصحاب الحديث . - ؛ 
وانتصر مذهب الاعتاد على السنة بصفتها أصلاً من أصول التشريع الإسلامى بعد 
القرآن» . اه كلام الأستاذ الخضري . ١,‏ 

فأنت تراه يفهم من كلام الشافعي : «أن بعض الأنمة كان ينكر الحجية » وأنه 
بصري» . ثم يترجح في ظنه أنه من المعتزلة ويقوي هذا الظن : ا نقله عن اين 


فتسة . 


e2 


¥ % فنا 

فأقول : ليس في كلام الشافعي » ولا في كلام من جادله - : ما يفيدنا قطعاً 
أو ظنا : بأن بعض الأنمة كان ينكر حجية السنة من حيث هي سنة . 

وإنغا كان ينكرها من حيث عدم إمكان ثبوتها على وجه الإحاطة ؛ ۴ ثبت 
القرآن . فهو يرد خبر الواحد والمتواتر : لأخهما عنده لا يفيدان القطع والإحاطة : 
بأن الحديث صدر عن الرسول ؛ وسواء - في كل منهما - : أكان الخبر مبيناً للكتاب 
أم كان مستقلاً بإفادة حك ليس فيه . 

أما أنه كان يرد المتواتر : فلأن مناظر الشافعي - بعد أن اقتنع بالحجج التي 
ذكرها الشافعى - أخذ يقرر : أن أصحابه لمم مذهبان . (الأول) : أنه لا يقبل 
الخبر . فقال له الشافعي : فا لزمه؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظم من الأمرء 
فقال: من جاء با يقع عليه اسم صلاة ؛ إلى آخر ما قال . فأنت تراه يقرر : أن 
أ حاب هذا المذهب يلزمم : عدم القول بعدد ركعات الصلاة : الثابت بالتواتر 

وأما أنه ينكر المبيّن :فلا دک أولاً : ؛ من أن القرآن قطعي الثبوت يكفر منكر 
حرف منه ؛ ولا يجوز تبيبن القطعي » والتفرقة بين ألفاظه في الدلالة - : يما هو 


لها 


ظني الثبوت » لا كفر في إنكار ثبوته . 

وإذا م جز العمل بالمتواتر » ولا بالمبين - : لم جز بخبر الواحد» ولا بالمستقل 
في الإفادة - من باب أولى . 
فهذا: معنى رد الأخبار كلها : فهو يردها من حيث احتال الخطأ والسبو 
والكذب » على الرواة : وإن بلغوا عدد التواتر ؛ على زمه . 

ولا ينكر حجية السنة من حيث هي سنة : بحيث لو كان معاصراً للنبي » وسمع 
قوله » أو رأى فعله - : لاحتج بذلك . 

وسنذكر - فيا سيأتي - بعض ما يفيد ذلك : من كلام الشافعي ومناظره . 

ولقد اعترف الأستاذ الخضري : بأن الظاهر - من حكاية القول » والحجاج 
له - : أن الخصم لا ينكر حجية السنة . 

إلا أنه سك بعد ذلك بقول الخصم - بعد الاقتناع بحجج الشافعي - : «ولقد 
ذهب فيه أناس مذهبين ؛ أحد الفريقين: لا يقبل خبراً» وفي كتاب الله 
البيان .»ا . ۰ 

وأقول : ليس معنى هذا : (أنه لا حجة في الواقع إلا كتاب الله : لأنه يغنينا عا 
سواه - من الحجج - في بيان الأحكام . وأما السنة من حيث هي سنة : فليست 
بحجة أصلاً : لا مبينة ولا مستقلة .» ؛ ا فهمه الخضري من كلامه. 

بل المعنى : أن السنة حجة في الواقع » إلا أنه لما م يكن لأحد (ل يشاهد الني 
فنه) ال جرم بصدورها عنه : لاحتال خطأ الرواة وكذبهم في كل خبر حتى 
المتواتر . - : لم يصح له إثبات حك بشيء منباء ووجب عليه الاعقاد على 
الكتاب : المتيقن ثبوته وحده؛ وعلى ما فيه - من البيان - فقط : للضرورة . 
ولا يكلفه الله - حينئذ - بالعمل بمبين آخر - من السنة - : لعجزه عن العم 
بثبوته ؛ ولا تكليف إلا ا عم ؛ على زمه . 

فعنى قوله : «وفي كتاب الله البيان» . - : أن البيان الواجب في حقنا اتباعه 
(معشر الذين لم يشاهدوا الني) > هو : الذي في كتاب الله فقط ؛ وأما بيان السنة : 
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فاتباعه ساقط عنا: لعذرنا وعدم تكننا من الإحاطة به . 
م ماع 


فإن قلت : فقد ذكر الشافعى في أثناء الحجاج - مما لم ينقل الأستاذ 
ال - : آيات تثبت حجية السنة © . ولا يكون ذلك إلا إذا كان الخصم ينازع 
فاخا : وان الخصم كان يجادله في بعضها() . 

قلت : إنا قصد الشافعى (رضي الله عنه) - بذلك - : القهيد لإثبات 
وجوب العمل بالخبر» والاعتماد على رواية الثقات . 

وذلك : بأن يثبت له أولاً : أن جية السنة ليست قاصرة على من عاصر الني 
ييه ؛ بل هي : حجة عليهم » وعلى من بعدم إلى يوم القيامة . ثم : يبين له : أنه 
لا يعقل أن يوجب الله العمل بالسنة على من بعد الصحابة » مم لا يعتبر لإثباتها 
طريقاً من الطرق. ثم : يبين له : أن لا طريق إلا الرواية . 

ويدلك على ذلك : أنه - بعد أن ذكر الآيات - أخذ الجدال يتجه إلى 
المقصود . - : 

حيث قال الخصم : (إنه لبن في التنزيل : أن علينا فرضا أن تأخذ الذي أمرنا 
به » وننتبي عا خهانا رسول الله يَف .» . قال الشافعي : «قلت : والفرض علينا 
وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال : نعم . قلت : فإن كان ذلك علينا 
فرضا في اتباع أمر رسول الله يل - : أنحيط أنه إذا فرض علينا شيثاً : فقد دلنا 
على الأمر الذي يؤخذ به فرضه .؟ . قال : نعم . قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية 
فرض الله (عز وجل) في اتباع أوامر رسول الله يق - أو أحدٌ قبلك أو بعدك : 
من لم يشاهد رسول الله وك . - : إلا بالخبر عن رسول الله يي .؟ وإن - في أن 
لا آخذ ذلك إلا بالخبر - : لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول 


(5) انظر الأم (ج7 ص 5080) أو جماع العلمى (ص۷١- )١١‏ . 
(0) انظر الأم (ج/ا ص )۲١۱‏ أو جماع الع (ص17- )١‏ . 


1 


الله يفيه .» (۳) . اه كلام الشافعى . 

ولقد نحا ابن حزم - في كتاب الإحكام - مثل هذا النحو في الاستدلال على 
ية الأخبار ؛ حيث قال () - بعد أن استدل بقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ۽ فإن تنازعم في شيء : فردوه إلى الله 
والرضول إن كنم تؤمنون بال واليوم الآخر .604ب : 

«والبرهان - على أن المراد بهذا الرد : إغا هو إلى القرآن » والخبر عن رسول 
الله للك . - : أن الأمة جمعة : على أن هذا الخطاب متوجه إلينا » وإلى كل من يخلق 
رركن رؤضة لق عه برقم ا من الجن وان كتريجية إل 
من كان على عهد رسول الله يقي » وكل من أ بعده (عليه السلام) وقبلنا . ولا 
فرق .» 

«وقد علمنا (علم ضرورة) : أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله يك . وحتى لو شغب 
مشغب : بأن هذا الخطاب إا هو متوجه إلى : من مكنه لقاء رسول الله و . - : 
لا أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل . إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى . فبطل 
هذا الظن » وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية (التي نصصنا) : إغا هو إلى كلام 
الله تعالى (وهو : القرآن .) » وإلى كلام نبيه ولي : المنقول على مرور الدهر إليناء 
جيلاً بعد جيل .» 

«وأيضا : فليس في الآية ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاً ؛ (ولا دليل عليه) 
وإغا فيها : الأمر بالرد فقط . ومعلوم بالضرورة : أن هذا الرد إغا هو تحكم ؛ وأوامر 
الله تعالى وأوامر رسوله رو موجودة عندنا » منقول كل ذلك إلينا ؛ فهي : التي جاء 
نص الآية بالرد إليها؛ دون تكلف تأويل » ولا خالفة ظاهرة .) . اه . 

ويدلك (أيضا) على أن الخلاف إفا كان في وجوب العمل بالخبر عن رسول 
() انظر الأم (جلاص 00) أو جماع العم (ص 5-51 . 


(59) ج۱ ص117. 
(0) سورة النساء )٩(‏ . 
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لله : من حيث النقل والرواية ؛ لا : من حيث إنه سنة . - : أن الشافعي (قبل 
الاستدلال بالآيات) أبطل مذهب الخصم : بما ليس فيه إثبات لحجية السنة ؛ بل : 
ما يتضمن أن الخصم معترف بها . وقد اقتنع الخصم با ذكره » ورجع عن مذهبه ؛ 
غير أنه طلب من الشافعى المزيد من الحجج : فذكر له الآيات وما يترتب عليما . 

وإليك ما قال (رضي الله عنه » ونفع الأمة بعلمه) : 

«فقلت له : من عم اللسان الذي به كتاب اللهء وأحكاع الله - : دله علمه 
مهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله يق » والفرق (*) بين ما دل رسول 
اله يي على الفرق بينه : من أحكام الله . - وعل بذلك مكانَ رسول الله وه - 
إذ كنت ل تشاهده . - خير الخاصة وخبرٌ العامة . قال : نعم . قلت اله رد ةيا" 
إذ كنت تدين با تقول . قال : أفتّوجدني مثلّ هذا : مما تقوم بذلك الحجةٌ في قبول 
الخبر .؟ فإن أوجدته e‏ ت للحجة على من 
خالفك » وأطيب لنفسي من رجع من قوله لقولك .» . | 

فانظر إلى هذا الكلام : Ly‏ وتافل 
في قوله : «إذ كنت لم تشاهدهم» . - : فإنه يتضح لك الأمر » ويتبين لك : أن 
الخصم معترف : بأنه لو شاهد الرسول » ومع قوله - : لوجب عليه العمل به . 
- وأن الشافعي يقول له : إن الذي يقوم مقام المشاهدة لرسول الله ولي ؛ هو : 


() ۷ ص۲۵۰ (أو جماع العلم ص٦۱‏ - ۱۷) . 

)٤١(‏ كذا في نسخة الأم » وفي جماع العم . وقد شك في صحتها مصحح الأم ؛ بيد أن الأستاذ أحمد 
شاكر جزم بصحتها ء ووجه ذلك : بمالم يرق في نظري » ول يقبله فهمي . ولعل الصواب : «بالفرق» . 
ويكون متعلقاً بقوله : «أخبار» . ويكون المعنى : دل علمه باللسان والأحكام على قبول أخبار 
الصادقين - عن رسول الله - : بالفرق بين الأدلة التي دل رسول الله يي على الفرق بينها - 
بأن يبين أن عاماً منها (مثلاً) باق على عومه وعاماً آخر مخصوص ؛ وأمراً من الأوامر ا 
وآخر للندب . وهكذا. وقوله : «من أحكام الله» . بيان لما دل على تقدير مضاف ؛ أي : من أدلة 
أحكام الله . وقوله : «مكان» . (معنى : بدل .) مفعول ثان لعل ؛ وقوله : «خبر الخاصة» الخ. مقعول 
أول ؛ وقوله : «إذ كنت ل تشاهده» . علة العم المذكور» معترضة بين مفعوليه ؛ وفيه : التفات من 
الغيبة إلى الخطاب ؛ ۴ا لا يخفى . 
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خبر الخاصة ؛ وخبر العامة ؛ فيجب العمل ببما. 

ولو كان الخصم ينكر وجوب العمل بالسنة عند المشاهدة - : لما تم الدليل 
للشافعي » ولا أذعن له الخصم . حيث إن الدليل مبني على مقدمة لا يسام مها 
الخصم . ولو كان الأمر كذلك : لوجب الاستدلال بالآيات قبل هذا الدليل . 

وأما مناقشة الخصم للشافعي في الاستدلال بالآيات - : فليس : لأنه ينكر 
الحجية ؛ وإنا : ليفهم : أهذه الآيات بخصوصبا تدل على الحجية» أم لا؟ . 

ومما يدلك - : من كلام الشافعى . - على أنه لا نزاع في حجية السنة ؛ قوله 
في صدر كتاب جماع العلل : 1 

«ل أسمع أحدا - به الناس أو نسب نفسه إلى عل - : يخالف في أن فرض 
الله (عز وجل) : اتباع أمر رسول الله بلك » والتسليم لحكمه . - : بأن الله (عز 
وجل) ل يجعل لأحد بعده إلا اتباعه . - وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب 
الله أو سنة رسوله يفيك ۽ وأن ما سواهما تبع للمما ۽ وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله يي - : واحد .» 

«لا يختلف - : في أن الفرض والواجب : قبول الخبر عن رسول الله يأ . - 
إلا فرقة سأصف قولما إن شاء الله .» . اه. 

فقد ذكر الشافعى (رحمه الله) في هذه العبارة » أموراً : 

الأول : أن اتباع أمر الرسول » والتسليم لحكنه : واجب . 

الثاني : أنه لا يلزم قول - بكل حال - إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ؛ وأن 
ما سواها: تبع مما . 

الثالث : أن الله قد أوجب على من في عصر الشافعي » وعلى من بعده ومن 
قبله - : قبولٌ الخبر عن رسول الله وليك . 

ثم : تراه عند حكاية الخلاف - أفرد الأمر الأخير» فقال : «لا يختلف في 
أن الفرض والواجب قبول الخبر» ا . 

ولو كان الأمر الأول موضوع خلاف - لقال : «لا يختلف في أن الفرض 
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والواجب : اتباع أمر رسوله » والتسليم لحكمه » وقبول الخبر عنه . - إلا فرقة .© . 
ولكان الأخصر له من ذلك كله : أن يقول - بعد قوله : «وأن الفرض علينا وعلى 
من بعدنا وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله يك - واحد» . - : إلا فرقة . 
لكنه لما رأى : أنه لو ذكر هذه العبارة المختصرة ؛ لانسحب الاستثناء على جميع 
المسائل التي ذكرها. - مع أن الواجب قصره على الأخير فقط : إذ لا خلاف 
فى وجوب اتباع أمر الرسول . - : عدل عتما إلى العبارة المطولة : الدافعة لذلك . 
ث: إنه أق - بعد ذلك - بعبارة أصرح ؛ حيث قال )١(‏ : 
ام تفرق أهل الكلام - في تثبيت الخبر عن رسول الله ولإ - تفرقاً متبايناً : 
فتفرق غيرم - : من نسبته العامة إلى الققه . - فيه تفرقاً . أما بعضهم : فقد أكثر 
من التقليد » والتخفيف من النظر » والغفلة » والاستعجال بالرياسة . وسأمثل 
لك - من قول كل فرقة عرفتها - مثالاً : يدل على ما وراءه ؛ إن شاء الله» . 
فانظر إلى قوله : «غم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله » . 
- تعل : أن الخلاف إفا هو : في هل يكن تثبيت الخبر » أو لا؟. لا: في حجية 
المنة: 
هذا . م : إنك تلاحظ أن الشافعي إذا أراد التكلم في حجية السنة - : ل يعبر بكلمة : 
«خبر» ؛ وإما يعبر : بالسنة أو أمر الرسول أو فعله » أو نحو ذلك . (؟! هو صنيعه 
في الرسالة) وإذا أراد التكلم في الطريق : عبر : بالخبر عن رسول الله . (؟! صنع 
هنا) . ولا تجد - في كلامه هنا - تعبيرا : يشعر بالاختلاف في السنة . 
وسننقل لك عنه - في الباب الثاني - تصريحه بإجماع المسلمين على حجية 
السنة() . 


«e‏ نا 


. (أو ص١ من جماع العل)‎ ٠٠١ ج۷ ص‎ )٤۱( 
. 6.0 (ص‎ ١ (؟) وانظر التعليقة رقم‎ 
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مناظر الشافعي : إن كان منكرا لحجية فليس معتزليا 

ولو فرضنا جدلاً أن هذا لخم كان ينكر بي السنة؛ قلا بسح القول : بأنه 

من المعتزلة ۽ ؟ا ذهب إليه الخضري . - 

فإنه لم ينقل في كتب الأصول » ولا را والفرق - : أن أحداً 
من المعتزلة أنكر حجيتها . 

وكل ما في الأمر : أن الإمام أبا منصور البغدادي (المتوفى سنة 415) ذكر في 
كتابه (أصول الدين) 9) : «أر ن النظام زعم : أنه لا حجة في الخير المتواتر ؛ وأجاز 
وقوعه كذباً .» . وذكر فيه أيض] 9؛) : «أن النظامية قالوا : يجوز أن تجتمع الأمة 
على الخطأ . فإن الأخبار المتواترة لا حجة فيها : لأنه يجوز أن يكون وقوعها كذباً . 
فطعنوا في الصحابة» . 

وذكر في كتابه (الفزق» بين الفرق) () : «أن النظام أنكر الحجة من 
الأخبار : التي لا توجب العم الضروري .» . 

م ذكر عنه 27 : «أن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند ماع الخبر عن 
الحصر » ومع اختلاف هم الناقلين واختلاف دواعييم - : يجوز أن يقع كذباً . 
مع قوله : بأن من أخبار الآحاد» ما يوجب العم الضروري .» . 

وأن صاحب المواقف ذكر 19 : «أن النظامية قالوا: إن التواتر يحتمل 
الكذب . وأءهم مالوا : إلى الرفض ووجوب النص على الإمام » وثبوته . لكن كتمه 
عر . وأن الأسوارية وافقوا النظامية فيا ذهبوا إليه» . 

وأن الإمام الرازي : نقل عن النظامية - في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين 


(4) ص ۲۰ . 

() ص۱۱ . 

(4؛) ص٤۱۲‏ . 

. ۱۲٣ص‎ )( 

. ص41 (أو ج۲ ص 184 من شرح المواقف)‎ )٤۷( 


A 


والمثركين) 0) - : «العَولَ : بأن خبر الواحد ليس بحجة.» . 

وليس في هذه النقول ما يفيد : أن النظامية ومن وافقهم ينكرون حجية المنة 

بل: فيا نقله صاحب المواقف عنهم - : من وجوب النص على الإمام ء 
وثبوته » وكتقان عر له . - ما يفيدك : أنهم يقولون بحجية السنة . 

وني تعليلهم عدم حجية المتواتر - : باحتهال كذب الخبرين البالغين حد 
التواتر . - : دليل لك على أنهم إنغا أنكروا ية المتواتر : من ناحية الطريق ؛ لا : 
من ناحية صدوره عن الني وَل . 

وليس في كلام ابن قتيبة (رحمه الله) : ما يصح الاستناد إليه في أن أحد المعتزلة 
أنكر حجية السنة من حيث هي سنة. وكل ما يفهم منه: أن المعتزلة لم تر 
الاحتجاج با كان يرويه غيرمم (من الفرق) : لاحتټال كذبهم في ذلك » أو لأنه 
متناقض » أو مناف لا ذهبوا إليه : من نقي الصفات . - لا : لأنه قول الرسول 

وكيف : وابن قتيبة نفسه يعترف : بأنهم كانوا #قسكون بالأحاديث كغيرم . 
حيث يقول ) : «وتعلق كل فريق منم لمذهبه بجنس من الحديث» .؟ 

وابن قتيبة قد انتقد أبا حنيفة ( رحمه الله) بمثل ما اتتقد به المعتزلة ؛ فهل معتى 
هذا: أن أبا حنيفة كان ينكر الاحتجاج بالسنة .؟ 


¥ نا فنك 


م أقول : إن ابن حزم قد نسب إنكار حجية السنة إلى بعض غالية الروافض ؛ 
وصرح : بأخهم ممن قد اجتمعت الأمة على كفره . کا تقد( . 
(0؛) ص۱٤‏ . 


)4( ص ۴ . 
(-0) ص۲۵۱ . 
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ثم : إن البغدادي قد ذكر في أصول الدين(") : «أن الخوارج أنكروا حجية 
الإجماع والسنن الشرعية ؛ وقد زعوا : أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا 
من القرآن . ولذلك : أنكروا الرجم والمسح على الخفين : لأنهما ليسا في القرآن ؛ 
وقطعوا السارق في القليل والكثير : لأن الأمر بقطع السارق - في القرآن - 
مطلق . ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع » ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه .» . 
وذكر أيضا : «أن الروافض قالوا : لا حجة اليوم في القياس والسنة » ولا في شيء 
من القرآن . لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة .» . 

فالخوارج - على ما يؤخذ من كلامه - : إنا ينكرون صححة الاستدلال بالأخبار 
كلها : من حيث الطريق والرواية ؛ لا : من حيث الصدور من الني وَل . فيكونون 
كالنظامية . - بل : المشبور عنم : أنهم إا ينكرون الأحاديث التي ظهرت بعد 
الفتنة . ا تقد ١١‏ . 

وأما الروافض الذين نقل عم ما نقل - : فلا شك في كفرم ؛ کا هو ظاهر 
من كلامه. 

ثم : إن الجلال السيوطي قد بين : أن من الناس من كان ينكر حجية السنة ؛ 
حيث قال - في صدر كتابه : (مفتاح الجنة) . - : 

«اعلموا (يرحمكم الله) : أن من العلم كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة الخلاء : 
لا تذكر إلا عند داعية الضرورة . وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان - وكان دارساً 
(بحمد الله تعالى) منذ أزمان - هو : أن قائلاً رافضياً زنديقا » أكثر في كلامه : أن 
السنة النبوية » والأحاديث المروية ؛ (زادها الله علواً وشرفاً) لا يحتج بهاء وأن 
الحجة في القرآن خاصة . وأورد على ذلك حديث : (ما جاءم عني - : من 
حديث . - فاعرضوه على القرآن : فإن وجدم له أصلاً خخذوا به » وإلا فردوه .) . 


)0۱( ص 19 . 
(0۲) ص۸٤۲‏ . 


ذفن 


هكذا معت هذا الكلام بجملته منهء وسمعه منه خلائق غيري . (فنهم) : من 
لا يلقى لذلك بالا . (ومنهم) : من لا يعرف أصل هذا الكلام » ولا من أين 
جاء .» 

«فأردت : أن أوضح للناس أصل ذلك» وأبين بطلانه وأنه من أعظم 
امهالك .» 

«فاعلموا (رحمك الله) : أن من أنكر كون حديث الني يِل قول؟ كان أو فعلاً 
- بشرطه المعروف في الأصول - حجة : كفر وخرج عن دائرة الإسلام » وحشر 

مع اليبود والنصارى ؛ أو مع من شاء الله : من فرق الكفرة . روى الإما 0 
o‏ يوماً حديثا » وقال : إنه ححيح . فقال له قائل : أتقول به يا أبا 
عبد الله؟ . فاضطرب وقال :يا هذاء أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ 
أرأيت في وسطى زنارا؟ أروي حديثاً عن رسول الله يلل ولا أقول به؟! .) 

«وأصل هذا الرأي الفاسد : أن الزنادقة » وطائفة من غلاة الرافضة - ذهبوا : 
إلى إنكار الاحتجاج بالسنةء والاقتصار على القرآن. وهم في ذلك مختلفو 
المقاصد :» 

«فنهم : من كان يعتقد أن النبوة لعلي » وأن جبريل (عليه السلام) أخطأ في 
نزوله إلى سيد المرسلين يك . تعالى الله عا يقول الظالمون علوا كيا .» 

«ومنهم : من أقر للني و بالنبوة ؛ ولكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلي ؛ 
فلا عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر (رضي الله عنم أجمعين) - قال هؤلاء 
الخذولون (لعنهم الله) : كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه . وكمروا 
(لعنبم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه حقه . فبنّوا على ذلك رد 
الأحاديث كلها : لأنها عندم (بزعهم) من رواية قوم كفار . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون .» 

«وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة : من بيان 
أصل هذا المذهب الفاسد : الذي كان الناس في راحة منه من أعصار . وقد كان 


1۷۱ 


أهل هذا الرأي : موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن يعدم ؛ وتصدى الأمْة 
الأربعة وأسصحابهم - في دروسهمء ومناظراتهم» وتصاتيفهم - للرد 
علييم .» . اه 

ثم : إنه قد حكى عن أبي عاصم 9" : «أنه سأل أبا حنيفة فقال : إني سمعت 
هذه الكتب (يعني : الرأي .) فهمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال : ممن كان عدلاً 
في هواه ؛ إلا الشيعة : فإن أصل عقدم : تضليل أصحاب عمد وَل .» . ثم قال : «هذا 
الكلام زمن الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه ) - في الشيعة : وفاق ما قدمته 
في الخطبة .» . اه 

فالسيوطي - على سعة اطلاعه ؛ وطول باعه - : ل يذكر لنا في هذه المسألة 
خلاقا » إلا من فرقتين : من غلاة الروافض . 

أما الفرقة الثانية منهما فلا كلام لنا معها: لأا تنكر صحة الأحاديث من 
حيث الطريق ؛ لا أصلّ الحجية . 

وأما الفرقة الأولى » فهي : التي تخالف في الحجية . وهي : كافرة قطعا ؛ 
لإنكارها رسالة عمد للك . 

ولا تؤثر مخالفة مثل هذه الفرقة » في كون حجية السنة ضرورية دينية . ۴ لا 
تؤثر مخالفة الييود والنصارى وغيرمم - من الكفار - في ذلك ؛ ولا في حجية القرآن 
نقسه . # ¥ # 

«مناظر الشافعي : إن كان منكراً لحجية فهو رافضي .» 

فإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الخضري » وسلمنا له ما فهمه - : من أن المناظر 
للشافعي إفا كان ينكر حجية السنة . - : فالواجب أن يكون من هؤلاء لا من 
المعتزلة . ولا مانع من أن هذه الفرقة : كانت تقطن البصرة ؛ وأن يجتمع الشافعي 
مع أحد أفرادها ويجادله : ليزيل شببته » ويرجعه إلى الدين الإسلامي . ومن الجائز 


. ۲٦ص‎ (or) 


Y۲ 


أيضاً : أن يقي له الحجة من القرآن لأنه معترف به . 
> ¥ 

فتلخص لنا من هذا كله : أنه من الجائز أن يكون مناظر الشافعي : ينكر ثبوت 
السنة يأي طريق من طرق الرواية . وحينئذ يصح : أن يكون من الفرقة الثانية 
التي ذكرها السيوطي ؛ كا يصح : أن يكون من النظامية أو الأسوارية . 

ويحتمل : أن يكون ذلك المناظر منك لحجية . فيتعين : أن يكون من الفرقة 
الأولى في كلام السيوطي . 

وعلى كل : فليس هذا الخلاف ما يؤثر في ضرورية مسئلتنا : لأن الخالف في 
الحجية منكر للرسالة ؛ فليس مؤمتا : فلا تضر مخالفته . 

والمنكر لحجية الخبر : ينازع في مسئلة أخرى . 

¥ نا يفن 

وإذ ظهر لك الأمر » ووضح كفلق الصبح - تبين لك : أنه لا يصح لأحد 
من المسلمين» أن يزعم : أنه كان هناك مسلم - من الأئمة - منكر لحجية السنة 
فضلاً عن كونه معتزلياً . . 

فإن هذا - مع كوته باطلاً کا رأيت - : أمر من الخطورة بممكان . لأنه هون 
- من يريد التبجم على الدين » وهدم أساسه المتين - أمرّ حجيتها ؛ ويفتح له باب 
الطعن فما ؛ ولقد كان مسدوداً سد حكاً : لا يمكن لأحد كائناً من كان ۽ القرب 
منه » وإحداث خدش فيه . 

ولا شك أن الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) : إنما بحث هذا البحث عن 
حسن نية » وطهارة طوية ؛ ولم يقصد بحال ما يترتب على ذلك . بدليل أنه يقرر 
فيا بعد ) : «أن هذا الرأي اختفى : ا صدم به من قوة أصحاب الحديث ؛ وانتصر 
مذهب الاعتاد على السنة : بصفتها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي بعد 


(4) ص خؤا . 


۷Y 


القرآن .» "© . وأنه يحكي الإجماع على حجيتها » وينص على ضروريتها - في كتابه : 


(أصول الفقه) . 
فهو في الواقع : إغا قصد تحقيق الأمر » والبحث وراء الحقيقة ؛ فزل . والعالم 
الباحث كثيرا ما يزل . 


ل نا نا 

فإن قلت : كيف تقرر أن حجية السنة ضررورية دينية؟ وكيف يصح ما نقلته 
عن العلاء في ذلك؟ مع أن ابن الحاجب وشارحه والكبال وصاحب المسم 
وغيرهم » يقررون - في باب تقسهات الخير - : «أن ما عم صدقه نظراً خبر 
الرسول» () . 

وكذلك يقرر صاحب العقائد النسفية وشارحه - في بحث أسباب العلل - 
حيث يقول المصنف : «والنوع الثاني : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة . وهو : يوجب 
العم الاستدلالي .» . ويقول شارحه : «أما كونه موجباً العام » فللقطع : بأن من 
أظهر الله المعجزة على يده - : تصديقاً له في دعوى الرسالة . - كان صادقا فيا 
أتى به : من الأحكام . وإذا كان صادقا : يقع العلم بمضموهها قطعاً. وأما أنه 
استدلالى : فلتوقفه على الاستدلال » واستحضار : أنه خبر من ثبتت رسالته ؛ 
وكل خر ھا شأنه : فهو صادق » ومضمونه واقع .» (©) . اھ . 

بل : أنت قد اعترفت - فيا سبق - : أن بعض الأصوليين يذكرون بحث 
العصمة قبل التكل في مباحث السنة - : لتوقف حجيتها علا . 

وكذلك نرى الشافعي في رسالته » وابن حزم في إحكامه وابن عبد البر في 
جامعه - : قد أطنبوا في بيان الأدلة ( :من القرآن » والأحاديث النبوية » وغير 


(050) ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

. )٠۹ص وشرح المسلم (ج۲‎ )۲۲١ انظر شرح الختصر (ج۲ ص 0) والتقرير (ج۲ ص‎ )0١( 

(0۷) انظر العقائد النسفية - المطبوع مع الحواثي - (ج١‏ ص۴٠‏ - 107) أو مع حاشية رمضان 
افندي (ص1ه-06) . 


Yt 


ذلك .) على حجية السنة . واستدلا م عليها : ينافي ضروريتها . 

قلت : إن معنى قولمم : «خبر الرسول موجب للع الاستدلالي» . - : أنه 
موجب لهذا النوع - من العم - من حيث ذاته : بقطع النظر عن كونه خبر رسول 
مبلغ عن الله . فإنه - لا شك - يحتاج حينئذ إلى الاستدلال : بأنه خبر من ثبتت 
رسالته وعصمته عن الكذب في التبليغ بالمعجزة؛ وكل ما كان كذلك فهو 
صادق . 

أما إذا لاحظنا: أنه خبر من ثبتت رسالته وعصمته قاصدا به التبليغ عن 
الله . - : فلا شك أنه موجب للعم بالضرورة قطعاً . وكيف لا : وإفادته العم هي : 
مضمون المقدمة الكبرى في الدليل السابق : (وكل ما كان كذلك فهو صادق) . 
وقد اعترف ببداهتها . وانظر حاشية الخيالي () وما كتبه عبد الحكيم عليه © - 
فى هذا الموضوع - : تتحقق مما قلناه . 
٠‏ ونحن إذا قلنا : «السنة حجة» . فليس مرادنا : أن أقوال النبي وأفعاله وتقريراته 
مجة من حيث ذاتها ؛ بقطع النظر عن كوخها صادرة من الرسول . - بل : أردنا 
هذه الأمور: من حيث صدورها ممن ثبتت رسالته وعصمته . ا يدل عليه 
تعريفنا للسنة : حيث قلنا هناك : هي ما صدر عن الرسول . فَعنُوَنًا بعنوان 
الزسالة.: 

على أن ملا أحمد قد اعترض على قول السعد : «وأما أنه استدلالي فلتوقفه» 
اخ . - بقوله() : «قد يقال : إن هذا من قبيل القياس الخفى » والقضايا التق 
قياساتها معها .» . اه. ١‏ . 

ثم نقول : إن صاحب العقائد قال - بعد ما نقلناه عنه - : «والعم الثابت 
به يضاهي العم الثابت بالضرورة : في التيقن والثبات .» . اه . فأنت ترى : أنه 


(5ه) ص 18١‏ - 141 (ملحق بالجزء الأول) . 
(0) جا ص۷٥‏ . 


Yo 


- بعد اعترافه بأنه استدلالي يقربه من الضروري » وينزله منزلته : حيث شيبه به . 
قال الخيالي (0) - على هذه العبارة - : «والأقرب أن مراد المصنف : بيان قربه 
من الضروريات : في قوة اليقين » وكال الثبات . وكأنه إشارة إلى ما يقال : إن 
الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي المفيد حق اليقين ؛ والتأييد الإلمي : المستلزم 
الكمال العرفان » المنزه عن شائبة الوم . بخلاف العقليات الصرفة : فإن العقل 
يعارضه الوم : فلا يصفو عن كدر .» . اه. 

ونحن إذا قلنا : إن حجية السنة ضرورية دينية . أو قلنا (مثلاً) : إن وجوب 
صلاة الظهر ء أو كونها أربع ركمات من ضروريات الدين . - : فليس معنى ذلك : 
أنها لم تثبت في مبدأ ثبوتهاء بدليل . 

بل معنى الضرورية الدينية في هذه المسائل - : أمها أصبحت معلومة لخاص 
والعام : العالم والجاهل ؛ ولكل أفراد الأمة الإسلامية : لا ينكرها منكر » ولا يشك 
فيا شاك ؛ حتى يطالبنا : ببيان دليلها وأصلها . 

فلا لم نحتج إلى بيان دليلها لمنكر لحاء ولا لشاك فيا - : صارت بنزلة 
القضايا الضرورية حقيقة . ولذلك : حكمنا - على من ينكرها » أو يشك فيها - : 
بالارتداد . لما تقرر : من أن الإيمان هو : «تصديق الني بل بالقلب في جميع ما 
عم بالضرورة مجيئه به - من عند الله تعالى - إجمالاً» . ا ذكره السعد في شرح 
العقائد 09 . قال ملا أحمد(5© - عليه - : «قوله : جميع ما عام بالضرورة . المراد 
به : ما اشتبر كونه من الدين - : بحيث يعلمه العامة ومن ليس له أهلية النظر 
والاستدلال . - : كوحدة الباري » ووجوب الصلاة» وحرمة افر . فيخرج ما 
ليس كذلك : كالاجتباديات . ومن تم : لا يكفر منكرها .» . اه. 

وإذا تبين لك معنى الضرورية الدينية » ظهر لك : أنه لا منافاة ولا تضارب 


(1) ج۱ ص۸٩‏ . 
(0) ج۱ ص۱۷۸ . 
() ج۱ ص۱۷۸ . 


فنا 


بين قولمم : «إن حجية السنة ضرورية دينية» . وبين قولهمم : «إن خبر الرسول 
يوجب العم الاستدلالي» . 

ولا منافاة أيضاً بين حكهم على بعض المسائل : بأخها ضرورية دينية . - : 
كمسألتنا هذه » وكوجوب الصلاة والزكاة . - وبين الاستدلال عليها بالأدلة : 
كالاستدلال بقوله تعالى : [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0204 . وبقوله : #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة» (0) . 

KR # ¥ 

فإن قلت : كون خبر الرسول موجباً للعلم - بقطع النظر عن كونه ضرورياً 
أو استدلالياً - منوع : فإن القاضي أبا بكر ومن اتبعه جوزوا: صدور الكذب 
في التبليغ سوا . ولا يجتمع تجويز الكذب سهوا في خبر » مع إيجاب ذلك الخبر : 
الع بصدقه . فيلزم القاضي عدم حجية خبره البلاغي - : فلم ينعقد الإجماع على 
حجية خبره » فضلاً عن ضروريتها الدينية . 

قلنا : لا يلزم القاضيّ ذلك : فإنه يشترط - في تجويز الكذب سبوا - : التنبية 
فور » وعدم التقرير من الله عليه . فإذا لم يرد التنبيه على كذبه : قطعنا بصدقه . 
فن هنا يتعين : أن يكون القاضي موافقاً لجمهور في القول بحجية خبره . 

على أنا نقول : إن القاضي - وإن جوز ذلك عقلاً » ومن حيث إن دلالة 
المعجزة لا تمنع عنده منه - إلا أنه لا يجوزه معأ : للإجماع على امتناعه . (کا سبق 
نقله () عن القاضي عياض) فهو - إذن - : قاطع بعدم صدور الكذب سوا . 

¥ نا فنا 

وما ذكرناه نفهم : دفع مثل هذا الإشكال بالنسبة لحجية أفعاله يقي ؛ على رأي 

من يجوز : صدور المعصية منه وة ؛ على اختلافهم في تفصيل ذلك . - : 
(14) سورة النساء (01) . 


(10) سورة البقرة (19 و )١١‏ والنور (00) . 
(53) ص۱۳ . 


YY 


فإن من يجوز شيتاً من ذلك يشترط : التنبيه فوراء وعدم التقرير عليه إن 
وقع . فإذا ل يرد تنبيه جزمنا : بأن لا معصية في ذلك الفعل ؛ فكان حجة قطعا : 


دالاً على عدم الحظر . 
على أنه قد يكون تجويز من جوز ذلك : إغا هو من تاحية العقل ؛ مع قوله : 
بعدم الوقوع . 


وقد يقال أيضا : إنه إذا قال بوقوع المعصية » فإغا يقول : إن هذا الوقوع على 
سبيل الندرة ؛ وأما الكثير الغالب » فهو : عدم الوقوع . واتباع الغالب : أرجح 
- في نظر العقل - من اتباع النادر . 

إلا أنه قد يقال - على هذا الجواب الأخير - : إن الفعل حينئذ يدل على عدم 
الخطر ظتاً » لا قطعا : لوجود الاحتهال . 

ولكن يدفع هذا : بأن كون حجية الفعل قطعية لا يستلزم أن تكون دلالته على 
الحم قطعية أيضاً . 

ألا ترى أن حجية الكتاب قطعية ؛ وقد يكون الاستدلال بآية من آياته ظنياً : 
لاحتال تجوز فيباء أو غير ذلك : من الاحتالات .؟ 

فالقطع : بكون الشيء حجة ودليلاً ؛ لا ينافي : أن تكون دلالته على المطلوب 
ظنية . والله أعل . 


#4 # # 


YA 


الباب‌اتال : 


وك بات أدلة جيَةالشنة. 


قد علمت مما سبق : أن حجية السنة : ضرورية دينية . ولقد كان هذا : يغنينا 
ويغني من في قلبه ذرة من الإعان عن بيان أدلتها . 

إلا أنه لا بأس من أن تبينها : لنقطع شغب الملاحدة» ودابر الزنادقة : الذين 
يريدون الكيد للإسلام » والعبث بعقول الضعاف من المسلمين ؛ وراء ستار 
البحث عن الحق » والحرية الفكرية : التي خرجت عن حدها في هذا العصر ؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . - فنقول : 

يدل على حجية السنة سبعة أدلة : 

الأول : العصمة . 

الثاني : تقرير الله سك الصحابة بالسنة في عصره ولك . 

الثالث : الكتاب الكرم . 

الرابع : السنة الشريفة . 

الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده. 

السادس : أن السنة نوعان : وحي 2 وما هو بمنزلة الوحي . 


۹ 


السابع : الإجماع . 

وقد يقول قائل : كيف تستدل بالسنة على حمجيتها؟ وهل هذا إلا دور ممتنع؟ . 

فنقول : من تأمل في بيان دليل العصمة الآتي - : أدرك اندفاع هذا الاعتراض . 
فإننا نستدل بخبره البلاغي - : المعصوم من الكذب فيه . - على حجية أوامره 
ونواهيه » وأفعاله وتقريراته . ۴ سيأتٍ بيانه مفصلاً . 

وبعبارة أخرى : إننا نستدل بنوع من السنة - : لا يكن لخصم أن ينكر جيته » 
ويكون حينئذ مكابرأ كل المكابرة : لوضوح عصمة الرسول فيه » عند كل من اعتقد 
برسالته . - على حجية أنواع أخرى منها: ليست بنزلة النوع الأول» وقد يجد 
الخصم شيئاً : من استساغة الطعن فيها. 

؟ا أننا نستدل على حجية السنة بالقرآن ؛ مع أن الآية التي نستدل بها أو ببعضہاء 
لا ثبت أنها من القرآن إلا بخبره يقي . ۴ تقدم لك () . 

وكذلك : قد نستدل بأمره يق - الذي ثبتت حجيته بالخبر - على حجية أفعاله 
وتقريراته . 

وباملة : فالنوع الذي نستدل به : م تثبت حجيته بالنوع الذي ستدل على 
محجينه به . فلا دور. 

#4 *# 
ولنشرع في بيان الأدلة : 
الدليل الأول : العصمة 


قد علمت : أن رسول الله يلي معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ إجماعا بدلالة 
المعجزة ؛ ومن السبهو والغلط فيه على الصحيح ؛ وأن الذاهبين إلى تجويز ذلك 
عليه : يجمعون على اشتراط التنبيه فور من الله تعالى » وعدم التقرير عليه . 


(0) ص۲۵۱ - ۲۵۲ . 


A٠ 


وذلك يستلزم : أن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله له عليه - صادق مطابق 
لا عند الله إجماعاً : فيجب القسك به . 

فيثبت بذلك جية قوله ملل - في حق القرآن - : «هذا كلام اه وقولة 
في الأحاديث القدسية : : «قال رب العزة كذا» . أو نحو هذه العبارة . وقوله - فيا 
أخرجه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) - : «ألا 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 0 
ببذا القرآن: فا وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : 
رموه . وإن ما حرم رسول الله : کا حرم الله .» الحديث . وقوله - فيا رواه 
حذيفة - : «هذا رسول رب العالمين جبريل » نفث في رُوعي : أنه لا قوت نفس 
حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها ۽ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ ولا يحمانم 
استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله : : فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته .» . 

فهذه كلها أخبار معصوم عن الكذب : : فتكون حججا دالة على أن الوحي 
قموان : كتاب ؛ - وهو : المعجز المتعبد بتلاوته . - وغيره ؛ وهو : ما ليس كذلك . 

وهذا الثاني قسوان : حديث قدسي ۽ - وهو : : ما نزل لفظه() . - وحديث 
نبوي ؛ وهو : : ما نزل معناه وعبر عنه الني وة بلفظ من عنده . 

وإذا كان كل ذلك من عند الله : : كان الكل حججاأ قائمة على الخلق إلى يوم 
الدين . 


د د تن 


ويثبت (أيضا) بعصمته عن الكذب في التبليغ حجية نحو قوله ل2 : (إغا 
الأعال بالنيات» ؛ الحديث . وقوله : : «البينة على المدعي » والعين على من أنكر) . 
وقوله : «بني الإسلام على خمس» الحديث . - : على ما تدل عليه من الأحكام : 
60 هو اشتار كتير من لحققين: الال ال حلي وابن حجر الميتمي . (انظر التعليقة 


رقم ۲ ص 56) وسيأق تعريفه على رأي من اختار : أن لفظه لم ينزل . - في الدليل السادس إن شاء 
الله . 


1 


ما أخها أخبار معصوم عن الكذب . 
HRH ¥‏ 

ويثبت (أيضا) بذلك جية نحو قوله يق : «يا أيها الناس : إني ما آمرك إلا 
ما أمر به الله ۽ ولا أمبام إلا عا مهام الله عنه .» . وقوله في خبر المقدام المتقدم : 
«وإن ما حرم رسول الله کا حرم الله» . 

فإن ذلك ونحوه أخبار معصوم عن الكذب : فتدلنا : على أنه لم يأمر إلا ا 
أمر الله به » ول ينه إلا عا خبى الله عنه . وذلك يستلزم : حجية جميع أوامره وتواهيه . 

فيثبت لنا بذلك حجية نحو قوله وله : «صلوا ا رأعقوني أصلي» . وإذا ثبتت 
حجية هذا القول : ثبتت حجية جميع أفعاله التي يبين بها الصلاة. 

ومثل ذلك يقال في نحو قوله : «خذوا عني مناسکک» . فتثبت حجية الأمر» 
وحجية أفعاله النسكية على الفط المتقدم . 

وتثبت (أيضا) حجية أمره فيا رواه أبو داود عن العرباض بن سارية (رضي 
الله عنه) : من قوله يك : «أوصيك بتقوى الله » والسمع والطاعة وإن كان عبداً 
حبشياً ۽ فإنه من يعش منك : فسيرى اختلاقاً كثيرا . فعليم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين » تمسكوا بها ء وعَضوا علا بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور : 
فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار .» 

وإذا ثبتت حجية أمره بالقسك بالسنة - في هذا الحديث - ابت اه 
أنواع السنة : من قول أو فعل أو تقرير . 

¥ ¥ ¥ 

ويثبت بعصمته عن الكذب في الخبر البلاغي (أيضا) حجية ما رواه أبو عبد 
الله الحام » عن ابن عباس (رضي الله عنبما) : أن رسول الله يل خطب الناس في 
جة الوداع فقال : «إن الفيطان قد ينس أن يعبد بأرضع ‏ ولكن رضي أن يطاع 
فها سوى ذلك : ما تحاقرون : من أعال . فاحذروا . إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً- : كتاب الله » وسنة نبيه .» . وحجية ما رواه البخاري 


AY 


ومسل وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله بلك قال : «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه : فهو رَد .) . 

فإن هذين الخبرين - : با أنهما خبرا معصوم عن الكذب . - يدلان على حجية 
سنة تبينا (صلوات الله وسلامه عليه) بجميع أنواعها : قولما وفعلها وتقريرها . 
وعلى أنه لا ضلال في القسك بها ؛ وإنما الضلال : في تركها » والعمل با يخالفها . 

وسنذكر لك - في الاستدلال بالسنة - أحاديث كثيرة : تدلك على حجية السنة 
على هذا النحو . فتدبر وتأمل » ولا يعبثن بعقلك الشيطان . 

خ# # # 

فأنت ترى - من هذا كله - : أن عصمته بلك عن الكذب في الخبر 
البلاغي - : تغنينا وحدها في إثبات حجية جميع أنواع السنة ؛ على الوجه المتقدم . 

ولكنا- مع ذلك - قد آثرنا أن نزيد الدلالة تأكيدا » ونبين دلالة باقي أنواع 
عصمته ٠‏ على الحجية . فنقول : 

إن عصمته ولي عا يخل بالتبليغ (التي أجمعوا عليها) ليست قاصرة على عصمته 
عن الكذب في الخبر البلاغي : فإن تبليغ الأحكام - کا يكون بالخبر القولي - : 
يكون بالفعل وبالتقرير » وبالأمر وبالبى : فإن ذلك كله نوع من البلاغ . على 
ماعنا مدر اتم غل اة 

فعصمته عا يخل بالتبليغ - : ما ليس بخبر بلاغي . - تستلزم حجية جميع أفعاله 
وتقريراته وأوامره ونواهيه البلاغية - : مباشرة : يدون ما حاجة إلى توسط الخبر 
البلاغي في ذلك . 

١‏ + نا نا 

وقد علمت (أيضا) : أنه يإ معصوم من صدور المعصية ؛ على خلاف في 
تفصيل ذلك . وعلمت : أن من جوز صدور نوع منها : يشترط التنبيه على ذلك 
فوراء وعدم الإقرار عليه . 

فإذا فعل الني فعلاً وإن لم يقصد به البلاغ - : كأكله لوتا من الطعام » وشربه 


TAY 


نوعاً من الشراب . - أو أقر على فعل ؛ أو صدر منه أي قول - : كتكلمه في بحث 
دنيوي . - وانضم إلى ذلك تقرير الله له . - : جزمنا حينئذ : بأن ما صدر منه 
ليس بمعصية ؛ فكان حجة على عدم حظره على أقل تقدير . 

وليس مقصودنا من حجية أفعاله إذا ل يقصد با البلاغ (كالأفعال الطبيعية) : 
أا تدل على الوجوب أو الندب . - حت ينازع في يتما بعضهم . وإنغا قصدنا : 
دلالتبا على عدم الحظر » أو على خصوص الإباحة . 

وكذلك : ليس المقصود من ية أوامره أو نواهيه في المسائل الدنيوية - : أخها 
تدل على إيجاب أو ندب ؛ أو أنها تدل على تحريم أو كراهة . فإنه لا شك أن الني 
يي لم يقصد منبا : إلا جرد الإرشاد : إرشاد العام للباهل ء والصديق لصديقه . 

فليست الحجية : في دلالة هذه الأقوال على معانيها اللغوية الوضعية - : من 
طلب الفعل أو الكف » على سبيل الجزم أو غيره . - ؛ وإفا هي : في دلالتبا على 
إباحة صدورها من مثله في مثل موقفه ؛ من حيث إنها فعل لساني كسائر أفعال 
الجوارح 9 . 
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وقد علمت (أيض)) : الخلاف في أنه للل متعبد بالاجتباد » وفي أنه قد يخطئ 

فيه . وعلمت : أنه - على القول بجواز الخطأ - لا يقر عليه » بل : لا بد من التنبيه 


فورا والبيان . 
فإذا ما صدر منه حك اجتبادي » وانضم إليه تقرير الله - : كان حجة إجماعاً 


¥ # # 
الدليل الثاني : تقرير الله قسك الصحابة 
بالسنة » في عصره صلى الله عليه وسام 
قد ثبت : أن الني بل كان يحث أمته على القسك بسنته» ويحذرمم من 


(0) انظر ما كتبناه في هذا الموضوع » في تعريف السنة عند الأصوليين (ص؟۸) . 


A 


مخالفتها . وأن الصحابة (رضوان الله علييم) كانوا يمتثلون أمره في ذلك » ويقتدون 
به » ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ؛ ويعتبرون : أن كل ما يصدر منه : 
فهو حجة يلزهبم اتباعها . 

اللهم ؛ إلا إذا كان اجتبادا منه في بحث دنيوي : فإنهم كانوا يراجعونه فيه . 

وكذا إذا كان اجتباداً منه في بحث ديني (على فرض وقوعه) : فإنه يجوز : نهم 
كانوا يراجعونه ویناقشونه في أمارات الحم - أثناء عملية الاجتباد » أو حين صدور 
ا حك منه مباشرة وقبل تقرير الله تعالى له . 

وكذا إذا كان الحك المنزل عليه غريباً عن عقولمم : فقد كانوا يناقشونه : لمعرفة 
حكمته ؛ لا : لأبم كانوا لا يعتقدون حقيته . 

وكذلك : كانوا - في بعض الأحيان - لا يتبعونه فها يفعل - : ظناً منهم أن 
هذا الفعل بخصوصه مباح له خاصة . - أو لا يفعلون ما يأمرهم به - إذا ل يفعله 
يوي - : ظتا منم : أن الأمر للإباحة والترخيص ؛ وأن غير المأمور به أولى : حيث 
ل يفعله هو ول . لا : لأخهم كانوا يرون : أن اتباعه يلي غير واجب » وأن مخالفته 
ليس منياً عنها. - : إذ أن سائر أعالمم تدل على خلاف ذلك . 

ومن المعلوم (أيضا) : أنهم كانوا أقدر منا على الاجتهاد » واستنباط الأحكام 
من الكتاب . 

ومع ذلك : فقد كانوا لا يستقلون بالفهم منه » فيا ينزل مهم : من الحوادث . 
بل كانوا يرجعون إليه ْو فيا يطرأ عليهم : ما داموا قادرين على سؤاله . 

فإن كان أحد منبم غائياً عنه يي ؛ ونزلت به نازلة - : بحث في الكتاب أولاً » 
ثم بحث في السنة إن ل يجد شيئاً فيه » ثم اجتبد رأيه إن لل يجد فيها أيضاً . فإذا ما 
رجع إلى رسول الله وك : عرض عليه أمره » فإن كان مصيباً في اجتهاده : أقره الرسول 
عليه ؛ وإن كان مخطتاً : بين له وجه خطنه » ودله على حك المسألة : فيرجع عا 
أخطأ فيه إليه . 


وهذا كله من النبي و ومن الصحابة - : قد أقرم الله تعالى عليه » ول يبين 
لمم أخهم قد أخطأوا فيه . مع أن الزمان كان زمان وحي . 

فلو كانوا في لهم هذا مخطئين : لما أقرم الله تعالى عليه . لأن تقريره تعالى 
- في زمان الوحي - : حجة بمثابة الوحي المازل . 

هذا كله فضلاً عن أنه تعالى : كان يأمرم باتباع الرسول وطاعته ۽ ويجذرم من 
عصيانه ومخالفته . کا سيأتي بيانه في الدليل الآتي . 

ا يا كنا 

فأما حث الني كه أمته على القسك بسنته - : فسيأتي بيانه » وقد سبق لك 
شيء منه . ١‏ 

وأما تمسك الصحابة بسنته ؛ واحتجاجهم بها في عصره ؛ وعدم استقلالحم 
بالفهم من الكتاب ما أمكنهم الرجوع إلى الرسول ؛ ورجوعهم عا اجتبدوا فيه 
حال الغيبة إذا ما سألوا الرسول فأجاب يخلافه ۽ وسائر ما ادعينا حصوله - : 
فسنذكر لك بعض ما يدل عليه : 

روى البخاري عن ابن عر (رضي الله عنهما) أنه قال : اتخذ الني م خاقاً 
من ذهب ؛ فاتخذ الناس خواتم من ذهب . فقال الني يأك : «إني اتخذت خاقاً 
من ذهب» . فنبذه » وقال : (إني لن ألبسه أبدأ» . فنبذ الناس خواتههم . 

وروى القاري - في شرح الشفا - عن أبي سعيد الخدري أنه قال : بينا رسول 
الله وي يصلى بأصحابه » إذ خلع تعليه فوضعهما عن يساره ؛ فلا رأى القوم ذلك : 
ألقوا نعالمم ۽ فلا قضى صلاته قال : «ما ملم على إلقائك نعالك» ؟ قالوا : رأيناك 
ألقيت نعليك . فقال : «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا» . ورواه الحام عنه 

وذكر ابن سعد - في الطبقات () - : «أنه بو صلى ركعتين من الظهر في 


a (9‏ ص لا. 
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مسجده بالمسلمين » ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام : فاستدار إليه ودار معه 
ا مسلمون .» . ونقل في القتح عن اين أي داود : أنه روي عن ممارة بن رويبة › 
قال : «كنا مع الني م - في إحدى صلاتي العثي » حين صرفت القبلة - : فدار 
ودرنا معه ركعتين .) . 

وروی أبو داود وابن عبد البر » عن اين مسعود : أنه جاء يوم المجمعة - والنبي 
يخطب - فسمعه يقول : «اجلسوا» . لجلس بباب المسجد؛ فرآه الني يلك فقال 
له : «تعال يا عبد الله بن مسعود» . 

وروى ابن عبد البر : أن عبد الله بن رواحة مع رسول الله يأك وهو يقول : 
«اجلسوا» . - : نجلس في الطريق ؛ فر به رسول الله بع فقال : «ما شأنك» ؟ 
فقال : سمعتك تقول اجلسوا ۽ نجلست . فقال له الني بلك : «زادك الله طاعة» . 

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري » أنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 
اة فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك ؛ فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك 
فيه : تعلمنا مما علمك الله . فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وكذا . 
فاجتمعن » فأتاهن رسول الله يأ فعلمهن مما علمه الله ؛ م قال : «ما منكن امرأة 
تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة » إلا كان لما حاب من النار» . فقالت امرأة منهم : 
اثنين . قال : فأعادتها مرتين » ثم قال : «واثنين » واثنين » واثنين» . 

وروی ابن عبد البر عن معاذ بن جبل أنه قال : لما بعثني رسول الله ول إلى 
امن » قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء» ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : 
«فإن ‏ يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله يل . قال : «فإن ل يكن في 
سنة رسول الله) ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله ييه صدره » 
وقال : «المد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» . ورواه أيضا 
بلفظ مختلف : ابن سعد في الطبقات () » وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي 


(0) ج٤‏ ص 116 . 
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والبيقي في المدخل () . 

وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة» أنه قال : خرج رسول الله يك على أبي 
ابن كعب وهو يصلي ؛ فقال الله يه : «يا أبي» . فالتفت إليه ول يجبه ۽ فصلى 
وخفف » ثم انصرف إلى رسول الله يق ؛ فقال رسول الله : «يا أبي : ما منعك أن 
تجيبني إذ دعوتك ؟» . فقال : يا رسول الله » كنت أصلي . قال : «أفم تجد فيا أوحيَ 
إلى : أن #استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييى )4( .» .؟ قال : بلى يارسول 
الله ۽ ولا أعود إن شاء الله . 

وروى البخاري عن أبي وائل شقيق بن سلمة » أنه قال : لما كان يوم صِفّين › 
وحك الحكئان - معت مهل بن حنيف » يقول : (يا أيها الناس : اتبموا رأيم على 
دينك ؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل : ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لك : لرددته . 
وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يُفُظِعناء إلا أَسْبَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه غير 
هذا الأمر» . 

وروى أبو يعلى () الموصلي » والبييقي في المدخل عن عر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) أنه قال : «يا أيها الناس : اتهموا الرأي على الدين ؛ فلقد رأيتني أرد أمر 
رسول الله يل برأبي اجتبادا » فوالله ما آلو عن الحق ؛ وذلك : يوم أبي جندل 
والكتاب بين يدي رسول الله وي وأهلٍ مكة ؛ فقال : «اكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحم .» . فقالوا: ترانا قد صدقناك ما تقول؟ ولكنك تكتب - ؟! كنت 
تكتب - : باسمك اللهم . فرضي رسول الله وأبيت عليهم ؛ حتى قال لي رسول الله 
وللا : «تراني أرضى »ء وتأبى أنت)» ؟ فرضيت» . 


)١(‏ وهذا الحديث صحيح ؛ ولا يؤثر في صصته أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات (؟ حكاه السندي 
في حاشيته على سنن ابن ماجه (ج١‏ ص )1١١‏ وما زعه بعضهم : من أنه مرسل . وقد أثبت صحته 
ورفعه صاحب نبراس العقول (ج١‏ ص )2 - ۸) . 

0) سورة الأنقال (4) . 

(۸) في الأصل : قال القاضي أبو يعلى (يعني الفراء) ولعل الصواب ما أثبتتا. ط . 
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وما رواه أحمد والبخاري - في قصة الحديبية - : «أن عر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) قال : فأتيت رسول الله يه فقلت : ألست ني الله حقاً؟ قال : «بلى» . 
قلت : ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال : «بلى» . قلت : فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذن ؟ قال : «إني رسول الله » ولست أعصيه » وهو ناصري» . قلت : 
أولست كنت تحدئنا : أنا سنأق البيت فنطوف به .؟ قال : «بلى . فأخبرتك : أتك 
تأتيه العام .؟6 . قلت : لا . قال : «فإنك آتيه ومطوف به» . فأتيت آبا بكر 
فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نى الله حقا؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق » 
وعدونا على الباطل؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال : يا 
أيها الرجل » إنه رسول الله ؛ وليس يعصي ربه » وهو ناصره ؛ فاستمسك بِعْرِْه : 
فوالله إنه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا : آنا سنأتي البيت ونطوف به .؟ قال : 
بلى ۽ أفأخبرك : أنك تأتيه العام . قلت : لا . قال : فإنك إذن آتيه ومطوف به . 
قال عر : فعملت لذلك أعالاً ۽ فليا فرغ من قضية الكتاب»ء قال وة لأصحايه : 
«قوموا فانحرواء ثم احلقوا» . فوالله ما قام منبم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ؛ 
فلما م يقم منهم أحد: دخل على آم سلمة » فذكر لما ما لقي من الناس . فقالت 
أم سلمة : يا ني الله » أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر 
يدنك » وتدعَوَ حالقاً فيحلقك . لنرج فل يكل أحدا منبم حتى فعل ذلك : نحر 
بدنه » ودعا حالقاً خلقه . فلا رأوا ذلك : قاموا فنحروا» وجعل بعضبم يحلق 
بعضاً» حتى كاد بعضبهم يقتل بعضاً : غأ .» )١9‏ . قال في الفتح : إخهم «تأخروا 
عن المبادرة : رجاء أن يأذن مم في القتال وأن ينصرواء فيكملوا عمرتهم .» . 

وروى البخاري عن أبي هريرة » أنه قال : قال الني بإ : «لا تواصلوا» . قالوا : 
إنك تواصل . قال : (إني لست مثلك : إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني .» . فل 
ينتبوا عن الوصال ؛ فواصل بهم النبي يك يومين - أوليلتين - » ثم رأوا الملال ؛ 


(9) انظر نيل الأوطار (ج8 ص١‏ - 00 . 
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فقال الني وَل : «لو تأخر الملال : لزدتك .» . كالمنكي لم . 

وروى مالك - في الموطأ - عن عطاء بن يسار : «أن رجلا قبل امرأته وهو 
صا » فوجد من ذلك وجداً شديدا ؛ فأرسل امرأته تسأل عن ذلك : فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لما ذلك » فأخبرتها أم سلمة : «أن رسول الله يَف كان يقبل 
وهو صام» . فأخبرت زوجها فقال: لسنا مثل رسول الله : يحل الله لرسوله ما 
يشاء . فرجعت امرأته إلى أم سلمة » فوجدت عندها الني بلك فقال : «ما بال 
هذه المرأة» ؟ فأخبرته أم سلمة ؛ فقال : «هلا خبرتيها : أني أقبل وأنا صام .» . 
فقالت : قد أخبرتها وذهبت إلى زوجها فأخبرته » فقال : لسنا مثل رسول الله يحل 
الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله يقي وقال : «إني أتقام للهء وأعلمك 
يحدوده) 00 . 
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وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) أنه قال : كنت رجلا 
مذّاء ۽ فاستحيت : أن أسأل رسول الله يي ؛ فأمرت المقداد بن الأسود ؛ فقال : 
«فيه الوضوء» . 

وروى الجماعة (إلا الترمذي) عن ابن عر : أنه طلق امرأته وهي حائض ؛ فذكر 
ذلك عر للني بل : : فتغيظ فيه رسول الله يليك » ثم قال : «ليراجعها ؛ ثم يمسكها : 

حتى تطهر » ثم تحيض فتطهر ل : فليطلقها قبل أن يمسها . 
فتلك العدة : ا أمر الله تعالى .» . 

وروى أحمد والشيخان عن يعلى بن أمية » أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : 
لإليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتدم الذين كفروا) ٠‏ » 
وقد أمن الناس؟ فقال عر : : تبت ما يبت منه ؛ فسألت رسول الله و فقال : 


. انظر ما علقتاه على ذلك في (ص۲۸)‎ )٠١( 
. ولكن يلاحظ أن الآية : فليس اخ‎ . )1١1( سورة النساء‎ 001) 
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«صدقة تصدق الله بها عليم ۽ فاقبلوا صدقته» . قال السيوطي () : «قال العلماء : 
فهموا من الآية : أنه إذا عدم الخوف كان الأمر في القصر بخلافه . حتى أخبرم 
النى وة : بالرخصة في الحالين معا .» . اه 
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وأخرج البخاري وابن عبد البر عن ابن عر » أنه قال : قال رسول الله ال - 
يوم الأحزاب - : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» . فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق ؛ فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي : ل يرد 
منا ذلك . فذكر للني يله : فلم يعنف واحداً منهم . 

وروى : «أن صحابيين خرجا في سفر » خضرت الصلاة - ول يكن معهما ماء 
- فصليا ؛ ثم وجدا الماء في الوقت : فأعاد أحدها ول يعد الآخر . فصويهما الرسول 
يو وقال للذي ) يعد : أصبت السنة » وأجرأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك 
الأجر مرتين 00 

وقد كان جماعة من الصحابة في سفر » وفيهم عر ومعاذ (رضي الله عنهما) - : 
فأصبح كلاهما بحاجة إلى الغسل ؛ ولا ماء معهما ؛ فبذل كل منهما اجتهاده : فأما 
معاذ فقاس الطهارة الترابية على المائية » وقرغ في التراب وصلى ؛ وأما عمر : فلم 
ير ذلك » وأخر الصلاة . فلا رجعا إلى الرسول بلك : بين مما الصواب » وأشار 
إلى أن قياس معاذ فاسد: لأنه في مقابلة النص ؛ وهو قوله تعالى : «9فامسحوا 
بوجوهم 0 . وقال له : «يكفيك أن تفعل هكذا» . (مشيرا إلى كيفية 
التيمم) . وأفهم عر : : أن التيمم - کا يرفع الحدث الأصغر - يرفع الأكبر ؛ وأن 
الملامسة المذكورة في الآية » والتي يجزئ فيها التيمم - : ليست مقدمة اماع ؛ ( 


(1) في مفتاح الجنة (ص 50) . 
(19) انظر مذكرة تاريخ التثريع (ص 00 . 
(14) سورة النساء )٤٣(‏ . 
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فهم) بل هي : كناية عن الماع نفسه (0) ٠‏ 
# لت ننا 
فهذه الأخبار وغيرها - ما لا يحصى - : تفيدنا مجتمعة : القطع با ذكرناه آنفاً . 
ل # تت 
الدليل الثالث : الكتاب الكرم 

كتاب الله تعالى : قد ملع بالآيات الدالة - : باجتماعها . - دلالة قاطعة على 
ححية السنة . 

وهذه الآيات على أنواع ؛ وقد تشتمل الآية الواحدة على أكثر من نوع . 

وسنكتفي هنا بذكر خمسة أنواع : 

النوع الأول 

ما يدل على وجوب الإيان به يي ؛ (والإيمان به معناه : التصديق والإذعان 
برسالته ويجميع ما جاء به من عند الله ۽ سواء أورد ذكره في القرآن أم لا.) . 

أو يدل على أن عدم اتباعه » والرضا بحكمه - : يتناف مع الإيان . 

قال الله تعالی : بيا أيها الذين آمنوا : آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل 
على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته » وكتبه 
ورسله » واليوم الآخر - : فقد ضل ضلالاً بعيدا .0274 . 

وقال تعالى : «إفآمنوا بالله ورسوله » والنور الذي أنزلنا؛ والله ا تعملون 
خبير 6 0107 . 

وقال تعالى : قل : يا أيها الناس » إني رسول الله إليك جميعاً : الذي له ملك 
السموات والأرض » لا إلّه إلا هو يحبي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله : النبي الأمي › 

(10) (انظر مذكرة تاريخ التشريع (ص ) . والفكر السامي (ج١‏ ص ©) . 


(12) سورة النساء )1۳١(‏ . 
(۱۷) سورة التغاين (۸) . 
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الذي يؤمن بالله وكلماته ؛ واتبعوه : لعلك تهتدون .01# . 

قال القاضي عياض ١١‏ : «قالإيمان بالني عمد يل : واجب متعين» لا يتم 
إعان إلا به » ولا يصح إسلام إلا معه . قال الله تعالى : ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً»() .» . ١ه.‏ 

وقال تعالى : إإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا © لتؤمنوا بالله ورسوله » 
وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بكرة وأصيلاً .4( . 

وقال تعالى : غا المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا 
بأمواالمم وأنفسمم في سبيل الله ۽ أولنك ثم الصادقون9©4) . 

وقال تعالى : إإغا المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ۽ وإذا كاتوا معه على أمر 
جامع : لم يذهبوا حتى يستأذتوه . إن الذين يستأذنونك أولئك : الذين يؤمنون بالله 
ورسوله . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم : فأذن لمن شئت متهم » واستغقر لم الله . 
إن الله غفور رحم 294 . 

قال الشافعي (9) : « عل كال ابتداء الإمان - الذي ما سواه تبع له - : 
الإمانَ بالله ثم برسوله . فلو آمن عبد به وم يؤمن برسوله : لم يقع عليه اسم کال 
الإيمان أيدا » حى يؤمن برسوله معه .) . أه. 

وقال ابن القيم () : «فإذا جعل من لوازم الإيمان : أنهم لا يذهبون مذهياً (إذا 
كانوا معه) إلا باستئذانه . - : فأولى أن يكون من لوازمه : أن لا يذهبوا إلى قول 


(10) سورة الأعراف (0608) . 

(19) في الشقا (ج۲ ص )١‏ . 

(؟) سورة الفتح () . 

. )4-8( سورة الفتح‎ )۲١( 

(؟) سورة الحجرات )٥(‏ . 

(50) سورة التور (5) . 

. )6 في الرسالة (ص‎ )٠( 

(0؟) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص۸) . 


زلف 


ولا مذهب علمي » إلا بعد استئذانه . وإذئه يعرف : بدلالة ما جاء به على أنه 
أذن فيه .» . اه. 

وقال تعالى : ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون - حرج : إذا نصحو لله ورسوله . ما على الحسنين من سبيل ؛ والله غفور 
رحم04 . 

قال أبو سلهان الخطابي : النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير 
للمنصوح له ؛ وليس يكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها في اللغة : 
الإخلاص . . . فنصيحة الله تغالى : صحة الاعتقاد له بالوحدانية » ووصفه ما هو 
أهله » وتنزيهه ع۴ا لا يجوز عليه » والرغبة في تحابه » والبعد عن مساخطه» 
والإخلاص في عبادته . والنصيحة لكتابه : الإيمان به » والعمل بما فيه » وتحسين 
تلاوته » والتخشع عنده » والتعظم له » وتفهمه والتفقه فيه » والذب عنه من تأويل 
الغالين ؛ وطعن الملحدين . والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته » وبذل الطاعة له 
فها أمر به ونہی عنه ؛» . اه قال أبو بكر بن أبي إسحق الخقّاف (أو أبو بكر 
الآجري) : «وموازرته ونصرته » وحمايته حياً وميتا؛ وإحياء سنته : بالطلب 
والذب عنها ونشرهاء والتخلق بأخلاقه الكرية » وآدابه اجميلة .» . اه. 

وقال أبو إبراهم إسحق الجِيي : «نصيحة رسول الله يل : التصديق با جاء 
به » والاعتصام بسنته » ونشرها والحض علا » والدعوة إلى الله وإلى كتابه » وإلى 
رسوله » وإليها وإلى العمل بها .) )١(‏ . اه. 

وقال تعالى : «إوإذا قيل لمم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا» (0) : 

وقال تعالى : «إويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ؛ ثم يتولى فريق منهم من 
() سورة التوية (0ا ٠.‏ 


(۲۷) انظر الشقا (ج؟ ص۲۷ )١-‏ . 
(۲۸) انظر ما نقلناه عن ابن حزم في هذه الآية (ص )٠٠١‏ . 
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بعد ذلك ؛ وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم : إذا فريق 
منبم معرضون * وإن يكن طم الحق : يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض » أم 
ارتابوا » أم يخافون أن يحيف الله عليمم ورسوله؟ ! بل أولئك هم الظالمون * إنا 
كان قولَ المؤمنين - إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم - : أن يقولوا معنا 
وأطعنا ؛ وأولتك ثم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله يته : فأولئك 
م الفائزون « وأقسموا بالله جهد أهاءهم : لئن أمرتهم ليخرجن ؛ قل : لا تقسمواء 
طاعة معروفة ؛ إن الله خبير بما تعملون * قل : أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول ؛ فإن 
تولوا : فإغا عليه ما حمل وعليك ما حملتم ؛ وإن تطيعوه : تبتدوا ؛ وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين04) . 

قال الشافعى () : «فأعل الله الناس - في هذه الآية - أن دعاءهم إلى رسول 
الله ليحك بينم : دعاء إلى حك الله ۽ لأن الحا بينم رسول الله » وإذا سلموا لحم 
رسول الله : فإغا سلموا لحكه : بفرض الله .» . اه . 

وقال تعا ى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - إذا قضى الله ورسوله أمرا - : أن 
يكون لم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله : فقد ضل ضلالاً مبيناً .4( . 

قال ابن القم 07 : «فأخبر سبحانه : أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه 
وَقضيَاء وشولة و ومن كر بعد :ذلك ققد شل خالل ا :€ اه 

وقال تعالى : «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا تحر بينبم » ثم لا يجدوا 
في أنفسبم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسلي)» () . 

قال ابن الق 50) : لأقدم سبحانه بنفسه » على نفي الإهان عن العباد » حتى 
(9) سورة التور ٤۷(‏ -06) . 

(۴) في الرسالة (ص 06 . 

. 05( سورة الأحزاب‎ )۴١( 

(5) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص۷) . 


. )٠٠١ اتظر ما تقدم عن ابن حزم في هذه الآية (ص‎ (r) 
. )۷ في إعلام الوقمين (ج١ ص‎ )0( 
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يحکوا رسوله في كل ما جر بيهم : من الدقيق وال جليل . ولم يكتف في إيانهہم بهذا 
التحكم - بمجرده - حت ينتفي عن صدورم الحرج والضيق من قضائه وحكمه ؛ 
ول يكتف منم أيضاً بذلك » حتى يسلموا تسلي) ؛ وينقادوا انقياداً» . اھ . 

وقال الشافعي (") : «نزلت هذه الآية - فيا بلغنا - (والله أعلم) في رجل 
خاصم الزبير في أرض ؛ فقضى النبي بها للزبير . وهذا القضاء : سنة من رسول 
الله » لا حك منصوص في القرآن . والقرآن يدل (والله أعلم) على ما وصفت : لأنه 
لو كان قضاء بالقرآن : كان حكاً منصوصاً بكتاب الله ؛ وأشبة أن يكونوا إذا ل 
يسلموا لحك كتاب الله نصاً غير مشكل الأمر : أنهم ليسوا بمؤمنين» إذا ردوا حك 
التنزيل » إذا لم يسلموا له» . اه. وفي بعض النسخ : «إذ ردوا حك التنزيل» إذ لم 
يسلموا له» . وني بعضها : «فلم يسلموا له» . 

وباجملة : فالشافعي (رضي الله عنه) يريد : أن يستدل على أن هذا الحم لم 
يكن في كتاب الله نصاً واضحاً - : بأنه لو كان كذلك : لكان عدم إهامهم ناشتاً عن 
ردم حك الكتاب » وعدم تسليمهم له ؛ وليس بناثئ عن عدم تحكم الرسول » 
وعدم التسليم له » وعن الحرج مما قضى . وحينئذٍ كان الظاهر أن يقال : فلا وربك 
لا يؤمنون » حتى يقبلوا حم الكتاب ويسلموا له. 

¥ نا N‏ 
النوع الثاني 

ما يدل على أن الرسول : مبين للكتاب » وشارح له شرحا معتبرا عنده تعالى » 
مطابقاً لا حك به على العباد . وأنه يعم أمته : الكتاب والحكة . وهي - ۴ قال 
الشافعى وغيره - : السنة . وعلى تسليم أخها الكتاب : فتعليم الأمة إياه » معناه : 
شرحه وبيان جمله » وتوضيح مشكله . وذلك يستلزم : حجية بيانه للكتاب بقوله 
أو 'فعله أو تقريرة . 


٠ )۸۲ ف الرسالة (ص‎ (o) 


1 


قال الله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما نزل إلمم ء ولعلهم 
يتفكرون .274 . 

وقال تعالى : «إوما أنزلنا عليك الكتاب : إلا لتبين لحم الذي اختلفوا فيه » 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (Mg.‏ . 

وقال تعالى : «9؟! أرسلنا فيك رسولاً منک يتلو عليك آياتنا ويزكيكم » ويعلمم 
الكتاب والحكية » ويعلمم ما ل تكونوا تعلمون 04 . 

وقال تعالى : «إلقد منّ الله على المؤمنين : إذ بعث فيهم رسولاً منهم : يتلو عليم 
آياته » ويزكييم» ويعلمهم الكتاب والحكية ؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين() ١‏ 

وقال تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم : يتلو عليهم آياته » 
ويزكهم» ويعلمهم الكتاب والحكة؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين 6( . 

وقال تعالى : إواذكروا نعمة الله عليك » وما أنزل علي من الكتاب والحكمة 
يەظك بدك () , 

وقال تعالى : إوآنزل الله عليك الكتاب والحكية » وعلمك ما لم تكن تعلم ؛ 
وكان فضل الله عليك عظي) 9# . 

وقال تعالى : إواذكرن ما يتلى في بيوتكن : من آيات الله والحكمة . إن الله كان 


(۳) سورة التحل (44) . 
(59) سورة النحل (51) . 
(0) سورة البقرة )٠١١(‏ . 
(55) سورة آل عران (034) . 
)٤١(‏ سورة الجمعة )١(‏ . 

. )59( سورة البقرة‎ )١( 
. (5؛) سورة النساء (؟01)‎ 


4Y 


لطيفاً خب () . 

قال الشافعى () : «فذكر الله الكتاب - وهو : القرآن . - وذكر الحكية » 
فسعت عن أرعى = من آهل الغل بالقرآن'- يقول : أشكة :اة رسرل الله 
وهذا يشبه ما قال » والله أعلم - : لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة » وذكر الله منّه 
على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكمة . فلم يجز (والله أعلم) أن يقال : الحكة 
ههنا إلا سنة رسول الله . وذلك : أهها مقرونة مع الكتاب » وأن الله افترض طاعة 
رسوله » وحتم على الناس اتباع أمره . فلا يجوز أن يقال لقول : فرضٌ . إلا لكتاب 
الله ثم سنة رسوله : لما وصفنا : من أن الله جعل الإبيان برسوله » مقروتا بالإيمان 
به .6 . أه. 

يريد الشافعي (رضي الله عنه) أن يبين : أن الحكمة هي : السنة . - : بأن 
الله تعالى - في هذه الآيات كلها - قد عطفها على الكتاب ؛ وذلك يقتضي 
المغايرة : فهي ليست إياه؛ ثم لا يصح أن تكون شيئاً آخر - غير الكتاب 
والسنة - : لأن الله تعالى قد منّ علينا بتعليمها ؛ والمن لا يكون إلا ہا هو : صواب 
وحق مطابق لما عنده ؛ فتكون الحكبة : واجبة الاتباع كالكتاب » خصوصاً : وأن 
الله قد قرنها به . وهو : لم يوجب علينا - في سائر كتابه - إلا اتباع كتابه » وسنة 
نبيه . فتعين : أن تكون الحكبة - حينئذٍ - هي : السنة . 

¢ نا نا 
النوع الثالث 

ما يدل على وجوب طاعته وك - طاعة مطلقة - : فيا يأمر به ؛ وينهى عنه . 
وعلى أن طاعته : طاعة الله . وعلى التحذير من مخالفته » وتبديل سنته . 

قال الله تعالى : «إوأطيعوا الله والرسول : لعلك ترحمون 4( . 


(5) في الرسالة (ص۸) . 
(0؛) سورة آل ران (15) . 
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وقال تعالى : قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا: فإن الله لا يحب 
الكافرين .04 ) . 

وقال تعالى :يا أيها الذين آمنوا : أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وم لا يسمعون 04 . 

وقال تعالى : 9وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا : فتفشلوا وتذهب ريحم ؛ 
واصبروا : إن الله مع الصابرين .4 0) . 

وقال تعالى : إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ؛ فإن توليتم فاعلموا : أا 
على رسولنا البلاغ المبين .04) . 

وقال تعالى : «إيا أدبا الذين آمنوا : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تبطلوا 
أعالك .4( . 

وقال تعالى : لإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فإغا على رسولنا البلاغ 
المبين(1 . 

وقال تعالى : لإيا أمبا الذين آمنوا : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ؛ 
فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 
ذلك خير وأحسن تأويل 04 . 

روى القاضي عياض عن عطاء ؛ وابن عبد البر والبهقي - في المدخل - عن 
ميمون بن مهران : «أن الرد إلى الله هو : الرجوع إلى كتابه . والرد إلى الرسول هو : 
الرجوع إليه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .» . 


(61) سورة آل عران 00 . 
(4۷) سورة الأنفال )١١-۲١(‏ . 
(0)) سورة الأنفال (0) . 
(5؛) سورة المائدة )٩۲(‏ . 
(00) سورة عمد (05 . 

(01) سورة التغابن )۱١(‏ . 
(0۲) سورة النساء (091) . 


۳۹4۹ 


وقال الشافعي (" : «فقال بعض أهل الع : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول 
الله . والله أعلم . وهكذا أخبرنا . وهو يشبه ما قال ؛ (والله أعلم) : لأن كل من كان 
حول مكة - من العرب - م يكن يعرف إمارة » وكانت تأنف أن يعطي بعضها 
بعضاً طاعة الإمارة . فليا دانت لرسول الله بالطاعة : لم تكن ترى ذلك يصلح لغير 
رسول الله . - : فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمّرمم رسول الله » لا : طاعة 
مطلقة ؛ بل : طاعة مستثناة فيا هم وعليسم . فقال : (إفإن تنازعم في شيء فردوه 
إلى الله . يعني : إن اختلفتم في شيء . وهذا (إن شاء الله) ا قال في أولي الأمر ؛ 
إلا أنه يقول : لإفإن تنازعة 4 يعني (والله أعلم) : هم وأمراؤم الذين أمروا بطاعتهم . 
«إفردوه إلى الله والرسول . يعني (والله أعلم) : إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ؛ 
فإن ل تعرفوه : سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منك إليه . لأن ذلك : 
الفرضٌ الذي لا منازعة فيه . لقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لمم الخيرة من أمرم . ومن يُنازع - : ممن بعد رسول 
الله . - : رد الأمر إلى قضاء الله » ثم قضاء رسوله ؛ فإن ل يكن فيا تنازعوا فيه 
قضاء - نصاً فيهماء ولا في واحد منهما - : ردوه قياساً على أحدهاء ۴ 
وصفت 0 - : من ذكر القبلة والعدل والمثل . - مع ما قال الله - في غير آية 
هرا العف 4ت د 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (") - بعد أن ذكر : أن العلاء اختلفوا في المراد 
من أولي الأمر : أم الأمراء أم العلماء؟ ؛ وأن الأول هو : الراجح . ا يدل عليه 
الآية قبلها : «إإن الله يأمرك : أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ء وإذا حكتتم بين الناس 
أن تحكيوا بالعدل .© . - : 

«والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر - مع أن المطاع في 


(4) في البيان الخامس (ص ؟- 60) . 
(5ه) ج۱۳ ص۱٩‏ . 


الحقيقة هو : الله تعالى . - : كون الذي يُعرف به ما يقع به التكليف » هو : القرآن 
والسنة . فكأن التقدير : أطيعوا الله فيا نص عليك القرآن » وأطيعوا الرسول فيا بين 
لك : من القرآن ؛ وما ينصه عليك : من السنة . أو المعنى : أطيعوا الله فها يأمركم 
به : من الوحي المتعبد بتلاوته ؛ وأطيعوا الرسول فيا يأمركم به : من الوحي الذي 
ليس بقرآن .»6 

«ومن بديع الجواب : قول بعض التابعين لبعض أمراء بني أمية - لما قال له : 
أليس الله أمرك أن تطيعونا في قوله : «إوأولي الأمر منى# .؟ فقال له : ليس ؛ قد 
نزعت عنم (يعني : الطاعة .) إذا خالفتم الحق - بقوله : «إفإن تنازعم في ثيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالل .» 

«قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله : «9وأطيعوا الرسول) . إشارة : إلى استقلال 
الرسول بالطاعة . ولم يعده في أولي الأمر إشارة : إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب 
طاعته . ثم بين ذلك بقوله : لإفإن تنازعتم في شيء4 . کآنه قيل : فإن لم يعملوا 
بالحق : لا تطيعوم » وردوا ما تخالفتم فيه إلى حك الله ورسوله .» . اه. 

وقال ابن القم ) : «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاماً : 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ؛ بل : 
إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو ل يكن فيه . - : 
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . - ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً » بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول - : إيذاتا : بأخهم إفا يطاعون تبعا 
لطاعة الرسول ؛ فمن أمر منهم بطاعة الرسول : وجبت طاعته ؛ ومن أمر بخلاف 
ما جاء به الرسول : فلا مع له ولا طاعة . ا صح عنه للك أنه قال . «لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» . وقال : «إغا الطاعة في المعروف» . وقال في ولاة 
الأمور: «من أمرك منم معصية : فلا سمع له ولا طاعة .» . وقد أخبر وَل عن 


. ف إعلام الموقعين (ج١ ص 6ه)‎ (0Y 
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الذين أرادوا دخول النار لما أمرم ميرم بدخولما - : «أنهم لو دخلوا لما خرجوا 
منها» . مع أخهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرم » وظتا أن ذلك واجب علهم . 
ولكن : لما قصروا في الاجتباد » وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله ؛ وحملوا عموم 
الأمر بالطاعة : على مالم يرده الآمر يي » وما قد عار من دينه إرادة خلافه . 
فقصروا في الاجتهاد » وأقدموا على تعذيب أنفسبم وإهلاكها من غير تثبيت 
وتبيين ("© : هل ذلك طاعة لله ورسوله أو لا( ؟. فا الظن من أطاع غيره في 
صريح غخالفة ما بعث الله به رسوله .» 

«م : أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ؛ 
وأخبرغ : أن ذلك خير لمم في العاجل » وأحسن تأويلاً في العاقبة .» . 

«وقد تضمن هذا أمورا : (منها) : أن أهل الإيان قد يتنازعون في بعض 
الأحكام » ولا يخرجون بذلك عن الإهان ...» 

«ومنها : أن قوله : لإفإن تنازعتم في شيء# : نكرة في سياق الشرط : تعم كل 
ما تنازع فيه المؤمنون : دقه وجله » جليه وخفيه . ولو لم يكن في كتاب الله ورسله 
بیان حك ما تنازعوا فيه » ول يكن كافياً - : ل يأمر بالرد إليه : إذ من الممتنع : أن 
يأمر تعالى بالرد عند النزاع » إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع .) 

«ومنها : أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى 
الرسول يوي هو الرد إليه نفسه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .» 

«ومنها : أنه جعل هذا الرد من موجّبات الإعان ولوازمه ؛ فإذا انتفى هذا الرد : 
انتفى الإيمان : ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ؛ ولا سيا التلازم بين هذين 
الأمرين : فإنه من الطرفين » وكل منبما ينتغي بانتفاء الآخر . - مم أخبرم : أن 
هذا الرد خير لمم » وأن عاقبته أحسن عاقبة .» . اه. وهو : الغاية في الحسن 
(00) انظر : أين جواب «لا) ؟ ولعله قد حذفه : للعل به . والتقدير : لما قصروا في الاجتهاد ال 
كادوا أن يقعوا في الخطر العظم . وهو استعمال شائع في القرآن وكلام البلغاء . 


۰۲ 


والجودة ؛ والنباية في الصحة والقوة . 

وقال تعالى : يا أمها الذين آمنوا : استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييك ؛ 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون ٥04#‏ . 

وقال تعالى : «إوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول : لوجدوا الله تواباً رحي) .004 . 

وقال تعالى : ومن يطع الله والرسول : قأولئك مع الذين أنعم الله علهم : من 
النبيين والصديقين » والشبداء والصالحين . وحسن أولئك رفي ١(4‏ . 

وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً »© يصلح لك 
أعالك » ويغفر لك ذنوبك . ومن يطع الله ورسوله : فقد فاز فوزاً عظي) .094 . 

وقال تعالى : «إوما آتام الرسول غنذوه » وما خهام عنه فانتهوا# 029 . 

وقال تعالى : «إإن الذين يبايعونك إفا يبايعون الله يد الله فوق أيدمهم» فمن 
نكث فإما ينكث على نفسه» ومن أوفى با عاهد علية الله فسيؤتيه أجراً 
عظي) 4 9( . 

وقال تعالى : #وأرسلناك للناس رسولاً ؛ وكفى بالله شبيداً # من يطع الرسول : 
فقد أطاع الله ۽ ومن تولى : فا أرسلناك عليهم حفيظاً .208 . 

قال الشافعي 07 : «تأعلمهم: أن بيعتهم رسوله: بيعتّه . وكذلك 
أعلمهم : أن طاعتبم [إياه] طاعته .» . اه. 


(09) انظر ص ۲۸۸ . 

(0) سورة النساء () . 

. )0( سورة النساء‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب )۷١-۷(‏ . 
(0) سورة الحشر (0 . 

(4) سورة الفتح )00١(‏ . 

. )م١ سورة النساء (ا-‎ )٠( 
. في الرسالة (ص8م)‎ )5( 
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وقال تعالى : ومن يطع الله ورسوله : يدخله جنات تجري من تحتها الأخبار 
خالدين فيها ؛ وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده : يدخله 
نار خالدا فيباء وله عذاب مبين .004 . 

وقال تعالى : إلا تجعلوا دعاء الرسول بيني كدعاء بعضك بعضاً ۽ قد يعم الله 
الذين يتسللون منك لواذأ » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبمم فتنة أو 
يصيهم عذاب ألم 04) . 

وقال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى . ويتبع غير سبيل 
المؤمنين - : نوله ما تول » ونصله جهن ؛ وساءت مصيراً# 09 . 

وقال تعالى : ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديدالعقاب4 00 . 

وقال تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لمم سعيراً « خالدين فيا أبداً لا 
يجدون ولي ولا نصيراً # يوم تقلب وجوههم في النار يقولون : يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا 6# 07 . 

وقال تعالى : «إإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبين لحم المدى - : لن يضروا الله شيا » وسيحبط أعالمم .074 . 


# ¥ ¥ 


النوع الراع 
ما يدل على وجوب اتباعه واو في جميع ما يصدر عنه » والتأسي في ذلك به ؛ 
وعلى أن اتباعه لازم لحبة الله . 


(99) سورة النساء 04-01 . 
(0) سورة النور (5) . 

(19) سورة النساء )٠٠١(‏ . 

(7) سورة الأنفال )۱١(‏ . 

(0) سورة الأحزاب (3-34) . 
(۷۲) سورة مد (55 . 
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قال الله تعالی : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني : يحببك الله ويغفر لك ذنوبك . 
والله غفور رحم 074 . 

روى القاضي في الشفاء عن الحسن البصري : أن أقواماً قالوا : يا رسول الله : 
إنا نحب الله . فأنزل الله تعالى : «إقل إن كنم تحبون الله الآية . اه. وروى 
اللالكاني - في السنة - عنه أنه قال : «فكان علامة حبهم إياه : اتباعهم سنة 
رسول الله باو .» . 

وقال تعالى : «إلقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» 9 . 

قال مد بن علي الترمذي : «الأسوة في الرسول : الاقتداء به » والاتباع لسنته » 
وترك مخالفته في قول أو فعل» . قال القاضي عياض : «وقال غير واحد من 
المفسرين بمعناه» () . اه. 

وقال الله تعالى : «إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك . 
قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ؛ فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي الأمي » الذي 
يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل » يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويحل م الطيبات ويحرم عليسم الخبائث ؛ ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت 
عليهم . فالذين أمنوا به » وعزروه ونصروه » واتبعوا النور الذي أنزل معه - : أولنك 
م المفلحون .4 0) 5 

وقال تعالى : مؤوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك 
زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن 


(5) سورة آل عران )۴١(‏ . 

(1) سورة الأحزاب )١(‏ . 

(۲) انظر الشفا (ج١‏ ص١)‏ . 
(۳) سورة الأعراف 10١(‏ - ۷ه٠)‏ . 


تخشاه . فلا قضى زيد منها وطرأ : زوجناكها ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان أمر الله مفعول04) . 


# #28 
النوع الخامس 


ما يدل على أن الله قد كلفه يي : باتباع ما يوحى إليه متلواً أو غير متلوء 
وبتبليغ جميع ما أنزل عليه . ونهاه عن التقصير في شيء منه » أو تغييره وتبديله . 
وعلى أنه قد عصمه من الناس : الذين يريدون منه تغييراً أو كتاناً لشيء مما أنزل 
عليه . مع ضيمة : ما يدل على أنه قد امتثل هذا الأمر وأدى الرسالة حق الأداء ؛ 
وقام بها على الوجه الأكمل » وهدى الناس إلى الصراط المستقيم . وعلى أن الله قد 
أكمل الدين للأمة بواسطة تبليغه يلي جميع ما أنزل عليه . وعلى أنه يك : على خلق 
عظم . والخلق هو : مصدر جميع الأقوال والأفعال الاختيارية ؛ فإذا كان متناهياً 
في العظى والحسن عند الله و كان ھا شد عن ذل : 

فلو كان يقي قد أخبر عن حك » أو بينه بفعله على خلاف ما شرع الله تعالى ؛ 
أو أمر بمحظور ؛ أو خبى عن غيره - : لما كان ممتثلاً للأمر بالتبليغ » وهاديا إلى 
الصراط المستقيم ؛ بل يكون مضللا أمته : فلا يستحق هذه الشهادة - من الله تعالى 
- بجميع ما ذكرنا . 

وهذا كله : يدل على حقية السنة وحجيتهاء ووجوب القسك بها. 

قال الله تعالى : «إيا أمها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ؛ إن الله 
كان علي حكيا © واتبع ما يوحى إليك من ربك؛ إن الله كان بما تعلمون 
خبيرً4 ) . 


(۷) سورة الأحزاب (97) . 
(۷) سورة الأحرّاب (1-)) . 


۳۰٦ 


وقال تعالى : #اتبع ما أوحي إليك من ربك ؛ لا إِلّه إلا هو ؛ وأعرض عن 
المشركين 04 . 

وقال تعالى : وغ جعلناك على شريعة من الأمر » فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون 4( . 

وقال تعالى : لإوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومبيمناً عليه ۽ فاحك بننهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءم عما جاءك من الحق ؛ لكل 
جعلنا منك شرعة ومنباجاً ؛ ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة» ولكن ليبلوم فيا 
آتام » فاستبقوا الخيرات ؛ إلى الله مرجعک جميعا فينبدك ما كنتم فيه تختلفون * وأن 
احك بينم با أنزل الله ولا تتبع أهواءم » واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك ؛ فإن تولوا فاعلم آنا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم ؛ وإن كثيراً من 
الناس لفاسقون 004 . 

وقال تعالى : فيا مما الرسول : بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته ؛ والله يعصمك من الناس ؛ إن الله لا مهدي القوم الكافرين 4( . 

ثم يقول تعالى مع ذلك كله : «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإمان » ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ؛ 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقم » صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ؛ ألا إلى الله تصير الأمور »09# . 

ويقول تعالى : «إولولا فضل الله عليك ورحمته : لممت طائفة منم أن يضلوك . 
وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء ؛ وأنزل الله عليك الكتاب والحكئة 


(05) سورة الأنعام )۱١١‏ . 
)۸١(‏ سورة الجاثية (1۸) . 

(۸) سورة المائدة (4۸ -4) . 
(۸) سورة المائدة (۷) . 
(۸۲) سورة الشورى (08-605) . 


۳۰۷ 


وعلمك ما لم تكن تعل ؛ وكان فضل الله عليك عظيا» . 

ويقول تعالى : فلا أقسم ا تبصرون * وما لا تبصرون * إنه لقول رسول 
کرم ٭ وما هو بقول شاعر » - قليلاً ما تؤمنون * - ولا بقول كاهن » قليلاً ما 
تذكرون # تنزيل من رب العالمين * ولو تقول علينا بعض الأقاويل 8 لأخذنا منه 
بالمين « ثم لقطعنا منه الوتين » ها منك من أحد عنه حاجزين 4#( . 

ويقول تعالى : «إقل : هذه سبيلي أدعو إلى الله ۽ على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما آنا من المشركين .4 (00 . 

ويقول تعالى : إيأمرم بالمعروف وينهام عن المنكر » ويحل لمم الطيبات ويحرم 
علهم الخبائث » ويضع عنم إصرم والأغلال التي كانت علهيم». 

ويقول تعالى : #وإنك لتدعوم إلى صراط مستقيم 00# . 

ويقول تعالى : يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين » على صراط 
مستقم © تنزيل العزيز الرحم 6 

ويقول تعالى : «إفتوكل على الله » إنك على الحق المبين 04 . 

ويقول تعالى : «إاليوم أكملت لك دينك » وأقمت عليك نعمتي » ورضيت لك 
الإسلام دي 04 . 

ويقول تعالى : فن ؛ والقام وما يسطرون « ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن 
لك لأجرأ غير منون « وإنك لعلى خلق عظم «4() . 


40# * 


(۸4) سورة الحاقة (20-50) . 
(۸) سورة يوسف (۱۰۸) . 
(۸) سورة المؤمنين (6) . 
(۸) سورة ين (6-1) . 
(۸۸) سورة الفل (6) . 

(89) سورة المائدة (© . 


. )٠-١( سورة القلم‎ )٠( 


ركنا 


ثم : إن الله سبحانه قد أخبر : أنه سيقبل شهادته ك على أمته يوم القيامة . 
حيث يقول : «إوكذلك جعلنام أمة وسطأ : لتكونوا شبداء على الناس » ويكون 
الرسول عليك شبيدا .4 (0 . 

والله تعالى : لا يقبل الشبادة إلا من كان عدل الظاهر والباطن » لا يصدر عنه 
ما يخل مبذه العدالة : من قول أو فعل » في التبليغ أو غيره . ا أنه (جل ثناؤه) 
مطلع على جميع أحواله ما ظهر منها وما بطن . 

ا ا نا 

ثم : نختم هذا البحث بقوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 004 . 

وقوله تعالى : «إيا أيها الني : إنا أرسلناك شاهداً ومبشر) ونذيراً © وداعياً إلى 
الله يإذنه وسراجاً منيراً .094 . 

قينا ما قببا: 

#« ا 
الدليل الرابع : السنة الشريفة 

قد ورد في السنة : ما يفوت الحصر » ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجيتها . 

وقد تقدم - في صدر هذا الباب - : ما قد يرد على هذا الاستدلال » ودفغه . 

م : إن ها ورد فا : على أنواع كثيرة » يكن إدخالما تحت ثلاثة أنواع . 

النوع الأول 
إخباره وي - وهو : المعصوم من الكذب . - : بأنه قد أوحي إليه القرآن 
وغيره ؛ وأن ما بينه وشرغه - من الأحكام - فإغا هو : بتشريع الله تعالى ومن 
عنده ؛ ولیس من عنده يل . 
وأنه لا يكن فهم الأحكام من القرآن وحده ؛ بل : لا بد من الاستعانة بالسنة . 
(90) سورة البقرة (119) . 


(50) سورة الأنبياء )۱١۷(‏ . 
() سورة الأحراب (ه؛ )١-‏ . 
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وأن العمل بها : عل بالقرآن . 

وأن الأمة : قد أمرها الله تعالى : بالأخذ بقوله بء وإطاعة أمره» واتباع 
سدنية . 

وأن من أطاعه وقسك بسنته : فقد أطاع الله واهتدى » واستحق الجنة وعظم 
الأجر . ومن عصاه ورد حديثه » واستقل برأيه وهواه - : فقد عصى الله وضل 
وهلك » واستحق النار واللعنة من الله . 

وأن الإمان لا يتم إلا باتباع جميع ما جاء به ؛ وأنه لا يصدر منه إلا حق ؛ وأن 
خير اهدي ؛ هديه. 

وأن مالم يأت به - : ما يحدثه الناس حسب أهوائهم » ورفق شبواتهم . - : 
فهو بدعة ومردود. 

وهذا كله يستلزم : جية السنة . 

روى أبو داود والترمذي وا لحا عن المقدام بن معد يكرب (رضي لله عنه) 
أن رسول الله وة قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ۽ فا وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما 
وجدتم فيه من حرام : رموه . وإن ما حرم رسول الله : ا حرم الله . ألا : لا يحل 
لك امار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها 
صاحبها . ومن نزل بقوم : فعلهم أن يقروه » وله أن يعقبيم بمثل قراه .© . 

وروى أبو داود عن العزباض بن سارية (رضي الله عنه) أنه قال : قام فينا 
رسول الله ول فقال : «أيحسب أحدك متكثاً على أريكته » يظن أن الله تعالى لم يحرم 
شيا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا : وإني قد أمرت ووعظت وخبيت عن أشياء : إخها 
مثل القرآن أو أكثر . وإن الله م يحل لك : أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ؛ 
ولا ضرت نسائهمء ولا أكل ثاره - : إذا أعطوك الذي علهم .» . 

HR ¢ 


وأخرج البييقي - في المدخل - عن طلحة بن تُضيلة (رضي الله عنه) أنه 


1° 


قال : قيل لرسول الله يي - في عام سَنة (جدب) - : سعر لنايا رسول الله . فقال : 
«لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيك لم يأمرني بها ؛ ولكن اسألوا الله من فضله» . 

وأخرج الطبراني - في الكبير - عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أنه 
قال : صعد رسول الله يه المنبر يوم غزوة تَبُوكَ » مد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : 
«یا أمها الناس إن ما آمرك إلاما أمرك به الله ءولا أنهام إلا عا مهاج الله عنه ؛ فأجملوا 
في الطلب : قوالذي نفس أب القاسم بيده : إن أحدم ليطلبه رزقه ا يطلبه أجله ؛ 
فان تعسر عليك منه شيء : فاطلبوه بطاعة الله عر وجل .» . 


¥ ¥ # 
وروى أبو الشيخ » وأبو نعم » والديلمي : أن رسول الله يفك قال : «القرآن 
صعب مستصعب على من كرهه» وهو : الحم . من استمسك بحديثي وفهمه 


وحفظه : جاء مع القرآن ؛ ومن تهاون بالقرآن وحديثي : فقد خسر الدنيا والآخرة . 
ات ایی ا او برل ويطيعوا آي ورا سی فن :رضي وقول 
فقد رضي بالقرآن : قال الله تعالى : وما آتام الرسول خذوه» وما نها عنه 
فانتهوا© .» . 

وروى البييقي - في المدخل - عن جندب بن عبد الله (رضي الله عنه) : 
أن رسول الله ييه قال : «من قال في القرآن برأيه » فأصاب - : فقد أخطأ .» . 

وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن عر (رضي الله عنه) : أنه قال : قال 
رسول الله بل : «أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي - : رجل يتأول القرآن ؛ يضعه 

وأخرج أبو يعلى ؛) الموصلي (بسند صحيح) عن ابن عباس (رضي الله 
عنبما) : أنه قال : قال رسول الله : وق «من قال في القرآن بغير عل : جاء يوم 
القيامة ملجيًا بلجام من نار .» . 


(54) في الأصل : قال القاضي أبو يعلى » ولعله سبق قل من شيخنا عليه الرحمة . ط . 
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وأخرج ابن عبد البر : أن رسول الله بل قال : «أخوف ما أخاف على أمتى : 
افق غلم اللمان اعادل بالقران € وقد شرج ابن عدي ق اکال 
عن تر . 

وأخرج ابن عبد البر عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) : أن رسول 
الله بك قال : «إن أخوف ما أخاف على أمتى » اثنتان : القرآن واللين . فأما 
القرآن : فيتعلمه المناققون ليجادلوا به المؤمنين . وأما اللبن » فيتبعون الريف : 
يتبعون الثبوات » ويتركون الصلوات» . وأخرجه من طريقين أخريين عن عقبة 
أيضاً ؛ (إحداها) بلفظ : «يتعلمون القرآن » ويتأولونه على غير ما أنزله الله . 

(والأخرى) بلفظ : «فأما الكتاب : فيفتح لأقوام فيه » فيجادلون به الذين 
آمنوا .» . 

وأخرج الشيخان عن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال : حدثنا رسول الله يلك : 
«أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال » ونزل القرآن - : فقرأوا 
القران 8 ولوا فق الستة .4 :. 

# نا تنا 

وأخرجا أيضاً عن أي هريرة (رضي الله عنه) : أن رسول الله يل قال : «من 
أطاعني : فقد أطاع الله ۽ ومن عصاني : فقد عصى الله ۽ ومن أطاع أميري : فقد 
أطاعني .» . وفي رواية أخرى للبخاري » زيادة : «ومن عصى أميري فقد عصاني» 
وروئ أحمد وأبو يعل والطبراني عن ابن عمر (رضي الله عنہما) أنه قال : كان رسول 
لله يلك في نفر من أصحابه » فقال : «ألستم تعلمون : أن من أطاعني فقد أطاع الله ؛ 
وأن من طاعة الله طاعتي .» ؟ قالوا : بلى نشبد . قال : «فإن من طاعتي أن تطيعوا 
أمراءك» . وفي لفظ : «أمتم» . قال في الفتح (*) : «وفي الحديث : وجوب طاعة 
ولاة الأمور؛ وهي مقيدة: بغير الأمر بالمعصية .© . 


)40( ج ۳ ص ٩۱‏ . 
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وروى البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أنه قال : «جاءت 
ملائكة إلى الني ييه وهو ناغ » فقال بعضهم : إنه ناغ . وقال بعضهم : إن العين 
نائمة والقلب يقظان . فقالوا: إن لصاحبك هذا مثلاً . قال : فاضربوا له مثلاً . 
فقال بعضهم : إنه نام . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : مثله 
کمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً ؛ فمن أجاب الداعي : دخل 
الدار وأكل من المأدبة ؛ ومن لم يجب الداعي : لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدية . 
فقالوا : أولوها له يفقهها. فقال بعضهم : إنه نام . وقال بعضهم : إن العين نائة 
والقلب يقظان . فقالوا : فالدار : الجنة ۽ والداعى : عمد بلك . فمن أطاع عمدا : 
فقد أطاع الله ۽ ومن عصى عمد : فقد عصى الله . ومد فَرَقَّ بين الناس .» . 

وروى البخاري والحام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل : «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» . قالوا : يا رسول الله ۽ ومن يأبى؟ قال : «من أطاعني 
دخل الجنة ؛ ومن عصاني فقد أبى» . 

وقال أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) : «قال رسول الله يوي : من أكل طيباً » 
وعمل في سنة » وأمن الناس بوائقه - : دخل الجنة . قالوا: يا رسول الله » إن هذا 
في أمتك اليوم كثير . قال : وسيكون في قوم بعدي .» . رواه الحا وقال : صحيح 
الإسناد . 

وروى البييقي - في المدخل - عن ابن عباس : أن الني يك قال : «من سك 
بسنتي » عند فساد أمتي - : فله أجر مائة شهيد .» . ورواه الطبراني من طريق أبي 

وروى الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن الني وليه أنه 
قال : «إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً ۽ فطوبى للغرباء : الذين يصلحون ما 
أفسده الناس - من بعدي - : من سنتي .» . وأخرج نحوه الشيخ نصر المقدسي 


۳ 


في كتابه : (الحجة » على تارك الحجة) () . - من طريق كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جده - بلفظ : «الذين يحيون سنتي من بعدي » ويعلمونها الناس» . 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) : أن رسول الله يقي قال : 
«يا بني » إن قدرت أن تصبح وقمي : وليس في قلبك غش لأحد . - : فافعل .» . 
ثم قال : «يا بني » وذلك : من سنتي . ومن أحب (وفي رواية : ومن أحبي .) سنتي : 
فقد أحبني ؛ ومن أحبني : كان معي في الجنة .» . 

وروى الترمذي )١(‏ عن عبد الله بن عر وبن العاص : أنه قال : قال الني الل : 
«والله : ليأتين على أمتي ا أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتى إن كان 
منهم من أ أمَة علانية - : لكان من أمتي من يصنع ذلك . وإن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملة ؛ ونفرقت أمتي على ثلاث وسبعين : كلهم في النار 
إلا ملة واحدة .» . قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي» . 

وروى البخاري عن أي موسى (رضي الله عنه) : أن الني يك قال : «مثلي 
ومثل ما بعثني الله تعالى به : كنثل رجل أ قوما » فقال : يا قوم » إني رأيت الیش 
بعيني » وإني آنا النذير العريان ؛ فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه قأد ل جواء 
فانطلقوا على مبلهم : فنجوا . وكذبت طائفة منهم قأصبحوا مكانهم » فصيحهم 
الجيش : فأهلكهم واجتاحهم . فذلك : مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به؛ 
ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق .» . 

وروی ابن حبان عن عبد الله بن عر : أن رسول الله يه قال : «لكل عمل 
شرة) » ولكل شرة فترة ؛ فهن كانت فترته إلى سنتي : فقد اهتدى ؛ ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك : فقد هلك .» . 


(57) ا نقله السيوطى عنه في مفتاح الجنة . وصواب الحديث ما أثبتنا وفي الأصل : عن زيد بن 
ملحة. ط. ١ ١‏ 

(5) في الأصل : روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عر . والصواب ما ذكرنا. ط . 

(90) الشرة: النشاط والممة ؛ وشرة الشباب : أوله وحدته . 
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وروى القاضي عياض : أن رسول الله ب قال : (إن الله تعالى يدخل العبد الجنة 
بالسنة تمسك با) . 

وروى الترمذي (وحسنه) وابن ماجه عن عرو بن عوف المزني : أن الني ملل 
قال لبلال بن الحارث : «اعم يا بلال» . قال : ما أعلم يا رسول الله؟ قال : «اعل : 
أن من أحبى سنة من سنتي قد أميتت بعدي - : فإن له من الأجر مثل من عمل 
مها» من غير أن ينقص من أجورمم شيئاً . ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله 
ورسوله - : كان عليه مثل آثام من عل بهاء لا ينقص ذلك من أوزار الناس 

وروى الحا والطبراني وابن حبان عن عائشة (رضي الله عنها) : أن رسول الله 
يلي قال : «ستة لعنتهم ولعنهم الله - وكل نبي مجاب الدعوة - : الزائد في كتاب 
الله » وا مكذب بقدّر الله » والمتسلط على أمتي بالجبروت : ليذل من أعز الله » ويعز 
من أذل الله ۽ والمستحل لحرم اللّه» والمستحل من عترتي ما حرم الله » والتارك 
لتق .6 : 

وأخرج الطبراني - في الكبير - عن ابن عباس : أن رسول الله يي قال : «من 
مثى إلى سلطان الله في الأرض ليذله - : أذل الله رقبته » مع ما يدخر له في 
الآخرة .» . زاد مسدد : «وسلطان الله في الأرض : كتاب الله » وسنة نبيه وله .» . 

وأخرج - في الأوسط - عن جابر : أن رسول الله يق قال : «من بلغه عني 
حديث فكذبه : فقد كذب ثلاثة : الله » ورسوله » والذي حدث به .» . 

وروی ابن عبد البر عن كثير بن عبد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن 
جده : أن رسول الله يق قال : «ترکت فيك أمرين لن تضلوا ما قسكتم بهما : كتاب 
الله وسنة نبيه .» . ورواه الحام مطولاً عن ابن عباس (کا تقدم) ) وقال : صحيح 
الإسناد . ورواه أيضاً البيقي - في المدخل - عن أبي هريرة بزيادة في آخره» 


. ص۲۷۷‎ )٩( 
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يلقل : «إني قد خلفت فيك شيئين - لن تضلوا بعدها أبدا - : كتاب الله وسنتي . 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض .© . 

وروى () عن ابن عباس : أن رسول الله ل قال : «مبما أوتيتم من كتاب 
الله : فالعمل به لا عذر لأحد في تركه . فإن لم يكن في كتاب الله : فسنة نبي ماضية . 
فإن لل يكن سنة نبي : فا قال أححابي . إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء : فأها أخذمم 
به اهتديتم » واختلاف أصحابي : لم رحمة .» . 


# # > 


وروى الترمذي عن عبد الله بن عرو )١1(‏ : أن الني يي قال : «لا يؤمن أحدم 
حتى يكون هواه تبعا لما جثت به» . 

وروى القاضي عياض عن أبي هريرة : أن رسول الله َي قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس » حتى يشبدوا أن لا إِلّه إلا الله » ويؤمنوا بي وما جئت به . فإذا فعلوا ذلك : 
عصموا مني دماءم وأموالمم إلا بحقها ؛ وحسابهم على الله .» . ورواه مسلم عنه 
ولكن بلفظ : «أقاتل الناس» الحديث . ورواه الستة عنه أيضاً بدون قوله : 
«ويؤمنوا بي وما جئت به» . وبلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا 
إلّه إلا الله وأني رسول الله . فإذا قالوها» الحديث . وحك القاري عن السيوطي أنه 
متواتر . 

وروی الإمام أحمد 00 في «المسند» : أن رسول الله يلي قال : «من اقتدى بي : 
فهو مني ؛ ومن رغب عن سنتي : فليس مني .© . 

وروى أبو داود عن مَيم الداري أنه قال : قال رسول الله يك : «إن الدين 


)٠٠١(‏ في الأصل : روى مسل عن ابن عباسء ولا أصل لحديث في مسلم ولكن من خرجوه سبوه 
إلى البيقى والخطيب وابن عساكر . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الالباني 
(۱۹/۱) الحديث رقم (69 . 

(0) في الأصل : ابن عر » وصوابه ما أثيتنا. 

0 في الأصل : روى البخاري ومسل » وصوابه : ما أثبتنا. 


۳1٦ 


النصيحة » إن الدين النصيحة » إن الدين النصيحة» . قالوا : لمن يا رسول الله؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله وأئّة المسلمين وعامتهم» . 
وقد ذكرتا لك )٠(‏ عن الخطابي وغيره معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله . 
به » وتذكيرهم إياه على أحسن وجه ؛ وتنبييهم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم : من 
أمور المسلمين ؛ وترك الخروج عليهم » وتضريب الناس 0499© وإفساد قلويهم 
علهم» . وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي : «إرشادم إلى مصالحهم» 
ومعونتهم في أمر دينهم ودنيام بالقول والفعل ؛ وتنبيه غافلهم» وتبصير 
جاهلهم ؛ ورفد محتاجهم » وستر عوراتهم » ودفع المضار عتمم » وجلب المنافع 
إل 9 
¥ ¥ ¥ 
وروى البيمقي - في المدخل - عن عبد الله بن عرو : أنه قال : كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله وق أريد حفظه ؛ فتبتني قريش فقالوا : إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله يل ؛ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا . 
فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله و فقال : «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج منه (وأشار بيده إلى فه) إلا حق» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود 
والحام والدارمي وغيرم . وسنحقق لك صحته في (الباب الثالث) (') إن شاء 
الله . 
¥ ¥ ¥ 


وروی مسا عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يي خطب فقال : «أما بعد : 


(۲) في ص۲۹ . 

. أي : وترك إغراء العامة وتحريشهم‎ )1٠١( 
. عن الشفا (ج۲ ص6))‎ (۱-0) 

(۱۰1) ص 6ه فا بيتها . 


۱4 


فإن خير الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدى هدى عمد . وشر الأمور محدثاتها» 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» . ورواه فى الشفا عن أي هريرة مختصراً 
بلفظ : «إن أحسن الحديث» إلى قوله : «محدثاتها» . ْ 

وروى الدارمي عن جابر بن عبد الله : أن الني وي قال - حين أتاه عر 
(رضي الله عنه) فقال : إنا مع أحاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نكتب 
بعضبا؟ - : أمتبوكون 007 انع کا تبوكت الود والنصاری؟ لقد جت بها بيضاء 
نقية » ولو كان موسی حيا: ما وسعه إلا اتباعئ .» . 

وروی أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مرو (رضي الله عنه) : أن النى 
بلك قال : «العلم ثلاثة - وما سوى ذلك فهو فضل - : آية محكمة » أو سنة قائمة» 
أو فريضة عادلة .) . 

وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله يو قال : «سن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد .» . 

¥ ¥ ¥ 
النوع الثاني 

أمره ولك : بالقسك بسنته ؛ ونهيه عن العمل بالقرآن والأخذ ما فيه فقط » وترك 
السنة إذا لم ترد با فيه » واتباع الموى » والاستقلال بالرأي . 

وهو يقل : لا يأمر إلا بما أوجبه الله » ولا ينبى إلا عا حظره الله . كا ثبت 
بالأخبار المتقدمة . 

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) 
أنه قال : صلى بنا رسول الله لل ذات يوم » ثم أقبل علينا بوجهه » فوعظنا موعظة 
بليغة : ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب . - فقال رجل : يا رسول الله » 
(1-۷) قال في جواهر الألفاظ (ص )۱۴١‏ : «التوّك : السقوط في هُوَة الردى .4 . وقال في النباية : 


«التبوك كالتهور ؛ وهو : الوقوع في الأمر بغير روية . والمتهوك : الذي يقع في كل أمر ؛ وقيل: هو 
المتحير» . 


۸ 


كأن هذه موعظة مودع » فاذا تعهد إلينا؟ . فقال : «أوصيك بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن كان عبدا حبشياً ۽ فإنه من يعش منک : فسيرى اختلافا كثيا . فعليم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ . وإيام 
ومحدثات الأمور : فإن كل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة » وكل )٠‏ ضلالة في 
التار .» (009 . 

وروی مسار عن رافع بن خد (رضي الله عنه) : أن رسول الله يق قال : «أنع 
أعل بأمور دنيام ؛ وأنا أعلم بأمر دينك ؛ إذا أمرتكم بشيء من دينك : لغنذوا به .» 

وروى الشيخان عن أبي هريرة : أن رسول الله ملو قال : «دعوني ما تركة 
فإفا أهلك من كان قبلك سؤالمم » واختلافهم على أنبيائهم . فإذا ميتم عن 
شيء : فاجتنبوه ؛ وإذا أمرتك بشيء : فأتوا منه ما استطعم .» . 

ورويا عن عائثة : أنها قالت : صنع رسول الله يلك شيئاً ترخص فيه » فتنزه عنه 
قوم : فبلغ ذلك الني فل ؛ خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «ما بال قوم يتنزهون 
عن الشيء أصنعه ؛ فوالله : إني لأعلمهم بالله » وأشدم له خشية .» . 

قال الحافظ ابن حجر )١(‏ : نقل ابن التين عن الداودي : أن التنزه عا ترخص 
فيه النبي يك من أعظ, الذنوب : لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله . اه . قلت : 
لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك ؛ ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم في 
الحديث - : أنه غفر له ما تقدم وما تأخر . أي : فإذا ترخص في شيء : لم يكن 
مثل غيره . - : من ل يغفر له ذلك . - فيحتاج الذي ل يغفر له إلى الأخذ بالعزية 
والشدة : لينجو . فأعلمهم الني بلك : أنه - وإن كان غفر الله له - لكنه مع 


)٠١0(‏ رواه البركوي في (الطريقة الحمدية) يهذه الزيادة» عن أبي داود؛ وإ أجدها في سننه 
(ج ٤‏ ص ۲۰ - ۰۱( ٠.‏ 

4 رواه البركوي ف (الطريقة المحمدية) بهده الزيادة » عن آي دأود ؛ ول أجدها ف سننه 
(ج؛ ص 01-5٠١‏ . 

(۱۱۰) في الفتح (ج ۱۲ ص۱٣۲۱‏ - )١١۷‏ . 
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ذلك أخثى الناس لله؛ وأتقام . فهما فعل ولإ - من عزية ورخصة - : فهو 
فيه في غاية التقوى والخشية ؛ لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل : 
قياماً بالشكر ؛ وما ترخص فيه : فإنا هو للإعانة على العزية ليعملها 
بنشاط .» . اه. 


¢ #0 
وروى الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع (رضي الله عنه) : 
أن رسول الله يي قال : «لا ألفين أحدم متكناً على أريكته : يأتيه الأمر من 
أمري - : ما أمرت به » أو هيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا فى كتاب 
الله تناه 1 1 
ا فنا 
النوع الثالث 
أمره يله : باستماع حديثه » وحفظه وتبليغه إلى من ل يسمعه : من الموجودين 
في عصره » وممن سيوجدون بعده. ووعده على ذلك : بالأجر العظم . 
وذلك : يستلزم حجيته . قال الشافعي (رضي الله عنه) ) : «فلا ندب 
رسول الله إلى استراع مقالته وحفظها وأدائها » امرأ يؤديها - والامرّؤ واحد - : دل 
على أنه لا يأمر أن يؤدّى عنه » إلا ما تقوم به الحجة على من أَدّي إليه : لأنه إغا 
يؤدّى عنه : حلال يُؤق» وحرام يجتنب » وحد يقام » ومال يؤخذ ويعطى » 
ونصيحة فى دين ودنيا .) . أه. 
وكذا نهيه عن الكذب عليه » وكتم حديثه ؛ وإيعادٌ من يفعل ذلك أشد 
الوعيد ؛ وإخباره : أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. 
وما ذاك إلا : لأن الحديث حجة مشتمل على أحكام الله ؛ فيؤدي الكذب عليه 
يلك ؛ وكتم شيء ما صدر منه : إلى تغيير حك الله » وعدم عل الناس به» والعمل 


(111) في الرسالة (ص5:-05) . 


ا 


بغير ما أنزل الله . 

ولولا أن الحديث ۴ ذكرنا : لما كان هناك فرق بين الكذب على غيره » وكتم 
ما يصدر منه ؛ وبين الكذب عليه ييه وكتم حديثه ؛ ولا استحق الأخيران هذا 
الوعيد الشديد. 

أخرج البمقي - في المدخل - والدارمي عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال : 
«أمرتا رسول الله و : أن لا نغلب على أن تأمر بالمعروف» ونتبى عن المنكر » 
ونعم الناس السذن .» . 

وقال الني وَل - في خطبته في حجة الوداع - : «ألا : فليبلغ الشاهد منك 
الغائب ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع .» . 

قال الببهقي : «لولا ثبوت الحجة بالسنة » لما قال و في خطبته - بعد تعلم 
فق تشيدة أهر ديعو عد اللا فليبلة :21 

وروى الشافعي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أن الني بالك قال : «نضّر 
الله عبد : سمع مقالتي لخيفظها ووعاها وأداها ؛ فرب حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يِل عليين قلب مسل : إخلاص العمل 
لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم .© . 
ورواه ابن عبد البر مختصرا ؛ قال في المشكاة(1) : «رواه الشافعي والبيهقي في 
المدخل» :وروا د اعد والترمذي وأبو داوداواين ماه والدارمى ين رید ین ثايت »+ 
إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا : ثلاث لا يغل عليين ا» . اه . ولكن لفظ 
البييقي - على ما حكاه عنه السيوطي في المفتاح - هو : «نضر الله أمرأ سمع منا 
حديثاً فأداه ا معه : فرب مبلغ أوعى من سامع .» . قال السيوطي : وهذا 
الحديث متواتر . 

وأخرج المقدمي - في الحجة - عن علي (كرم الله وجهه) : أن رسول الله ويك 


(11) ص 4737 على ما تقله الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة (ص۲٠)‏ . 


افا 


قال : «ألا أدلك على الخلقاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي؟ : ۾ حملة القرآن 
والأحاديث عني في الله ولله .» . 

وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن ابن عباس أنه قال : قال الني يله : 
«اللهم ارحم خلفائي» . قلنا : يا رسول الله » ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون 
من بعدي يروون أحاديثي » ويعلمونها الناس .» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) : أن 
رسول الله لاو قال : «من تع حديثين اثنين : ينفع مهما نفسه » أو يعلمهما غيره 
فینتفع بهما. - : كان خيرا من عبادة ستين سنة .» . 

وأخرج أبو نعيم - في الحلية - عن ابن عباس : أن رسول الله يك قال : «من 
أدى إلى أمتي حديثا : تقام به سنة» أو تثم به بدعة . - : فله الجنة .» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي هريرة : أن رسول الله يق قال : «من 
حفظ على أمتي أربعين حديثا فيا ينفعهم في أمر دينبم - : بعث يوم القيامة 
من العلاء .» . وأخرج نحوه من طريق آخر عنه بلفظ : «حشر يوم القيامة في 
زمرة الأنبياء» . وأخرج نحوه عن علي وأبي الدرداء بلفظ : «بعثه الله يوم القيامة 
فقيياً» وكنت له شہیداً» . وأخرج نحوه عن ابن عباس بلفظ : «كنت له شفيعاً 
يوم القيامة» . 

#0 ¥ 

وروى البخاري عن عبد الله بن مرو : أن رسول الله يق قال : «بلغوا عني ولو 
آية ۽ وحدثوا عنى ولا تكذبوا : فن كذب علي متعمدا ۽ فليتبوأ مقعده من النار .»© . 

وروى الطبراني - في الأوسط - عن أب بكر (رضي الله عنه) : أن رسول الله 
يل قال : «من كذب علي متعمدا أو رد شيئاً أمرت به - : فليتبوأ بيت في 
جهم .) . | 5906 

وروی - في الكبير - عن سلان : أن رسول الله ر قال : «من كذب علي 
متعمدا : فليتبوأ بيتاً في النار ؛ ومن رد حديثاً بلغه عني : فأنا خاصمه يوم القيامة . 


1۲ 


فإذا بلغ عني حديث فلم تعرفوه - فقولوا : الله أعلم .» 

وروى الشيخان عن المغيرة : أن الني يف قال : «إن كذباً علي : ليس ككذب 
على أحد؛ من كذب علي متعمدا : فليتبوأ مقعده من النار .» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : أن رسول 
الله يوي قال : «من غدا أو راح في طلب سنة - مخافة أن تدرس - : كان كن غدا 
أو راح في سبيل الله . ومن كتم عل علمه الله إياه : ألمه الله يوم القيامة بلجام من 
نار .» . 

وأخرج أيضاً عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) : أن رسول الله يلك قال : 
«إذا ظهرت البدع في أمتي » وشتم أصحابي - : فليظهر العالم علمه ؛ فإن لم يفعل : 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .» . 

قيل للوليد بن مسل : «ما إظهار العلم» ؟ قال : «إظهار السنة» . 

* ¥ # 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده . 

لا يكن لعقل بشر لم ينزل عليه وحي » ول يؤيده الله به - : أن يستقل بفهم 
الشريعة وتفاصيلها وجميع أحكامها » من القرآن وحده. 

فلا بد له من النظر في السنة - : التي نزل مها الوحي » أو استنبطها الني 
باجتباده من القرآن وأقره الله عليها . - ومن الاستعانة بها : حتى يكن من فهم 
مراد الله تعالى ؛ واستنباط تفاصيل الأحكام من القرآن . لأنها - حينئذٍ - السبيل 
الوحيد إلى ذلك . 

فلولا أن السنة حجة : لما وجب ء ولما صح لأحد من الْجتبدين : أن ينظر فيا » 
ويستعين بها على ذلك ؛ ولا فهم أحد ما كلف به : فتتعطل الأحكام » وتبطل 
التكاليف وتكون عبثا خالا عليه تعالى . 

ند نا فن 


وبيان أنه لا يكن مجتبد الاستقلال بما ذكرنا - : أن القرآن - لكونه قد بلغ 


۲Y 


المرتبة العليا في الإ غجاز » والغاية القصوى في البلاغة والإيجاز - : قد اشتمل على 
معان ثانوية » وكنوز وأسرار يخفى علينا كثير منها ولا يعلمها إلا من هو كلامه ء 
ومن أنزل عليه الوحي ببيانها . 

روى أبو عبد الله البخاري : أن الني وة لما سئل عن المر » قال : «ما أنزل 
علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: «إفن يعمل مثقال ذرة خيراً يره « ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره# 00 .» . فانظر : كيف أخذ حكمها من هذه الآية؟ 
وهل يستطيع أحد غيره أن يفعل ذلك؟ 

وقد اشتمل القرآن أيضاً : على نصوص جملة » وأخرى مشكلة . ولا بد - للعمل 
بها - من شرح يبينها ويوضحهاء ويؤولما ويفسرها؛ ولا بد أن يكون هذا الثرح 
من عند الله تعالى : لأنه هو الذي كلف العباد » فهو العلي بالمراد ؛ ولا اطلاع لغيره 
عليه . وهذا الشرح هو : السنة التي نزل بها الوحي » أو أقر الله رسوله عليها إن كانت 
عن اجتباد منه . ولذلك قال الله تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما 
نزل إليهم ١(4.‏ . 

# نا نا 

ولنضرب لك أمثلة على ما قلنا : 

قال الله تعالى : «#وأقيموا الصلاة وآتوا الركاةك )11١(‏ . فهذا ينهم منه : وجوب 
كل من الصلاة والزكاة . 

ولكن : ما هى ماهية هذه الصلاة التي أوجبها » وما كيفتها؟ وما وقتها؟ وما 
عددها؟ وعلى من تجب؟ وک مرة تجب في العمر؟ 

وما هى ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ 
وما شرط وجويها؟ 


(۱4) سورة النحل (4)) . 
(110) سورة البقرة (9؛ و )1٠١١‏ والنور (0) . 
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وقال تعالى : لإفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 (') . ففهمنا من 
ذلك : وجوب التسبيح ووقته على سبيل الإجمال . 
ولكن : ما المراد بهذا التسبيح؟ أهو الصلاة في قوله : #وأقيموا الصلاة» .؟ 
أم شيء آخر : كالنطق بسبحان الله .؟ 
وقال تعالى : إفاقرأوا ما تيسر منه 4( . ففهمنا : وجوب قراءة ما تيسر . 
ولكن : ما المراد من القراءة؟ أهى الصلاة؟ أم قراءة القرآن؟ وإذا كان المراد : 
الصلاة ؛ فهل يكفى ركعة؟ وإذا كانت تكفي : فا هى الأفعال التي تشتمل عليها 
A‏ . 
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واجدوا ١»)‏ . ففهمنا: وجوب 
الركوع والسجود . 
ولكن : ما هي كيفيتهما » وما المراد مهما؟ أهو الصلاة؟ أم شيء آخر؟ وإذا 
كان المراد هما : الصلاة ؛ فهل يتساوى عدد الركوع والسجود فيها؟ أم يزيد أحدها 
على الآخر؟ 
وقال تعالى : إن الله وملائكته يصلون على الني ؛ يا أيها الذين آمنواء صلوا 
عليه وسلموا تىلي) .010 . 
ها المراد ببذه الصلاة: أهى عين الصلاة التي أوجببا الله علينا في قوله : 
«إوأقيموا الصلاة .؟ أم شيء آخر؟ فا هو بالنسبة لله والملائكة ولنا؟ 
¥ ¥ فنا 
وقال تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوهها في سبيل الله - : 
(112) سورة الروم (1۷) . 
(119) سورة المزمل (0) . 
(۱۸) سورة الحج (۷) . 


(119) سورة الأحزاب (01) . 


o 


فبشرم بعذاب ألم .۳(4 . ففهم منه : تحريم الكنز وعدم الإنفاق . 

ولكن : ما المراد مهذا الإنفاق المقايل للكنز؟ أهو إنفاق جميع المال (؟ فهمه 
الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ 

وقال تعالى : «إوأتموا الحج والعمرة لله(" . ففهمنا: وجوب [إتاءبما . 

ولكن : ما المراد بهما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب في الجاهلية؟ أم شيء 
آخر؟ فا هو؟ وك مرة يجب في العمر؟ 


RH # # 


وقال تعالى : «9الذين آمنوا ول يلبسوا إهاههم بظلم أولتك لمم الأمن وم 
مبتدون 01174 . فا المراد بالظلم الذي جعل الله انتفاءه : شرطاً للأمن والاهتداء .؟ 
أجميع أنواعه ( فهمه الصحابة) ؟ أم نوع منه؟ فا هو هذا النوع؟ 
# تن # 


وقال تعالى : «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ا كسبا : نكالاً من 
الله . والله عزيز حکم 4(" . ففهمنا: وجوب قطع يد كل منهما . 

ولكن ما هي هذه السرقة الموجبة للقطع : أهي السرقة اللغوية بجميع أنواعها؟ 
أم شيء آخر؟ إن كان : فا هو؟ وما شروطه؟ وما نصاب المال الذي توجب 
سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع : أتقطع اليد من مفصل الكتف؟ أم من 


)011١(‏ سورة التوبة (54) . لما نزلت هذه الآية : كبر على المسلمين؛ فذكر ذلك عر لرسول الله 
به فقال : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا : ليطيب بها ما بقي من أموالك .» . وقال أيضاً : «ما أدى 
زكاته : فليس بكنز .» . أي : بكنز أوعد عليه . فدلتنا السنة على أن المراد من الإنفاق في هذه الآية » 

هو : الركاة التي بينثها من قبل. 

23 سورة البقرة (0193) . 

(155) سورة الأنعام (81) . لا نزلت هذه الآية : شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينا لم يظلم نقسه؟ . 
فقال لل : ٠‏ الس جا طون ا هودما قال لقان : ليا بني لا تشرك بالله : إن الشرك لظلم عظم .4 . 
[سورة لقمان »]١١‏ . فدلت السنة على أن المراد من الظلم : خصوص الشرك . 

(159) سورة المائدة )١۸(‏ . 


٦ 


مفصل المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟ . وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ 
وهكذا . 

وفي القرآن الكثير من ذلك . 

جرد نفسك وعقلك عا ورد في السنة - : من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوها. - وعا علم من الدين بالضرورة بواسطة السنة ؛ وعا استنبطه الفقهاء 
باجتباداتهم : بالأقيسة وغيرها التي استعانوا عليها بالسنة . 

جرد نفسك وعقلك عن هذا كله ؛ ثم انظر : هل ستطيع مستطيع أن يجيب 
عن شيء مما ذكرنا ونحوه؟ ولو فرض أنه يستطيع الإجابة عن البعض : فهل قكنه 
عن الجميع؟ . 

وإذالم ستطع أحد ذلك : فهل يمكننا القيام ببذه التكاليف؟ وهل من المعقول : 
أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا » وأعانا عن مراده منها . ؟ ألا يكون ذلك : عبتا 
محالاً أن يصدر عن الله سبحانه .؟ ! 

كل ذلك : يدلك على أن الله لم يكلفنا ببذه التكاليف التي أجملها في كتابه - 
وهو يعم حق العا : أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده . - : إلا وقد نصب لما 
شارحا مبيتا » وأوجد مفسراً موضحاً ؛ ألا : وهو رسول الله يإ . - : بواسطة وحيه 


وتأييده . »ا «e‏ 


ويؤيد ما ذكرنا قول ابن حزم () (رحمه الله) : «في أي قرآن وجد : أن الظهر 
أربع ركعات » وأن المغرب ثلاث ركعات » وأن الركوع على صفة كذاء والسجود 
على صفة كذا ؛ وصفة القراءة فيها والسلام ؛ وبيان ما يجتنب في الصوم ؛ وبيان 
كيفية زكاة الذهببوالقطلة + القع والإيل والبقرع ومقدار الأعداء المأ خود يليا 
الزكاة» ومقدار الزكاة المأخوذة ؛ وبيان أعال الحج من وقت الوقوف بعرفة» 
وصفة الصلاة بها ومزدلفة » ورمي امار » وصفة الإحرام » وما يجتنب فيه ؛ وقطع 


(:05) في الإحكام (ج۲ صا - -۸) . 


نذا 


السارق ؛ وصفة الرضاع الحرم ؛ وما يحرم من المآكل » وصفتا الذبا والضحايا ؛ 
وأحكام الحدود ؛ وصفة وقوع الطلاق ؛ وأحكام البيوع ؛ وبيان الربا. والأقضية 
والتداعي » والأيمان » والأحباس » والعمرى » والصدقات وسائر أنواع الفقه .؟» 

«وإغا في القرآن جمل : لو تركنا وإياهاء لم ندر كيف نعمل بها . وإنا المرجوع 
إليه في كل ذلك - : النقل عن الني يي . وكذلك الإجماع : إقا هو على مسائل 
يسيرة؛ قد جمعناها كلها في كتاب واحد. (وهو الموسوم: بكتاب 
المراتب () ؛ . . .) : فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة .) 

«ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن . لكان كاف بإجماع الأمة ؛ 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ؛ وأخرى عند الفجر : 
لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا 
كافر مشرك حلال الدم والمال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية الروافض : ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرم . وبالله التوفيق» . 

«ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ؛ ويترك كل ما اختلفوا 
فيه - : مما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقا بإجماع الأمة .»6 

فهاتان المقدمتان : توجبان بالضرورة الأخذ بالنقل .» 

وقد ذكر الشافعي - في الرسالة » وجماع العلم - نحو ما ذكره ابن حزم ؛ وقد 
تقدم 019 فيا نقله الأستاذ الخضري عنه شيء من ذلك . وإليك بعض ما ذكره 
في الرسالة : 

قال () (رحمه الله) : «ومن جماع عل كتاب الله » العم : بأن جميع كتاب 
الله إغا نزل بلسان العرب ؛ والمعرفة بنا كتاب الله ومنسوخه » والفرض في تنزيله 
والأدب والإرشاد والإباحة ؛ والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به تبيه : من الإبانة 
< (0110) قد طبعت مكتبة القدسي هذا الكتاب» ومعه نقد وتعاليق لابن ية . 


(0055) ص 308 - ۲۵۹ . 
(119) ص 20 - ٤۱‏ . 


۲۸ 


عنه » فيا أحك فرضه في كتابه » وبينه على لسان نبيه . وما أراد بجميع فرائضه؟ 
ومن أراد : أكلّ خلقه؟ أم بعضبم دون بعض؟ . وما افترض على الناس : من 
طاعته » والانتباء إلى أمره. ثم معرفة ما ضرب فيها : من الأمثال الدوال على 
طاعته » المبينة لاجتناب معصيته . وتركٌ الغفلة عن الحظ » والازديادُ من نوافل 
الفضل .» 

«فالواجب على العالمين : أن لا يقولوا إلا من حيث علموا.» . اه. 

وسنذكر لك شيئاً منه أيضاً فيا سيأق (051 إن شاء الله . 

عن نا كنا 

وقد وردت أحاديث تدل على ما ذكرنا أثبتناها فيا تقد 059 . 

ووردت أيضاً آثار لا تحصى» عن الصحابة ومن بعده ؛ في هذا المعنى : 
تدلنا على اتفاقهم » واجتهاع كلمتهم عليه . 

وسنورد لك بعضها : 

روى ابن أبي مليكة أن أبا بكر قال : «أيّ أرض تقلني وأي سماء تظلني ؛ إن قلت 
في آية من كتاب الله برآي » أو ا لا أعل» .؟ ذكره ابن القيم في الإعلام . 

وروی ابن عبد البر عن عرو بن دينار» أن عر قال : «إنغا أخاف عليك 
رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأويله » ورجل ينافس الملك على أخيه» . 

وروی عن عبد العزيز بن أبي حازم » أن عر قال : «ماأخاف على هذه الأمة 
من مؤمن : ينهاه إهانه ؛ ولا من فاسق : بيّن فسقه . ولكني أخاف علها رجلا : 
قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله .» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «إيام 
وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنة : أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها ؛ 


(150) فى الباب الثالث (ص 2ه فا بعد) . 
د ص 
(155) ص ۳۱۲ - ۲۱۲ . 


۴۹ 


فقالوا بالرأي : فضلوا وأضلوا.» . 

وروى الدارمي واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «سيأتي ناس يجادلونم 
بشيبات القرآن ؛ نذوم بالسنن : فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله .» . وأخرج 
اللالكاني نحوه عن علي . 

وأخرج ابن سعد - في الطبقات - من طريق عكرمة عن اين عباس : «أن 
علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج وقال : اذهب إلهم لخاصهم ء ولا تحاجهم 
بالقرآن : فإنه ذو وجوه . ولكن خاصمهم بالسنة .» . وأخرج من وجه آخر : «أن 
ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل . قال : 
صدقت ؛ ولكن القرآن مال ذو وجوه تقول ويقولون ؛ ولكن حاجحجهم بالسنن : 
فإنهم لن يجدوا عنها حيصا . نرج إلهم » خاجهم بالسنن : فلم يبق بأيديهم 
حجة .» 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي أنه قال : «ما من شيء إلا وعلمه 
في القرآن ؛ ولكن رأي الرجال يعجز عنه» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود » أنه قال : «ما من شيء إلا بين لنا في 
القرآن ؛ ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه ۽ فلذلك قال تعالى : «ؤلتبين للناس ما نزل 
إلهم 4# .» . 

وأخرج البيهقي - في المدخل - والدارمي عنه ء أنه قال : «يا أيها الناس عليك 
بالعلم قبل أن يرفع : فإن من رفعه أن يقبض أصحابه . وإيام والتبدع والتنطع ؛ 
وعليك بالعتيق . فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام : يزعون أنهم يدعون إلى 
كتاب الله » وقد تركوه وراء ظهورم .» . وأخرج ابن عبد البر من طريق أبي قلابة 

وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حَيْوَةَ عن رجل قال : كنا جلوساً عند 
معاوية فقال : (إن أغوى الضلالة : لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه » فيعلمه الصبي 
والعبد والمرأة والأمة : فيجادلون به أهل العم .» . 


وأخرج أحمد عن عران بن حصين » أنه قال : «نزل القرآن » وسن رسول الله 
َيه السنن . ثم قال : اتبعونا . فوالله : إن لم تفعلوا تضلوا .» . 

وأخرج سعيد بن منصور عنه : «أخهم كانوا يتذاكرون الحديث » فقال رجل : 
دعونا من هذا وجيئونا بکتاب الله قال عن اناك ا ا 
الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ إن القرآن أحك ذلك والسنة 
تفسره .» . وأخرج ابن عبد البر تحوه بلفظ : إن كتاب الله أبهم هذا » وإن السنة 
تفسر ذلك»6 . 

وأخرج البهقي - في المدخل - من طريق شبيب بن أبي فضالة ا لمكي ؛ عنه : 
«أنه (رضي الله عنه) ذكر الشفاعة » فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد » إنك تحدثونا 
بأحاديث ل نجد لما أصلاً في القرآن . فغضب عران وقال للرجل : قرأت القرآن؟ 
قال : نعم . قال : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا » ووجدت المغرب ثلاث » 
والغداة ركعتين » والظهر أربعاً » والعصر أربعاً؟ . قال : لا . قال : فعمن أخذتم 
ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله يقِ؟ أوجدع فيه : في كل أربعين 
شاة شاة» وني كل كذا بعيرا كذاء وني كل كذا دره) كذا .؟ قال : لا . قال : فعمن 
أخذع ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن الني يَِ؟ . وقال : في القرآن ٠"(‏ : 
«إوليطوفوا بالبيت العتيق4 059 . أوجدم فيه : فطوفوا سبعا » واركعوا ركعتين 
خلف المقام .؟ أو وجدم في القرآن : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ؟ 
أما سمعتم الله قال في كتابه : وما آتام الرسول لغنذوه ؛ وما مهام عنه فانتبوا» .؟ ! 
قال عران : فقد أخذناعن رسول الله و أشياء : ليس لك بها عل .» . وأخرج 
البييقي أيضاً والحام من طريق الحسن عنه نحوه مختصرا . 

وأخرج مالك عن ابن شہاب عن رجل من آل خالد بن أسيد : «أنه سأل عبد 


(01) في مفتاح السنة (ص) : أوجدتم في القرآن . وهو خطأ من الناخ أو الطابع . 
(۱۳) سورة الج (05) . 


۳۱ 


الله بن عر » فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في 
الترآن ةوا فة صلاة السفر . ؟ ققال أبن نه يا أبن أل > إن الله يعت دا 
ل ولا نعم شيئاً ؛ وإغا نفعل كا رأيناه يفعل .» . وأخرج البييقي - في المدخل - 
نحوه عن أمية بن عبد الله بن خالد . 

وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدربي » أنه قال : «لا قيض رسول الله ولك : 
أنكرنا أنفسنا . وكيف لا ننكر أنفسنا : والله سبحانه يقول : #واعلموا أن فيك رسول 
الله » لو يطيعك في كثير من الأمر : لعنتم .0594 .) . 

« نف فنا 

وأخرج الدارمى عن سعيد بن جبير : «أنه حدث يوماً بحديث عن الني وله 
فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني أحدثك عن رسول 
الله يليك وتعرّض فيه بكتاب الله : كان رسول الله يل ألم بكتاب الله منك .© . 

وأخرج ابن عبد البرء والببيقي - في المدخل - عن أيوب السختياني : «أن 
رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا ا في القرآن . فقال له 
مطرف : إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا ۽ ولكنا نريد : من هو أعلم بالقرآن منا .© . 

وروى ابن عبد البر عن الأوزاعي عن حسان بن عطية » أنه قال : «كان 
الوحي ينزل على رسول الله يك » ويحضّره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» . ورواه 
أيضاً أبو داود في مراسيله » والبيقي في المدخل بلفظ آخر سيأتي . 

وأخرج ابن عبد البر عن ميمون بن مران » أنه قال : «إن هذا القرآن قد أخلق 
في صدور كثير من الناس ؛ فالقسوا ما سواه : من الأحاديث . وإن من يبتغي هذا 
العم [من] تحدم بضاعة لتس به الدنيا ؛ومتيم من يتعلمة لهاري به وم 
من يتعلمه ليشار إليه ؛ وخيرم : الذي يتعلمه فيطيع الله فيه .) . 

قال ابن عبد البر (رحمه الله) : «معنى قوله : إن هذا القرآن قد أخلق . (والله 


(13) سورة الحجرات (0 . 


YY 


أعل) : أي : أخلق عل تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به : 
ففي الأحاديث الصحاح عنبم يوقف على ذلك ؛ لا : بجا سولته النفوس » وتنازعته 
الآراء ؛ ؟! صنع أهل الأهواء يهم . 

ورَوى عن الحسن أنه قال ون سيو ولي ge‏ 
وحادوا عن الطريق ؛ فتركوا الآثار » وقالوا في الدين برأهم : فضلوا وأضلوا .»© . 

ورّوى عن ابن المبارك » أنه قال لرجل : «إن ابتليت بالقضاء : فعليك 
بالأثر .» . ورويالبييقي - في المدخل - : «أنه قيل له : متى يفتي الرجل؟ فقال : 
إ3لتكان هاما e‏ ابالرأى 6 

وأخرج الببيقي - في المدخل - عن أيوب السختياني » أنه قال : «إذا حدثت 
الرجل بسنة فقال : دعنا من هذاء وأنبئنا عن القرآن . - : فاعم أنه ضال .» . 

قال الأوزاعي : «وذلك : أن السنة جاءت قاضية على الكتاب » ولم يجيء 
الكتاب قاضياً على السنة .» . وقد روى الأوزاعي هذا عن يحبى بن أبي كثير 
أيضاً . وروی عن مكحول أنه قال : «القرآن أحوج إلى السنة » من السنة إلى 
الكتاب» . يريدون بذلك : أا قشر الكتات: وتبين المراد منه . 

قال الفضل بن زياد البغدادي (") : «سمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن 
الحديث الذي رُوي أن السنة قاضية على الكتاب - فقال : ما أجسر على هذا 
أن اقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه .» . 

وأخرج اللالكاني - في السنة - عن أحمد أنه قال : «السنة عندنا آثار رسول 
الله يي والسنة تفسير القرآن . وهي دلائل القرآن» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : «الرجل 
إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب . لأن الحديث يفسر القرآن» . 


¥ نا نا 


(150) ۴ في مختصر طبقات الحتابلة (ص (n:‏ وختصر جامع بیان العلل (ص 56) . 


اقا 


هذا . وقد اشتمل القرآن أيضا على الناخ والمتسوخ . ومعرفة كل منهما ضرورية 

أخرج مسلم عن علي أنه مر على قاصّ يق فقال : أتعرف الناح من المنسوخ؟ 
قال : لا. فقال علي : هلكت وأهلكت . وأخرج مثله عن ابن عباس . 

ولا يكن للمجتبد أن يعرف الناح والمنسوخ إلا معرفة وقت نزوطما ء أو بإخبار 
الرسول وبياته : 

قال الشافعي 9" : وأكثر الناح في كتاب الله إفا عرف بدلالة سنن رسول 
الله بلا . اه . 

فلولا الاستدلال بالسنة » للزم : إما أن نعمل بكل من الناخ والمنسوخ . أو 
نتركهما » أو نعمل بأحدها من غير أن نعم أيهما النات . وذلك كله باطل . 

# # ا # 

وبعد: فقد صنف الإمام أحمد (رضي الله عنه) كتاباً في طاعة الرسول 
يله ؛ رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله » وترك 
الاحتجاج بها. فرأينا أن يكون بعض ما أتحفنا به ابن القم () منه» مسك 
ختام هذا البحث . 

قال - في أثناء خطبته - : (إن الله جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه بعث مدأ 
بالمدى ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وأنزل عليه كتابه 
المدى والنور لمن اتبعه » وجعل رسوله : الدال على ما أراد : من ظاهره وباطنه » 
وخاصه وعامه » وناخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب . فكان رسول الله يول هو : 
المعبر عن كتاب الله » الدال على معانيه . شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضام 
الله لنبيه » واصطفام له » ونقلوا ذلك عنه : فكانوا ثم أعلم الناس برسول الله وليك 


(159) في الرسالة (ص255) . 
(150) في إعلام الموقعين (ج؟ ص07) . 


E 


وما أراد الله من كتابه مشاهدتهم وما قصد له الكتاب . فكانوا ثم المعبرين عن 
ذلك بعد رسول الله يقي . قال جابر (۳) : ورسول الله يَف بين أظهرنا عليه ٠‏ 
ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله » وما عل به من شيء علنا به .» . اه. 
¥ م نا 
الدليل السادس 
«أن السنة نوعان : وحي وما هو بمنزلة الوحي» 

اعلم أن ما صدر عن رسول الله جك : إما أن يكون قد صدر لتبليغ الأحكام 
عن الله » وإما أن لا يكون كذلك . 

فأما القسم الأول : فهو وحي قطعاً معصوم عن الخطأ والسبو فيه على ما 
علمت . ويسميه جمهور الحنفية وحيا ظاهراً . 

وهذا القسم : إما أن يكون قد أوحي إليه مصحوباً بلفظ دال عليه » أو لا. 

فإن كان مصحوياً به : فإما أن يكون قد قصد به التعبد والإتجاز والتحدي 
بأقصر سورة منه . وهو القرآن . وإما أن لا يكون كذلك . وهو الحديث القدسي 
على رأي من ذهب إلى أن لفظه متزل عليه وق . ولا شك في أنه وحي : لأنه يخبر 
به عن الله كقوله : قال رب العزة كذا مثلا . وهو خبر معصوم عن الكذب . فدل 
على أنه كلام الله» ا دل خبره على أن القرآن كلامه . 

والأحاديث القدسية كثيرة 01509 منها حديث أبي ذر الغِفاري (رضي الله عنه) 
عن الني وول فيا يرويه عن ربه تعالى أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظم على 
نفسي وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا» الحديث . ومنها حديث : «عبدي م تشكرني 
إذا لى تشكر من أجريت النعمة على يده» . وحديث النزول . 

# ¥ د 
(117) انظر صححيح مسلم (ج؛ ص 05 . 


(۱۴۷) في مسل : وعليه . 
(10) وقد أفردها بعضهم بالتأليف كلمناوي في : (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية) . 
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وإن لم يكن مصحوبا بلفظ ١‏ : فهو الحديث النبوي . ويدل على أنه وحي قوله 
تعالى : #وما ينطق عن الموى « إن هو إلا وحي يوحى4 . وقوله : إن أتبع إلا 
ما يوحى إلي 00974 . وقوله : «إوأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك ما لم 
تكن تعم» . فالحكية هي السنة كا تقدم . وقوله : «إلا تحرك به لسانك لتعجل 
به © إن علينا جمعه وقرآنه « فإذا قرأناه قاتبع قرآنه © ثم إن علينا بيانه» . 

وقوله : «#وسيقول السفهاء من الناس ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها ؛ قل 
لله المشرق والمغرب مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم * وكذلك جعلنام أمة وسطأ 
لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليك شهبيداً . وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وإن كانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إانك » إن الله بالناس لرؤوف رحم © قد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهك شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من رهم » وما الله بغافل عا يعملون4 090 . 

فهذه الآيات قد نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وهي 
تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعاً من قبل . وعلى أن الني وف 
- مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة : لكونها قبلة آبائه . - لم يتوجه إليها » 
بل كان ملتزماً للتوجه إليه هو وأصحابه . 

وتدلنا أيضاً على أن التزابم لذلك كان حقاً وصواباً واجباً عليمم قبل 
لوول : 


(19) وبعضهم يجعل الحديث القدسي من هذا النوع . ويقرق بينه وبين النبوي : بأن القدسي نزل 
معناه وترك له التعبير عنه بعبارة يؤلفها من عنده على أغبا صادرة عن الحق جل جلاله لعباده» 
فينطق به الرسول على لسان الله تعالى . يخلاف التبوي . 

(:14) سورة يونس )1١(‏ والأحقاف () . 

(141) سورة البقرة (114-1515) . 


u 


وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس : لأخها إغا نزلت في خهاية العمل 
به . فهي إنا تشرع التوجه إلى الكعبة . 

وليس هناك آية أخرى في القرآن تين لنا حك التوجة إلى بيت المقدس . 

فدلنا ذلك كله على أن الني وأصحابه كانوا عاملين بح لم ينزل به القرآن » وأن 
علهم هذا كان حقا وواجباً عليم. 

ولا يصح أن يقال : إن علهم هذا كان بمحض عقولمم واجتهادم . إذ العقل 
لا يبتدي إلى وجوب التوجه إلى قبلة ما في الصلاة » فضلاً عن التوجه إلى قبلة 
معينة » وفضلا عن أن الني بل كان أثناء صلاته إلى بيت المقدس راغباً كل الرغبة 
في التوجه إلى الكعبة . 

إذن : كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير قرآن . 

وقولّه : يف : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» الحديث 099 . وقوله : 
«أيحسب أحدك متكئاً على أريكته يظن أن الله إ يحرم شيتاً إلا ما في هذا القرآن . 
ألا وإني قد أمرت ووعظت وخبيت عن أشياء إخها مثل القرآن أو أكثر» الحديث . 
وما أخرجه البييقي عن طلحة بن تضيلة أنه قال : قيل لرسول الله يل في عام سَنّة : 
سعر لنا يارسول الله . قال : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيك لم يأمرني بها . 
ولكن اسألوا الله من فضله» . وقد سن و سنناً » وبين أحكاماً ليست في القرآن . 
فدل هذا الحديث على آنا بأمر الله ووحيه . وقوله ويه : «إني ما آمرك إلا ما أمرم 
به الله » ولا أحبام إلا عا نهاك الله عنه» . وما أخرجه المقدمي في الحجة عن أي 
هريرة أن رسول الله لو قال : «غفار غفر الله لاء وأسك سالمها الله . أما إني لم 
أقله ولكن الله قاله» . 

وما رواه الشافعي في الأم : «من أن الني يل قال لأبي الزاني بامرأة الرجل 


(0145) روى أبو داود - في مراسيله - صدر هذا الحديث » عن مكحول » بلفظ «آتاني الله القرآن 
ومن الحكة مثليه» 3 


نذا 


الذي صالحه على الغ والخادم - : والذي نفسي بيدي لأقضين بينكنا بكتاب الله : 
أما إن الغنم والخادم رد عليك » وإن امرأته ترجم إذا اعترفت . وجل ابن الرجل 
مائة وغدّبه عاماً» . وليس في القرآن المتلو إلا الجلد مائة . 

ونحو قوله يق : «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فل أزل أراجعه 
وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً) رواه الشيخان وغيرها . وقوله يفك : «أمَّتي 
جبريل عند البيت مرتين» الحديث . رواه أبو داود وغيره وصححه الحام 55 

KH ا‎ ¥ 

ويدل على أنه وحي (أيضا) : أن الني #ِ كان ينتظر الوحي فيا يسأل عنهء 
فيتزل عليه عا ليس بقرآن . 

ومن ذلك ما في الصحيحين : أنه يه قال : «إن أخوف ما أخاف عليك ما 
يخرج الله لك من بركات الأرض» . قيل : ما بركات الأرض؟ قال : «زهرة الدنيا» . 
فقال له رجل : هل يأتي الخير بالثر؟ . فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه ؛ ثم 
جعل يسح عن جبينه (وفي رواية لسا : فأفاق يسح عنه الرحضاء .) وقال : 
«أين السائل» ؟ قال : ها أنا . فقال رسول الله م : «إن الخير لا يأتي إلا بالخير» 
الحديث . وكان يفك إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل اجان - : من العرق . - من 
شدة الوحي وثقله عليه . 

ويستأنس لذلك با رواه ابن عبد البر من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية 
أنه قال : «كان الوحي يتزل على رسول الله يل ويحضره جبريل بالسنة التي تفمر 
ذلك» . وأخرجه أبو داود والبييقي بلفظ : «كان جبريل (عليه السلام) يتزل على 
رسول الله يي بالسنة» ۴ ينزل عليه بالقرآن » ويعلمه إياها ۴ يعلمه القرآن» . 

وما أخرجه البيهقي في المدخل عن طاوس : أن عنده كتابا من العقول نزل به 
الوحي » وما فرض رسول الله يأ من صدقة وعقول فإغا نزل به الوحي . وما أخرجه 
عن الأوزاعى أنه قال : «إذا بلغك عن رسول الله يله حديث : فإياك أن تقول 
بغيره . فإن رسول الله يلك كان ميلغاً عن الله تعالى» . 


۸ 


وما أخرجه المقدسي في الحجة عن كهمس الممداني أنه قال : «من لم يتحقق 
أن أهل السنة حفظة الدين : فإنه يعد في ضعفاء المساكين » الذين لا يدينون الله 
بدين . يقول الله لنبيه يو : الله نزل أحسن الحديت # 0١‏ . يقول رسول الله يليك : 
حدثی جبريل عن الله .© . 

هذا كله فضلاً عن أن الإجماع قد انعقد على أنه كان يوحى إليه غير القرآن . 


« م كن 


ثم إن الموحَى به إذا لم يكن مصحوبً بلفظ : فإما أن يكون قد دل عليه الملك 
بإشارة أو فعل من أفعاله . نحو قوله : يَف : «هذا رسول رب العالمين جبريل نفث 
في روعي أنه لا قوت نفس حت تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها» الحديث . وقوله : 
«أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » والعصر 
حين كان ظله مثله » والمغرب حين أفطر الصام » والعشاء حين غاب الشفق » 
والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصاخ . فلا كان الغد صلى بي الظهر 
حين كان ظله مثله ؛ والعصر حين كان ظله مثليه » والمغرب حين أفطر الصا » 
والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فأسفر . وقال : الوقت ما بين هذين الوقتين .» . 
وإما أن يكون قد ألممه الله إياه» وخلق عل ضروريا له أنه منه فصلى . وإلحام 
الأنبياء وحي : بقوله تعالى - فيا يحي عن إبراهم (عليه السلام) - : «إإني أرى 
في المنام أني أذيحك فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما تؤمر 01*74 . فقال غير 
ا التفسير : «رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم الذي أ بذ يجه : 
«إيا أبت افعل ما تؤمر » ومعرفته أن رؤياه أثر أمر يه» . - ولقوله تعال : وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في القرآن4 (140) . على 


(۲) سورة الزمر () . 
(144) سورة الصافات )0١(‏ . 
(0144) سورة الإسراء (0) . 


8۹ 


قول من ذهب : إلى أنها رؤيا منامية ليلة المعراج .(") . - ولقوله تعالى : إإنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس با أراك اله . أي : ا ألممك . ۴ 
هو اختيار خر الإسلام وغيره . 


# نا فنا 

وأما القسم الثاني - وهو : ما صدر عنه غير قاصد به التبليغ عن الله . - : 
فإما أن يكون قد أقره الله عليه ء أو لا. 

فإن أقره الله عليه : فهو - وإن لم يكن في ذاته موحى به - إلا أنه نزلته ‏ 
وفي حكه . لأن التقرير الملصاحب له يدلنا على ححته وحقيته » ومطابقته لما عند 
الله . بل ل يقتصر الأمر على هذا التقرير : فإن الله تعالى أمرنا باتباعه فيا يصدر 
عنه ؛ فإن كان بعض ما يصدر عنه ليس بوحي - : فقد فرض الله علينا - في الوحي 
- اتباعه فيه : فمن قبل عنه فيا لم يوح إليه : فإما قبل بفرض الله . فكان ما يصدر 
عنه من هذا القبيل - منزلة الموحى إليه : في حقيته وصوابه ؛ بلا شبهة . 

وإليك ما يؤيد هذا الكلام : ٠‏ 

ذكر السيوطي ( : «أن الشافعي والبييقي أخرجا من طريق طاوس أن النبي 
يلد قال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه» . قال الشافعي : «وهذا منقطع ۽ وكذلك صنع وف » وبذلك أمر » وافترض 
عليه : أن يتبع ما أوحي إليه . ونشهد أن قد اتبعه . وما لم يكن فيه وحي : فقد فرض 
الله في الوحي اتباع سنته » فمن قبل عنه : فإنا قبل بفرض الله . قال الله تعالى : #إوما 
آتام الرسول غنذوه » وما مهام عنه فانتبوا» .» . قال البيقي : «وقوله [يعني الني 
يله ] : في كتابه» . - إن حت هذه اللفظة - : فإمًا أراد فيا أوحي إليه . ثم ما 
أوحي إليه نوعان : (أحدها) : وحي يتلى . (والآخر) : وحي لا يتلى . وقد احتج 


(14) انظر تفسير البيضاوي (ص96©) . 
(0149) في مفتاح الجنة (ص١1)‏ . 
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ابن مسعود - من الآية التي احتج بها الشافعي - يمثل ما احتج به : في أن من 
قبل عن رسول الله يل فبكتاب الله قبل ؛ فإن حكبه - في وجوب اتباعه - : حم 
ما ورد به الكتاب .6 . أه. 

ومن هذا النوع : الأحكامٌ الصادرة عن اجتباده بلك وأقره الله عليها . وهي 
ما يسميه جمهور الحنفية وحياً باطناً . 

وهنه : ما صدر على سبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه . - : كشؤونه في 
طعامه وشرابه ولباسه » وجلوسه ونومه وما ماثل ذلك . وكأقواله في المباحثات 
الدنيوية : من حيث إنها أفعال لساتية كسائر أفعال الجوارح . فإن ذلك كله - 
بعد تقرير الله له » وأمرنا باتباعه فيه - يكون بمنزلة الوحي : دالا على عدم حظر 
ما صدر منه على أقل تقدير ؛ بالنسبة إليه يي مطلقا » وبالنسبة إلينا إن لم يقم 
دليل على خصوصيته فيه . 

وأما مدلولات أقواله اللغوية في المباحثات الدنيوية - : كطلبه الكف عن 
تأبير النخل » وطلبه يوم بدر النزول في مكان ظنه صا لمحرب . - : فليست من 
الأحكام الشرعية ولا قسك بها . بل هي كطلب بعضنا من بعض فعلا أو ترك على 
سبيل الإرشاد والنصح والمشورة» على قدر ما يصل إليه عقل المرشد والناصح 
والمستشار » وعلمه بالمسألة التي يرشد إلماء وينصح مهاء ويستشار فما . 

وباجملة : فإنا نفهم من صدور خبيه بال عن التأبير مثلاً - إباحة الشورى 
في المسائل الدنيوية من العالمين بها على قدر طاقتهم . ولا نقهم منه وجوب ما 
أشار به ولا تدبه. نعم : قد تفهم إباحته : إذ لا يشير بمحرم ولا مكروه . 

ثم : إنه ينيغي أن نلاحظ أن بعض أفعاله العادية قد تكون داخلة تحت عام 
قد أوحى إليه . وذلك : مثل أكله المذى الداخل تحت قوله تعالى : إلا ما 
ذكيع 4 ١‏ . وقوله : «#أحل لك الطيبات 0194 . فهذا البعض - حينئذٍ - يكون 


(۸) سورة المائدة () . 
(119) سورة المائدة ()) . 
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وحياً بلا شببة . 
# نا كنا 
وإن ل يقره الله عليه - سواء أكان عن اجتباد أم من الأفعال العادية - فظاهر 
حينئذٍ : أنه ليس من السنة» وأنه لا يحتج به . وإفا الاحتجاج يكون : بعدم 
التقرير عليه ؛ وبالتنبيه الذي جاء عقيه . 
KR ¥ ¥‏ 
فتبين لك من هذا كله : أن جميع ما صدر عن الرسول - من قول أو فعل 
أو تقرير - وأقره الله عليه : فهو وحي من عند الله أو بمنزلته . وكل ما كان كذلك 
فهو حجة على العباد : يلزمم العمل بمقتضاها . 
* ¥ فنا 
الدليل السابع : الإجماع 
ذا تتبعتا أثان الل وأخبان الخلف - من ايتداء عهد الخلفاء الراشدين 
إلى هذا العهد - : لم نجد إماماً من الأئة المجتبدين في قلبه ذرة من الإيمان » وشيء 
من النصيحة والإخلاص - : ينكر القسك بالسنة من حيث هي سنة» 
والاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاها. بل بالعكس من ذلك : لا نجد إلا متمسكا 
بهاء مبتدياً بهديها » حا غيره على العمل بها » محذراً له من مخالفتهاء حتجا لنفسه 
وعلى غيره بها » منك عليه إن خالفها أو تباون بشأنها ؛ معتبرا لها مكئلة للكتاب 
شارحة له ۽ راجعاً عن رأيه - الذي ذهب إليه باجتهاده في كتاب أو غيره من 
الأدلة - إذا ما ظهر له حديث صح عنده » واعتبر في نظره(01) 2٠‏ ولقد رويت 
هذه العبارة المشبورة: (إذا صح الحديث فهو مذهي » واضربوا بقولي عرض 
(160) ولا عبرة بما زعه الشيخ دحلان - في خلاصة الكلام ص 154 - 181 - : «أن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كان يضمر فى نفسه دعوى التبوة» وأنه رفض الاحتجاج بالسنة » وتظاهر باتباع 
القرآن» إلى آخر ما زعم . لأنه قول خصم أسرف في الخصومة ولا دليل عليه . فضلاً عن أن آثار 
الرجل - على ما فيها من غلو - تقضي على هذا الزعم . 
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الحائط ()» ؛ وتواتر معناها عن الشافعي ؛ ونقل ما يقرب منه عن كثير من 
المجتہدين 5 

ولقد كانوا يرفعون من شأن الحديث » ويتأدبون في مجالسه » ويحترمون أهله 
ويبجلونهم » ويمدحونهم ويعطفون عليهم - : بتعدين أن وجودم أكبر ناصر 
للدين » وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الملحدين ؛ وأنه لا يبغضهم إلا مبتدع 
فاجر » أو ملحد كافر . ويعتنون بروايته » ويجوبون الآفاق » ويضربون في طول 
البلاد وعرضها » مضيعين أعارم تاركين أعالمم وملاذم وشهواتهم ؛ وأوطائهم 
وأموالمم وأولادم . - كل ذلك رغبة منهم في روايته وجمعه » وتحقيقه وحفظه › 
ومعرفة تاريخه ونقد صحيحه من الضعيف والموضوع . 

وما ذاك إلا لأمر عظم الخطر » جليل الأثر . ألا وهو : أنه أصل من أصول 
الإسلام » وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام . 

فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم » واتفقت كلمتهم› ا أفندتهم . 

وإغا الخلاف الذي وقع بيهم كان في أمرين : 

أولهما : الاقتناع بأن هذا الحديث صح إسناده لني ويل أو ل يصح . 

وثانهما : أن هذا الحديث أيدل 4 هذا الحم أ م لا يدل؟. 

قال الشافعي (رضي الله عنه) : «أجمع الناس ع أن هن اسشايت :له اة 
رسول وله :م يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .» 209 . وقال أيضا : «) 
أمع أحدا ذسبته عامة أو ذسب تفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله اتباع أمر 
سول الله بل والتسلم مكمه ()» . وقال أيضا : : «ولا أعلم من الصحابة ولا من 
التابعين أحداً ا رسول الله بل إلا قبل خبره » وانتبى إليه » وأثبت ذلك 


(10) انظر شرح هذا القول التقي السبي من جموعة الرسائل المنيرية (ج؟ ص هه) . ففيه من 
الفوائد النفيسة والآراء الجليلة ما يندر وجوده في غيره. 

00) انظر إعلام الموقعين (ج؟ ص 61) . 

)10( انظر الإعلام (ج۲ ص (۲٦٤‏ وصدر جماع العلم . 
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سنة) 0000 , 

وقال أيضا(*) : «وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله ثابتاً عنه - : فأرجو 
أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله » وليس ذلك لأحد . ولكن : قد يجهل الرجل 
السنة فيكون له قول يخالفهاء لا أنه عد إلى خلافها ؛ وقد يغفل المرء ويخطئ في 
التأويل :»© < أه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية 0017 (رحه الله) : «وليعل أنه ليس أحد من الأمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً - : يتعمد مخالفة رسول الله ويك في شيء من سنته 
دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول » وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله .» . 

ولكن : إذا وجد لواحد منبم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه - : فلا بد 
له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : (أحدها) : عدم اعتقاده 
أن الني يَف قاله . (والثاني) : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 
(والثالث) : اعتقاده أن ذلك الحك منسوخ (29 .) . اه. 

نعم هناك من ينسب نفسه إلى العم » وينكر ية السنة من حيث ذاتها . 
ولكنا إذا بحثنا في أمره» ونبشنا ما انطوت عليه سريرته - وجدناه أحد ثلاثة : 

أولهم : رجل دخيل في الدين ليس ؤمن » بل هو زنديق يخفي كفره » ويظهر 
الإسلام : ليحدث الشبه في أصوله » روما للكيد له ولأهله » وتقويض أركانه وهدم 


(16) انظر مفتاح الجنة (ص٤۲)‏ . 

(160) فى الرسالة ص 9!؟. 

107( ف رفع الملام عن الأمة الأعلام (ص5-15) . 

(1۷( ثم بسط ذلك وشرحه شرحا يجعلك تؤمن بخطأ توجيه صاحب المنار (س ۱۰ ع ٠١‏ ص 718) 
دعواه : «أن التي والصحابة لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديتاً عاما دا كالقرآن» . - : بحم عر 
على أعين الصحابة ما يخالف بعض الأحاديث » وباكتفاء بعض الأثمة بنوع من الحديث » وبأن الفقهاء 
- بعد اتفاقهم على أن الحديث دليل شرعي - لم يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتقاق على العمل 


به . 
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أساسه . وهو يخشى أن يجاهر المسلمين : بالطعن في دينهم والقرآن الذي هو 
أساسه وأساس جميع أدلته . - فيجيئهم من ناحية أخرى وهي : الطعن في السنة 
التي لولاها لما فهم الكتاب » ولتعطلت أحكامه وقوانينه . وبهذا يصير وجوده 
كالعدم » ويكون ألعوبة في أيديهم : يفسروته ويؤولونه على حسب اا 
وأهوائهم زاعمين أنهم قادرون على فهمه » مظهرين القسك بنحو قوله تعالى : ما 
فرطنا في الكتاب من شيء# 0919 وقوله : «إونزلنا عليك الكتاب تبياتا لكل 
شي( . 

وذلك الحق الذي أريد به الباطل . فهو قد حوى كل الشريعة » وهو الأساس 
جميع قوانينها وأحكامما . ولكنا سنبين لك 0279 - إن شاءالله - أن هذا لا ينتج 
لحم ما يقصدون إليه من الباطل » ويرومونه من إبطال حية السنة . 

وثانهسم : رجل أظهر كفره علانية » وكشف النقاب عن وجهه . وذلك كمن 
يقول : إن جبريل أخطأ فنزل بالرسالة على مد ولو والنبي حقيقة هو علي (كرم 
الله وجهه) . 

وثالهم : رجل آمن يرجو الوصول إلى لكو وعبادة ربه على الوجه 
الصحيح . إلا أنه غِرٌ العقل » تتجاذبه الآراء يمينا وثمالاً وخلفاً وأماماً . فتزين له 
شياطين الملاحدة» ورؤساء الزنادقة (المتظاهرون بالقسك بالدين » والعطف 
عليه » والذب عنه) آراءم الفاسدة» ومذاهبمم الباطلة - : بذلاقة السنتهمء 
ومظاهر صلاحهم الكاذبة . ويدلون إليه ا يسمونه حججاً وبراهين » ويلبسون 
الحق بالباطل : زاعمين الحافظة على الدين » وتحريره من مذاهب المبتدعين . - : 
فيأخذ تلك الآراء منهم بحسن نية » وسلامة طوية : معتقدا ححتها» وقوة شبهها ؛ 
داعياً إليما » مجتهداً في الذب عنها . غير متبين ما فيها : من خطأ وإلحاد ؛ وما ينجم 

(1۸) سورة الأنعام (8) ٠.‏ 


(149) سورة النحل (8) . 
(01) في الياب الثالث . 


عنها : من شر وفساد . ولأمر ما قيل : «عدو عاقل» خير من صديق جاهل» . 
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ولا شك أن مثل هؤلاء لا تؤثر مخالفتهم في انعقاد إجماع الجتمدين على حجية 
السنة » ووجوب العمل بها. حتى صارت من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة » وعليها يتوقف كثير من هذه المسائل  .‏ بينا كل ذلك . 
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ولقد ذكرنا لك - فيا سبق - شيئاً : من الآثار عن متنا السابقين » التى تدل 
على قسكهم بالسنة . وهناك آثار أخرى تفوت العدّ والحصر» ولا يأتي علييا 
الإثبات والذكر . لا بأس من أن نورد لك بعضها: ليطمئن قلبك » وقتلن ثقة 
نفسك ؛ ولتستفيد فقهاً وعلا» وأدياً وحكياً . 
الآثار التي تدل : على أن الأغة كانوا بالسنة متمسكين » وبهدبها مهتدين » 

وف اتباعها مرغبين » ومن مخالفتها محذرين . 

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام - في كتاب القضاء - والدارمي عن ميمون 
ابن مہران » أنه قال : «كان أبو بكر (رضي الله عنه) إذا ورد عليه الخصم : نظر 
في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي به بينم : قضى به . وإن ل جد في الكتاب » 
وعم من رسول الله يي في ذلك الأمر - سنة : قضى بها . فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين وقال : أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله م قضى فى ذلك 
بقضاء؟ . فرعا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله يك فيه قضاء» . 
زاد الدارمى : «فيقول أبو بكر : امد لله الذي جعل فيناء من يحفظ علينا 
ديننا .» . وزاد أبو عبيد : «فإن ل يجد سنة سنها الني يه : جمع رؤساء الناس 
فاستشارم ؛ فإذا اجتمع رأمهم على شيء : قضى به . وكان عر يفعل ذلك ؛ فإذا 
أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة » سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ 
فإن كان لأبي بكر قضاء : قضى به . وإلا جمع علماء الناس واستشارم ؛ فإذا اجتمع 
رأهم على شيء : قضى به » . 
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وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع » أنه قال : «كانوا إذا نزلت مهم القضية 
التي ليس فيها من رسول الله يفي أثر - : اجتمعوا لما وأجمعوا . فالحق فيا رأوا » فالحق 
فا رأو» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - والذهبي - في تذكرة الحفاظ - عن قبيصة 
ابن ذُؤيب » أنه قال : «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لتسأله 
ميراتها . فقال لما أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء » وما أعم لك في سنة ني 
لله شيئاً ۽ فارجعي حتى أسأل الناس . فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول 
لله يقي أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ . فقام عمد بن مسلمة 
الأنصاري » فقال مثل ما قال . فأنفذه هما أبو بكر . 

وأخرج أحمد عن عرو بن ميمون » أنه قال : «صلى بنا عر بجمع (المزدلفة) 
الصبح » ثم وقف وقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ؛ وإن 
رسول الله و خالفهم . ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» . 

وأخرج الستة - إلا ابن ماجه - عن عابس بن ربيعة » أنه قال : «رأيت عر 
ابن الخطاب (رضي الله عنه) يقبل الحجر الأسود » ويقول : إنك حجر لا تنفع ولا 
تضر ؛ ولولا أني رأيت رسول الله يقي يقبلك - : ما قبلتك .» . وأخرج نحوه في 
الثفا . 

وأخرج أحمد عن سال عن ابن عر ء أنه قال : «قال رسول الله لل : «إذا 
استأذنت أحدك امرأته أن تأتي المسجد : فلا يمنعها .» . قال : وكانت امرأة تمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) تصلي في المسجد ؛ فقال لما : إنك لتعلمين ما أحب . 
فقالت : والله : لا أنتبي حتى تتهاني . قال : فطعن عر : وإنها لفي المسجد .© . 

وأخرج الشافعي - في الرسالة - وأبو داود والبييقي عن طاوس : «أن تمر 
(رضي الله عنه) قال : أذكر الله.أمراً مع من النبي ولل في اجنين شي . فقام مل 
ابن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جارتين لى (يعنى : ضرتين .) فضربت 
إحداها الأخرى بشطّج » فألقت جنينا ميتاً ؛ فقضى فيه رسول الله رة . فقال 
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عر : لولم نسمع هذاء لقضينا فيه بغير هذا؛ إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا .» . ورواه النسائي عنه مختصرا . ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن 
عباس عن عر . 

وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة » أنه قال : «سأل عر بن الخطاب عن 
إملاص المرأة - وهي : التي يضرب بطنا فتلقي جنيتاً . - فقال : أيك مع من الني 
په فيه شيئاً؟ فقلت : أنا . فقال : ما هو؟ قلت : معت الني و يقول : فيه 
غرة : عبد عبد أو أف . فقال : لا تبرح حتى تجيئني بارج فيا قلت . رجت فوجدت 
مد بن مسلمة لجئت به فشہد معي أنه سمع الني يه يقول : فيه غرة : عبد أو 
أمة .» . وأخرج مسلم نحوه من طريق المسور بن مخرمة . وأخرج الشيخان عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة : «أن تمر خرج إلى الشام » فلا جاء (سَرْغْ) () بلغه 
أن الوباء قد وقع بالشام . فأخبره عبد الرحمن بن عوف : أن الني وَل قال : (إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» . 
فرجع تمر من سرغ» . وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن عباس نحوه . قال 
الزهري : «وأخبرني سالم بن عبد الله بن عر : أن عر إفا انصرف بالناس من حديث 
عبد الرحمن بن عوف .© . 

وأخرج البخاري عن عائثة أمها قالت : « يكن عر أخذ الجزية من المجوس » 
حتى شبد عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله يله أخذها من مجوس همر .» 
وأخرج الشافعي - في الرسالة - نحوه من طريق بجالة . وأخرج مالك نحوه عن 
مد الباقر بلفظ : «أن عر ذكر الجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرم؟ . 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشبد لسمعت رسول الله يقول : مُنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب .© . 

وأخرج البييقي - في المدخل - عن زينب بنت كهب بن عَمرّة : «أن القُرَئَة 


(171) قرية بوادي تبوك من طريق الشام . 


EA 


بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها : أخها جاءت إلى 
رسول الله ييه لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة : فإن زوجها خرج في طلب 
عبد له أبقوا » حتى إذا كان برف القَدُوم لحقهم فقتلوه ۽ فسألت رسول الله يليه 
أن أرجع إلى أهلي : فإن زوجي ل يتركني في مسكن يلكه ۽ فقال رسول الله وَل : 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» . قال : «فاعتددث فيه أربعة أشبر 
وعشراً ۽ فلا كان زمن عثان بن عفان : أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه 
وقضى به .» . وأخرجه الشافعي مطولاً » وأبو داود والترمذي وابن ماجة من 
طريق مالك . ۰ 

ورُوى عن علي أنه قال : «ألا إن لست بني » ولا يوحى إلى ؛ ولكني أعل 
بكتاب الله وسنة نبيه عمد يقي ما استطعت» . ذكره في الشفا. 

وأخرج أحمد والبييقي عنه (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا معت من 
رسول الله بل حديثاً : نفعني الله منه با شاء أن ينفعني . وإذا حدثني أحد من أصحابه 
اح ا علق ل دة ودی ابر بكر حا وضدف ابو كد اة 
حع رسول الله ,4# يقول : «ما من عبد مؤمن يذتب ذنباًء فيتطهر فيحسن 
الطهور » ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر الله له» . 

وأخرج البخاري عن جابر بن رة أنه قال : «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عر 
(رضي الله عنه) فعزله واستعمل عليهم عمارا ۽ فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن 
يصلي . فأرسل إليه فقال : (يا أبا إحق إن هؤلاء يعون أنك لا تحسن تصلي . قال 
أبو إسحق : «أما أنا والله فإني كنت أصلي مهم صلاة رسول الله يليك ما أخرم عنها : 
أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين . قال ذاك الظن بك 
يا أبا إحق . فأرسل معه رجلا أو رجالاً إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ول 
يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروقاً» . 

وأخرج ابن عبد البر والدارمي والحام والبيقي عن عبد الله بن أبي يزيد أنه 
قال : «رأيت ابن عباس إذا سئل عن الشيء : فإذا كان في كتاب الله قاله به . فإن 
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م يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله يقي قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله يوك وكان عن أبي بكر وعر قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله يو ولا عن أبي بكر وعر اجتهد رأيه .» . 

وأخرج البييقي عن مالك أن رجاء حدثه : «أن عبد الله بن عر كان يتبع أمر 
رسول الله بل وآثاره » ودهتم به » حتى كان قد خيف على عقله من اهتامه بذلك» . 

وأخرج البزار والقاضي عياض عن ابن عر : «أنه كان يأتي ضجرة بين مكة 
والمدينة فيقيل تحتهاء ويخبر أن الني و كان يفعل ذلك .» . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : «كنت مع ابن عر بعرفات فلا أفاض 
أفضت معه » حتى انتهى إلى المضيق دون ال مأزمين فأناخ فأنخنا . ونحن تحسب أنه 
يريدأن يصلي » فقال غلامه الذي يسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه 
ذكر أن الني يلي لما انتبى إلى هذا المكان قضى حاجته ؛ فهو يحب أن يقضي 
حاحته .) . 

ولا بايع الناس عبد الملك بن مروان ؛ كتب إليه عبد الله بن عر : «إلى عبد 
الله عبد الملك أمير المؤمنين : إني أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله 
ما استطعت» وإن بن قد أقروا بمثل ذلك .» . رواه البخاري . 

وأخرج مالك والطبراني - في الأوسط - عن ابن عر أنه قال : «العل ثلاثة : 
كتاب الله الناطق » وسنة ماضية » ولا أدري .» 

وقال عبد الرحمن بن عوف لعهان : أبايعك على سنة الله وسنة رسوله 
والخليفتين من بعده» ١‏ . رواه البخاري . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «كنت جالسا في مجلس من 
مجالس الأنصار» اء أبو موسى فرعا فقالوا: ما أفزعك؟ قال : أمرني عر أن 


(017) أخرج الببيقي في المدخل عن جحي بن آدم أنه قال : «لا يحتاج مع قول الني يي إلى قول 
أحد؛ ولا كان يقال : سنة التي وأبي بكر وعر . ليعل أن الني فلل مات وهو عليها» . 
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آتيه فأتيته » فأستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت » فقال : ما منعك أن تأتينا؟ 
فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاث » فلم تردوا علي فرجعت » وقد قال رسول 
الله يفك : «إذا استأذن أحدك ثلاثا فم يؤذن له فليرجع» . قال : لتأتيني على هذا 
بالبينة . فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم . فقام أبو سعيد معه فشبدا له » فقال تمر 
لأبي موسى : إني ل أتهمك » ولكنه الحديث عن رسول الله يقي .»© . 

وأخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عروة بن عبد الله بن قشير » أنه 
قال : «حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله وو في رهط من 
مزينة » فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار» فأدخلت يدي في جيب قيصه فسست 
الخاتم . قال عروة : فما رأيت معاوية ولا ابنه قط - في شتاء ولا صيف - إلا مطلقي 
الإزرار .» . 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود أنه قال : «ما سألقونا عن شيء من كتاب 
الله أخبرنام به » أو سنة من نبي الله يِل أخبرنام به . ولا طاقة لنا بما أحدثتم» . 

وأخرج اللالكائي في السنة عن العلاء بن المسيب أنه قال : قال عبد الله : «إنا 
نقتدي ولا نبتدي » ونتبع ولا نبتدع ؛ ولن نضل ما قسكنا بالأثر .» . 

وأخرج الام عن علي أن أناسا أتوه فأثنوا على ابن مسعود فقال : «أقول فيه 
ما قالوا وأفضل : قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه » فقيه في الدين عام 
بالسنة» . اه. وقال أبو البحتري : قيل لعلي بن أبي طالب : أخبرنا عن ابن 
مسعود . قال : (علم القرآن والسنة ثم انتبى » وكفى به عل . رواه مسلم . 

وروی سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ أنه قال : «ثلاث 
آنا فيين رجل کا ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس - : ما معت من 
رسول الله بل حديتاً قط إلا علمت أنه حق من الله » ولا كنت في صلاة قط فشغلت 
نفسي بغيرها حتى أقضها» ولا كنت في جنازة قط خدثت نفسي بغير ما تقول 
ويقال لما حتى أنصرف عنها .» . قال سعيد : هذه الخصال ما كنت أحسبا إلا 
في نبي . ذكره ابن عبد البر . 
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وقال ابن سيرين : «كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر» . ذكره 
ابن عبد البر . 

وقال الأوزاعي : «كان يقال : خمس كان عليها أصحاب رسول الله َي والتابعون 
بإحسان - : لزوم الجماعة » واتباع السنة . وعارة المسجد : وتلاوة القرآن . والجهاد 
في سبيل الله .» . أخرجه اللالكائي في السنة . 

وأخرج البممقي في المدخل عن ابن وهب عن مالك أنه قال - : ( يكن من 
فتيا الناس أن يقال هم : لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها» . 

وقال الشافعي في الرسالة : «أخبرني أبو حنيفة بن بماك بن الفضل الشبابي » 
قال : حدثني ابن أبي ذئب عن المقبُري عن أبي سرج الكعبي أن النبي قال عام 
الفتح : «من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين : إن أحب أخذ العقل ؛ وإن أحب 
فله القود .» قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحرثش؟ 
فضرب صدري ؛ وصاح علي صياحاً كثيراً » ونال مني » وقال : أحدثك عن رسول 
الله وتقول تأخذ به؟ ! نعم آخذ به » وذلك : الفرض علي وعلى من سمعه ؛ إن الله 
اختار مدا من الناس » فهدام به وعلى يديه » واختار لمم ما اختار له وعلى 
لسانه ؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين (أي : أذلاء صاغرين .) لا 
مخرج لمسم من ذلك . قال : وما سكت حتى تنيت أن يسكت .» . 

وأخرج البيقي - في المدخل - عن ابن المبارك أنه قال : معت أبا حنيفة 
يقول : «إذا جاء عن الني ول : فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن أصحاب الني 
ليل : نختار من قولمم . وإذا جاء عن التابعين زا حمناه .» . وذكر التقي السب 
نحوه . وذكر أيضاً عن نعيم بن حماد » أنه قال : سمعت أبا عصمة يقول : معت 
أبا حنيفة يقول : «ما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين » وما جاء عن أصحابه 
اخترنا» وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - عن يحي بن ضريس » أنه قال : شبدت سفيان 
وأتاه رجل فقال : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وما له؟ قد سمعته يقول : «آخذ 
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بكتاب الله » فإن م أجد فبسنة رسول الله يو » فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله » أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من شئت منبم» وأدع قول من شئت 
منهم » ولا أخرج من قولمم إلى قول غيرم . فإذا ما انتبى إلى إبراهيم والشعبي وابن 
سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب (وعدد رجالاً) : فقوم اجتبدواء فأجتبهد ا 
اجتبدوا .» . 

وأخرج - في المدخل - عن عثان بن عر » أنه قال : جاء رجل إلى مالك 
فسأله عن مسألة» فقال له : «قال رسول الله يفي كذا وكذا» . فقال الرجل : 
أرأيت؟ فقال مالك : «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم 4 . 

وروی ابن عبد البر أن مالك قال : «الحك الذي يحك به بين الناس حكان : 
ما في كتاب الله أو أحكمته السنة » فذلك الحك الواجب لك الصواب ؛ والح الذي 
يجتبد فيه العالم برأيه فلعله يوفق . وثالث متكلف : فا أحراه أن لا يوفق .» . وروى 
نحوه عنه أيضا . 


8 ا ا 
وروی أن ابن شُبرُمة كان يقول : 


هون على || قت هة أو بالكتات برغم أنف الراغم 
وقضيت فيا لم أجد أثرابه - بنظائر معروفة ومعالم 


وأن سفيان الثورى قال : «إغا الدين بالآثار» . 

وأخرج الام عن الربيع بن سليان » أنه قال : معت الشافعي يقول - وسأله 
رجل عن مسألة فقال : «روي عن الني بلك أنه قال كذا وكذا» . فقال له السائل : 
يا أبا عبدالله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه » وقال : «ويحك أي 
أرض تقلني » وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله يلل شيت فم أقل به؟ نعم 
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على الرأس والعينين » نعم على الرأس والعينين» . ذكره ابن القم في الإعلام » وذكر 
التقي السبكي نحوه بلفظ : «تعم على السمع والبصر» . وقد تقدم عن السيوطي 
بلفظ آخر فيه اختصار . وأخرجه أبو نعيم في الحلية مختصراً . 

وأخرج الجا والبيبقي وأبو نعم والتقي السبي عن الربيع » أنه قال : روى 
الغافى يرما حديا فال له رجل : : أتأخذ ببذا يا أبا عبد الله؟ فقال : «متى 
ما رويت عن رسول الله يك حديثاً صحيحا » فلل آخذ به - فأشهدم : أن عقلي 
قد ذهب .) . 

وقال الربيع : قال الشافعي : «لا نترك الحديث عن رسول الله يق : بأن يدخله 
القياس ؛ ولا موضع للقياس لموقع السنة» . ذكره ابن القيم . وذكر التقي السبكي نحوه 
بلفظ : «ولا موضع للقياس مع السنة» . 

وقال الشافعي : «ليس في سنة رسول الله بلك إلا اتباعها» () . ذكره في 
الشفا. ١‏ 

وحكي عن أحمد أنه قال : «كنت يوماً مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء؛ 
فاستعملت الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يدخل اجام إلا 
مثزر .» . ول أتجرد . فرأيت تلك الليلة قائلاً لي : أبشر يا أحمدء فإن الله قد غفر 
لك باستعالك السنة » وجعلك إماما يقتدى بك . قلت : من أنت؟ قال : 
جبريل .» . ذكره في الشفا. 

وسئل حنون : أسع العالم أن يقول : لا أدري . فيا يدري؟ . فقال : «أما ما 
في كتاب قا » أو سنة ثابتة - : فلا يسعه ذلك . وأما ما كان من هذا الرأي : فإنه 
< (8) ستل أبو بكر بن خزية : هل تعرف سنة لرسول الله يي م يودعها الشافعي كتابه؟ . فقال : 

لا. وقال أيو أيوب حميد بن أحمد البصري: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة» فقال 
رجل لأحمد : يا أبا عبد الله » لا يصح فيه حديث . فقال : إن ل يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي ؛ 
و ته أثبت شيء فيه . ثم قال : قلت للشافعى : ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب فما ؛ فقلت : 


من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ فنزع في ذلك حديثا للني ويه وهو حديث تص .» . 
ذكرها التقي السبي . 
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يسعه ذلك ؛ لأنه لا يدري : أمصيب هو أم مخطئ .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال طلق بن غنام : «أبطأ حفص بن غياث في قضية » فقلت له؟ فقال : 
إنغا هو رأبي ليس فيه كتاب ولا سنة» وإفا أحز في لمي ؛ ها مجلني ؟ .» . ذكره 
ابن عبد البر . 

وذكر في الشفا: أن سبل بن عبد الله التسبرِي قال : «أصول مذهبنا ثلاثة : 
الاقتداء بالني مق في الأخلاق والأفعال » والأكل من الحلال » وإخلاص النية في 
جميع الأعال .» . وروى أبو نعيم - في الحلية - عنه أنه قال : «أصولتا ستة أشياء : 
القسك بكتاب الله» والاقتداء بسنة رسول الله » وأكل الحلال» وكف الأذى » 
واجتناب الآثام » وأداء الحقوق .» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن الجنيد قال : «مذهبنا هذا مشيد بحديث 
رسول الله يَقْيك» . وأنه قال : «من لم يحفظ القرآن» ولإ يكتب الحديث - لا يقتدى 
به فى هذا الأمر : لأن علمنا هذا بالكتاب والسنة .» . 

وان | الغائم اتسر ادي :قال فاصل التصوقكه ماد الكات راه 
وترك الأهواء والبدع » وتعظم حرمات المشاي » ورؤية أعذار الخلق » والمداومة 
على الأوراد » وترك ارتكاب الرخص والتأويلات .» . 

وأن أبا سليان الداراني » قال : «ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً » 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة .» . 

# # # 

وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لست تار شيثاً كان رسول الله بلا 
يعمل به » إلا عملت به : إني أخثى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ .» . رواه 
البخاري ومسل وأبو داود والقاضي عياض . 

وأخرج اين عبد البر عن عر (رضي الله عنه) أنه خطب الناس فقال : «ردوا 
الجهالات إلى السنن» . وأخرجه البيقي من طريق مسروق عنه بلفظ : «ترد» 
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وأخرج البيبقي عنه » أنه قال : «تعلموا السنن والفرائض واللحن . ا تعلمون 
القرآن» . وأخرج نحوه عنه ابن عبد البر . وذكر القاضي عياض : أنه كتب بذلك 
إلى عاله . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن الشعبي . أنه قال : لما بعث عر شريحاً على قضاء 
الكوفة » قال له : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا , وما لم 
يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه سنة رسول الله يوي ۽ وما لم يتبين لك فيه السنة : 
فاجتهد فيه رأيك .» . ذكره ابن القيم . 

وأخرج النسائي عن الشعبي عن شرج » أنه كتب إلى عر يسأله ‏ فكتب إليه : 
«أن اقض ما في كتاب الله ؛ فإن لم يكن في كتاب الله : فبسنة رسول الله يق . فإن 
م يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ول : فاقض يما قضى به الصالحون . 
انل يكن فى E‏ 
فإن * شئت فتقدم » وإن شئت فتأخر . ولا أرى التأخر إلا خيراً لك ؛ والسلام 
عليم» . وأخرج نحوه مختصراً البييقي حل الكل + والدارمي وابن عبد البر . 
وذكره ابن القيم بلفظ : «فإن لم يكن فأنت بالخيار : فإن شئت أن تجتبد رأيك 
فاجتبد رأيك ؛ وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك . 
والسلام» . 

وقال مر في صدر رسالته لأبي موسى الأشعري - تلك الرسالة القيمة 
المشبورة : التي أثبتها ابن القيم في إعلام الموقعين » وشرحها شرحاً جليلاً وافياً . ج 
«أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة ستبعة .» . 

وروى ابن عبد البر أنه قال : «السنة : ما سنه الله ورسوله . لا تجعلوا خطأ الرأي 
سنة للأمة» . 

وروي عن سعياد بن المسيب:: : «أن عر بن الخطاب ا قدم المدينة قام خطيباً : 
لحمدالله وأثنى عليه » ثم قال : يا أهها الناس » إنه قد سنت لك السنن ‏ وفرضت م 
الفرائض » وتركتك على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس ييتا وثمالاً .» . 
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وروی عن الحارث بن عبد الله بن أوس » أنه قال : «أتيت عر بن الخطاب » 
فسألته عن المرأة : تطوف بالبيت ثم تحيض . فقال : ليكن آخر عهدها الطواف 
بالبيت . فقلت : كذلك أفتاني رسول الله يك . فقال عر : تبت يداك - أو ثكلتك 
أمك - : سألتنى عا سألت عنه رسول الله يق : كيا أخالفه؟ ! .» . 

وقال ابن مسعود: الاقتصاد فى الستة : خير من الاجتهاد في البدعة .© . 
رواه الحام والدارمي وابن عبد البر والقاضي عياض . 

وقال أيضاً : «إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن المدي : هدي عمد ولك . 
وشر الأمور محدثاتها ؛ وإن ما توعدون لآت » وما أنتم معجزين» . رواه البخاري 
وابن عبد البر . 

وكان (رضي الله عنه) يقوم يوم اميس قَائًا » فيقول : «إغا ها اثنتان : المدي 
والكلام . فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - : كلام الله . وأحسن المدي : 
هدي محمد بلك . وشر الأمور : محدثاتها . ألا : وكل محدثة بدعة . ألا : لا يتطاولن 
عليم الأمر : فتقسو قلوبك ؛ ولا يلهينم الأمل : فإن كل ما هو آت قريب ؛ ألا : 
إن دا ا لسن آنا :نه ده ابن هيد الر: 

وقال عبد الرحمن بن يزيد : أكثروا على عبد الله ذات يوم » فقال عبد الله : 
«إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي » ولسنا هنالك . م : إن الله عز وجل قدر 
علينا : أن بلغنا ما ترون . فهن عرض له منك قضاء بعد اليوم : فليقض مما في كتاب 
الله ۽ فإن جاء أمر ليس في كتاب الله : فليقض يا قضى به نبيه وَل ؛ فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه وك : فليقض با قضى به الصالحون ؛ 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه يه ولا قضى به الصالحون : 
فليجتبد رأيه ولا يقول : إني أخاف وإني أخاف . فإن الحلال بيّن والحرام بيّن ء 
وبين ذلك أمور مشتببات . فدع مايريبك إلى ما لا يريبك» . رواه النسائي وقال : 
هذا الحديث جيد جيد . ورواه أبو عبيد في القضاء وابن عبد البر مختصراً . ورواه 
أيضاً البهقي والدارمي . ورواه النسائي أيضاً من طريق حريث بن ظهير عن 
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ابن مسعود . ورواه أيضاً ابن عبد البر وابن أبي خيشمة بزيادة بعد قوله : فليجتهد 
رأيه . . وهي : «فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي» . 

وقال ابن عباس . «من أحدث رأياً ليس في كتاب » ول تمض به سنة من رسول 
الله يي : م يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل .» . رواه ابن وهب والبيهقي 
والدارمي 

وقال أيضا : «إغا هو كتاب الله وسنة رسول الله يك . فمن قال بعد ذلك برأيه 
فلا أدري في حستاته ذلك أم في سيئاته؟) . رواه ابن عبد البر وعثان بن مسار 
اهاز 

وقال (رضي الله عنه) : «أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بك أن تقولوا : قال 
رسول الله ييه وقال فلان . ؟» رواه الدارمى 

وقال ابن عمر : «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر» . رواه البييقي في 
امول 

وروى البخاري والدارمي عن جابر بن زيد أنه قال 0 ابن مر في 
الطواف فقال : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة وتستفتى ؛ فلا تفتين إلا بكتاب 
ناطق أو سنة ماضية .» . زاد الدارمي : «فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
الكت . 

وروی ابن عبد البر عن صفوان بن محرز القارئ : «أنه سأل عبد الله بن عمر 
عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان » من خالف السنة كفر .6 . وروى هذا القول 
عنه أيضاالقاضي عياض . 

وقال أبي بن كعب : «عليك بالسبيل والسنة » فإنه ما على الأرض من عبد على 
السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه - : فيعذبه الله 
أبداً . وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده 
من خشية الله - : إلا كان مثله كمثل تجرة قد يبس ورقها » فهى كذلك إذا أصابتها 
رج شديدة فتحاتٌ عنها ورقها ‏ : إلا حط عنها خطاياه كا تحات عن الشجرة 
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ورقها . فإن اقتصادا في سبيل وسنة : خير من اجتباد في خلاف سبيل وسنة » 
وموافقة بدعة . وانظروا أن يكون علك إن اجتادا واقتصادا - أن يكون على مناج 
الأنبياء وسننهم» . ذكره القاضي عياض . 

وأخرج الحام في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال - : لما وقع الناس 
في عنان قلت لأبي بن كعب : ما الخرج من هذا؟ قال : كتاب الله وسنة نبيه ؛ 
ما استبان لك فاعلوا به » وما أشكل عليك فكلوه إلى عالمه .» . 

وأخرج اللالكائي في السنة عن أبي الدرداء أنه قال : «اقتصاد في سنة خير 
من اجتباد في خلاف سنة» . وأخرج مثله عن أبي أيضا . 

وأخرج الدارمي عن أبي تُصَيْرة أنه قال : «لا قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا 
والحسن . فقال لحسن : أنت الحسن؟ بلغني أنك تفتي برأيك . فلا تفت برأيك إلا 
أن تكون سنة عن رسول الله ويك أو كتاب متزل .» . وذكر ابن القيم نحوه مختصراً . 

وأخرج البمقي في المدخل عن مالك أنه قال : كان تمر بن عبد العزيز يقول : 
«سن رسول الله يك وولاة الأمر بعده سنتا : الأخذ بها تصديق بكتاب الله 
واستكثار لطاعة الله » وقوة على دين الله ۽ ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
في رأي من خالفها ۽ من اهتدى بها فهو مېتد٬‏ ومن انتصر بها فهو منصور » ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » والله تعالى يقول : «إنوله ما تولى ونصله جهم 
وساءت مصيراً» .» . وأخرج نحوه القاضي عياض وابن عبد البر . 

وكتب بعض عاله إليه بحال بلده وكثرة لصوصه : «هل تأخذم بالظنة » أو 
نحملهم على البين وما جرت عليه السنة» ؟ فكتب إليه (رضي الله عنه) : «خذم 
بالبينة وما جرت عليه السنة ؛ فإن لم يصلحهم الحن فلا أصلحهم الله» . ذكره 
القاضي عياض . 

وكتب رضي الله عنه إلى عروة بن الزبير : «كتبت إلي تسألني عن القضاء 
بين الناس . وإن رأس القضاء : اتباع ما في كتاب الله » ثم القضاء بسنة رسول 
الله» ثم بحك أئمة المدى » ثم استشارة ذوي العم والرأي .» . ذكره ابن عبد البر . 
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وأخرج الدارمي عنه أنه كتب إلى الناس : «لا رأي لأحد في كتاب الله ولا 
في سنة سنها رسول الله و . وإغا رأي الأمة فها م ينزل فيه كتاب ول تمض فيه سنة 
عن رسول الله وإ .» . وذكر ابن عبد البر وابن القيم » نحوه مختصراً . 

وقال شر : «إن السنة سبقت قياسك لحار لوكا 
تمسكتم بالأثر» . رواه ابن عبد البر . وروى الدارمي آخره فقط 

وروى الحسن بن واصل أن غيبى بن دينار قال : «إغا هلك من كان قيلم 
حين تشعبت بهم السبل » وحادوا عن الطريق» وتركوا الآثار , وقالوا في الدين 
برأيهم فضلوا وأضلوا» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال قتادة : «والله ما رغب أحد عن سنة نبيه وك إلا هلك . فعليك بالسنة 
وإيام والبدعة » وعليك بالفقه» وإيام والشببة» . أخرجه أحمد في الزهد . 

وقال عروة بن الزبير : «السنن السنن » فإن السنن قوام الدين» . ذكره ابن 
عبد البر. وروى تحوه البيبقي . 

وقال الحسن البصري : «لا يصلح قول إلا بعمل . ولا يصلح قول وتمل إلا بنية . 
ولا يصلح قول وعل ونية إلا بالسنة» . رواه اللالكاني في السنة . وروى نحوه عن 
سعيد بن جبير بلفظ : «(لا يقبل . . . إلا يموافقة السنة» . 

وقال الحسن أيضاً : «عل قليل في سنة » خير من عل كثير في بدعة» . ذكره 
القاضي عياض . 

وقال عامر الشعبي : «أغا هلكتم حين تركتم الآثار» رواه البييقي . وقال أبو 
العالية : «عليك بسنة نبيك والذي كان عليه أصحابه» . رواه اللالكائي . 

وقال عبد الله بن عون البصري : «من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل 
خير» . رواه اللالكاني في السنة . 

وأخرج ابن عبد البر عنه أنه قال : «ثلاث أحببن لي ولإخواني : هذا القرآن 
يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على عم ل يكن يعلمه » وهذه السنة يتطليها 
ويسأل عنما » ويذر الناس إلا من خير .» . وأخرجه البخاري واللالكاني مختصراً . 
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قال أحمد بن خالد : «هذارهو الحق الذي لا شك فيه . وكان ابن وضاح يعجبه 
هذا الخير ويقول : جيد جيد .» . ذكره اين عبد البر . 

وقال الزهري : «كان من مضى من علائنا يقولون : الاعتصام بالسنة 
نجاة .» . رواه البييقي والدارمي والقاضي عياض . 

وقال الحك بن عتيبة : «ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك » 
إلا الني #ه) . رواه ابن عبد البر . وروى هو والبييقي نحوه عن مجاهد أيضا . 

وأخرج ابن وهب عن عبد الله بن أبي جعفر أنه قال : السنة ما سنة الله ورسوله . 
لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» . ذكره ابن القم . 

وقال الأوزاعى : «تدور مع السنة حيث دارت» . رواه اللالكاني . 

وأخبر أبو العباس الوليد بن مَؤيد عن أبيه أنه قال : معت الأوزاعي يقول : 
«عليك يآثار من سلف وإن رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك 
القول» . ذكره ابن القم . 

وقال ابن المبارك : «ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر » وخذوا من 
الرأي ما يفسر لك الحديث» . رواه ابن عبد البر والبييقي . 

وقيل ليحبى بن أكثم : متى يجب للرجل أن يفتي ؟ فقال : «إذا كان بصي بالرأي 
بصيرا بالأثر» . ذكره ابن القم . وتقدم نحوه عن ابن المبارك . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك بن أ نتذاكر السنة » فقال مالك : «السنة 
سفينة نوح : من ركبا نجا ومن تخلف عنما غرق» . ذكره السيوطي في المفتاح . 

وقال ابن وهب : قال لي مالك بن أنس : «لا تعارضوا السنة وسلموا لها» . رواه 
المقدسي في الحجة . 

وذكر ابن جرير - في كتابه (تهذيب الآثار) - عن مالك أنه قال : «قبض 
رسول الله يو وقد تم هذا الأمر واستكمل . فإغا ينبغي أن تتبع آثار رسول الله ولي 
ولا يتبع الرأي : فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه › 
فأنت كلا جاء رجل غلبك اتبعته .» . ذكره ابن القيم . 
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وقال وكيع : «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاً إلا أنه يمنعه من الموى 
كان قد أصاب فيه» رواه المقدسي . 

وقال الشافعي : «لا قول لأحد مع سنة رسول الله بج . ذكره ابن القم . 

وقال - في كتاب اختلافه مع مالك - : «متى كان الكتاب والسنة 
موجودين : فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما .» . 

وقال الزعفراني : قال الشافعى : «إذا وجدتم لرسول الله يول سنة فاتبعوها ولا 
لوا إل قول اجه واه أو تحير فى اة 

وقال الأصم : معت الربيع يقول : معت الشافعي يقول : «إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول لله #ِ فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته» . ذكره ابن 
القيم والتقي والسبكي ورواه البييقي أيضاً من طريق الربيع . 

وقال حرملة بن يحبى : قال الشافعي : «كل ما قلت فكان عن الني لل 
خلاف قولٍ - مما يصح - لحديث الني بك أولى ولا تقلدوني» . ذكره التقي 
السبكي . وذكر تحوه ابن القيم . 

وقال الشافعي : «ليس لأحد أن يقول في شيء : هلال ولا حرام . إلا من 
جهة العلم . وجهة العم : ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع » أو القياس 
على هذه الأصول ما في معناها .» . ذكره أبن عبد البر . 

وقال عمد بن الحسن : «العلم على أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق 
وما أشبهه » وما كان في سنة رسول الله و المأثورة وما أشيهها ‏ وما كان في أجمع 
عليه الصحابة (رحمهم الله) وما أشببه - وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن 
جميعه . فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو عم تقيس عليه ما أشبيهه - وما 
استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرأ له . ولا يخرج العم عن هذه 
الوجوه الأريعة» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال أيضاً : «من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله يفيك 
وا استحسنه فقهاء المسلمين - : وسعه أن يجتبد رأيه فيا ابتلي به ويقضي به في 
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صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونبى عنه . فإذا اجتهد ونظر وقاس على 
ما أشبهه ول يأل : وَسِعَه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به .» . ذكره 
ابن الي + 


وروی ابن عبد البر أن أحمد قال : 


دين النبي مدأخبار نعم المطية للفتى آثار 
لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى أثر المدى والشمس بازغة لما أنوار 


وقال سلمة بن شبيب : معت أحمد يقول : «رأي الشافعى ورأي مالك ورأي 
أي حنيفة كله عندي رأي » وهو عندي سواء . وإنما الحجة في الآثار» . ذكره اين 


القيم . 

وقال أحمد بن سنان : «كان الوليد الكرابيسي خالي » فلا حضرته الوفاة قال : 
تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا . قال : فتتهمونني؟ قالوا : لا . قال : 
فإني أوصيك » أتقبلون؟ قالوا: نعم . قال : عليك بما عليه أصحاب الحديث فإني 
رأيت الحق معهم .» . رواه المقدسي في الحجة . 

وقال ابن خزية : «ليس لأحد قول مع رسول الله بلك إذا صح الخبر عنه» . 
رواه البييقي وابن القم . 

وكان إبراهم التيمي يقول : «اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من 
الاختلاف بالحق» ومن اتباع الموى » ومن سبيل الضلالة » ومن مشتببات 
الأمور» ومن الزيغ والخصومات» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال بشر بن السري السقطي : «نظرت في العم فإذا هو الحديث والرأي . 
فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين » وذكر الموت » وذكر ربوبية الرب 
وجلاله وعظمته » وذكر الجنة والنار» وذكر الحلال والحرام » والحث على صلة 


IY 


الأرحام » وجماع الخير . ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة » والتشاح 
واستقصاء الحق » والماكسة في الدين ؛ واستعال الحيل » والبعث على قطع الأرحام 
والتجري على الحرام» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال الفضيل بن عياض : «طوبى لمن مات على الإسلام والسنة . وإذا كان 
كذلك فليكثر من قول : ما شاءالله كان .» . رواه اللالكاني . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عان الحيري قال : «الصحبة مع الله : 
بحسن الأدب ودوام الميبة والمراقبة . والصحبة مع الرسول وه : باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العلم 4 

وأنه قال : «من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكئة ومن أمّر الموى 
على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : «ووإن تطيعوه تبتدوا» .» . وروى القاضي 
عياض عنه نحوه أيضا. 

وذكر القشيري أن سبل بن عبد الله قال : «الفتوة اتباع السنة» . 

وروى أبو نعيم في الحلية أنه قال : «من كان اقتداؤه بالني ول م يكن في قلبه 
اختيار لشيء من الأشياء» 9 

وذكر القشيري أن الخواص قال : «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب 
والستة .» . 

وأن ذا النون المصري قال : «من علامة ا لمحب لله متابعة حبيب الله يك في 
أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه) . 

وأن أبا إتحق إبراهيم بن داود الدقي قال : «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة 
نبيه ي . 

وأن أحمد بن أبي الحواري قال : «من عمل عل بلا اتباع سنة فباطل تمله» . 

وأن أبا العباس إحمد بن سبل بن عطاء الأدمق قال : «من آلرم نفسه آداب 
السنة نور الله قلبه بنور المعرفة . ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره 
وأفعاله وأخلاقه» . 
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وأن أبا الفوارس شاه بن جاع الكرماني قال : «من غض بصره عن الحارم » 
وأمسك نفسه عن الشبوات » وعر باطته بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة ؛ 
وعود نفسه أكل الحلال - : ل تخطئ له فراسة .» . 

وأن أبا بكر الطمستاني قال : «الطريق واضح» والكتاب والسنة قام بين 
أظهرنا » وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة ولصحبتهم . فمن صحب هذا 
الكتاب والسنة » وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله - : فهو 
الصادق المصيب .© . 

وأن أبا حفص عر بن سال الحداد قال : «من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة » ول يتهم خواطره - : فلا تعدوه في ديوان الرجال .» . 

وأنه قال : «أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه : دوام الفقر إليه على جميع 
الأحوال » وملازمة السنة في جميع الأفعال » وطلب القوت من وجه الحلال .» . 

وروى اللالكائي عن شاذ بن يحبى أنه قال : «ليس طريق أقصد إلى الجنة من 
طريق من سلك الآثار .» 

وذكر القشيري أن أبا حمزة البغدادي قال : «من علم طريق الحق سبل سلوكه 
عليه » ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول بل في أحواله وأقواله 
وأفعاله .» . 

وروى المقدسي عن الجنيد أنه قال : «الطريق مسدود على خلق الله » إلا على 
المتبعين أخبار رسول الله يللإ المقتدين بآثاره . قال الله تعالى : ملقد کان لک في رسول 
لله أسوة حسنة) .» . وذكره القشيري عنه ختصرا . 

¥ فنا فنا 
الآثار التي تدل على أخهم كانوا بالسنّة محتجين ‏ وعلى من يخالفها منكرين › 
وعن أرائهم عند وقوفهم على صحيحها عادلين 

روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : «لما توفي رسول الله يق واستخلف أبو 
بكر بعده » قال عر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَف : «أمرت 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّه إلا الله . فمن قال لا إلّه إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق المال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَف 
لقاتلتهم على منعه . فقال عر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أته الحق .» . 

وروى ابن عبد البر وابن القم عن عر : «أنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت؟ 
فقال : قضى علي وزيد بكذا . فقال : لو كنت أنا لقضيت بكذا . قال : فا يمنعك 
والأمر إليك؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله يأك لفعلت . 
ولكني أردك إلى رأبي والرأي مشترك . 

وروى البخاري في خبر طويل عن مالك بن أوس النصري : أن تمر - حين 
طلب إليه العباس أن يقضي بينه وبين علي - احتج عليهما بقول رسول الله وليك : 
«لا نورث ما تركناه صدقة» . وكذلك احتج أبو بكر به على فاطمة حين سألته 
المبرياث کا رواه الشيخان . 

وروى مسار والقاضي عياض : أن عر - حين صلى بذي الُليفة ركعتين - 
سئل عن ذلك فقال : «أصنع کا رأيت رسول الله يك يصنع» . 

وروى أحمد - في كتابه طاعة الرسول - عن يعلى بن أمية أنه قال : «طفت 
مع عر فلا بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليست » فقال : ما 
شأنك؟ فقلت : ألا تستل؟ فقال : ألم تطف مع الني وَييهِ؟ فقلت : بلى . قال : 
أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت : لا . قال : أليس لك فيه أسوة حسنة؟ 
قلت : بلى . قال : فأنفذ عنك .» . قال : «وجعل معاوية يست الأركان كلها » فقال 
له ابن عباس : ل تستلم هذين الركنين ول يكن رسول الله يلك يستلمها؟ فقال معاوية : 
ليس شيء من البيت مبجوراً . فقال ابن عباس : (لقد كان لك في رسول الله أسوة 
حسنة) . فقال معاوية : صدقت .© . 


وأخرج - في المسند - عن أبي هريرة : «أن عر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
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بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عر : ل تحتبسون عن الصلاة؟ فقال 
الرجل : ما هو إلا أن معت النداء قتوضأت . فقال : أو لم تسمعوا أن رسول الله 
ييل يقول : إذا راح أحدك إلى الجمعة فليغتسل .» . 

وأخرج البخاري والنسائي عن مروان بن الحم أنه قال - : «شهدت علي 
وعان بين مكة والمدينة » وعثان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلا رأى ذلك 
علي أهلٌ هما جميعاً فقال : لبيك بحجة وعرة معا . فقال عثان : تراني أخبى الناس 
عن شيء وأنت تفعله؟ فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله يك لقول أحد من 
الناس .» . وأخخرج الشيخان والنسائي نحوه من طريق ابن المسيب . وأخرجه مسل 
أيضاً من طريق عبد الله بن شقيق . وفي رواية لمسم : «أن عثان رجع لما قاله علي 
وقال : ما كنت لأدع علا .» . ذكره الشباب في شرح الشفا . 

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت » فقال : «للابنة النصف 
والأخت النصف » وائت ابن مسعود فسيتابعني) . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول 
أي موسى فقال : «لقد ضالت إذا وما أنا من المهتدين . أقضي فيها بقضاء رسول 
لله يك : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فالأخت .» . وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود وقال لما أخبر بها: «لا 
تسألوني ما دام هذا الحبر فيك) (034) . 

وروى الشيخان واين عبد البر عن علقمة أنه قال : «قال عبد الله بن مسعود : 
لعن الله الواثمات والمستوثمات » والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق 
الله تعالى . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد - يقال لما : أم يعقوب . - لجاءت فقالت : 
يا أبا عبد الرحمن » بلغتي أنك قلت كيت وكيت . فقال : ومالي لا ألعن من لعنه 
رسول الله ا هو في كتاب الله؟ . فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدته . 
قال : إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ؛ أما قرأت : وما آتام الرسول لخذوه؛ وما 
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بام عنه فانتبوا» . ؟ . قالت : بلى . قال : فإنه نېی عنه رسول الله يو .» . زاد 
ابن عبد البر : «قالت : إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك . قال : فاذهبي 
فانظري . فدخلت فل تر شيا . فقال عبد الله : لو كانت كذلك لم نجامعها .» . 

وروى اللالكاني - في السنة - عن ابن عباس ء أنه قال : «والله : ما أظن على 
وجه الأرض أحدا أحب إلى الشيطان هلاك مني .» . قيل: ول؟ قال : (إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب » فيحملها الرجل إل ؛ فإذا انتبت إل عتها 
بالسنة : فترد إليه ا أخرجها .» . ٠‏ 

وأخرج الشافعي - في الرسالة - والشيخان عن سعيد بن جبير أنه قال : 
«قلت لابن عباس : إن نوا البَكليَ يزعم أن موسى صاحب الْخَضِر ليس بموسى 
بتي إسرائيل .» . فقال ابن عباس : «كذب عدو الله أخبرني أبي بن كهب قال : 
خطب رسول الله يل .» . ثم ذكر حديث موسى وا لخضر ؛ بشيء يدل على أن موسى 
صاحب الخضر . قال الشافعي : «ابن عباس - مع فقهه وورعه - كذب أمرأً 
من السلمين ونسبه إلى عداوة الله لما أخبر به عن الني يليك : من خلاف قوله .» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - والحام وابن عبد البر عن هشام بن َير » 
أنه قال : «كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر » فقال له ابن عباس : اتركهما . 
قال .ها أدعهنا وق بروالة أبن ع الب ان غا أن دا بده 
فقال ابن عباس : قد خهى رسول الله يأ عن صلاة بعد صلاة العصر ؛ فلا أدري : 
أتعذب عليهما أم تؤجر؟ لأن الله تبارك وتعالى قال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم4 .» . وأخرج الشافعي 
نحوه من طريق ابن جرج » ثم قال : «فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره 
عن الني يَف » ودله - بتلاوة كتاب الله عز وجل - : على أن فرضاً عليه » أن 
لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرأ .» . 

وروى أبن عبد البر : «أن عروة بن الزبير قال لابن عباس : ألا تتقي الله 
ترخص ف المتعة؟ . فقال ابن عباس : سل أمك يا عُرية . فقال عروة : أما أبو بكر 
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وعر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : والله : ما أرام منتبين حتى يعذيك الله ۽ حدثك 
عن الني بك وتحدثونا عن أبي بكر وعر؟. وذكر الحديث» . قال ابن عبد البر : 
«يعني : متعة الحج . وهو : فسخ الحج في عرة .6 . 

وأخرج البيمقي عن عمد بن سيرين : «أن ابن عباس لا أمر بزكاة الفطر : أنكر 
الناس ذلك عليه . فأرسل إلى سمرة : أما علمت أن الني يقي أمر بها؟ . فقال : 
بلى . قال : فا منعك أن تعلم أهل البلد؟ .» . قال البييقي : «فاين عباس عاتب 
سمرة على ترك إعلام أهل البلد» أمر الني #5 بزكاة القطر» . 

وأخرج ابن خزية والبييقي والبزار وأبو يعلى » عن زيد بن أسل » أنه قال : 
«رأيت ابن عر يصلى حلولة أزراره ۽ فسألته عن ذلك » فقال : رأيت رسول الله 

وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد » أنه قال : «كنا مع عبد الله بن عمر في سفر ؛ 
فر هكان غاد عنه » فسئل : لم فعلت ذلك ؟ . قال : رأيت رسول الله وف فعل ذلك 
ففعلت .» . وأخرج نحوه القاضي عياض . 

وأخرج الشيخان : أن ابن عر قال : قال رسول الله يلك : «لا تمنعوا النساء 
بالليل من المساجد) . فقال بعض بني عبد الله بن عر : والله ما ندعهن يتخذنه 
دغلاً . فضرب ابن تمر صدره وقال : أحدثك عن رسول الله وق وأنت تقول ما 
تقول ؟ .» . وأخرجه ابن عبد البر من طريق بلال بن عبد الله بن عمر بلفظ : 
«فقلت أنا : أما أنا فسأمنع أهلي ؛ فمن شاء فليسرح أهله . فالتفت إلي وقال : لعنك 
لله » لعنك الله » لعنك الله : تسمعني أقول : إن رسول الله أمر أن لا ينعن ؛ [وتقول » 
ما تقول] ؟. وقام مغضباً .» . 

وأخرج مسم عن سليان بن يسار : «أن أبا هريرة وابن عباس وأيا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف » تذاكروا في المتوقى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها . فقال 
ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . فقال أبو سلمة : بل تحل حين تضع . فقال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أي . فأرسلوا إلى آم سلمة زوج الني او فقالت : قد وضعت 
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سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير » فاستفتت رسول الله ب : فأمرها أن 
تتزوج .) . 

وأخرج مسام : «أن ابن چ كان نامر النساء إذا اغتسلن : أن ينقضن 
رؤوسهن . فسمعت عائشة بذلك فقالت : يجبا لابن عر كنت أغتسل أنا ورسول 
الله في إناء وأحد » وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .» . 

وأخرج مالك والبييقي عن عطاء بن يسار : «أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب - أو ورق - بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء : معت رسول 
الله ينبى عن مثل هذا . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأساً . فقال أبو الدرداء : من 
يَعذرني من معاوية (") » أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه ؟ لا أساكنك بأرض 
أنت بها .» (007 . وأخرجه النسائي مختصراً عن قتيبة عن مالك . قال الشافعي 
د ق الزسآلة :ته فقراى ابو الدرداء اة تقوم عل مغاوية جخيره؟ ونا لير 
ذلك معاوية:: قارق أبو الدرداء الأرض الى هو بباء إعظاما لان ترك سر ثقة 
عن النبي .» . ١‏ 

وأخرج الشيخان عن عران بن حصين » أنه قال : قال رسول الله يك : «الحياء 
خير كله» . فقال بُشير بن كعب : إنا نجد في بعض الكتب : أن منه سكينة ووقارأ » 
ومنه ضعقاً . فغضب عران حتى احمرت عيناه وقال : «أحدثك عن رسول الله ولق 
وتعارض فيه» ؟ . وني رواية : «وتحدثني عن صحفك» . 

وروى البييقي - في المدخل - أن الشافعي قال : «أخبرنا : أن أبا سعيد الخدري 
لقي رجلا » فأخبره عن رسول الله يو شيئً ۽ لخالفه - وفي الرسالة : فذكر الرجل 


(0120) قال ابن الأثير - في النہاية - : «أي : من يعذرني إن كافأته على سوء صنيعه » فلا يلومني .6 . 
(:172) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج؟ ص ۷۹( : «قال أيو عر : لا أعل أن هذه القصة عرضت 
لمعاوية مع أبي الدرداء » إلا من هذا الوجه . وإغا هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت ؛ والطرق 
ات .أه. والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر ؛ فهو من الأفراد الصحيحة . 
والجمع ممكن : : لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء .€ . أه. 


خبراً يخالفه . - فقال أيو سعيد : والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا .» . قال 
الشافعي : «فرآى أن ضَيّعَاً على الخبر » أن لا يقبل خبره» . 

وروى الدارمي عن خراش بن جبير أنه قال : «رأيت في المسجد فتى 
يخذف 077 . فقلت له : يا شيخ لا تخذف ؛ فإني سمعت رسول الله ول نهى عن 
الخذف .» . لخخذف» فقال له الشيخ : «أحدثك عن رسول الله يله ثم تخذف؟ 
والله : لا أشبد لك جنازة ولا أعودك في مرض» ولا أكلمك أبدأ .» . 

وروى الشيخان عن عبد الله بن بريدة : «أن عبد الله بن المغفل رأى رجلا 
يخذف ؛ فنهاه فقال : إن رسول الله يي نهى عن الخذف وقال : (إنه لا يرد الصيد 
ولا ينكأ العدو . ولكنه قد يكسر السن » ويفقأ العين» . فرآه بعد ذلك يخذف 
فقال : أحدثك عن رسول الله يي ثم تخذف؟ والله : لا أكلمك أبدا .» . 

وروى الدارمي عن قتادة» أنه قال : «حدث ابن سيرين رجلاً بحديث عن 
الني يق » فقال الرجل : قال فلان كذا وكذا قال ابن سيرين : أحدثك عن الني 
ييل وتقول : قال فلان .؟ والله : لا أكلمك أبدا .» . 

وروی عن سعيد بن المسيب : «أنه رأى رجلاً يصلي بعد الركعتين يكثر . فقال 
له الرجل : يا أيا محمد ء أيعذبنى الله على الصلاة؟ فقال سعيد : يعذبك الله بخلاف 
السنة.» . ْ 

وروی ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن يزيد : «أنه رأى رما عليه ثياب . 
فنهى الحرم . فقال : آتيني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي . فقرأ عليه : «إوما آتام 
الرسول غخذوه » وما خبام عنه فانتبوا» .» . 

وروى الشافعي - في الرسالة - وابن عبد البرء عن سام بن عبد الله بن 
عر : «أن عر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد امرة . قال 
سام : فقالت عائشة : طيبت رسول الله وة بيدي لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله 


(17) قال في اللسان : «الخذف هو: الرمي بالحصا الصغار بأطراف الأصابع .» . 
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قبل أن يطوف بالبيت . قال سال : وسنة رسول الله يه أحق أن تتبع .© . قال 
الشافعي : «فترك سالم قول جده عر في إمامته » وعمل بخبر عائشة ؛ وأخبر من 
حدثه : أنه سنة » وأن سنة رسول الله يه أحق . وذلك الذي يجب عليه» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عثان الحيري لما احتضر : فرق ابنه أبو 
بكر قيصه . ففتح أبو عثان عينه وقال : «خلاف السنة يا بني في الظاهر : علامة 
رياء في الباطن .» . 

وأن أبا علي الدقاق قال : «قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية . 
فلا وافى مسجده قعد ينتظر خروجه ؛ لخرج الرجل وتنخم في المسجد : فانصرف 
أبو يزيد » ول يسم عليه وقال : هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول 
الله يإ ۽ فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ .» . 

52 #2 

وروى البخاري وأحمد عن أبي وائل أنه قال : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد 
(يعني الكعبة) فقال : جلس إل عر في مجلسك هذاء فقال : ممت أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : 
م . قلت : لم يفعله صاحباك . قال : ها المرآن يُقتدى بهما .» . 

وروى الشافعي - في الرسالة - والبييقي عن سعيد بن المسيب : «أن عر 
ابن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ؛ ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا . حق 
أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه : «أن يورث امرأة أَشْم الصبابي 
من ديته» . فرجع إليه عر» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . قال الشافعي : «فقد رجع عر عا كان يقضي 
به لحديث الضحاك » إلى أن خالف حك نفسه» . 

وأخرج أبو النضر هاشم بن القاسم عن هشام بن يحب الخزومي : «أن رجلاً 
من ثقيف أق عر بن الخطاب (رضي الله عنه) فسأله عن امرأة حاضت - وقد 
كانت زارت البيت يوم النحر - : ألما أن تنفر؟ فقال عر : لا . فقال له الثقفي : 
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إن رسول الله لظ أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به . فقام إليه عمر يضربه بالدرة 
ويقول له : ل تسفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله يقي ؟» . ورواه أبو داود بنحوه . 
ذكره ابن القيم في الإعلام . 

وأخرج الشيخان والشافعي عن طاوس » أنه قال : «كنت مع ابن عباس إذ 
قال له زيد بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ 
فقال له ابن عباس : إما لاء فاسأل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك الني؟. 
فرجع زيد بن ثايت يذ يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت .» . قال الشافعي : 
«فسمع زيد النبي : أن لا يصر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت . 
وكانت الحائض عندنا من الحاجين الداخلين في ذلك النبى . فلا أفتاها اين عباس 
بالصدر - إذا كانت قد زارت البيت بعد النحر - ؛ أنكر عليه زيد . فلا أخبره 
ابن عباس عن المرأة : أن رسول الله يي أمرها بذلك ؛ فسأها فأخبرته - : فصدق 
المرأة» ورأى : أن حقاً عليه أن يرجع عن خلاف ابن عباس .» . 

وأ خرج إسرائيل بن يونس عن ابن مسعود : «أن رجلاً سأله عن رجل تزوج 
امرأة» فرأى أمها فأعبته » فطلق امرأته ليتزوج أمبا . فقال : لا بأس . فتروجها 
الرجل . وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال : يعطي الكثير 
ويأخذ القليل . حتى قدم المدينة » فسأل أصحاب عمد ية فقالوا: لا تحل لمذا 
الرجل هذه المرأة ؛ ولا تصح الفضة إلا وزتاً بوزن . فلا قدم عبد الله : انطلق إلى 
الرجل فم يجده» ووجد قومه فقال e‏ وای 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعم لا يحل ؛ لا تحل الفضة 
إلا وزنا بوزن .» . ذكره ابن القم . 

وأخرج الشافعي ومسل عن ابن عر ء أنه قال : «كنا نخاير ولا نرى بذلك 
بأسا ؛ حتى زعم رافع : أن رسول الله نہی عنہا . فتركناها من أجل ذلك» . قال 
الشافعي : «فابن مر قد كان ينتفع بالخابرة ويراها حلالاً . ول يتوسع - : إذ أخيره 
واحد لا يتبمه عن رسول الله أنه خبى عنها. - أن يخابر بعد خيره » ولا يستعمل 


رأيه مع ما جاء عن رسول الله » ولا يقول : ما عاب هذا علينا أحد» ونحن تعمل 
به إلى اليوم .» . 

وقال الشافعي : «أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد ابن حفاف » 
قال : ابتععت غلاما فَاسْتَفْمّه ؛ ثم ظهرت منه على عيب » لخاصمت فيه إلى عر 
بن عبد العزيز : فقضى لي برده» وقضى على برد عَلَتَه . فأتيت عروة فأخبرته 
فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني : أن رسول الله يق قضى في مثل 
هذا : أن الخراج بالضان . فعجلت إلى عر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة 
عن الني ؛ فقال عر : فا أيسر علي من قضاء قضيته الله يعم أني ل( أرد فيه إلا 
الحق ؛ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله : فأرد قضاء عر » وأنفذ سنة رسول الله . 
فراح إليه عروة : فقضى لي : أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له .» . وروی 
أبو داود الطيالسي هذه القصة مختصرة . 

وقال الشافعي : «أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : 
قضى سعد بن إبراهم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد ال رمن . فأخبرته 
عن الني بخلاف ما قضى به . فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب - وهو عندي 
ثقة - يخبرني عن الني بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة : قد اجتبدت ومضى 
جك ال عه وا اعد قفا سد ين أ عفد زارد فاد رول اه 
بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله . فدعا سعد بكتاب القضية 
فشقه وقضى للمقضى عليه .»© . 

وروی شداد بن حك عن زفر بن المذيل أنه قال : «إغا نأخذ بالرأي مالم نجد 
الأثر . فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر» . ذكره ابن القيم . 

وقال معن بن عيمى القزاز : معت مالك يقول : (إنما آنا بشر أخطئ وأصيب 
فانظروا في قولي » فكل ما وافق الكتاب والسنة لخذوا به وما لم يوافق الكتاب 
والسنة فاتركوه» . ذكره ابن القيم . وذكر نحوه ابن عبد البر والتقي السبكي . 

وقال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود : قال الشافعي : «إذا صح الحديث عن 
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رسول الله ك فقلت قولاً - فإني راجع عن قولي وقائل بذلك» . ذكره التقي 
السب 

وک الربيعاعثه أنه قال : : «ما ورد من سنة رسول الله يفي بخللاف مذهي 
- فاتركوا له مذهي فإن ذلك مذهبي» . ذكره التقي السبكي . 

وقال أبو مد الجارودي : معت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : (إذا 
وجدتم سنة عن رسول الله يفك خلاف قولي - خخذوا بالسنة ودعوا قولي » فإني أقول 
بها» . ذكره ابن القم والتقي السبكي . وأخرج عنه نحوه أبو نعم في الحلية . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو عمد السجستاني - فها كتب إلي عن أبي ثور - : 
معت الشافعي يقول : «كل حديث عن الني باو فهو قولٍ وإن ل تسمعوه مني) . 
ذكره التقي السبي . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي : معت الربيع يقول : معت 
الشافعي يقول : «كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن الني مَل - عند 
أهل النقل - بخلاف ما قلت » فأنا راجع عنما في حياتي وبعد مماتي» . ذكره ابن 
القم والتقي السبي . 

وأخرج الحا عن الربيع أنه قال : معت الشافعي يقول : «مامن أحد إلا 
وتذهب عليه سنة لرسول الله مك وتعزب عنه . فهما قلت من قول أو أصّلت 
من أصل - فيه عن رسول الله لو خلاف ما قلت - فالقول ما قال رسول الله 
َأ وهو قولي :» . وجعل يردد هذا الكلام . ذكره ابن القم . وأخرجه أيضا التقي 
السبي . 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : قال لنا الشافعي : «إذا صح لك الحديث 
عن الني يي فقولوا لي حتى أذهب إليه» . ذكره ابن القيم . 

وروى الطبراني عن عبد الله بن أحمد أنه قال : معت أبي يقول : قال عمد بن 
إدرس الشافعي : «أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا. فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمتي حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصريا أو شاميا» . ذكره التقي السبي . 
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وقال الإمام أحمد : «كان أحسن أمر الشافعي عندي : أنه كان إذا مع الخير 
لم يكن عنده - : قال به وترك قوله .» . ذكره ابن القَيم . 

وقال ابن آي حاتم : كتب إلي عبد لله بن الامام أحمد : معت أبي يقول : «كان 
الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قلده . وخير خصلة كانت فيه : م يشتبي الكلام 
إغا هته الفقه .» . ذكره التقي السبكي . 

وحك إمام الحرمين.في النباية عن الصيدلاني عن بعض الأصحاب - القطع 
باستحباب التثويب وقال : «نحن نعم على قطع أنه لو بلغه (يعني الشافعي) 
الحديث على خلاف ما اعتقده ؛ وصح على شرطه - لرجع إلى موافقة الحديث» . 
ذكره التقي السبكي . 

# نا فنا 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا رافعين من شأن الحديث 
متأدبين في مجالمه مخترمين أهله مثنين وعاطفين 
علبهم » معتنين بروايته وحفظه 

أخرج البييقي في المدخل عن خالد بن يزيد أنه قال : «حرمة أحاديث رسول 
الله لل كحرمة كتاب الله) . قال البيمقي : «وإفا أراد : في معرفة حقها وتعظم 
حرمتها وفرض اتباعها» . 

وأخرج عن سلوان التيمي أنه قال : «كنت أنا وأبو عان وأبو نضرة وأبو مجلز 
وخالد الأثم نتذاكر الحديث والسنة فقال بعضهم : لو قرأنا سورة من القرآن كان 
أفضل . فقال أبو نضرة : كان أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) يقول : مذاكرة 
الحديث أفضل من قراءة القرآن .» . قال السيوطي في المفتاح : «وهذا ¥ قال 
الشافعي (رضي الله عنه) : طلب العم أفضل من صلاة التافلة . لأن قراءة القرآن 
نافلة » وحفظ الحديث فرض كفاية . والله أعلل» 

وأخرج عن سفيان الثوري أنه قال : «لا أعلم شيا من الأعال أفضل من طلب 


الحديث لمن حسنت فيه نيته» . 
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وأخرَّج عن ابن المبارك أنه قال : «ما أعل شيا أفضل من طلب الحديث لمن 
أراد به الله عز وجل» . 

وأخرّج عن الأعش عن ضرار بن مرة أنه قال : «كانوا يكرهون أن يحدثوا على 
غير طهر» . وذكر ابن عبد البر نحوه » وأن إتحق قال : «فرأيت الأعمش إذا أراد 
أن يحدث - وهو على غير وضوء - تهم» . 

وأخرج البييقي وابن عبد البر عن قتادة أنه قال : «لقد كان يستحب أن لا 
نقرأ الأحاديث التي عن النبي وفك إلا على طهارة» . وأخرج ابن عبد البر عن 
شعبة : «أن قتادة كان لا يحدث عن رسول الله ملك إلا وهو على طهارة» . وأخرج 
عن مالك أنه قال : «كان جعفر بن عمد لا يحدث عن رسول الله وليه إلا وهو 
طاهر» . وأخرج عن أبي مصعب أنه قال : «كان مالك بن أ لا يحدث بحديث 
رسول الله بل إلا وهو على وضوء : إجلالاً لحديث رسول الله يلك .© . 

وأخرج الطبراني عن أبي حازم عن مهل بن سعد الساعدي : «أنه كان في مجلس 
قومه وهو يحدثهم عن رسول الله يوي : وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون . فغضب 
م قال : انظر إليسم أحدتهم عن رسول الله ول وبعضهم يقبل على بعض؟ ! أما 
والله : لأخرجن من بين أظهرك ولا أرجع إليك أبدا . فقلت له : أين تذهب؟ قال : 
أذهب فأجاهد في سبيل الله .» . 

وأخرج البيبقي عن مالك : «أن رجلاً جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض » 
فسأله عن حديث وهو مضطجع ؛ مجلس خدثه . فقال له الرجل : «وددت أنك 
م تتعن» . فقال له : «إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله يك وأنا مضطجع) . 
وأخرج ابن عبد البر عن عبد ال رحمن بن أب الزناد أنه قال : «ذكر سعيد بن المسيب 
حديثاً عن رسول الله # وهو مريض فقال : أجلسوني ؛ فإني أكره أن أحدث 
کک رسول الله وي وأنا مضطجع» . وفي رواية أخرى : (فإني أعظم أن أحدث» 
الخ 

وأخرج البيبقي عن إسماعيل بن أبي أويس » أنه قال : «كان مالك إذا أراد أن 


نذا 


يحدث توضأ » وجلس على صدر فراشه » وسرح يته » وتمكن من جلوسه بوقار 
وهيبة وحدّث ؛ فقيل له في ذلك ؛ فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله وفك 
ولا أحدث إلا على طهارة متمكناً . وكان يكره أن يحدث في الطريق » أو وهو قا » 
أو مستعجل . وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله يقي .» . 

وأخرج عن ابن المبارك أنه قال : «كنت عند مالك وهو يحدث ؛ لجاءت 
عقرب فلدغته ست عشرة مرة: ومالك يتغير لونه ويتصبر » ولا يقطع حديث 
رسول الله بل . فلا فرغ من المجلس وتفرق الناس » قلت له : لقد رأيت منك عببا . 
قال : نعم ؛ إا صبرت : إجلالاً لحديث رسول الله وَل .» . 

وأخرّج عن بشر بن الحارث أنه قال : «سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو 
يشي ؛ فقال : ليس هذا من توقير العلل .» . 

« نا فنا 

وأخرج اللالكائي عن ابن عباس أنه قال - في قوله تعالى يوم تبيض 
وجوه - : وجوه أهل السنة . وقال في قوله : «إوتسود وجوه ) . - : وجوه 
أهل البدع . 

وأخرج أيضاً عنه أنه قال : «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو : إليها 
وينبى عن البدعة - عبادة» . 

وأخرج الدارمي عن الحسن أنه قال : «إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيا 
مضى » وم أقل الناس فيا بقي : الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم » ولا 
مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» . 

وأخرج اللالكائي عن ابن شوذب أنه قال : «أول نعمة الله على الشاب إذا 
نسك : أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها .» . 

وأخرّج عن أيوب السختياني أنه قال : (إن من سعادة الحدث وال مجمي أن 
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يوفقهما الله للعالم بالسنة» . 

وأخرج أن حماد بن زيد قال : «كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب 
الحديث فيرى ذلك فيه . ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة ها يرى ذلك فيه» . 
وأن أيوب قال : «إني أخبر بوت الرجل من أهل السنة فكاني أفقد بعض 
أعضائي» . وأنه قال : إن الذين عقنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم» :. 

وأخرّج عن الفضيل بن عياض أنه قال : (إن لله عبادا يحي بهم الأرض وم 
أصحاب السنة» . 

وأخرج عن سفيان الثوري أنه قال : «استوصوا بأهل السنة خيا فإنهم 
غرباء» . وأخرج المقدسي عنه أنه قال - : «الملائكة حراس السماء وأهل الحديث 
حراس الأرض .) . 

وقيل لأحمد بن حنبل : هل لله أبدال في الأرض؟ قال : نعم قيل : ومن مم؟ 
قال : «إن ل يكن أصحاب الحديث ه الأبدال فلا أعرف لله أبدالاً» . رواه المقدسي . 

وقال الشافعي : «کلا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأفا رأيت رجلا من 
أصحاب الني بلك . رواه البييقي . 

وروى المقدسي أن إبراهيم بن موسى سئل عن معنى قوله ولال : «إن في آخر 
أمتي قوماً يعطون من الأجر مثل ما لأولمم : ينكرون المنكر ويقاتلون أهل 
الفتن .» . فقال : «أهل لحديث : يقولون قال رسول الله للك افعلوا كذاء وقال 
رسول الله ويك لا تفعلوا كذا .» . 

وروى عن ابن المبارك أنه ذكر حديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من ناوأم حتى تقوم الساعة» . فقال: ثم عندي أصحاب 
الحديث . وروى عن ابن المديني أنه قال في هذا الحديث : «ه آهل الحديث والذين 
يتعاهدون مذهب رسول الله يك ويذبون عن العم» . ورّوى عن البخاري أنه قال : 
«كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال : إني لأرجو أن تأويل هذا 
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الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرم من خذطمم» . 
أنتم : : لأن التجار قد شغلوا أتفسمم بالتجارات» وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم 
بالصناعات » والملوك قد شغلوا أنفسبم بالمملكة » وأنتم تيون نة رول الله 
لله .» . 

وأخرج الحام - في معرفة علوم الحديث - عن موسى بن هارون أنه قال : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول - وسئل عن هذا الحديث - فقال : (إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أصحاب الحديث : فلا أدري من م ؟) . 

ثم قال الحا : «وني مثل هذا قيل : من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 

اق اح الس اد لجنل د امقس دا شي أن الائفة التسبورة ا 
يرفع الخذلان عنم إلى قيام الساعة - ه : أصحاب الحديث . ومن أحق بهذا 
التأويل من قوم : سلكوا محجة الصالحين » واتبعوا آثار السلف من الماضين › 
ودمغوا أهل البدع والخالفين : بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . 
من قوم : آثروا قطع المفاوز والقفار › غل ا في الدمن والأوطار ؛ وتنعموا 
بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة أهل العم والأخبار ؛ وقنعوا عند جمع الأحاديث 
والآثار » بوجود الكتر والأطار ؛ قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس 
الشبوانية » وتوابعَ ذلك : من البدع والأهواء » والمقاييس والآراء والزيغ . جعلوا 
المساجد بيوتهم » وأساطينها تام » وبواريها فرشبم) . اه 

ثم أخرج عن حفص بن غياث أنه قال : «سمعت أبي - وقيل له : ألا تنظر 
إلى أصحاب الحديث وما م فيه؟ - قال : هم خير أهل الدنيا .» . وأخرج عن علي 
بن حشرم أنه قال : «سمعت أبا بكر بن عياش يقول : إني لأرجو أن يكون أصحاب 
الحديث خير الناس : بقم أحدم ببابي وقد كتب عني » فلو شاء أن يرجع ويقول : 
حدثني أبو بكر جميع حديثه . فعل ؛ إلا أنهم لا يكذبون .» . 

ثم قال : «ولقد صدقا جميعاً : أن أصعاب الحديث خير الناس . وكيف لا 
يكونون كذلك : وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم » وجعلوا غذاءم الكتابة » وسعرمم 


ون 


المعارضة » واسترواحهم المذاكرة ؛ وخلوقهم المداد » ونومم السهاد ؛ واصطلاءم 
الضياء ؛ وتوسدم الحصى .؟ فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عند رخاءء 
ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندم بؤس . فعقولهم بلذاذة السنة غامرة» 
قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة ؛ تعم السنن سرورهم » ومجالس العم حبورم ۽ 
وأهل السنة قاطبة إخوائهم » وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداوْم .» . اه. 

م أخرج عن أبي إسماعيل مد بن إسماعيل الترمذي أنه قال : «كنت أنا وأحمد 
بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل » فقال له أحمد بن الحسن : 
يا أبا عبد الله » ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث 
قوم سوء . فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال : زنديق » زنديق » زنديق . ودخل 
البيت» . 

وأخرّج عن أبي نصر أحمد بن سلام الفقيه أنه قال : «ليس شيء أثقل على 
أهل الإلحاد » ولا أبغض إليم - من سماع الحديث » وروايته بإستاد» . 

ثم قال : «وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد 
والبدع - : لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ؛ ويسميها الحشوية . 
معت الشيخ أبا بكر أحمد بن إحق الفقيه - وهو يناظر رجلا - فقال الشيخ : 
حدثنا فلان . فقال له الرجل : دعنا من حدثنا » إلى متى حدثنا؟ . فقال له الشيخ : 
قم يا كافر » ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا . ثم التفت إلينا فقال : ما قلت 
قط لأحد : لا تدخل داري ؛ إلا لهذا .» 039 . اه. 5 

# #5 * 

وأخرج الدارمي عن أبي هريرة أنه قال : (إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلث 
أنام » وثلث أقوم » وثلث أتذكر أحاديث رسول الله وَل .» . 

وقال الحسن البصري : «يا أهل السنة تفرقوا : فإنكم من أقل الناس .» . رواه 
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االالكاني . 

وقال يحبى بن معين : «أربعة لا تؤنس منهم رشدأ : حارس الدرب » ومنادي 
القاضي » وابن المحدث » ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث .» . 
ذكره الحا في المعرفة . ۰ 

وقال جابر بن عبد الله : «بلغني حديث عن رجل من أصحاب الني وله ل( 
أسمعه منه . فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلى » ثم سرت إليه شبراً حتى قدمت 
الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري ؛ فقلت : حديث بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله يي - في المظالم ل أسمعه » لخنشيت أن أموت أو قوت قبل أن 
أسمعه . فقال : معت رسول الله به يقول : «يحشر الناس عراة غرلا يَثما» . قلنا : 
وما لم؟ قال : «ليس معهم شيء ؛ فينادييم نداء - سمعه من بعد کا يسمعه 
مَن قرب - : أنا الملك الديان » لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار : 
ولأ دهن أهل اة عند مللمة حى أقصة هله .ولا بيقن لأحيد من اهل 
الجنة أن يدخل اللبنة : وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ؛ حت أقصه منه » حقق 
اللطمة .» . قلنا: كيف وإغا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال: «بالحسنات 
والسيئات» . آخرجه أحمد والطبراني والببيقي . وقال نصر بن مرزوق : «معت 
عرو بن أبي سلمة يقول : قلت الأوزاعي : يا أبا عرو ؛ أنا ألزمك منذ أربعة أيام » 
ول أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً !. قال : وتستقل ثلاثين حديثا في أربعة أيام؟ ! 
لقد سار جاير بن عيد الله إلى مصر » واشترى راحلة فركهاء حتى سأل عقبة بن 
عامر عن حديث واحد ؛ وأنت تستقل ثلاثين حديثا في أربعة أيام ! .» ذكره الحا 
في المعرفة . 

وقال عطاء بن أبي رياح : «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر» يمأل عن 
حديث سمعه من رسول الله يلك ول يبق أحد سمعه من رسول الله لك غيره وغير 
عقبة . فلا قدم إلى منزل مسلمة بن عُمَلّد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخبره 
فعجل عليه » فرج إليه فعانقه . ثم قال : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال : حديث 


AY 


سمعته من رسول الله يف م يبق أحد سمعه من رسول الله يلي غيره وغير عقبة ؛ فابعث 
من يدلنى على منزله . فبعث معه من يدله على منزل عقبة . فأخبر عقبة فعجل 
فرج إليه فعانقه » فقال : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال : حديث سمعته من رسول 
الله يلد - لم يبق أحد سمعه من رسول الله اة غيري وغيرك - : في ستر المؤمن . 
فقال عقبة : نعم ؛ معت رسول الله يق يقول : «من ستر مؤمتا في الدنيا على خزية 
ستره الله يوم القيامة» . فقال له أبو أيوب : صدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى 
راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة » فا أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش 
مصر» . أخرجه الحا في المعرفة ‏ وأخرجه البييقي في المدخل مختصرا . 

وقال سعيد بن المسيب : «إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث 
الواحد» . رواه الحا والبييقي . وروى الدارمي نحوه عن بُثر بن عبيد الله بلفظ : 
«إلى المصر من الأمصار» . 

وقال أبو العالية : «كنا مع الحديث عن الصحابة » فلا نرضى حتى نركب 
إليهم فنسمعه منبم» . ذكره في الفتح . 

وروى الشيخان (واللفظ لمسلم) عن صا بن حي الحمداني أنه قال : رأيت 
رجلا من أهل خُراسان سأل الشعبي » فقال : يا أبا عرو ؛ إن من قِبَلَنا - من أهل 
خراسان - يقولون في الرجل : إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته .؟ 
فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه » أن رسول الله ولك قال : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الني ولك 
فامن به واتبعه وصدقه ۽ قله أجران . وعبد ملوك أدى حق الله تعالی وحق سيده ؛ 
فله أجران . ورجل كانت له أمة فغذّاها فأحسن غذاءها ثم أديها فأحسن أديها » 
ثم أعتقها وتزوجها ء فله أجران .» . ثم قال الشعبي لخراساني : خذ هذا الحديث 
بغير شيء » فقد كان الرجل فيا دون هذا إلى المدينة . ورواه الحا في المعرفة 
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الباب‌الثالث : 


و بات الشتبه الول أوردها بخض من 
يكججّة الشُنةوَالرَد عَليهَا . 


قد تبين لك مما تقدم أن حجية السنة ضرورية دينية . وتبين لك أدلة يتبا 
بأجلى بیان : بحيث لا يبقى معه في قلب مؤمن شببة أو شك . 

غير أن بعض من تظاهر بالإسلام والحافظة عليه » وتطهيره ما طرأ عليه من 
تغيير وتبديل - يوردلضعاف العقول من المسلمين شبها يبطل بها حجية السنة . 

وإن من تأثر بهذه الشبه الدكتور عمد توفيق صدقي : حيث أخذ ينشرها في 
مجلة المنار () » ويزكيها ويدافع عنها تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده» ظنا 
منه أنه بذلك يخدم دينه ويدافع عنه . 

«ولو أننا ضربنا صفحاً عن حكاية هذه الشبه » وبيان فسادها - : لكان منا 
ذلك رأياً متيئاً » ومذهب صحيحا . إذ الإعراض عن القول المطَرَح أحرى لإماتته 
وإخمال ذكر قائله » وأجدر أن لا يكون ذلك تنبا لهال عليه . 


() س۹ ع۷ ص واه و ع۱۲ ص۱۳٩‏ - 314. 
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غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب » واغترار الجهلة بمحدثات الأمور» 
وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ الخطئين والأقوال الساقطة عند العلاء - : رأينا 
الكشف عن فساد هذه الشبه » وردَّ هذه الأقوال بقدر ما يليق مها من الرد - : 
أجدى على الأنام » وأحمد للعاقبة إن شاء الله .» 9) . 

فلا يتأثر بها خص آخر مثله : من هو بعيد عن الفقه وأصوله ولا يدري من 
الدين وتعالهه إلا القشور . 

¥ # # 
الشببة الأول 

أن الله تعالى يقول: «إما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول : 
«إونزلنا عليك الكتاب تبياتا لكل شيء». 

وذلك يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين » وكل حم 
من أحكامه . وأنه قد بينه بيات تاماً » وفصله تفصيلاً واضحاً : بحيث لا يحتاج إلى 
شيء آخر مثل السنة ينص على حك من أحكام الدين أو يبينه ويفصله . وإلا : 
لكان الكتاب مفرطاً فيه » وما كان تبياناً لكل شيء . فيلزم الخلف في خبره تعالى . 
وهو محال . 

3# #د # 
الجواب 

أنه ليس المراد من الكتاب - في الآية الأولى - : القرآن . بل المراد به : اللوح 
الحفوظ . فإنه الذي حوى كل شيء » واشتمل على جميع أحوال الخلوقات كبيرها 
وصغيرها » جليلها ودقيقها » ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ على التفصيل التام . 
كا قال بو : «جف القم بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله : #وما من دابة في الأرض ولا 


(۲) اقتباس (بتصرف سير) من كلام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه (ج١‏ ص75) . 


A0 


طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثال5 4 . فإن أظهر الأقوال - في معنى المثلية هنا - : 
أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء » موجودة في 
الكتاب الحقوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله . ١‏ 

ولو سلمنا أن المراد به القرآن - کا هو في الآية الثانية - : فلا يكن حمل الآيتين 
على ظاهرها : من العموم » وأن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء » وكل 
حكء سواء أكان ذلك من أمور الدين آم من أمور الدنيا ؛ وأنه لم يفرط في شيء 
منہا جميعها. وإلا للزم الخلف في خبره تعالى . ا هو ظاهر بالنسبة للأمور 
الدنيوية » وكا يعلم مما سبق في بيان أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام 
الديقية : فحت العدول عن ظاهر ها وتا ويلا 

وللعلماء في تأويلهما وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد : أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه » وأنه 
بينبا جميعها دون ما عداها . لأن المقصود من إنزال الكتاب : بيان الدين » ومعرفة 
الله » ومعرفة أحكام الله . 

إلا أن هذا البيان على نوعين : بيان بطريق النص ؛ وذلك : مثل بيانه أصول 
الدين وعقائده» وبيانه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» وحل البيع 
والنكاح » وحرمة الربا والفواحش » وحل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث . 
وبيانٌ يطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه 
أدلة وحججا على خلقه . فكل حك - مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير 
ذلك من الآدلة المعتيرة - : فالقرآن مبين له . لأنه بين مدركه ووجهنا نحوه» 
وأرشدنا إليه » وأوجب علينا العمل به . ولولا إرشاده لذا المدرك » وإيجابه العمل 
يمقتضاه - : لما علمنا ذلك الحم وجملنا به . . فالقرآن إذن هو : أساس التشريع » 
وإليه ترجع جميع أحكام الشريعة الإسلامية بهذا المعنى . 

قال الشافعي 9) : «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة » إلا وفي كتاب 


(۲) في صدر الرسالة ص ١؟.‏ 


۸٦ 


الله الدليل على سبيل المدى فيا . قال الله تبارك وتعالى : «9كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظليات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الجميد04) . 
وقال : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون4 . وقال : 
«إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) . 
وقال : «إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإمان » ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدي إلى صراط 

«والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع . فأقل ما في تلك 
المعاني الجتمعة المتشعبة : أنها بيان لمن خوطب بها - من نزل القرآن بلسانه - 
متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض . ومختلفة عند 
من يجهل لسان العرب .» . 

«دلجاع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهه به ا مضى في حکمه جل ثناؤه 
- من وجوه : (فنها) : ما أبانه لخلقه نصا . مثل جمل فرائضه في أن علييم صلاة 
وزكاة وجا وصوما » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ونص الزنا وا مغر 
وأكل ا والدم ولحم الخازير . وبين لمم كيف فرض الوضوء . مع غير ذلك مما 
بين نصا .) 

«ومنها : ما أحک فرضه بكتابه » وبين كيف هو على لسان نبيه . مثل عدد 
الصلاة والركاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه .» 

«(ومنها : ما سن رسول الله يك مما ليس لله فيه نص حك . وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله وَل والانتباء إلى حكه . هن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل .» 

((ومنها : ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه » وابتلى طاعتهم في الاجتهاد 
۴ ابتلى طاعتهم في غيره ما فرض عليهم . فإنه يقول تبارك وتعالى : «(ولنبلونم 


00 سورة إبراهم () . 


YAY 


حتى نعل المجاهدين منك والصابرين ونبلو أخبارك4() . وقال : #وليبتلي الله ما 
في صدورم ولعحص ما في قلوب7©5) . وقال : لإعبى ربک أن يبلك عدوم 
ويستخلفك في الأرض فينظر كيف تعملون 02374 .» إلى آخر ما قال . 

م قال 9) : «البيان الرابع : كل ما سن رسول الله ما ليس فيه كتاب . وفيا كتبنا 
في كتابنا هذا - من ذكر ما من الله به على العباد : : من تعلم الكتاب والحكمة . 
- دليل على أن الحكمة سنة رسول الله» مع ما ذكرنا ما افترض الله على خلقه من 
طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه - الدليل على أن البيان 
في الفرائض ض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه : (منها) : ما أق الكتاب 
على غاية البيان فيه » فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره . (ومنها) : ما أق على 
غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله : فبين رسول الله عن الله : كيف فرضه؟ 
وعلى من فرضه؟ ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب؟ (ومنها) : ما بينه عن سنة 
نبيه بلا نص كتاب . وکل شيء منها بیان في كتاب الله . فكل من قبل عن الله فرائضه 
في كتابه : قبل عن رسول الله ننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه » وأن ينوا 
إلى حكنه . ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته . فيجمع 
القبول لا في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منبما عن الله » وإن 
تفرقت فروع الأسباب التي قبل يها عنما . ا أحل وحرم وفرض 0 د بأسباب 
متفرقة . كا شاء جل ثناؤه إلا يسأل عا يفعل وم يسئلون7#)» 

وم ذا م الأخير تعلم الجواب عا قاله الدكون 0 
0 كان بعض الدين قرآتا والبعض الآخر حديثا؟وماالحكية في ذلك ؟) . 


(0) سورة محمد (9) . 

(© سورة آل عمران (009) . 
(۷) سورة الأعراف (11) . 
(0) ص۲۲ . 

(9) سورة الأنبياء (05) . 
)٠١(‏ س و علا ص 016 , 


TAA 


وقد حي أن الشافعي (رحمه الله) كان جالسا في المسجد الحرام فقال : «لا 
تسألوني عن شيء إلا أجبتك فيه من كتاب الله تعالى» . فقال رجل : ما تقول في 
الحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال : لا شيء عليه . فقال أين هذا في كتاب الله؟ فقال : 
قال الله تعالى «إوما آتام الرسول غنذوه» . ثم ذكر إسنادا إلى الني بلك أنه قال : 
«عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . ثم ذكر إسنادا إلى عر رضي الله 
عنه أنه قال : «المحرم قتل الزنبور» . فأجابه من كتاب الله مستبطاً بثلاث 
دک 

وقد روى في حديث العسيف الزاني : «أن أباه قال للني وأ : اقض بيننا بكتاب 
الله . فقال (عليه السلام) : «لأقضين بينكا بكتاب الله» . ثم قضى بالجلد والتغريب 
على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت» . قال الواحدي : «وليس للرجم 
والتغريب ذكر في نص الكتاب . وهذا يدل على أن كل ما حك به الني يك فهو 
عين كتاب الله» 0 أه. 


نا نا إن 


الوجه الثاني : أن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين على سبيل 
الإجمال ؛ وبين جميع كليات الشريعة دون النص على جزئياتها وتفاصيلها . ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط امجتهد ما يقوّم به العبادة » ويحرر المعاملة . 
فلا بد له من الرجوع إلى ما يبين له المجمل ويفصله له » ويبين جزئیات هذه 
الكليات . وسيأتي عند الكلام على كون السنة مستقلة بالتشريع - بيان آراء 
العلاء في هذا الوجه . 

قال أبو سلبان الخطابي - في معالم السنن ) - : «سمعت ابن الأعرابي يقول 


الل اتظر تفسير الفخر الرازي (ج؛ ص٠٤‏ - )4١‏ . 
(۱۲) ج۱ ص۸. 


184 


ونحن سمع منه هذا الكتاب (يعني سنن أبي داود) فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه : لو أن رجلاً لم يكن عنده من العم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا 
الكتاب - : لم يحتج معهما إلى شيء من الع بتة . وهذا کا قال لا شك فيه : لأن 
الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء ؛ وقال : لإما فرطنا في الكتاب من شي ء4 . 
فأخبر سبحانه أنه ل يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب . إلا أن 
البيان على ضربين : بيان جلي تناوله الذكر نصاً » وبيان خفي اشتمل عليه معنى 
التو عا : ها كان طن هذا :الشرت کان فمل اة مركلا إلى الذي .+ وهو 
معنى قوله سبحانه : «إلتبين للناس ما نزل إلييم ولعلهم يتفكرون# . فمن جمع 
بين الكتاب والسنة فقد استوق وجهى البيان» . اه. 

الوجه الثالث - وقد حكاه الألوسي () عن بعضمم - : أن الأمور إما دينية 
أو دنيوية . والدنيوية لا اهام للشارع بها : إذ ل يبعث له . والدينية إما أصلية 
أو فرعية . والاهتهام بالفرعية دون الاهتهام بالأصلية : فإن المطلوب أولاً بالذات 
من بعثة الأنبياء هو التوحيد وما أشببه ؛ بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته 
تعالی . ا يشهد له قوله سبحانه : «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )4( . 
بناء على تفسير كثير «العبادة» : بالمعرفة . وقوله تعالى - في الحديث القدسي 
المشبور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية - : «كنت كرا خفياأ فأحببت 
أن أعرف . لقت الخلق لأعرف» . والقرآن العظم : قد تكفل بالأمور الدينية 
الأصلية على أتم وجه . فليكن المراد من «كل شيء» ذلك . 


¥ 6د د 
الشبهة الثانية 
أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة . ؟ايدل عليه قوله سبحانه : إن 


09 في تفسيره (ج٤۱‏ ص /19) . 
(14) سورة الذاريات (0) . 


۹۰ 


نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 (*) . 
ولو كانت السنة حجة ودليلاً مثل القرآن : لتكفل الله بحفظها أيضاً . 


¥ # لف 


الجواب 

أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة كلها : كتابها وسنتها . کا يدل عليه قوله 
تعالى : «ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون4 077 . ونور الله : شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه 
مصالحهم » والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره - : ليهتدوا به إلى ما 
فيه خيرم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

وأما قوله تعالى : «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون4 . فالعلماء - 
في ضمير الغيبة فيه - قولان : 

أحدها : أنه يرجع إلى عمد بلك . فلا يصح القسك بالآية حينئذ . 

ثانهما : أنه يرجع إلى الذكر . فإن فسرناه بالشريعة كلها - من كتاب وسنة 
- فلا تمسك بها أيضاً . وإن فسرناه بالقرآن فلا نسل أن في الآية حصرأ حقيقياً . 
أي : بالنسبة لكل ما عدا القرآن . فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة ما عداه : 
مثل حفظه الني لل من الكيد والقتل » وحفظه العرش والسموات والأرض من 
الزوال إلى أن تقوم الساعة . والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص » يحتاج 
إلى دليل وقرينة على هذا الثيء الخصوص ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها . 
فتقديم الجار والمجرور ليس لحصر ؛ وإغا هو لمناسبة رؤوس الآي . 

بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص - : لما جاز أن 
يكون هذا الشيء هو السنة . لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها» ومستلزم 
(10) سورة الحجر () . 

(1) سورة التوبة () . 


۳۹۱ 


له : ما أمېاحصنه الحصين » ودرعه المتين » وحارسه الأمين » وشارحه المبين : 
تفصل جمله » وتفسر مشكله » وتوضّح مبهمه » وتقيد مطلقه » وتبسط مختصره . 
وتدفع عنه عبث العابثين » ومو اللاهين ؛ وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم 
وأغراضهم » وما تمليه عليهم رؤساؤم وشياطيهم . لحفظها من أسباب حفظه › 
وصيانتها صيانة له . 

ولقد حفظها الله تعالى ڳا حفظ القرآن : فلم يذهب منہا - ولله امد - شيء 
على الأمة ؛ وإن ل يستوعبها كل فرد على حدة . 

قال الشافعي (۷) في صدد الكلام على لسان العرب - : 

«ولسان العرب : أوسع الألسنة مذهباً» وأكثرها ألفاظاً ؛ ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير ني . ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها» حتى لا 
يكون موجوداً فيها من يعرفه .» . 

«والعم به - عند العرب - كالعل بالسنة عند أهل الفقه : لا نعم رجلاً جمع 
السنن : فلم يذهب منها عليه شيء .» 

«فإذا جع عل عامة أهل العم بها : أ على السنن . وإذا فرق عم كل واحد 
منم : ذهب عليه الشيء منها . ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداأ عند غيره .» 

«وه في العلم طبقات : (منهم) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . 
(ومنهم) : الجامع الأقل ما جمع غيره . وليس قليل ما ذهب - من السنن - على 
من جمع أكثرها : دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العم . بل 
يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه ؛ حتى يؤق على جميع سنن رسول الله (بأبي هو 
وأمي) : فيتفرد جملة العلاء بجمعها ؛ وهم درجات فيا وعوا منها .) . أه. 

وك أن الله تعالى قيض للكتاب العزيز » العدد الكثير وا بم الغفير : من ثقات 
الحفظة ؛ في كل قرن - : لينقلوه كاملا من السلف إلى الخلف . - : كذلك قيض 


(۱۷) في الرسالة (ص45- 65 . 


4۲ 


سبحانه للسنة الشريفة مثل هذا العدد - أو أكثر - : من ثقات الحفظة ؛ فقصروا 
أعارم - وهي الطويلة - على البحث والتنقيب عن الصحيح من حديث رسول 
الله وليك : : ينقلونه عن كان مثلهم في الثقة والعدالة ؛ إلى أن يصلوا إلى رسول الله 
يي . حتى ميزوا لنا الصحيح من السقم » ونقلوه إلينا : سلي) من كل شائبة » عاريا 
عن أي شك وشبة ؛ واستقر الأمر » وأسفر الصبح لذي عينين . 
* فنا ف 

ولأن الله تعالى قد حفظ سنة رسوله کا حفظ القرآن » وجعلها حصنه ودرعه » 
وحارسه وشارحه. - : كانت الشجى في حلوق الملحدين» والقذى في عيون 
المترندقين ؛ والسيف القاطع : لشبه المنافقين » وشكيكات الكائدين . 

فلا غرو إذا إ يألوا جهدا » ول يدخروا وسعاً : في الطعن في حجيتها » والتبوين 
من أمرهاء والتنفير من القسك بباء والاهتداء بهديها . - : لينالوا من القرآن ما 
يريدون» ومن هدم الدين ما ينشدون ؛ وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون) . 

¥ ¥ نهنا 
الشببة الثالثة 

لو كانت السنة حجة لأمر الني بلك بكتابتبا» ولعمل الصحابة والتابعون 
(رضوان الله علهم) من بعد على جمعها وتدوينا . فإن حجيتها تستدعي الاهقام 
بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث بها العابثون ولا يبدلما 
المبدلون - ولا ينساها الناسون ولا يخطئ فيا المقصرون . وحفظها وصيانتبها إنا 
يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين . فإن ظني الثبوت لا يصح 
الاحتجاج به ۴ يدل عليه قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به عل . وقوله : 
إن يتبعون إلا الظن * . ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها وتدوينها كا هو الشآن 
في القرآن . لكن التالي باطل . فإن الني و لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتها بل 
تعدى ذلك إلى النبي عنما والأمر بمحو ما كتب منها. وكذلك فعل الصحابة 


5 


والتابعون . ول يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث بها أو 
قلل منه ونهى الآخرين عن الإكثار منه . وإ يحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي 
مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيها من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير 
مايورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعجاد عليها 
وأخذ حك منها. 

فهذا الذي حصل من الني بأل ومن الصحابة والتابعين يدل على أن الشارع 
قد أراد عدم حصول سبيل القطع بثبوتها . وهذه الإرادة تدل على أنه لم يعتبرها 
وأراد أن لا تكون حجة . 

وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك ها ادعينا حصوله من الني وله 
والصحابة والتابعين : 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله وي قال : «لا تكتبوا عني 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه . وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

وروی أحمد عنه أنه قال : «كنا قعوداً نكتب ما سمع من الني وَل . رج 
علينا فقال : «ما هذا تكتبون) ؟ فقلنا : ما نمع منك . فقال : «أكتاب مع كتاب 
الله؟ امحضوا كتاب الله وخلصوه» . قال معنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه 
بالنار . قلنا : أي رسول الله . أتتحدث عنك؟ قال : «نعم . تحدثوا عني ولا عر 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . قال : فقلنا : يا رسول الله . 
أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال : «نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . فإنم 
لا تحدثون عنبم بشيء إلا وقد كان فم أب منه) . 

وروی أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب أنه قال : دخل زيد بن 
ثابت إلى معاوية (رضي الله عنہما) فسأله معاوية عن حديث فأخبره به . فأمر 
معاوية إفسانا يكتبه . فقال له ويد آن'رسول الله أمرنا أن لا کب شیا من 
حديثه . شحاه . 


۹٤ 


وأخرج الحام عن القاسم بن مد أنه قال : قالت عائشة : جمع أبي الحديث عن 
E‏ ا . فبات ليلة يتقلب كثيرا . فغمني فقلت : 
تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلا أ صبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي 
عندك . جئته بها دعا شار أحرقها وتال ؛ خشيت أن أموت وهي عندك فيكون 
فيا اديت عن ول اا وت به رای چ ج : فأكون قد تقلدت 
ذلك واخ هة اشا أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي عن القامم أو 
عبد الرحمن . وزاد : ويكون قد بقي حديث ل أجده (١‏ فيقال : لو كان قاله رسول 
الله بلك ما خفي على أبي بكر . إني حدثتك الحديث ولا أدري لعلي لم أسمعه حرف 
حرفا . ذكره في منحب كنز العال . وذكره الذهي في التذكرة عن الحا بنحو 
الرواية الأول ؛ وقال : فهذا لا يصح . 

وقال الحافظ الذهي في التذكرة : ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع 
الناس بعد وفاة نيم فقال : «إنك تحدثون عن رسول الله يه أحاديث تختلفون 
فيها والناس بعدك أشد اختلاقاً . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . فمن سألك فقولوا : 
بيننا وبينكم كتاب الله . فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه .6 09 . 

وروى ابن عبد البر عن قرظة بن كعب : أنه قال : خرجنا نريد العراق فهشثى 
معنا عر إلى صرار (") . فتوضأ فغسل اثنتين . ثم قال : «أتدرون لم مشيت معك ؟ 
قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا . فقال : إنك تأتون أهل قرية هم 


(۱۸) قال ابن كثير : «هذا غریب من هذا الوجه جد ؛ وعلي بن صالح [أحد رجال سند الروايتين] 
لا يعرف ؛ والأحاديث عن رسول الله بك أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنما اتفق له جمع تلك 
فقطء ثم رأى ما رأى لما ذكر» . وتعقيه السيوطى : بأنه لعله جمع ما فاته سماعه من النبي وحدثه 
به بعض الصحابة والظاهر أنه لا يزيد على هذا المقدار» ثم خشي أن يكون الذي حدثه وم . 

(19) انظر ما علقه الذهبي على هذا الأثر (ج١‏ ص؟- )) . 

: هو (6 في القاموس) : موضع بقرب المدينة . وورد في مذكرة تاريخ التشريع (ص ۸۷) هكذا‎ )٣( 
«حراء» . وهو خطأ بين: لأن حراء : غار بمكة كان يتعبد فيه الني بك ؛ وعمر كان مقي بالمدينة‎ 
. لأا عاصمة الخلافة‎ 
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دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوم بالأحاديث فتشغلوم . جرّدوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله يلك . امضوا وأنا شريكك) . فلم قدم قرظة قالوا حدثنا . قال : 
مهانا عر بن الخطاب . وذكره الذهي ختصراً . 

وروى الذهي في التذكرة : أن أبا هريرة سئل : أكنت تحدث في زمان عر 
هكذا؟ فقا ؛ لو كنت احدذت ف زان عر مكلا أحددة لغريق مته : 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عر حبس ثلاثة : ابن مسعود 
وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : «قد أكثرع الحديث عن رسول الله بل . 

وروى البيمقي في المدخل وابن عبد البر عن عروة بن الزبير : أن عر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب الني و في ذلك . 
فأشاروا عليه بأن يكتبا . فطفق عر يستخير الله فيها شرا ثم أصبح يوم وقد عزم 
لله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلك كتبوا 
کتبا فأكبوا علها وتركوا كتاب الله . وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً . 

وروى ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال : سمعت مالک يحدث : أن عر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال : لا كتاب 
مع كتاب الله . قال مالك (رحمه الله) : لم يكن مع ابن شہاب كتاب إلا كتاب 
فيه نسب قومه . قال : ول يكن القوم يكتبون إفا كانوا يحفظون شن كتب منهم 
الشيء فإفا كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه . 

ورَوَى عن يحبى بن جعدة أن عر بن الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب 
السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء فليمحه . 

وروی عن جابر بن عبد الله بن يسار أنه قال : معت عليا يخطب يقول : 
أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع ففحاه . فإفا هلك الناس حيث تتبعوا 
أحاديث علءاهم وتركوا كتاب رمم . 

وروى عن أبي نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث . 
فقال : لا نکتبک . خذوا عنا ۴ أخذنا عن نبينا يل . وروی عنه أنه قال : قلت 
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لأبى سعيد الخدري : ألا تكتب ما لسمع منك؟ قال : أتريدون أن تجعلوها 
مصاحف . إن نبيك يَف كان يحدئنا فنحفظ . فاحفظوا کا كنا نحفظ . وروی عنه 
أيضاً أنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري : إنك تحدثنا عن رسول الله وَل حديثاً 
عيبا وإنا نخاف أن نزيد فيه أو تنقص . قال : أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا لا . ولكن 
خذوا عنا ا أخذنا عن رسول الله وَل . 

وروی عن أي كثير أنه قال : معت أبا هريرة يقول : نحن لا تُكتّب ولا لكتب . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : إنا لا تكتّب العم ولا تكتبه . 

وَرَوى عنه أيضاً : أنه كان ينبى عن كتابة العلم وقال : إنغا حفل من كان قبل 
بالكتب . 

وَرَوَى عن الشعبي : أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوماً يكتبون وهو لا يدري . 
فأعلموه فقال : أتدرون لعل كل شيء حدثتك به ليس ا حدثتم . 

وروی عن أب بردة أنه قال : كتبت عن أب كتابا كثيرا . فقال : ائتني بكتبك . 
فأتيته بها فغسلها . 

ورَوَى عن سليان بن الأسود الحاربي أنه قال : كان ابن مسعود يكره كتابة العم . 

ورَوَى عن الأسود بن هلال أنه قال : أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث . فدعا 
بماء حاها ثم غسلها غم أمر بها فأحرقت . ثم قال : أذكّر الله رجلاً يعلمها عند 
أحد إلا أعلمني به . والله لو أعلم أنها بير هند لبلغتها . بذلك هلك أهل الكتاب 
قبلک حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورم كأنهم لا يعلمون . 

وَرَوَى عن عبد ال رحمن بن أسود عن أبيه أنه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة . 
فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول . لمجلسنا بالباب . 
م قال لخبارية : انظري من بالباب . فقالت : علقمة والأسود . فقال : أئذن لمما. 
فدخلنا فقال : کانکا قد أطلتا الجلوس . قلنا : نعم . قال : فا منعکما أن تستأذنا؟ 
قلنا: خشينا أن تكون نات . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا . إن هذه ساعة كنا 
نقيسها بصلاة الليل . فقلنا : هذه ححيفة فيها حديث حسن . فقال : يا جارية هاتي 


لل 


بطست واسكبي فيه ماء . جعل يمحوها بيده ") ويقول : نحن نقص عليك أحسن 
القصص . فقلنا : انظر فيا فإن فيها حديثاً عِيباً . لجعل يمحوها ويقول : إن هذه 
القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . 

وَرَوَى عن أبي بردة أنه قال : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . 
فقال : أتكتبون ما معتم مني؟ قلنا: نعم . قال : لخجيئوني به . فدعا بماء فغسله . 
وقال : احفظوا عنا ا حفظنا . 

ورَوَى عن سعيد بن جبير أنه قال : كتبت إلى أهل الكوفة مسائل ألقى فيا 
ابن عر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو عم أن معي كتاباً لكانت الفيصل بيني 
وبينه . وفي رواية أخرى عنه قال : كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب مم أتيت 
بها ابن عر أسأله عنها خفياً فلو عل بها كانت الفيصل بيني وبينه . 

وروى عن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما علمت أن 
الكتاب يكره؟ قال : بلى . إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها . 

وروی عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : أكتب ما أسمع منك؟ قال : لا . 
قلت : وإن وجدت كتاباً أقرأه عليك؟ قال : لا . 

وروی عن إبراهم أنه قال: كنت أكتب عن عبيدة فقال : لا تخلدن عني 
کا 

وروى عن أبي يزيد المرادي أنه قال : لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فحاها . 
وروي عن النعان بن قيس : أن عبيدة دعا بكتبه عند الموت فحاها . فقيل له 
فى ذلك . فقال : أخثى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 

وروی عن القاسم به مد : أنه كان لا يكتب الحديث . 

وروی عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : ما كتبت حديثا قط . 


)۲١(‏ قال أبو عبيد (أحد رواة هذا الأثر) : يروى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب» 
قلذا كره عبد الله النظر فيها. (انظر جامع بيان العلى ج ١‏ ص 1١‏ أو غختصره ص 8) . 
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وروى عن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثاً 
من إنسان مرتين . وفي رواية أخرى زيادة : ولقد ذميت من الأحاديث ما لو 
ها اسان كان با غالما: 

وروى عن إبراهم النخعي : أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس . 
وروي عنه أنه قال : لا تكتبوا فتتكلوا . 

وروى عن الفضيل بن عرو أنه قال : قلت لإبراهم : إني آتيك وقد جمعت 
المسائل . فإذا رأيتك كأنما تختلس منى وأنت تكره الكتابة . قال : لا عليك . فإنه 
قلا طلب إفسان عل إلا آتاه الله منه ما يكفيه . وقلا كتب رجل كتابا إلا اتكل 
عليه . 

وروى عن إسحق بن إسماعيل الطالقاني أنه قال : قلت لجرير (يعني ابن عبد 
الميد) : أكان منصور (يعني ابن المعتمر) يكره كتاب الحديث؟ قال : نعم 
منصور ومغيرة والأعش کانوا يكرهون كتاب الحديث . 

وروی عن يحى بن سعيد أنه قال : أدركت الناس يهابون الكتب حتى كان 
الآن حديثاً . ولو كنا نكتب لكتبت من علم سعيد وروايته كثيرا . 

وروی عن الأوزاعي أنه قال : كان هذا العلل شيثاً شريفاً إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه . فلا صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غيره أهله . ورواه 
ابن الصلاح في علوم الحديث (") مختصرا بلفظ : كان هذا العم كريا يتلاقاه الرجال 
بيهم فلا دخل في الكتب دخل فيه غير أهله . 

من فنا 
الجواب 

انات كذ ال عل هده سبال اد فا ف اجا عن مل اة 

وتجنب طريق الصواب . فينبغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة » ونبين ما في كل 


(5) ص۱۷۱ . 


لمكا 


منبا من خطأ وفساد رأي . حتى تنهار هذه الشبه من جميع نواحيها ويتضح لك 
بطلاهها وتقتنع تام الاقتناع بفسادها . فنقول : 
إفا تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها 

المعول عليه في الحافظة على ما هو حجة وصياتته من التبديل والخطأ هو أن 
يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة . وهكذا . سواء أكان 
امل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لمعناه فهماً دقيقاً مع 
التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إهام . فأي نوع 
من هذه الأنواع الثلاثة يكفى في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا 
اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية في الحافظة . وإذا 
اجتمعت وانتفت العدالة إ يجد اجتهاعها نفعاً ول يغن فتيلاً . ول نأمن حينئذٍ من 
التبديل والعبث بالحجة . ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم 
وعدالة الكاتب أو امامل للمكتوب . فإنا لا تثق حينئذٍ بشيء من المكتوب . ألا 
ترى أن اليبود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل 
والتغيير فيهما ما تجردوا من صفة العدالة حتى لا يكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة 
شيء منهما . بل قد تجزم بمخالفة لأصلهما . قال الله تعالى : طإفويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله . ليشتروا به تنا قليلاً . فويل هم 
ما كتبت أيديهم وويل لم ما يكسبون94) . 

الكتابة ليست من لوازم ا حجية 

فإذا كان الهم في الحافظة على الحجة عدالة الحامل لما على أي وجه كان 
حملها - : تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية وأن صيانة الحجة غير 
متوقفة عليها . وأغها ليست السبيل الوحيد لذلك . وهذا أمر واضح كل الوضوح 
ولكنا نزيده بياناً وتثبيتاً ما سنذكره من الأدلة . فنقول : 


(0) سورة البقرة (09 . 


أولاً : إنا نعل أن الني يي كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل الختلفة 
ليدعوا الناس إلى الإسلام ويعلموم أحكامه ويقيموا بينهم شعائره . ولم يرسل مع 
كل سفير مكتوباً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها 
السفير للمرسل إلہم ويلزسم بها . ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان يكتب لكل 
سفير هذا القدر من القرآن . والغالب فيا كان يفعله وك هو أن يكتب للسفير كتاباً 
یثت به سفارته ويصحح به بعثته . وني بعض الأحيان كان يكتب له کتابا مشتملاً 
على بعض الأحكام من السنة وليس فيه نص قرآني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي 
لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها . 

فيتبين لنا من هذا . أن الني به كان يرى في عذالة السفير وحفظه لما حفظه 
من القرآن والسنة - اللذين لم يكتببما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إلييم 
والزامم أتباعه . 

وثانيا : إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يكن 
للمجتبد أن مهتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده . بل لا بد من بيان الرسول وَل . 
ول يثبت أنه بال قد أمر بكتابه كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت الكتابة 
من لوازم الحجية لما جاز أن يترك النبي مهك هذا الأمر الخطير الذي لا مهتدي إليه 
اجتبدون من التابعين فمن بعد بمحض عقوم أو باجتهادهم في القرآن - بدون 
أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحجية کا هو الفرض . 

وثالثًا : إنا قد بينا أن حجية السنة ضرورية دينية وزدنا على ذلك أن أقننا علها 
من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه . ومع ذلك ل يأمر وَل أمر 
إيجاب بكتابة كل ما صدر منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز 
له بو أن مهمل الأمر بها وإيجايها على الصحابة . 

تم نقول : لو جاءت اليبود والنصارى لصاحب هذه الشببة فقالوا له : إن 
القرآن ليس بحجة . فإنه لم ينزل من السماء مكتوباً . ولو كان حجة لاهتم الشارع 
بأمره وأنزل مكتوباً ۴ أنزل التوراة والإنجيل فاذا يكون جوابه وهو يذهب أن 
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الكتابة من لوازم الحجية؟ إن قال لمم : إن عصمة الني بك من الخطأ والتبديل 
فيه تغني عن نزوله مكتوباً . قالوا له : إن موسى وعيسى (عليهما السلام) كانا 
معصومين أيضاً ما ذكرت ومع ذلك اهت الشارع بكتابيهما فأنز مما مكتوبين . 
وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغني . 

وقلنا له نحن معاشر المسلمين من قبلنا : کا أغنت العصمة عن نزوله مكتوباً 
تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قرآناً أو سنة . كل ما فى الأمر أن العصمة 
تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ول يكلفنا 
بتلمس سبيل اليقين في كل حك من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها »09 . على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد 
التواتر أفادنا نقلهم اليقين كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من 
السنة قد نقل على هذا الوجه . وصاحب الشببة يزعم : أنه لا شيء من السنة 
بحجة » وأن القرآن وحده هو الحجة . 

إذن لا بد لصاحب الشببة - إن كان مسل - أن يعترف معنا أن الكتابة 
ليست شرطاً في الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم 
- وإن كانوا آحادا - قاثم كل منهما مقام عصمة الني بإ في صيانة ما هو حجة 
وثبوت حجيته . حى يمكته أن يرد على اليهود والنصارى ما أوردوه . 

الكتابة لا تفيد القطع 

قد علمت أن كتابة غير العدل لا تفيدنا قطعاً ولا ظنا . وكذلك إذا كتب العدل 
وحمل المكتوب إلينا غير عدل . 

فأما إذا حصلت من عدل وحمل المكتوب إلينا عدل مثله ؛ فإنما لا تفيد القطع 
بل الظن . لأن احتهال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيفاً لوجود العدالة . نعم إن 
بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر » استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب 
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واحد وأقر المكتوب جمع بلغ عدد التواتر وحمله عدد مثله . والقطع على كل حال 
ل نستفده من محض الكتابة وخصوصيتبها . وإنا هو من التواتر الكتابي في الحالة 
الأول ؛ أو اللفظى بإقرارم في الحالة الثانية . 
الكتابة دون الحفظ قوة 

ومع أن الكتابة تفيد الظن - على ما علمت فهي دون الحفظ في هذه الإفادة . 
ولذلك ترى : أن علاء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب » 
يرون الأول . قال الآمدي © : «وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات . الأول : 
أن تكون رواية أحد الخبرين عن ماع من النبي (عليه السلام) والرواية الأخرى 
عن كتاب . فرواية السواع أولى : لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط .» . 

وترى (أيضاً) : أن علاء الحديث - بعد اتفاقهم على حة رواية الحديث 
بالسماع - قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة . (فهنهم) : من 
أجازها محتجاً : بأن الني بل كتب لأمير سرية كتاباً وقال : لا تقرأه حتى تبلغ 
مكان كذا وكذا . فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرم بأمر الني ولك . 
کا في تعاليق البخاري في صحيحه . (ومنبم) : من لم يجزها دافعاً ما تقدم بأن الحجة 
إغا وجبت بكتاب رسول الله إلا مذكور . لعدم توم التبديل والتغيير فيه ؛ لعدالة 
الصحابي . بخلاف من بعدم . حكاه البمقي . وهو دفع ضعيف "ا ترى . ولذلك 
كان الصحيح : صحة الرواية بأحدها ما دامت العدالة متحققة » وانتغى ما يوجب 
الشك في المكتوب . قال ابن حجر ) : وأقول : شرط قيام الحجة بالمكاتبة : أن 
يكون الكتاب مختوماً وحامله مؤقناً » والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ . إلى غير 
ذلك : من الشروط الدافعة لتوم التغيير . والله أعل» . اه. 

وباجملة : فالمكاتبة فيها من الاحتالات أكثر ما في التحديث شفاها . فلذلك 


(۴) في الإحكام (ج؛ ص 56) . 
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وقع الخلاف فيا دونه ؛ وإن كان الصحيح جواز الاعتهاد علا بالشروط التي صرح 


¥ # كن 


«الكتابة دون الحفظ قوة خصوصا من العرب ومن على شاكلتهم» 

وذلك أنا نعل : أن الهرب كانوا أمة أمية » يندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن 
يعرفها منهم قد لا يتقنها . فيتطرق إلى مكتوبه احتال الخطأ احهالاً قويا . وإذا أتقنها 
الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارئ منم : فيقع في اللبس والخطأ» خصوصاً قبل 
وضع قواعد النقط والشكل والقييز بين الحروف المعجمة والمهملة » الذي لم يحدث 
قبل عهد عبد الملك7) ابن مروان . ولذلك كان جل اعتادم في تواريخهم 
وأخبارم ومعاوضاتهم وسائر أحوالمم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة 
عندم » وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء ما حفظوه . بخلاف من يعتمد 
على الكتابة من الأم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر 
عندم الخطأ والنسيان لما حفظوه . وهذه الحال مشاهدة فيا بيننا : فإنا نجد الأعمى 
أقوى حفظاً لما يسمعه من البصير . لأنه جعل كل اعتاده على ملكة الحفظ . 
بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة . وكذلك 
التاجر الأمي قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو المائة ومع ذلك نجده 
يحفظ جميع ما له عند الغير وما عليه له بدون ما خطأ أو سيان لدانق واحد. 
بخلاف التاجر المتعل الذي اتخذ الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفة 
الصفقات وما له وما عليه : فإنا نجده سريع النسيان لما لم يكتبه كثير الخطأ فيه . 
ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعى : فإنها أقوى منها بكثير عند البصير . لأن 
الأول لما فقد بصره استعمل سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان ييزها بالبصر لو كان 
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بصيرا . فقوى عنده السمع . وكذلك نجد حواس الميوانات المفترسة من شم وسمع 
وبصر أقوى منها في الإسان بمراحل . لأخها تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر 
من اعتاد الإفسان عليها. 

ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عند طبيعة جومم وبساطة 
معيشتهم . وحدة ذكائهم . وقوة فهمهم لما يحدث بينهم وسعة خبرتهم بأساليب 
لسانهم وطرق بيانهم . 


# « » 
وخصوضا الصحابة والتابعين مم 


هذه حالة العرب في جاهليتهم . فا بالك بالصحابة (رضي الله عنهم) الذين 
قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعدم . وملا قلويهم بالإيمان 
والتقوى والرهبة والخوف : أن يبلغوا من بعدم شيئاً من أحكام الدين على خلاف 
ما معوا ورأوا من رسول الله يلك . ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من 
رمهم ومن رسوله وك . والذين حصلت لهم بركة ححبة رسول الله بلك وتتلمذوا له 
ر کل و رک بورهو دوا اتاو و 
بسنته . ودعا مم بالحفظ والعلم والفقه کا ورد في أبي هريرة وابن عباس . 

وقريب من الصحابة في هذا المقام : من اجتمع بهم وشاهد أحوالهم واتبع 
خطام واقتفى آثارم من التابعين . كل ذلك يكاد ينقي عن سامع الحديث من 
أحدم توم خطأ أو نسيان أو تبديل أو اختلاق . 

والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والعامة . 
ولقد كان كثير من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك كاين 
عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة . فكان أحدم يجتزئ بالسمعة . ألا ترى 
ما جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه حفظ قصيدة عر بن أبي ربيعة التي 
اا 
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أمن آل تع أت غادٍ بكر غداءً غدٍ م راځ فهجَر؟ 
في معة واحدة . وهي خمسة وسبعون بيت . وما جاء عن الزهري أنه كان يقول : 
قلأ مر باليقيخفاضد آذاى.عنافة أن يدل قا ىء من الحا قواله ما دخل 
أذني شيء قط فنسيته . وقد جاء تحوه عن الشعبي . 
وبالجملة : فالحفظ والكتابة يتناوبان في الحافظة على الشيء. وفي الغالب 
شيف ادها إذااقوى الآخن: وم ها قدا ديا اين الأسات :الى بلك 
الصحابة على حث تلاميذم على الحفظ ونهييم إياهم عن الكتابة . وذلك لأخهم 
كانوا يرون أن الاعتهاد على الكتابة يضعف فيهم ملكة الحفظ . وهى ملكة قد 
طبعوا عليها . والنفس تيل إلى ما طبعت عليه وتكره ما يخالفه ويضعفه . 


الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 


وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه . حتى يستعين بذلك على عدم سيان اللفظ ثم إنه يحمل المرء على 
مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آن حتى يأمن من زواله . ثم إن محفوظه يكون 
معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان . فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة 
ولا يكلفه ذلك امل مؤونة ولا مشقة . بخلاف الكتابة : فإها كثيراً ما تكون بدون 
فهم المعنى عاجلاً وآجلاً . أو سبباً في عدم الفهم في الحال اعتادأ على ما سوف 
يفهم فيا بعد . وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب أو عدم وجوده 
معه عند الحاجة إليه» أو عدم وجود من يفهمه المكتوب ويشرحه له . ثم إن 
الكاتب لا يجد في الغالب باعتا يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة 
ومؤونة في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العلم 
جهالاً . مثلهم كمثل امار يحمل أسفارا . وأعظ, به سببا في ضياع العلم . وانتشار 
اول 
يرشدك إلى ما قررنا قول إبراهيم النخعي المتقدم : لا تكتبوا فتتكلوا . وقوله : 
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إنه قلا طلب إذسان عل إلا آتاه الله منه ما يكفيه » وقلا كتب رجل كتاباً إلا اتكل 
عليه . وقول الأوزاعى : كان هذا العم شيئاً شريفاً : إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه » فلا صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول 
بعض الأعراب : حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك . وقول يونس بن حبيب 
- وقد مع رجلا ينشد : 

استودع العلم قرطاساً فضيعه وبئس مستودع العم القراطيس - : 
«قاتله الله . ما أشد صيانته للعلم . وصيانته للحفظ . إن علمك من روحك . وإن 
مالك من بدنك . فَصْن علمك صيانتك روحك . وصُن مالك صيانتك بدنك» . 

وقول الخليل بن أحمد : 


ليس بعل ما حوى القِمَطّْرْ 2 ما العم إلا ما حواه الصدر 


وقول مد بن بشير : 


أما لو أعي كل ما أسمع 
و أستفد غير ما قد جمع 
ولكن نفسي إلى كل فن (م) 
فلا أنا أحفظ ما قد جمع 
ومن يك فى علمه هكذا 
إذا لم تكن حافظا واعياً 
أأحضر بالجهل في مجلس 


وأحفظ من ذاك ما أجمع 
ست : لقيل هو العام المقنع 
يكن دهرّه القهقرى يرجع 


¥ 
وقول أبي العتاهية : 


وقول منصور الفقيه : 


علمي معي حيثما يمت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


وما ذكرنا لك من فضل الحفظ على الكتابة وأنه أجدى نفع وأعظم فائدة 
تفهم سبباً آخر من الأسباب التي حملت كثيراً من الصحابة والتابعين على كراهة 
كتابة الحديث . فإغهم خافوا ضياع العل بالاتكال على الكتابة وعدم تفهم 
المكتوب على ما بينا . 


% ند كن 


القطع بالقرآن إا حصل بالتواتر اللفظي 

العمدة في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظه إنما هو التواتر اللفظي وهو وحده كاف 

في ذلك . والكتابة لا دخل لما في هذا القطع وم يتوقف عليها وم ينشأ عنها ان 
حمل ديا نوع من انايد لا عت نين مانا تعيد ان . فلو فرضنا أنه تواتر 
لفظه وم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس ‏ يحصل لنا قطع 
بشيء منه . . فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا لق 
فرض أنها بين أيدينا فمن أين نقطع أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي؟ ومن أين 
نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص؟ لا يكنا أن نقطع بشيء من ذلك 
إلا بإخبار قوم يؤمن تواطؤم على الكذب بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي 
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بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم . وهكذا 
إلى أن نصل إلى قوم ببذه الصفة رأوا كتاب الوحي البالغين عدد التواتر المتفقين 
على كتابة كل حرف منه وهم يكتبون . ومع أن هذه السبيل لم تحصل لنا ا هو 
معلوم بالضرورة فإنا نجد أننا مع فرض وقوعها قد اعتمدنا نحن وجميع من قبلنا 
ما عدا الطبقة الذين رأوا كتاب الوحي وم يكتبون . على التواتر اللفظي : بأن هذه 
كتابة كتاب الوحي . ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشيء . كل ما في الأمر أننا 
نكون قد استبدلنا تواتراً بلفظ القرآن بتواتر بلفظ أن هذا الخط خط كتاب الوحي . 
ولا يخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب الوحي وم يكتبون فليسوا 
في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي ليقطعوا بلفظ القرآن . لأخهم مستغنون 
عن ذلك كله بالسواع من الني وم نفسه ككتاب الوحي أنفسهم . 

فنخرج من ذلك بأن القطع بالقرآن لم يتوقف على الكتابة في طبقة من 
الطبقات . 

ولعل قائلاً يقول : لسنا في حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التي كتبها كتاب 
الوحي » ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام - ما ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر 
الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين وتعدد النسخ المكتوبة (المتفقة في جميع 
حروفه) في العصر الثاني وما بعده - تعددا يؤمن منه التواطؤ على زيادة أو نقص 
أو تحريف . فإن هذا يفيدنا القطع : بأن المكتوب جميعه هو القرآن . 

فنقول : من أين لنا أن نثبت أن هذه النسخ المتأخرة قد سخت من سخ 
متعددة يؤمن تواطؤها على ما ذكرت؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصدرها 
نسخة واحدة لزيد بن ثابت أو عثان مثلاً؟ بل الواقع كذلك : ا هو معلوم لمن 
له إلمام بتاريخ كتابة القرآن . 

وإذا كان المصدر نسخة آحادية : فن أين لنا أن تجزم ما فيها» وما أخذ عنها؟ 

فإن قال هذا القائل : نحن نجزم بما فيها : لأن الصحابة جميعهم قد أقروا ما 
في هذه النسخة واعترفوا بصحته . 


۹ 


قلنا : فقد رجعت في النباية إلى التواتر اللفظي : بأن ما في هذه النسخة هو 
كل القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل . والتواتر اللفظي هو الذي تنكر دلالته 
على القطع » وتدعي أن الاعتّاد كله - في القطع - إفا هو على الكتابة . 

هذا. وإليك بعض ما ذكره الأمة لتأيبد ماقلنا : 

قال ابن حجر ) : «والمستفاد من بعث عفان المصاحف : إغا هو ثبوت 
إنساد صورة المكتوب فيا إلى عثان ؛ لا أصل ثبوب القرآن: فإنه متواتر 
عندم .) . اأه. 

وقال ابن الجزري () : «إن الاعتاد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور ؛ لا على حفظ المصاحف والكتب . وهذه أشرف خصيصة من الله 
تعالى لمذه الأمة ؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسل : أن الني يلي قال : «إن 
ربي قال لي : قم في قريش فأنذرم . فقلت له : رب ؛ إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه 
خبزة . فقال : مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء : تقرأه ناما 
ويقظان ؛ فابعث جندا أبعث مثلهم » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأنفق ينفق 
عليك .» . فأخبر تعالى : أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» 
بل يقرأونه في كل حال . کا جاء في صفة أمته : «أنا جيلهم في صدورم» . وذلك 
بخلاف أهل الكتاب : الذين لا يحفظونه إلا في الكتب » ولا يقرأونه إلا نظرأ » 
لا عن ظهر قلب .» . 

«ولا خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله - : أقام له أنمة ثقات : تجردوا 
لتصحيحه » وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من الني يك حرفا حرفا : ل مهملوا 
منه حركة ولا سكو » ولا إثباتاً ولا حذفا ؛ ولا دخل عليهم في شيء منه شك 
ولا وم . وكان منهم : من حفظه كله ۽ ومنهم : من حفظ أكثره ؛ ومنهم : من حفظ 


(0) في الفتح (ج١‏ ص )١1١‏ . 
() في النشر (ج١‏ ص6 . 


1٠ 


بعضه . كل ذلك في زمن الني بط .» . اه. 


#* خا 


يجب العمل بظني الثبوت في الفروع 


قد فهم صاحب الشببة : أن الكتابة وحدها هي التي تفيد القطع بثبوت ما 
هو حجة . وقد علمت بطلان ذلك . 

ثم : إنه فرع على هذا الفهم : أن النہي عن كتابة السنة دليل على إرادة الشارع 
عدم القطع بثبوتا . ثم فهم : أن هذه الإرادة دليل : على إرادته عدم حجيتها في 
نفا » وعلى عدم اعتبارها دليلً على حك شرعي . بانياً فهمه هذا : على أن القطع 
بالثبوت من لوازم الحجية ؛ وإرادة عدم حصول اللازم : تستلزم إرادة عدم حصول 
الملزوم . 

ونقول له : لا نسم لك ما بنيت عليه هذا الفهم الأخير - : من أن القطع 
بالثبوب من لوازم الحجية . - على عومه ؛ بل : في العقائد وأصول الدين ؛ دون 
الأحكام الفرعية والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر في عم الأصول : في مسئلة 
التعبد بخبر الواحد. وهي خارجه عن موضوع رسالتنا. 

إلا أنه لا بأس من بياخها على سبيل الإجمال : لأنك قد جعلتها أساسا لإبطال 
حجية السنة من حيث ذاتها . 

خ# # # 

وقبل التكل في هذه المسألة نقول لك : إنه لا نزاع بين المسلمين في أن 
التواتر () مفيد للعلم ؛ وإنا الذي خالف في ذلك السمنية من البراممة ؛ وهم قوم 
ينكرون النبوة . ومع كون مخالفتهم هذه مكابرة صريحة على العقل - : ضرورة 

(-*) الخبر المتواتر هو : ما أخبر به في جميع طبقاته جمع يؤمن تواطؤم على الكذب . وقد اختلفوا 


في أقل عدد المع ؛ والمعتمد : أن المدار على حصول الأمن مما ذكر » وأن العدد الذي يحصل به ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال . 


١ 


علمنا بالبلاد النائية » والأم الخالية . - فهي لا تؤثر في حجية هذا الإجماع : لأهم 
قوم غير مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعك أن الكتابة وحدها هى المفيدة 
للعلم - زيادة على ما قررناه لك فيا سبق . 

نعي : قد اختلف المسلمون في أن هذا العلم ضروري أو نظري ۽ واختلفوا في 
الشروط التي لا يتحقق التواتر إلا ها . وهذا حلاف لأ تدك خا : 

ولا نزاع (أيضا) بين المسلمين : في وقوع التعبد با بر المتواتر عن رسول الله 
يل . وهذا الإجماع يبطل لك ما زعته : من أن القرآن هو الحجة وحده ؛ مستدلاً 
على ذلك : بأنه هو المقطوع به فقط . - : إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه 
له . 

¥ ينا كن 

فأما خبر الواحد() : فإن لم يكن عدلاً لم يفد عل ولا ظنا . لكن : إذا انضم 
إليه قرينة أو أكثر تفيد شيثاً منبما. حصل هذا الشيء. 

وإن كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة . إلا أخهم 

فاجمهور : على أنه يفيد الظن ؛ لكن : إذا انضم إليه قرينة تفيد العم : حصل . 

وذهب الإمام أحمد : إلى أنه يفيد العام . 


(5) المراد به عند المجمهور : ما لم يبلغ حد التواتر : فنه المستفيض (وقد يسمى المشبور) وهو: 
الشائع عن أصل . وأقله من حيث عدد رواته : اثنان . وقيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . (انظر شرح 
جمع الجوامع ج ۲ ص 1) . وهو مفيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد . وذهب الأستاذ أبو إسحق وابن 
فورك : إلى أنه يفيد عل نظريا . 

وعند عامة الحنفية : المشهور يقابل التواتر وخبر الواحد . وعرفوه : جا كان آحاد الأصل متواترا 
فى القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة . وقالوا : إنه يوجب ظا قوي كأنه اليقين الذي لا مساغ 
للشبة والاحتال الناشئين عن الدليل فيه أصلاً . وسوا هذا العم : علم الطأنينة . وذهب أبو بكر 
الجصاص : إلى أنه قم من التواتر مفيد للعلم نظرا ؛ بخلاف بقية المتواتر : فإنه مفيد العم ضرورة ٠‏ 
(انظر شرح المسلم ج۲ ص١١1)‏ . 


واعل : أنه يجب أن يقيد خبر الواحد : بأن لا يكون خبر معصوم . لأنه يفيد اليقين جزما بالاتفاق . 


۲ 


ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هو أنك معنا في 
إفادته الظن . وإن أردت المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن : فالإجماع يرمك . وإن 
ذهبت مذهب الإمام أحمد : فقد أرحتنا وتقوضت شبهتك . 

تذفن 

فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن - على ما علمت - : فاعم أن 
التعبد ما اشتمل عليه من الأحكام : جائز عقلاً عند الجمهور ؛ خلا لجبائي . 

واعلم أن التزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً قد حكاه جمهور 
الكاتبين من الأصوليين ؛ وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع : فلم يتعرض 
له . والذي ذكر, - في مسئلة التعبد بخبر الواحد(”) - عن الجبائي : أنه يقول 
بوقوع التعبد به إذا كان من اثنين يرويانه ؛ أو اعتضد بشيء آخر : كأن يعمل به 
بعض الصحابة أو ينتشر فيهم() . وهذا الذي نقله عن الجبائي » قد نقله غيره - 
من الكاتبين - عنه في شرائط الرواية . 

نم إن ابن السبي - في شرح المنهاج - قد استشكل هذين النقلين بأنهما 
متنافيان ؛ وأجاب . حيث قال 9 : «فإن قلت : ما وجه امجمع بين منع الجبائي 
هنا التعبد به عقلاً واشتراطه العدد . ؟ا سيأتي النقل عنه . فإن قضية اشتراطه العدد 
القول به . قلت : قد يجاب بوجهين أقربهما : أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا 
ما نقله العدل منفرداً به دون خبر الواحد المصطلح . (أعني الشامل لكل خبر 
إ يبلغ حد التواتر) ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : ذهب الجبائي إلى أن خبر 
الواحد لا يقبل » بل لا بد من العدد وأقله اثنان . (والثاني) : أنه يجعله من باب 


(۲) ص ۱۰ (أوج۲ ص ٩‏ من الشرح) : 

() قال السيوطي - في تدريب الراوي ص۷١‏ - : «وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة : لا يقبل 
الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر » أو عضده موافقة ظاهر الكتاب» 
أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشراً بين الصحابة أو عل به بعضهم . حكاه أبو الحسين البصري في 
المعتمد . وأطلق الأستاذ أبو نصر القيمى عن أبي علي : أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة .6 . أه.. 

() ج۲ ص۱۹۷ . 1 


رذق 


الشبادة .» . اه. 

وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي - التي أوردوها للمنع من التعبد - تجدها 
مانعة من التعبد ا يرويه الاثنان أو الأكثر مالم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء 
إغا تفيد الظن . 

اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أب إحق وابن فورك : في أن المستفيض 
يفيد العم النظري . فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ كا هو ظاهر . 

ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب : أن العضد قد ذكره في الاستدلال له 
على اشتراط العدد في الرواية (") - قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به عل . 
ونحوه . فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد أفاد العام عنده . 

هذا . ويمكن أن يجاب أيضاً : بأن الجباني كان يذهب إلى امتناع التعبد» عم 
رجع عنه أخيرا وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فيه ما ذكر - فنقل قوم مذهبه 
الأول ظانين أنه استمر عليه » ونقل آخرون المذهب الثاني » ثم جمع الكاتبون 
النقلين غير شاعرين با بينهما من التضارب . 

ولعل هذا هو الذي حققه أخيرا ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذلك 
ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلاً : حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع 
عن القول بالامتناع . 

ويدل على الجواز : أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن 
بأن ما اشتمل عليه حك الله تعالى (؟ا علمت) ؛ وإيجاب العمل بالراجح معقول 
لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره . 

وللببائي ثلاث شبه : 

الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب انخبر أنه 
من رسول الله يوي في خبره هذا . وبيان ذلك : أنه قد تقرر أنه يفيد ظن الصدق . 


(0) ج۲ ص۸ . 


٤ 


وذلك يقتضي بقاء احتهال الكذب وإن كان مرجوحا . فإذا فرض أن هذا الكذب 
المرجوح متحقق ؛ وكان الخبر مشتملاً على حل شيء والذي في الواقع حرمته - 
لزم تحليل الحرام . وإن كان بالعكس لزم تحرم الحلال. وتحليل الحرام وعكسه 
ونان :فا ادع اک ا 
فنا كنا 
وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض بالتعبد بالمفتي والشاهدين الجائز بالإجماع م 
حكاه في جمع ال جوامع () . فإنه کور کح 38ا فرضنا هذا الكذب متحققاً 
لزم الجبائي ما ألزمنا به : من تحليل الحرام وعكسه . 
وثانيا : أن امجتبد السامع لخبر العدل إذا اجتهد فغلب على ظنه عدالة الخبر 
وصدق خبره - : فالحك الذي اشتمل عليه الخبر هو حك الله الذي كلفه به على 
رأي المصوبة . وليس في الواقع حك يخالفه بالنسبة إلى هذا اجتهد على رأمهم . فلم 
يلزم تحليل حرام ولا عكسه . 
وإن جرينا على رأي المخطدة : لزم تحليل الحرام وعكسه . إلا آنا لا نسلم امتناع 
ذلك إذا كان ناشتاً عن اجتهاد وغلبة ظن : فإن الحم الذي في الواقع ساقط عنه 
بالإجماع . ألا ترى أن المكلف إذا وطئ أجنبية يظنها زوجته لا حرمة عليه . وإذا 
توضا متنجس يظنه مطهراً صح وضوءه . وإذا توجه في الصلاة إلى غير القبلة ظانا 
أنه مستقبل لما صحت صلاته .؟ إلى غير ذلك من المسائل المعلومة . 
نا ند # 
الشبهة الثانية : أن التعبد به يؤدي إلى اجقاع النقيضين إذا أخبر عدلان 
متساويان بنقيضين . واجتاع النقيضين محال . فا أدى إليه محال أي 0 . 
٠‏ نا # 
(0) انظر شرح الختصر (ج ١‏ ص 068) وشرح المسلم (ج؟ ص )١١‏ . 


(۲۷) ص۹٥۱‏ (آو ج۲ ص٩۸‏ من الشرح) . 
(0؟) انظر شرح المسلم (ج۲ ص ۱۳) . 
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وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض با تقدم في المفتي والشاهدين . 
وثانياً : منع استلزام اجتاع النقيضين . فإن الجتبد حينئذ لا يعمل يواحد منهما 
لتعارضهما » بل يكلف بالوقف حتى يظهر له مرجح . 
نا نا ننة 
الشبة الثالثة : أنه لو جاز التعبد به في الفروع : لجاز التعبد به في العقائد» 
ونقل القرآن » وادعاء النبوة من غير معجزة. وهو باطل 9 . 
تن # فنا 
وأجيب (أولاً) : بمنع الملازمة . للفرق عادة بين الخبر في العمليات وبين الخبر 
في الأمور المذكورة : فإن المقصود في العقائد تحصيل العلل - لأن الخطأ فيها يوجب 
الكفر والضلال - وخبر الواحد لا يفيده . والقرآن ما تتوفر الدواعي إلى نقله 
وحفظه . فإذا نقله واحد قطع بكذبه . وأدعاء النبوة من غير معجزة ما تحيله 
العادة . ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذرء بخلاف اتباع الأنبياء 
والاعتقاد . 
وثانيا : منع بطلان اللازم . فإن امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور 
شرعي لا عقلي . ولا يلزم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وكلامنا إغا هو في 


الأخير . 
# ¥ # 
غم إن القائلين بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً. ما عدا الروافض وأهل 
الظاهر (::) . 


ويدل على الوقوع أدلة كثيرة . نذكر لك أهمها : 
الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه هو 


(59) انظر شرح المسلم (ج۲ ص 058) . 
)٤١(‏ انظر شرح المسلم ج؟ ص 1١١‏ وشرح الختصر (ج؟ ص۹) . 


ki 


حك الله تعالى . فيجب العمل به قطعاً كظاهر الكتاب . وبيان أنه يفيد غلبة الظن 
المذكورة : أنا قد بينا - بالأدلة التي لا تقبل الإنكار ولا الشك ولا الوم - أن السنة 
من حيث ذاتها حجة يجب العمل بها قطعاأ . فالسنة المقطوع بها ملزومة ووجوب 
العمل بها قطعاً لازم . ووجوب العمل قطعاً يستلزم أن المعمول به حك الله قطعأ . 
إذلا يجب العمل إلا بحك الله اتفاقا . ولازم لازم الشيء لازم لذلك الشيء . فالسنة 
المقطوع بها ملزومة » و ن ما اشتملت عليه من الأحكام حك الله قطعا لازم . 
وكا أن القطع باللزوم يوجب القطع باللازم : فظن الملزوم يوجب ظن اللازم . وخير 
الواحد العدل يفيد ظن الملزوم - وهو أن الخبر به سنة - فيجب أن يفيد ظن 
اللازم . وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حك الله تعالى . 

وهذا الدليل قد انفرد بذكره صاحب المسم ونقحه شارحه إلا أن الشارح 
اعترض عليه وأجاب . حيث قال )١(‏ : «فإن قلت : لا نسل أن مطلق المظنونية 
ملزوم وجوب العمل قطعا . بل المظنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر 
الكتاب . قلت : الفرق تحك : فإن مظنونية المتن إنما تحدث الظن في كون الثابت 
به حك الله تعالى . ومثله ظاهر الكتاب . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب 
هنا أشنا 6€ اف 

على أنا نقول : إن من يريد أن يعتمد في استنباط الأحكام على القرآن وحده» 
ويترك ما جاء في السنة من المعاني الشرعية والأخبار المفسرة للمراد من ألفاظه - 
لا مفر له من ظنية الطريق في اجتباده وفهم معاني القرآن على حسب ما وضعته 
الف 

وذلك : لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا أنها مستعملة في معانيها 
اللغوية - دون المعاني التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منها - لا تدل على هذه 
المعاني اللغوية إلا بواسطة أوضاع العرب له . إذ ليست دلالتها عليها دلالة عقلية 


(4) ج۲ ص ۱۲۲ . 


إل 


محضة . والعقل لا يستقل بمعرفة هذه الأوضاع » ولا يولد المرء عالماً بهاء بل إنا 
يتعلمها بواسطة النقل عن غيره . وأكثر معاني الألفاظ منقولة إلينا بطريق الآحاد 
ماعا أو في الكتب . والمعنى المشتهر أو المتواتر في الأعصر الأخيرة - هو في الغالب 
أحادى الأخلة يرجم إل تق لقره واد مكل الأ حفس أو أن عة :وقد ماع 
الواحد متهم من بيت رجل مثل أبي نواس وبشار ومر بن أبي ربيعة : ممن اشتبر 
بالنجون والفسق والاختلاق والكذب . 

فالقرآن - وإن كان مقطوعاً بلفظه - ففهم معانيه إذا ما تركنا مساعدة السنة 
يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ لمعناه اللغوي . وهذه الظنية - إن سلمنا نسبتها 
إلى الظن - أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي تفسر المعاني التي أرادها رب 
العالمين والحام على عباده ومّن القرآن كلامه . والتي أنزلما على المعصوم عن 
الكذب ونقلها عنه الثقات الأتقياء المتمسكون بدينبم الخلصون له . فأين مثل 
الصحاية والزهري ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسل (رضي الله عنهم) من 
تقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتبار بالكذب 
والاختلاق كثير : كانوايقصدون بمباحتهم اللغوية الدنيا والشبرة والتقرب من 
الحكام والقلق إليهم . فلا ينع الواحد منهم دينّه وخوفه من ربه : أن يفسر اللفظ 
بتفسير من عنده» وأن يختلق البيت من الشعر وينسبه إلى امرئ القيس ونحوه 
ليدعم به دعواه على ما هو مشهور عنم . 

ولذلك كثر الاضطراب والاختلاق في معاني الألفاظ اللغوية . 

فأين الأولون الثقات الورعون الخلصون لدينهم القاصدون وجه رمهم » ومن 
الآخرين الذين هذا شأب»؟ 


فأين الثريا وأين الى وأين معاوية من علي 


لعمر الحق إن طريق الحدثين خير وأوجب للظن » وأسلم في العاقبة » وأهدأ 


يلق 


للضمير - إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين . 

م إذا كان لا بد لنا من الاعتاد على ما نقل عن العرب : فالني وَل الذي 
هو أفصح العرب وأبلغهم ؛ وصكابته المهتدون بهديه - : أولى بالاعقاد على ما 
يقولون في تفسير كلام الله » من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارم وأحاديئهم 
وم سكارى في مجالس النساء والولدان واللهو والفسق . 

هذا كلام ظاهر البيان . ولكن الوى والشيطان قد يعميان الإنسان . 

¥ #د # 

ولنرجع إلى أصل الدليل فنقول : إن للخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي وأنا 
لا أرى حجيته ۽ على أنه إن سلمنا حجيته فهو إا يفيد الظن والمسألة قطعية . 

ولو جعل صاحب المسلم هذا الدليل قياساً منطقياً » هكذا : «ما اشتمل عليه 
خبر الواحد العدل يغلب على ظن الجتبد أنه حك الله تعالى ؛ وكل ما كان كذلك 
يجب العمل به قطعا» . واستدل على الصغرى بنحو ما تقدم في بيان ثبوت العلة 
في الفرع ؛ وعلى الكبرى : بإجماعهم على وجوب العمل با يغلب على ظن امْجتهد . 
- ا ذكروه في تعريف الفقه وحكاه الشافعي في الرسالة والغزالي في المستصفى () 
- لسلم من الاعتراضين . 

¥# من فنا 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة (رضي الله عنبم) على وجوب العمل بخبر 
الواحد العدل وفيهم علي (كرم الله وجهه) . وذلك في وقائع شتى لا تنحصر آحادها 
إن لم تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتبى 
القرطاس . وقد ذكرنا بعضها فيا سبق . فلا وجه لتعدادها . إذ نحن على قطع بالقدر 
المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلاات 
واستكشافهم عن أخبار الني بلك عند وقوع الحادثات . وإذا روي طم حديث 


)4( انظر شرح التقي السبكي على المنہاج (ج۱ ص۲) . 
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أسرعوا إلى العمل به من غير نكير في ذلك كله . 

فهذا ما لا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه . 

فإن قيل : لئن ثبت عنم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عنهم ردها. فهذا 
أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه ابن مسلمة . وعر أنكر خبر 
أي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري . وعلي أنكر خبر 
معقل بن سنان في المفوضة وكان يحلف غير أبي بكر . وعائشة أنكرت خبر ابن تمر 
في تعذيب اميت يبكاء أهله () . 

أجيب : بأنهم إفا توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر 
من الآحاد . ألا ترى أنهم علوا بعد انضمام راو آخر أو الحلف : والخبر على كلتا 
الحالتين لا يزال خبر آحاد 9 . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر 
خبر الاثنين وخبر الواحد مع المين . . فعمل أبي بكر وتمر وعلي حجة عليه . ونحن 
إذا قلنا بقبول خير الواحد فإغا نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض 
أو قادح . 

الدليل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله ملك كان يرسل الرسل لتبليغ 
الأحكام وتفصيل الخلال والحرام . وريا كان يصحبهم الكتب . وكان نقلهم أوامر 
رسول الله يإ على سبيل الآحاد . ول تكن العصمة لازمة لهم بل كان خبرم في مظنة 
الظنون فلولا أن الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليل؟(“) . 

فإن قيل : إن النزاع في وجوب عل الجتهد . والمبعوث إليسم يجوز أن يكونوا 
مقلدين (40) . 

أجيب : بأنه معلوم بالتواتر أنه وَل في تبليغ الأحكام إلى الصحابة انجتبدين 


(0) انظر شرح المسم (ج ۲ ص ۱۳۳ -0176) . 
(ء) انظر شرح المسلم (ج ۲ ص ۱۳۳ - (۱۲٤‏ . 
(ه٤)‏ انظر شرح المسلم (ج ۲ ص۱۴۳ - )۱٣٤‏ . 
)٤١(‏ (انظر شرح المسلم (ج ۲ ص۱۲۳ - 56م . 
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ما كان يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد0) . 
فإن قلت : لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر 
الواحد العم . فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له الني يلك : «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شبادة أن لا إِلّه إلاالله» . الحديث 0 . 
قلت : الأمر بالشہادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن عندم ريب في أن ذلك 
مأمور به من رسول الله وك . وإنا أمر معاداً بالدعوة إليه أولاً . لأن دعوة الكفار 
إليه أمر حتم أو سنة . ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثواب) عظي) 0) . 
+ « ¥ 
واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن . وكل ما 
كان كذلك يتنع العمل به . لأن الله تعالى قد نى عن اتباع الظن وذمه في قوله : 
«إولا تقف ما ليس لك به عم4 7( . وقوله : إن يتبعون إلا الظن . وإن الظن 
لا يغني من الحق شي( . والنبي والذم يدلان على الحرمة ١0‏ . 
نا كنا 
والجواب (أولاً) : أن المسألة قطعية والآيتين ظنيتان . لأخهما من قبيل العام . 
وهو ظتي الدلالة عند وإن لم يدخله التخصيص . ولو ذهيتم مذهب الحنفية من 
أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص ل يقدك أيضا . لأنه قطعي بالمعنى الأعم وهو 
ما لا يحتمل احقالاً ناشئاً عن دليل ؛ والمسألة قطعية بالمعنى الأخص وهو ما لا 
يحتمل احتالاً ما لا ناشئاً عن دليل ولا غير ناثئ . فلا يصح الاستدلال بالآيتين 
على فرض قطعيتهما بالمعنى الأعم على ما هو قطعي بالمعنى الأخص . إذ لا زال 
(۷) انظر شرح المسم (ج ۲ ص :5 . 
(5۸) انظر شرح المسلم (ج۲ ص 156) . 
(4) انظر شرح المسم (ج۲ ص )۱۲٤‏ . 
(50) سورة الإسراء (5) - 


0( سورة النجم (00 . 
(0۲) انظر شرح الختصر (ج۲ ص )٠١‏ وشرح المسلم (ج۲ ص١١)‏ . 


زفق 


الاحتال يطرقهما فلا يثبت مما ما لا احتهال فيه أصلاً . 

وثانياً : أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان 
العمل بظاهر الكتاب . فإنه عل بالظن . وهو باطل إجماعا . بل نقول : إن من 
ظاهر الكتاب هاتين الآيتين . فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على 
نفسيهما بالبطلان فلم يصح الاستدلال بما. 

وثالثا : أن تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالآيتين مخصوص بالعقائد وأصول 
الدين . كوحدانية الله . وذلك لأن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية 
بالدلائل القاطعة المتقدمة . فوجب التتخصيص با تقدم . 

ورابعا : آنا لا نسل أن الآيتين تدلان على تحريم العمل بالظن بالنسبة إلينا . فإن 
الآية الأولى خطاب لرسول الله يك . ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن مع كونه قادرا 
على تحصيل اليقين بانتظار الوحي . الحرمة لنا مع عدم قدرتنا على تحصيل اليقين . 
وأيضاً : يحتمل أن يراد بالعلم فيها مطلق التصديق الشامل للظن . فإن إطلاق الع 
عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو تومته أو جهلته . وأيضاً 
يحتمل أن يكون المراد بقوله : «إما ليس لك به عل ما يكون خلافه معلوماً لك . 
فلا يشمل الظن لأنه لا يعم خلافه وإنا يتوم . 

وأما الآية الثانية فليس الذم فيها على اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل 
على انحصار حالمم في اتباع الظن وأخهم لا يتبعون عل ما. ولا شك أنه مذموم 
لأن فيه ترك ما هو معلوم قطعا . 

# ¥# ¥ 


الحكمة 5 أمره بل بكتابة القرآن وحده 


فإن قال قائل : إذا كان أمر الني بلك بكتابة القرآن ليس منشؤه يته ولا أن 
الكتابة مفيدة للقطع . فا الحكمة إذن في هذا الأمر؟ وما الحكنة في أنه لم يأمر بكتابة 
ال 


۲ 


قلت : الحكمة في أمره بكتابة القرآن هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها 
يجانب بعض . فإنه بالاتفاق بين العلهاء توقيفي نزل به جبريل في آخر زمنه وليه . 
وقد كان القرآن ينزل من قبل نجوماً على حسب الوقائع . وبيان ترتيب السور . فإنه 
أيضاً توقيفي على الراجح . وزيادة التأكيد : فإنا لا ننكر أن الكتابة طريق من 
طرق الإثبات وهى وإن كانت أضعف من الماع - فضلاً عن التواتر اللفظي 
- إذا انضمت إلى ما هو أقوى منها في الإثبات زادته قوة على قوة . 

وإغا احتيج إلى زيادة التأكيد في القرآن لكونه كتاب الله تعالى وأعظم معجرة 
لسيدنا عمد يل اللبعوث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه المعجزة الباقية 
من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون للمتأخرين دليلاً ساطعاً على نبوته 
وبرهاناً قاطعاً على رسالته . ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وإليه ترجع سائر 
الأدلة الشرعية في ثبوت اعتبارها في نظر الشارع . وثبتت به جميع العقائد الدينية 
الي لا بد منها وأمبات الأحكام الفرعية . ويترتب على ضياعه ضياع هذه الأمور 
كلها وتقويض الشريعة جميعها . ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها 
ول يجز لنا أن نبدل حرفا منه بحرف آخر . 

فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهتم الشارع 
بأمره أعظم اهتهام وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فأثبته للناس إلى يوم الدين بجميع 
الطرق الممكنة التي يتأتى بها الإثبات قويها وضعيفها جليلها وحقيرها . للمحافظة 
على لفظه ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته تام التأكيد  .‏ أنه قد حافظ على معناه 
بالسنة المبينة له الدافعة لعبث العابثين به . 

ولا لم تكن السنة بهذه المثابة فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض . 
وليست بمعجزة ولل يتعبدنا الله بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت الحافظة 
على المعنى متحققة . حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام . 
وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء أكان بنفس اللفظ الصادر 
عن رسول الله آم بغيره . ولا كان القرآن يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات 


زفق 


العقائد الدينية وأبات الأحكام الفرعية - لما كان الأمر كذلك لم يعطها الشارع 
هذه العناية وهذا الاهتام » واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها . فإن اجتمعت 
اللطرق كلها عل تيوت تيء متا فلا بأس« 

هذا كله مع ملاحظة الفرق الشاسع بين جى القرآن وحجم السنة التي من 
وظيفتها الشرح والبيان له . وعادة الشرح أن يكون أكبر ج من المشروح . وما كان 
صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق . بخلاف كبيره : فإنه من المتعذر 
تحصيل جميع الطرق فيه خصوصامن أمة أمية كالعرب . وخصوصا إذا لاحظنا 
أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه يإ . وليس من اللازم بل ولا من الممكن أن 
يجتمع معه يليه في كل أحواله جمع من الصحابة يمكنهم الكتابة ويؤمن تواطؤم 
على الكذب . فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدون إلى من بعدم أو من غاب عابم 
بجميع الطرق من تواتر لفظي وكتابة . بل قد يصدر قوله أو فعله أمام حابي واحد 
أمي ولا يتكرر ذلك منه فيا بعد . بخلاف القرآن : فإن الآية منه أو السورة كان 
يقرأها الني لإ أمام أقوام مختلفة منهم الكاتبون ومنهم الأميون . ويتكرر ذلك 
منه وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . فمن ذلك كله 
يتأق وجود جميع طرق النقل فيه . 


© 94# 
«لا يدل نبيه وله عن كتابة السنة على عدم حجيتها» 

فإن قال قائل : لو كان الأمر قد اقتصر على أن لا يأمر الني وَل بكتابة السنة . 
لكان فيا ذكرته مقنع لنا ومدفع لشببتنا . لكن الأمر لم يقتصر على ذلك . بل تعداه 
إلى خبيه عن كتابتها وأمره بمحو ما كتب منها . وذلك يدلنا على رغبته في عدم 
نقلها إلى من بعده . وتلك الرغبة تستلزم عدم يتبا : إذ لو كانت حجة لما منع 

من نقلها بأي طريق من طرق النقل . 
قلت : لا يجوز بأي حال أن يكون هبيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم 


٤ 


نقلها وعلى عدم محجيتها . لما بيناه لك فيا سبق من أن الكتابة ليست من لوازم 
الحجية . ومن أنها لا تفيد القطع ومن أنه ليس من الضروري في الحجة أن تثبت 
بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف يكون خبيه ولاو دليلاً على 
عدم الحجية والني يأ عقب هذا النبي مباشرة يأمر أصحابه بالتحديث عنه الذي 
هو أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه 
متعمدا أشد الوعيد کا في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم . ويقول فيا 
رواه البخاري ومسل عن أبي بكرة : «ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عبى 
أن يبلغ من هو أوعى له منه» . وفها رواه أحمد عن زيد بن ثابت : «نضر الله أمرأ 
مع منا حديثاً لحفظه حتى يبلغه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب 
حامل فقه ليس بفقيه» . وفيا رواه الترمذي عن أبن مسعود : «نضر الله أمرأ ممع 
منا شیا فبلغه کا معه . ورب مبِلّمْ أوعى من سامع» . وفها رواه أحمد عن جبير 
ابن مطعم : «نضر الله أمرأ ممع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها . فرب حامل 
فقه لأفقه منه» . وفيا رواه البخاري من قوله وأ لوفد عبد القيس - بعد أن أمرمم 
بأربع ونهاهم عن أربع - : «احفظوه وأخبروا من وراءك؟» . 

ويقول فيا رواه الشافعي وغيره عن أب رافع : «لا ألفين أحدم متكا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري - مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه» . وما إلى ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في أدلة الحجية . 

أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ » والإيعاد على الكذب عليه أشد 
الوعيد » والتبي عن عدم الأخذ بالسنة - دليلاً على أن السنة لما شأن خطير وفائدة 
جليلة للسامع والمبلّغ؟ فا هذه الفائدة وما هذا الشأن العظيم ؟ أليس هو أخها حجة 
في الدين وبيان الأحكام الشرعية . كا يدل عليه تعقيبه ولك الأمر بالتبليغ - في 
الروايات السابقة - بقوله : «فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه لأفقه 
منه) . ونحو هذه المقالة . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع 
الحديث لمن بعده» أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحك شرعي؟ 


وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة ودليلاً تثبت به الأحكام التي تضمنها؟ 
وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإيان إلى أن أمره وي بالتحديث 
والتبليغ إغا كان لمجرد التسلية والمسامرة في المجالس کا يفعل بتواريخ الملوك والأمراء ؟ 
كلا : فإن الني للك أجل وأعظ, وأشد عصمة من أن يأمر أمته با لا فائدة فيه 
وا هو مدعاة للهوم وعبثم ٠‏ ر 

وإليك ما قال الشافعي - تعليقا على حديث ابن مسعود المتقدم - مما 
فيه تأييد لما ذكرنا لك : 

قال کک (*» : «فلا ندب رسول الله يك إلى استراع مقالته وحفظها 
0 امراً يؤديها - والامرؤ واحد - دل على أنه يلك لا يأمر أن 

تقوم به الحجة على من أدى إليه . لأنه إغا يؤدى عنه حلال يؤق وحرام يجتنب 

سي وال باذ ول وتصيح ف هدق ول عل أن قد سل انت 
غير فقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقي .» . | 

ثم نقول 000 
كبيرة مستحقاً عليها هذا الوعيد الشديد . بخللاف الكذب على غيره : فإنه مع 
حرمته ليس ببذه المثابة . إذ لو كان مساوياً له لما كان هناك حكمة في النص على 
الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عوم الكذب المعلومة حرمته لجميع . 

لا شك في أنه إغا نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد الشديد : 
لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . وهذا 
سا وأخبا تدل على الأحكام الشرعية . 

وإذا أردت أن تتحقق ما قلناه فعليك مما رواه الشيخان عن المغيرة أنه وَل 
قال : ننس ابعر اعد . من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» . ثم انظر إلى ما رواه مسار عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : : (يكون 


(50) في الرسالة (ص۲٠)‏ . 


1 


في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونم من الأحاديث ها لم تسمعوا أنتم ولا آباوم . 
فإيام وإيام لا يضلونكم ولا يفتنوتم» . وأخبرني بربك : إذا لم يكن الحديث عن 
رسول الله يي حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه؟ وإ يحصل 
بها الضلال والفتنة؟ ولو كان المقصود من التحديث بأحاديث رسول الله ول جرد 
التسلية واللهو كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرم أفلا يستوي الصادق منا 
والكاذب في هذا المعنى ؟ ولو كان هناك فرق ببينهما أفيستحق هذا الفرق التحذير 
الشديد من الضلال والفتنة؟ كلا . 

وباملة : فكل ما نقلناه لك من هذه الأحاديث ونحوها ينادي أن السنة حجة . 
وهو بمثابة التصريح من الرسول وي بذلك عند من له مع يسمع وعقل يدرك » وهو 
في الوقت نفسه صرج في رغبته يك في نقل السنة والمحافظة عليها . فكيف مع هذا 
يزعم زاعم أن بيه عن كتابتها دليل على رغبته في عدم نقلها وامحافظة علها وعلى 
عدم مجيتها . إفإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 
٠‏ وما أنت يادي العمي عن ضلالتهم» إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون 049 .؟ 


¥ # نا 
الحكمة في النهى عن كتابة السنة 


فإن قيل : قد أبنت فيا سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة 
السنة ؛ ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النبي عن كتابتها : إذ كونها غير معجزة › 
وغير متعبد بتلاوتها ۽ وكونها شارحه للقرآن » مبينة للمراد منه - كل ذلك لا يكون 
باعثا على هذا اهي ؛ وإإما يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها وعدم 
كتابتها . م : إنك قد أبنت (أيضاً) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعتا على 


(09) سورة الروم (1ه- 0۴) . 


۷ 


هذا النبي : لما تقرر من حجيتها . 

فلا بد وأن يكون هناك باعث آخر عليه ؛ فلتبين لنا: ما هو؟ 

قلت : للعلاء في بيان حكمة هذا الى » أقوال : 

القول الأول : أنه باهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن » واشتباهه 
با () . 

فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه: حيث إن كلأ منهما حجة مفيدة الأحكام 
الشرعية ؛ ويكفينا في إثبات الحك الشرعي : أن يكون اللفظ صادراً عن الرسول 
سواء أكان قرآتا أم سنة ؛ والمهم أنه لا يخرج عن أحدها9” . 

قلت : إن القرآن قد امتاز عن السنة بأشياء : كالتعبد بتلاوته » ودلالته على 
الرسالة بإتجازه دلالة باقية إلى يوم القيامة . فهو - وإن شارك السنة في الحجية 
- يجب تييزه عنها : لهذه الأمور التي امتاز بها . 

فإن قيل : إن إتجازه كاف في تمييزه عنها() ؛ فلا حاجة إلى القييز بخصوص 
الكتابة . 

قلت : إتجازه إغا يدركه أساطين البلغاء من العرب أيام أن كانت بلاغة العرب 
في أوجها . وذلك في عصره با والأعصر القريبة منه . 

فأما غير البلغاء منهم في هذه الأعصر - وم الأكثرون - وجميع العرب فيا 
بعد ذلك » وجميع الأعاجم والمستعربين في جميع العصور - : فلا يمكنهم تمييزه عن 
السنة » خصوص) إذا لاحظنا : أن السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم » وأا 
تكاد تقرب من درجة القرآن في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بينهما 
إلا من كان من فرسان البلاغة والبيان » ومن يشار إليهم بالبنان . 

ولا يقكن غير البلغاء (أيضا) من إدراك إتجاز القرآن بأنفسهم ؛ وإنا يدركونه : 

(00) انظر توجيه النظر (ص©) . 


(02) انظر مجلة المتار (س ۹ ع۲٠‏ ص1!11) . 
(۷ه) انظر مجلة المنار (س؟ ع۷ ص 16ه) . 


1 


بواسطة جز من تحدام الني يلك - : من أساطين البلاغة ؛ وأمراء الفصاحة . 
- عن الإتيان بأقصر سورة منه . 

وإذا ما ثبت إتجازه : ثبتت لهم رسالته بط ؛ وإذا ثبتت ثبتت رسالته : ثبت صدقه 
في إخباره أن هذه السورة» أو هذه الآية » أو هذه الكلمة » أو هذا الحرف من 
القرآن . فيهذا الإخبار : تيز جميع الأمة عربيها وأتجمها بليغها وغير بليغها - 
القرآن من غيره . 

ولا كان هذا الاخبار لا يحصل لكل الأمة بالضرورة ؛ بل إفا يحصل لبعض من 
في عصره ييه ؛ وكان يخشى على هؤلاء السامعين » قبل استقراره في القلوب 
a SNN ENES‏ 
الاشتباه في الآية الواحدة» والكلمة الواحدة» والحرف الواحد - : حرص الني 
ب أشد الحرص على تقييزه جميعه بالكتاية عن سائر ما يصدر عنهء وتخصيصه 
بها إلى أن يطمئن إلى كال تيزه عن غيره عند سائر الناس » وإلى استقراره في القلوب 
وشيوعه بين الناس ؛ وإلى أنه إذا أخطأ فرد من الأمة - لخلط بينه وبين غيره - : 
رده سائر الأمة» أو القومٌ الذين يؤمن تواطؤم على الكذب » إلى الصواب . 

ولذلك : لما اطأن الني وله إلى ميزه تام القيز - : أذن في كتابة السنة . ا 
سيأق.. 


#84 


القول الثاني : أنه نى عن كتابتها خوف اتكالمم على الكتابة » وإهالمم الحفظ 
الذي هو طبيعتهم وسحيتهم ؛ وبذلك تضعف فيهم ملكته ١0‏ . 

ولا يخفى عليك ما في الاتكال على الكتابة » وإجمال الحفظ : من ضياع العم ؛ 
وذهاب الفهم . على ما علمت بيانه فا سبق ) : 


(00) انظر تدريب الراوي (ص )٠٥١‏ . 


. ٤۰۹ ص‎ )09( 


۹ 


ولذلك : كان هذا النبي خاصاً يمن كان قوي الحفظ » آمتا من النسيان )٠(‏ . 

فأما من كان ضعيفه : فقد کان يجيز له الكتات ؟! سيأتي في أبي شاه . وكذلك : 
أجاز كتابتها لمن قوي حفظه » لما كثرت جدا » وفاتت الحصر والعد » وضعفت عن 
حفظ جميعها . كا حصل لعبد الله بن ترو . 

فإن قيل : إن خوف الاتكال على الكتابة - الذي يضعف معه الحفظ » 
ويذهب به العم - متحقق أيضاً بالنسبة للقرآن ؛ فلم لم يكن باعثا على النهي عن 
كتابته أيضا ؟ 

قلت : هناك أسباب أخرى بالنسبة للقرآن : عارضت هذه الحكمة » واستدعت 
الأمر بكتابته ۽ بل : تقوت على هذه الحكة » وتغلبت عليهاء وأبطلت مفعولما 
وما ينشأ عتا من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته : من 
التعبد بتلاوته » وإتجازه » وغير ذلك مما سبق . وقد علمت وجه استدعائها الأمر 

أما وجه إزالتها للضرر الناثئ عن الكتابة : فهو أن التعبد بالقرآن يتطلب من 
المكلف حفظه وإن كتبه . وإيجازه وسلاسة نظمه» وغرابة أسلوبه - كل هذه 
الأشياء : تغري كاتبه على الحفظ » وتحمله عليه . 

خ# ¥ 

القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ؛ فاقتضت 
الحكة : قصر مجهودم على كتابة القرآن » وعدم اشتغالهم بكتابة غيره . تقديا الام 
على المهم 00 . 

ولذلك لما توافر عددم : أذن يَف في كتابة الحديث . کا حدث لعبد الله بن 
عرو » وکا حدث في مرض وفاته : من همه بالكتابة . ا سيأت . 


(1) اتظر تدريب الرأوي (ص 06١‏ . 
(1) انظر مفتاح السنة (ص۷١)‏ . 


° 


القول الرايع : أنه مهام خشية الغلط فيا يكتبون من السنة : لضعفهم في 
الكتابة » وعدم إتقاهم ماو اساچ ق اى 0 : 

وعلى هذا : فالذين نام كانوا لا يحسنون الكتابة . فأما من كان يحسنبها : فقد 
أذن له ۽ کا حصل لعبد الله بن ترو . 

لكن يرد على هذا القول: أن العمدة - في ثبوت النبي - حديث أبي سعيد 
الخدري ب والمتبادر منه : أنه أجاز كتابة القرآن لمن خهاه عن كتابة السنة . 

فلو كانت علة النبى خوف الخطأ في الكتابة : فكيف يجيز لمم كتابة القرآن؟ 

اللهم ؛ إلا أن يثبت خلاف هذا المتبادر . 


« 0# 
ثبوت إذنه صلى الله عليه وسام بكتابة السنة 


م : إنه ما يذهب بالشببة ويقوضها من أسامها » ثبوت إذنه وا بكتابة السنة : 

فقد روى ابن عبد البر() - من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن جرج 
عن عطاء عن عبد الله بن عرو - أنه قال : «قلت : يا رسول الله أأقيد العم ؟ قال : 
قيد العلل .» . قال عطاء : وما تقييد العم؟ قال : كتابته . وفي رواية أخرى (4) : 
«فقال له : يا رسول الله » وما تقييده؟ قال : الكتاب .» . ورواه ابن قتيبة )١(‏ 
7 7 طريق ابن جر عن عطاء. والمراد من «العم) : خصوص 
الحديث 1537 . 


(10) انظر تأويل مختلف الحديت (ص 27) . وتوجيه النظر (ص )١‏ . 
(50) في جامع بيان العلم (ج١‏ ص©) . 

9( ج۲ ص۲۷ . 

(10) في تأويل مختلف الحديث (ص 050 . 

(3) ج۲ ص377. 


٤۳١ 


وروی أحمد - من طريق عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يي ورسول الله بشر يتكم 
في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الهو فقال : 
من هذا الطريق أيضاً - مختصراًء بلفظ : «قلت : يا رسول الله » أكتب كل ما 
أسمع منك؟ قال : نعم : قلت : في الرضا والغضب؟ قال : نعم » فإني لا أقول في 
ذلك كله حقا .» . 


# # # 


فإن قيل : «إن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بهما» - : 
فابن المؤمل قال فيه ابن معين والنسائي والدارقطني والمنذري : هو ضعيف . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضا أنه قال : ليس به 
بأس » عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن عدي : عامة 
حديثه الضعف عليه بين . ؛ وابن شعيب قال فيه أبو داود - حين سئل : رو 
عن أبيه عن جده حة؟ - : لا ولا نصف حجة . وقال : معت أحمد بن حنبل 
يقول : أهل الحديث إذا شاؤا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا 
شاؤا تركوه . يعني : لترددم في شأنه . وقال عبد الملك الميموني : معت أحمد بن 
حنبل يقول : عرو بن شعيب عن أبيه عن جده» له أشياء مناكير ؛ وإفا نكتب 
حديثه لنعتبر به ۽ فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحي بن سعيد القطان : حديث 
عرو بن شعيب عندنا واه . وروی عباس عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن 
أبيه عن جده : فهو كتاب ؛ (فن ههنا جاء ضعفه) وإذا حدث عن سعيد أو 
سلهان بن يسار أو عروة : فهو ثقة ۽ أو نحو هذا. وقال ابن أبي شيبة : سألت 


(9) ج۱ ص 7 الا 


نلق 


ابن المديني عن عرو بن شعيب فقال : ما روى عنه أيوب وابن جرج : فذلك كله 
صحيح ؛ وما روى عرو عن أبيه عن جده: فإنا هو كتاب وجده؛ فهو : 
ضعيف . اه - ول يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين ؛ وهو تساهل منم . 
- ولا طريق ثالثة (فها نظن) لهذا الحديث ؛ فهو : غير صحيح .» (00) . 
قلغا : أما ابن المؤمل : فقد قال فيه (أيضاً) ابن سعد : هو ثقة . وصضحح 

له اين خزية وابن حبان وغيرها؛ ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في 
رواية ) . 

فها أنت ترى : أنه قد اختلفوا في تجريحه ول يجمعوا عليه > وأن بعض من 
جرحه ل يترك أحاديثه بالكلية » بل : أخذ منها وترك . 

ثم ٠‏ إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصهء رواية ابن عبد البر () 
والذهي (") له - من طريق عبد اميد بن سليان عن عبد الله بن المثنى عن ثامة 
عن أنس - مرفوعا » بلفظ : «قيدوا العلم بالكتاب» . 

ولا يؤثر في ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنساني والدارقطني » لعبد 
اميد : فقدوثقه أبو داود وغيره ؛ ويقوى حديث أنس رواية الحكيم الترمذي وسمويه 
له عنه مرفوعا أيضاً . 

¥ ¥ ¥ 

وأما ابن شعيب : فقد قال فيه (أيضاً) الذهي (") : هو «أحد علاء زمانه » 
ووثقه ابن معين وابن راهَوّيه وصالح جزرة» . اه . وقال الأوزاعي : «ما رأيت 
قرشياً أكهل من عرو بن شعيب» . وقال : «حدثتي عرو بن شعيب ومكحول 


(58) انظر مجلة المنار (س ٠١‏ ع ٠١‏ ص 6لا - 56) . 
)٠(‏ انظر الترغيب والترهيب (ج؛ ص 85) . 
(۷) جاص72. 

(۷) في الميزان (ج۲ ص 0) . 

(7) في الميزان (ج۲ ص ۲۸۹) . 


زفق 


جالس» . اه وقال إحق بن راهويه : عجرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كأيوب 
عن نافع عن ابن عر .» . اه . وقال أبو حاتم : «عرو عن أبيه عن جده» أحب 
إل من بهزين حكيم عن أبيه عن جده» . وقال : «سألت يحي بن معين عن عرو 
اين شعيب » فقال : ما شأنه؟ - وغضب - وقال : ما أقول فيه؟ قد روى عنه 
الأممة .» . اه. 

وروى عباس ومعاوية بن صا عن ابن معين أيضاً » أنه قال : «ثقة» . وروى 
الکو ج عنه أنه قال : «يكتب حديثه» . اھ ا «عامة المناكير التي 
تروى عنه » إا هي عن المثنى بن الصباح وابن . وهو في نفسه ثقة) . أه 
وقال يحى القطان : «إذا روى عنه ثقة ليو ا 

د E‏ 
تردد - لا عن يقين - ؛ ثم زال تردده وقال بحجيته . 

ا ل ا ل ل 
احتجحنا دته ٤‏ ورعا وجس فى القلب منه 8" 

ا 0 : «رأيت أحمد بن 
حتبل »› وعلي بن المديني » وإحق بن رأهويه وا ميدي » انا خد وعامة 
أ عابتا - و عديف کو ب شا نا ترك ادت الان . ن 
النامن بعده ؟» () . اه . وإلا : فنقل البخاري أصح وأقوى . 

وما نقل عباس عن يحي بن معين - : من تضعيفه لهذا الطريق . - : فحمول 
(أيضا) على آنه کان مترددا فيه ثم زال تردده وقال بحجيته . 

وإلا : فهو معارض ما نقله عنه أبو حاتم والكوج ومعاوية بن صا وعباس 
نفسه (وقد تقدم) ۽ وما قاله أبو عبد الله البخاري : «اجتمع علي ويحبى بن معين 

() انظر الميزان (ج۲ ص۲۸۹ - )۲١۱‏ . 


(۷) انظر الميزان (ج۲ ص۲۸۹ - 061 . 
(0) انظر قتح المغيث (ج؛ ص 8) والميزان (ج؟ ص )١١‏ . 


٤ 


وأبو خيثمة » وشيوخ من أهل العلل - فتذاكروا حديث عرو بن شعيب : فثبتوه 
وذكروا أنه حجة .» () . اه . ونقل البخاري وحده : أقوى - بلا شك - من نقل 
عباس . 

وكذلك : القول فيا نقله ابن أي شيبة عن ابن المديني . 

وما نقل عن أبي داود - : من التضعيف . - فعارض : بأنه هو نفسه قد أخرج 
من حديث حبيب المعم عن مرو بن شعيب - بهذا الطريق - أن الني وَل قال : 
«يحضر الجمعة ثلاثة : داع » أؤ لاغ» أو منصت .» 00 . 

وبا جملة : فتجريح من جرح - وهو ضعيف قليل - : معارض بتوثيق من 
وثق ؛ وهو قوي كثير . ومن الغريب : أن صاحب الاعتراض لا يشير إلى شيء 
منه . كانه أمن : أن أحداً يرجع إلى ما نقل هو التجرج عنه : وفيه الكثير من 
ا 


# # # 


هذا . ثم : إن تردد من تردد » أو تجرج من جرح - : إفا نشأ عن أحد أمرين » 
أو عنما مجتمعين : 

أوهما : أنه فهم أن الحديث من هذا الطريق مرسل . (فلا يحتج به ؛ أو يتوقف 
فيه) . قال ابن عدي : «عرو بن شعيب في نفسه ثقة ؛ إلا إذا روى عن أبيه عن 
جده عن النى بلك : يكون مرسلا .» . اه . قال الذهى : «لأن جده - عنده - : 
عمد بن عبد الله بن عمرو ؛ ولا صحبة له .) () . ا ن «والصواب 
في عرو بن شعيب : أن يحول إلى الثقات ؛ لأن عدالته قد تقررت ١١‏ . فأما المناكير 


(5) انظر فتح المغيث (ج؛ ص8) . 

(9) انظر الميزان (ج؟ ص 848) . أو السنن (ج١‏ ص۱١۲)‏ (واللفظ فيها مختلف عا في الميزان) . 
وأخرج له أيضاً من هذا الطريق حديثاً في دية الذمى (ج؛ ص ؛56) . 

(۷) في الميزان (ج؟ ص۲۸۹ - ۲۹۰) . 1 

(019 في الميزان (ج١‏ ص )14١‏ : تقدمت . 


10 


في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده ؛ لشكبه حم الثقات إذا رووا 
المقاطيع والمراسيل : بأن يترك من حديهم المرسل والمقطوع » ويحتج بابر 
الصحيح .» . اه. 

ثانهما : أن ما رواه من هذا الطريق : إغا هو عن صحيفة رواها وجادة؛ أو 
بعضها وجادة والبعض ماع . (والتصحيف على الرواية من التصحف ؛ بخلاف 
الشافهة بالسماع) فلا يصح الاعقاد عليها . قال مغيرة : «ما يسرني أن ححيفة عبد 
لله بن عرو عندي » يقرتين أو بفلسين) (*) . وانظر ما تقدم نقله - في الاعتراض 
- عن أبن معين وابن المديني . 


وكلا الأمرين باطل : 

أما الأول : فقد قال الذهي : «هذا لا شيء : لأن شعيباً ثبت ماعه من عبد 
لله . وهو الذي رباه» حتى قيل : إن مدا مات في حياة أبيه عبد الله » وكفل شعيبا 
جده عبد الله . فإذا قال : عن أبيه ب ثم قال : عن جده ؛ فنا يريد بالضمير في جده : 
أنه عائد إلى شعيب .) )١(‏ . اه . وقال علي بن المديني : «سمع من عبد الله بن 
عرو» شعيث بن هحمد) . اه. قال الذهبي : «يعني حفيده) (01) . اه. وقال 
الحافظ العراق : « قد صح ماع شعيب من عبد الله بن عرو ؛ کا صرح به البخاري 
في التاريج وأحمد ؛ وكا رواه الدارقطني والبييقي في السنن بإسناد صحيح) . 09 . أه. 
وقال ابن الصلاح : «احتج أكثر أهل الحديث بحديثه : حملا لمطلق الجد على 
الصحابي عبد الله بن عرو - دون ابنه مد والد شعيب - : لما ظهر لحم من إطلاقه 


(۸) في الميزان (ج۲ ص۲۸۹ - :09 . 
(۸) في الميزان (ج؟ ص ۲۸۹ - ۲۹۰) . 
(5) في الميزان (ج؟ ص۲۸۹ - :006 . 
(0) انظر فتح المغيث (ج] ص - 6 .۰ 


رق 


ذلك .» 090) . ١ه.‏ 

وأما الثاني : فقد قال الذهبي : «أما كونها وجادة أو بعضها ماع ويعضها 
وجادة - : فهذا محل نظر . ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح ؛ 
بل هو : من قبيل الحسن .» (0) . ١ھ‏ . 

أقول : ولو سلمنا أن روايته إغا كانت عن الصحيفة وحدها دون المشافهة ‏ : 
فالذي يغلب على الظن : أن عراً أو أباه شعيباً - وكل منبما ثقة - لا يروى عن 
الصحيفة شيعا إلا إذا وثق أن المكتوب لا تصحيف فيه » وأنه بخط عبد الله بن 
مرو نفسه» ول يدخله تغيير ولا تبديل . 

فلا جرم أن قال بصحتبها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن ل نقل جميعهم . 
قال أحمد بن صالح : أجمع آل عبد الله على أغها صحيفة عبد الله0© . اه . وقال 
ابن القيم () : «وصح عن عبد الله بن مرو أنه كان يكتب حديثه ؛ وكان جما كتبه 
صحيفة تسمى الصادقة ۽ وهى من أصح الأحاديث » وكان بعض أمّة أهل الحديث : 
يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عر ؛ والأئمة الأربعة وغيرم احتجوا بها» . 
وقال أيضا ) : «وقد احتج الأئْة الأربعة والفقهاء قاطبة » بصحيفة عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ ولا يعرف في عة الفتوى إلا من احتاج إليهاء واحتج 
بها . وإنغا طعن فيا من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى : كأبي حاتم البُستي وابن حزم 
وغيرها .»6 . اه. 

ولك أن تقول : إن الحديث الذي نستدل به ليس من الصحيقة ؛ وإغا هو 
حديث تضمن الإذن بكتابة الصحيفة المشتملة على أحاديث أخرى . ولا يلزم من 


(۸4) انظر فتح المغيث (ج؛ ص4 )١-‏ . 

(۸) اتظر الميزان (ج١‏ ص )6١‏ . 

(87) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص١١١‏ و۷١۴)‏ . 

(۸۷) في زاد المعاد - يهامش شرح المواهب - (ج؛ ص۲٣۲‏ - )٠٠١‏ . 
(n)‏ ف إعلام الموقعين (ج١‏ ص 1١١‏ و507) 3 


¥ 


كونه مروياً من طریقها : أن يكون منہا . 
#* # 5 

وأما أنه يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين » وأن هذا تساهل منم - : 
فهو باطل . ا يدل عليه أقوال البخاري وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة » وقول 
أحمد بن سعيد الدارمي (81) : «احتج أصحابنا بحديئه» . اه . وقول المنذري (؟) : 
«وا جمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده) . اھ . 

2# 2 

وأما أنه لا طريق ثالثة لمذا الحديث : فهو باطل أيضاً . فقد أخرجه أبو 
داود (؟) وأحمد أيضاً من طريق يحي بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد 
ابن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو - وهي طريق في غاية 
الصحة - بلفظ : «فذكرت ذلك لرسول الله يك » فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال : 
اكتب » فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» . وأخرجه أيضاً البييقي في 
المدخل والدارمي في السنن بهذا اللفظ ؛ قال في الفتح الرباني ) : «ورواه الحا 
أيضا وقال : حديث حسن صحيح الإسناد » أصل في نسخ الحديث (يعني الكتابة) 
عن رسول الله يق وم يخرجاه . وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس › 
وهو شيخ من أهل | لشامء وابنه عر بن عبد الواحد الدمشقي أحد أمة 
الحديث . اه. وأقره الذهي» . اه. 

م نقول : ويزيد ذلك كله قوة ما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن وهب 
ابن منبه عن أخيه هام »أنه قال : معت أبا هريرة يقول : «ما من أصحاب النبي 
يليه أحد أكثر حديثاً مني » إلا ما كان من عبد الله بن عرو : فإنه كان يكتب ولا 


(89) ا نقله عنه في فتح المغيث (ج؛ ص8) . 
() في الترغيب والترهيب (ج؛ ص86) . 
)٩(‏ في السنن (ج۲ ص ۴۸) . 

(0) ج۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


41) 


أكتب .» . ورواه عبد الرازق أيضا من طريق معمر عن هام بن منيه : 
قال العيني 9؟) : «إن عبد الله بن عرو - من أفاضل الصحابة - كان يكتب 
ما يسمعه من الني با . ولو لم تكن الكتاية جائزة : لما كان يفعل ذلك . فإذا قلنا : 
فعل الصحابي حة ؛ فلا نزاع فيه . وإلا: e‏ الكتابة يكون 
بتقرير الرسول بلك كتابته .) . م قال () : «أخرج حديث أبي هريرة الترمذي 
- في العم وفي المناقب - عن سفيان بن عيينة به » وقال . وأخرجه 
النسائي في العم عن إنحاق بن راهويه عن سفيان به» . | 
أقول : قد ورد الإذن منه بلك له بالكتابة » فيا رواه 0 
عرو بن شعيب عن جاهد والمغيرة بن حكم » » أعهما قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
اما كان أحد أعلم بحديث رسول الله يلك مني » إلا ما كان من عبد الله بن گرو : 
فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه » وكنت أعي ولا أكتب - أسشتادن رول الله 
ل في الكتاب» فأذن له .» . قال ابن جر () : (إسناده حسن ؛ وله طريق 
أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد ال رحمن بن سلهان عن عقيل عن المغيرة بن 
حكم) . اه وأخرجه الدارمي - في النقض () - من هذا الطريق اننا 
وروی البخاري )١(‏ ومسل (1) - من طريق الوليد بن مسم عن الأوزاعي 0 
يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - أنه قال : « 
فتح الله على رسوله يليك مكة قام في الناس مد الله وأثنى عليه . ثم قال 00 
حبس عن مكة الفيل (أو القتل) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . فإنها لا تحل لأحد 
كان قبلي . وإنها أحلت لي ساعة من بار . وإنها لن تحل لأحد من بعدي . . فلا 
(9) في عدة القاري (ج؟ ص18١)‏ . 
(14) ص۹٦۱‏ . 
(0) في القتح (ج١‏ ص )۱٤١۹- ١8‏ . 
(3) ص 9 . 


(59) ج۲ ص ۱۲۵ . 
(ده) ج٤‏ ص .1٠١‏ 


۹ 


نقد صيدها ولا يُخْتلى سَؤكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو 
يخير النظرين : إما يُفْدَى وإما أن يُقيد . فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله في 
قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله : إلا الإذخر . فقام أبو شاه (رجل من أهل الهن) . 
فقال : اكتبوا ل يا رسول الله . فقال رسول الله يقي : اكتبوا لأبي شاه .» . قال الوليد : 
فقلت الأوزاعي : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله .؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله يل . ورواه من هذا الطريق مختصرا أبو داود والترمذي وصححه . 
ورواه الشيخان أيضاً - من طريق شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
- بزيادة بيان سبب الخطبة . وهو : «أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام 
فتح مكة بقتيل منهم قتلوه . فأخبر بذلك الني وفك فركب راحلته لخخطب» . 
وباختلاف يسير في ألفاظه 9 . 

وروى البييقي عن أبي هريرة : «أن رجلا من الأنصار شكا إلى الني وَل فقال : 
إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه .؟ فقال : استعن ينك . (وأومأ بيده لخط)) . 
ورواه الترمذي أيضا وصححه . إلا أن بعضهم ذكر أنه قال (00 :لهذا خت :لس 
إسناده بذاك القاثم ۽ وسمعت البخاري يقول : الخليل بن مرة - وهو في إسناده - 
منكر الحديث )١(‏ .» . 

وروى أحمد والبخاري ومسل - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التيمي أنه 
قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : «من زعم أن عندنا شيا نقرأه إلا كتاب 
الله وهذه الصحيفة (حيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب» . فيا أسنان الإبل 
وأشياء من الجراحات وفيها : «قال النبي يل : المدينة حرام ما بين غير إلى ثور . 
فن أحدث فيا حدث أو آوى محدثا : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صَرْقَا ولا عدلاً . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنام . 
' (4) انظر صحيح مس (ج؛ ص )١١١‏ وصحيح البخاري (ج١‏ ص16 - ) . 


. في تيسير الوصول (ج؟ ص05)‎ )١( انظر التعليقة رقم‎ )٠٠١( 
. ولكن يقويه رواية البهقي لهء وما سيأق في (ص1٤٤) من حديثي رافع وعلي‎ )٠١١( 
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فن أخفر مسل : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً . ومن ادعى إلى غير أبيه أو انقى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عد .» . وروى أحمد والبخاري - 
واللفظ له - عن أبي جحيفة أنه قال : «قلت لعلي : هل عندک كتاب 097 ؟ قال : 
لا . إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسل أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما 
في هذه الصحيفة؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر .» . وروى مسلم 
عن أب الطفيل أنه قال : «سئل علي : أخصك رسول الله بلك بشيء؟ فقال : ما 
خصنا رسول الله يلك بشيء ل يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا . 
فأخرج صحيفة مكتوبا فيها : لعن الله من ذج لغير الله . ولعن الله من سرق منار 
الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن الله من آوى محدثا .» . وروى النسائي 
عن قيس بن عُبَاد أنه قال : «انطلقت أنا والأشتر إلى علي (رضي الله عنه) فقلنا : 
هل عهد إليك ني الله بل شيتا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال : لا . إلا ما كان 
في كتابي هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماؤم وم 
يد علي من سوام ويسعى بذمتهم أدنام . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 
تعهده . من أحدث خد فعل نفسة . أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين .» . وروی أحمد بسند حسن - کا قال الحافظ ابن مجر - عن طارق بن 
شباب أنه قال : «شبدت علياً (رضي الله عنه) على المنبر وهو يقول : والله ما 
عندنا كتاب نقرأه عليك إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (معلقة بسيفه) أخذتها 
من رسول الله ل فيها فرائض الصدقة .» . 

قال ابن جر : «والجمع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة وكان 
جميع ذلك مكتوباً فيها . فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . والله أعلم . وقد 
)٠١(‏ قال في الفتح (ج١‏ ص١١٠)‏ : «وإمًا سأله أبو حيفة عن ذلك : لأن جماعة من الشيعة 


كانوا يزعون أن عند أهل البيت - لا سيا علي - أشياء من الوحي خصمم النبي بها ول يطلع غيرم 
علها .» . اه. 1 


٤ 


بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي . وبين آيضاً 
السبب في سؤالمم لعلي عن ذلك . أخرجه أحمد والبييقي في الدلائل من طريق 
آي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له : قد فعلناه . فيقول : صدق الله 
ورسوله . فقال له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله خاصة 
دون الثان ؟ افد برل اغ ۰ 

وروی ابن عبد البر عن أبي جعفر مد بن علي أنه قال : وجد في قام سيف 
رسول الله يلك صحيفة مكتوب فيا : «ملعون من أضل أعمى عن سبيل . ملعون 
من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من جحد 
نعمة من أنعم عليه .) 009 . 

وروی أبو داود 09 عن أي سعيد الخدري أنه قال : : «ما كنا نكتب غير التشبد 
والقرآن» . والتشبد من السنة . فقد ثبتت كتابتها في اجملة عن أبي سعيد الذي روى 
حديث النبي عنبا . 

وروی الرامرمزي عن رافع بن خدج أنه قال : «قلت يا رسول الله إنا فسمع 
منك أشياء أفنكتبها؟ قال : اكتبوا ذلك ولا حرج» (°) . 

وروى الديلمي عن علي مرفوعا : (إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده» 07 . 

ودوى البخاري (07 من ثلاث طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - أنه قال : : هلا حضر الني وإ - 
وني البيت رجال فيهم عر بن الخطاب - قال : ها أكت لم کناب لن تضلوا بعد 
أبدا . قال عر : إن الني يل غلبه الوجع . وعندك القرآن خسبنا كتاب الله . 


. 05-5 انظر مختصر جامع بیان العم (ص‎ )١( 
. في السنن (ج؟ ص 5؟)‎ )٠١( 

)1۰0( انظر تدريب الرواي ص ۱۵۰ . 

. ٠١١ انظر تدريب الراوي ص‎ )٠١1( 

(1۰۷) ج٩‏ ص۱۱۱ - ۱۱۳۲ء ج1 ص1 ١٠ء‏ ج۱ ص ۲. 
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واختلف أهل البيت واختصموا : فنهم من يقول : قرّبوا يكتب لک رسول الله ولي 
كتاب لن تضلوا بعده . ومنبم من يقول ما قال عمر 009 . فلا أكثروا اللعَط 
والاختلاف عند الني يِل قال : قوموا عني .» . قال عبد الله : فكان ابن عباس 
يقول : (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب : من اختلافهم ولغطهم .» . (إلا أن إحدى هذه الطرق لم يصرح فيا 
بام عر أو غيره) ورواه أيضاً أحمدومسم والإسماعيلي وابن سعد . وني رواية أحمد : 
أن الامو يذلك علي . 

وروى الشيخان )٠‏ من طريق سعيد بن جبير ( واللفظ للبخاري) أنه قال : 
«يوم الخفيس وما يوم الخميس . اشتد برسول الله ولو وجعه فقال : ائتوني أكتب لك 
کتابا لن تضلوا بعده أبدا . (فتنازعوا) ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا : ما شأنه؟ 
أهجَر 010 ؟ استفهموه . فذهبوا يردون عليه . فقال : دعوني فأنا الذي فيه خير مما 
تدعون إليه . وأوصام بثلاث» الحديث . 

قال ابن حجر ٠‏ : قَدّم (يعني البخاري) حديث علي - أنه كتب عن الني 
ييل - : ويطزقه احتال أن يكون إفا كتب ذلك بعد النبي ذل ولم يبلغه النبي . 
وثتى بحديث أبي هريرة وهو بعد التبي فيكون ناتت) . ثلث بحديث عبد الله بن 
عرو . وقد بينت أن في بعض طرقه إذن الني بلك له في ذلك . فهو أقوى في 
الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه . لاحتال اختصاص ذلك بمن يكون 
أمياً أو أعمى . وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه وَل أن يكتب لأمته كتابا 
يحصل معه الأمن من الاختلاف . وهو لا يهم إلا بحق» . اه. 

وقد ثبت أنه إو كتب كتبا كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف والفرائض 


(۱۰۸) انظر في الفتح (ج١‏ ص )16١ ١4‏ أقوال العلاء في قول تمر هذا. 
)۱٠۹(‏ صحيح البخاري (ج1 ص )١‏ وصحيح مسل (جه ص 6) . 

. انظر في الفتح (ج۸ ص؟؟ - 16) ما قاله العلاء في ذلك فهو الغاية‎ )1١( 
, ۱۵١ ج۱ ص‎ )111( 


cE 


وغير ذلك من الأحكام . ا وقع لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ومعاذ بن 
جبل لما أرسله إلى المن » وغيرها . ولولا خشية الإطالة عليك ؛ ولحوق الملل بك - : 
لأتيت بها من مراجعها الصحيحة » ونقلتها عن مصادرها الوثيقة . فإن كنت من 
الحريصين على الوقوف عليها» والراغبين في قراءتها - : فارجع إلا 219 . 


¥ ا فنا 


امع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن 
فإن قيل : إن أحاديث النبي تتعارض مع أحاديث الإذن فكيف يكن اجمع 
بينهما؟ وهل يصح أن يكون النبي ناا الإذن کا ذهب إليه بعض )١‏ من كتب 
في الموضوع ؟ 
قلت (إجابة عن السؤال الأول) : إن للعلاء في الجمع بين هذين النوعين من 
الأحاديث أقوالاً : 
أولنما : أن الغبي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره . والإذن في 
غير ذلك الوقت 019 . 
ثانا : أن العببي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة . لأخهم كانوا 
يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنبوا عن ذلك خوف الاشتباه . والإذن إغا 
كان بكتابة الحديث في صحف مستقلة ليس فيا شيء من القرآن(01) . 
ولمذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها - ذهب بعض العلاء : 
إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 
(0015) في الطبقات (ج۲) وجمهرة رسائل العرب (ج )١‏ والأموال (ص ۲۷ و ۱۲ و8086 وغيرها) 
والخراج لأب يوسف (ص ۸ وغيرها) والخراج للقرشي (ص ١1‏ و1!١)‏ وكتب السيرة والتارح وسنن 
النسائي وأبي داود والدارمي والدارقطني والمحل وغيرها . 
(010) هو صاحب مجلة المتار (س ٠١‏ ع ٠١‏ ص 0007 . 


(114) انظر تدريب الراوي (ص )1١١‏ وخر الإسلام (ج١‏ ص05) . 
(114) انظر تدريب الراوي (ص )۱١١ - ٠٠١‏ وفتح المغيث (ج۲ ص11) . 
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من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قرآن . أو من أن الصحابي ذكر 
التفسير للتابعي فكتبه هذا مع القرآن . فظن من بعده أنه منه . 

ثالثها : أن النبى خاص بكتاب الوحي المتلو (القرآن) الذين كانوا يكتبونه ٤‏ 
صحف لتحفظ في بيت النبوة . فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن يختلط 
القرآن بغيره . والإذن 00 

رابعها : أن النبى لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط 
إذا كتب . والإذن لمن خيف يانه ول يوثق بحفظه أو ل يف اتكاله على الخط 
إذا كتيب 019 , 

خامسها : أن الني وَل خص بالإذن عبد الله بن عرو لأنه كان قارئا للكتب 
المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية . وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب 
منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لم يتقن وإ يصب التبجي . فلا خشى علهم 
الغلط فيا يكتبون نام ولا آمن على عبد الله بن عرو ذلك أذن له . قاله ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث (01) . 

وأقول : المستفاد من قوله يي :«لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه) . وقوله : «ا حضوا كتاب الله وخلصوه) ءأن من هام عن كتابة السنة أذنلهم 
في كتابة القرآن . ولا يعقل أن يكون قد نام عن كتابتها خشية الغلط ويأذن لمم 
أنفسهم في الوقت نفسه بكتابة القرآن مع أنه يستدعي احتیاطاً أعظم . 

ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شيء 
بشيء . ول يقل بالنسخ إلا أصحاب القول السادس الآتي . 

سادسها : أن يكون النبي من منسوخ السنة بالسنة كأنه نهى في أول الأمر عن 
أن يكتب قوله ثم رأى - لما عم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد . 
(017) انظر مذكرة تاريخ التشريع (ص ۱۹۷ - ۱۹۸) وعلوم الحديث (ص 00171 . 


(۱۱۷) انظر تدريب الراوي (ص )16١‏ وفتح المغيث (ج ؟ ص١)‏ وعلوم الحديث (ص )١١‏ . 
10 (ص مم - كم . 
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قاله ابن قتيبة أيضاً . ومثله في معالم السنن 0) لخطابي حيث قال : «يشبه أن 
يكون النبي متقدماً وآخر الأمرين الإباحة» . وظاهر كلاءهما أن كل من النبي 
والإذن عام للصحف والأشخاص والأزمنة لا تخصيص فيه بشيء ما تقدم في الأقوال 
السابقة . وظاهره أيضاً أنه نهى في أول الأمر سواء خيف اللبس آم لا . ثم أذن 
مطلقاً كذلك . 

فيرد عليهما أولاً : أنه لا حكمة في التبي عند أمن اللبس . اللهم إلا أن يقولا : 
إنه تعيدي . 

وثانيا : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس . اللهم إلا أن يقال : إن القرآن 
من وقت صدور الإذن تقرر عند وتواتر بينهم » وميزوه تام القييز عن غيره ؛ 
وستستمر هذه الحالة بين الأمة إلى يوم القيامة ؛ فلا يكن حصول الاشتباه : 
فالخوف قد انقطع زمنه وانقضى حکمه . وفيه بعد : فإنه کن حصول الاشتباه لمن 
يكون حديث عهد بالإسلام بعيداً عمن يرجع إليه وممديه إلى الصواب إذا اشتبه . 
فيجب أن لا يكتب له شيء من غير القرآن معه إذا ما طلب منا كتابة القرآن 
له . فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيدا بحالة الأمن . ولذلك قال السيوطي في 
تقرير هذا المذهب : إنه نى عن الكتابة حين جيف اختلاط السنة بالقرآن وأذن 
فيه حين أمن من ذلك . فيكون النبي منسوخاً. اه ومثله في شرح مسل 
للنووبي (:1) . وقال ابن حجر ۳) في تقريره : إن النبى متقدم والإذن ناتخ له عند 
الأمن من الالتباس . اه. ۰ 

لكن عبارة ابن حجر يظهر فيا القول بالنسخ فإنه جعل النبي في أول الأمر 
متوجهاً في حالتي الخوف والأمن ا هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة 
الأمن ناسا المبي في هذه الحالة . وبقي النبي في حالة الخوف مستمراً . 

. ۱۸٤ص‎ ٤ج‎ )015( 


(0 ج۸ ص ۱۳١‏ ۔ 


(0) في القتح (ج١‏ ص 149) . 
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وأما عبارة السيوطى والنووي فلا يعقل فيها ذسخ لأن النبي كان من أول الأمر 
خاصاً بحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لم يردا في حالة واحدة 
بل ها في حالتين مختلفتين ولعلتين متغايرتين . فيستمران هكذا إلى يوم القيامة : 
إن وجد الخوف توجه النبي » وإن وجد الأمن حصلت الإباحة . فمن أين النسخ؟ . 

الهم إلا أن يُدَعى أن النبي إفا كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من 
الاشتباه لعدم تقرر القرآن في النفوس وقيزه تام القييز . وأنه من حين الإذن إلى 

يوم القيامة لا وقد الا الامن لوار القرآن وكال تيزه عند الأمة . ولو فرض 
ا لبن دري إل ا ای 0 امد 

من اللبس في النباية . وحيث إن النبي قد انتبت علته ولا يكن وجودها من وقت 
الإذن فقد انتبى هو أيضاً . وهذا نسخ . 

وفيه نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناح لهذا النغبي على تقدير صحة كلامم 
هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتبى تعلق الحم لانتباء علته وعدم وجودها فيا بعد. 
ولا يقال لنحو هذا : نسخ . لأن النسخ : رفع حك شرعي بخطاب شرعي . 

وفيه نظر آخر يع مما تقدم في مسئلة حديث العهد بالإسلام . 

فالنسخ إنا يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي - على ما فيهما من المناقشة 
المتقدمة - وفي كلام ابن حجر . إلا أن النسخ في كلاميهما عام لخالتي الأمن 
والخوف . وني كلامه خاص بحالة الأمن . 

وقد قال بالنسخ جمهور العلاء 019 » واختاره بعض المتأخرين 097 . والحق 
ا 00 وأن التي دائر مع الخوف»ء والإذن دائر مع الأمن وجودأ 
وعدماً . وأن الخوف قد يحصل في أي زمن فيتوجه النبي » والأمن قد يحصل في 
EY‏ 
(0110) على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تمية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة (ص١)‏ . 


(۱۲۲) کصاحب مشتاح السنة (ص١١)‏ والأسناد أحمد شاكر فى تعليقه على الباعث الحثيث 
( ص 100( 
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بغيره ؛ وقد أمكننا اجمع بتخصيص النبى بحالة الخوف والإذن بحالة الأمن . وهو 
جمع معقول المعنى . فا الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ؟ ثم إنه لا داعي 
التخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنة ‏ ذكر في الأقوال السابقة . بل 
المدار في النبي على حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القرآن أو مستقلة ومن 
كاتب الوحي أو من غيره . وفي زمن نزول الوحي أو في غيره . والمدار في الإذن على 
الأمن من الاشتباه في هذه الأحوال كلها . 
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وقلت (إجابة عن السؤال الثاني) : إنه لا يصح بحال أن يكون التي ناحا 
للاذن . لأمور ثلاثة 

الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناح للنبي من أنه يجب أن لا يصار 
إلى القول بالنسخ إلا عند العجز عن امع بين الدليلين المتعارضين بغيره . وقد 
أمكن الجمع کا تقدم . . فلا يصح أن يكون أحدها نائتخأ الآخر . 

الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة : لحديث آي شاه عام الفتح . وذلك في 
أواخر حياة الني وله . وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن مرو 
متأخر أيضاً لأن أبا هريرة متأخر الإسلام . وهو يدل أيضاً على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة . وحديث همه لك بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده 
کان في مرض موته او . ويبعد جدا أن يكون حديث أبي سعيد قد تأخر عن هذه 
الأحاديث كلها خصوصاً حديث المم . ولو كان متأخرأ عنما لعرف ذلك عند 
الصحابة يقيناً صريا . 

الثالث : إجماع الأمة القطعى بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة 
الكتابة وعلى أن الإذن متأخر عن النبي . کا سنبينه . وهو إجماع ثابت بالتواتر 
العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول () . حتى من كان يقول في عصرنا 


(:11) کا قال الأستاذ أحمد شاكر في شرح الباعث الحثيث (ص66٠)‏ . 
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هذا بأن النبى ناح للإذن فإنا نجده قد ملأ الصحف بالحديث عن رسول الله يقي . 


#20 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 


فإن قيل : بقى علينا أن ننظر فيا كان عليه الصحابة والتابعون (رضي الله 
عنبم) بعد وفاة الني يليك : من امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها » ومنعهم الغير 
من ذلك وإحراقهم ما كتب منهاء واستدلالمم على ذلك كله بنهيه وَل عن 
كتابتها . أفلا يدلنا ذلك كله على عدم ية السنة » وعلى أن خبيه وي كان متأخرا 
عن الإذن ونانتغاً له؟ وإلا لعملوا بمقتضى الإذن : 

قلنا : إمم لم يكونوا جمعين على هذه الأمور المذكورة . فقد كان أكثرم يبيح 
الكتابة 0110 ويحتفظ بالمكتوب منا والبعض يكتب بالفعل 050 . 

وإليك ما ورد في ذلك من الآثار : 

لا وجه أبو بكر الصديق أنس بن مالك إلى البحرين عاملاً على الصدقة كتب 
لمم : «إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله يق على المسلمين . والتي أمر 
الله عز وجل بها رسوله #كِ . فمن سألما من المسلمين على وجهها فليعط . ومن 
سئل فوق ذلك فلا يعط .» الكتاب . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . 

وروى ابن عبد البر عن عبد الملك بن سفيان عن عه أنه مع عر بن الخطاب 
يقول : قيدوا العم بالكتاب . ورواه أيضاً الحام والدارمي . وروی مثله ابن عبد 
البر من طريق يحي بن أبن كثير عن ابن عباس . 

وروی عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب . 

وروی عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيستمع منه الحديث 


(10) کا نقله العيني (ج۲ ص177) عن القاضي عياض . 
(117) ا حققه الدارمي في النقض (ص 038-12 . 
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فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل ذسخه . 

وروی مسا عن ابن أبي مليكة أنه قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب 
لي كتاباً ويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي E‏ 
يقضاء علي عل يكتب منه أشياء وير به الشيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي 
إلا أن يكون ضل . 

وروی من طريق سفيان بن عيينة عن طاوس أنه قال : أت ابن عباس بكتاب 
فيه قضاء علي (رضي الله عنه) فحاه إلا قدر (وأشار سفيان بذراعه) . 

وروى أحمد عن القعقاع بن حكم أنه قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى 
ابن عر : أن ارفع إل حاجتك . فكتب إليه ابن عر : إن رسول الله َل كان يقول : 
إن اليد العليا خير من اليد السفلى وايدأ ن تعول» . ولست أسألك شيئاً ولا 
أرد رزقاً رزقنيه الله منك . 

وقال ابن حجر في الفتح : وجدت في كتاب الوصية لأبي القامم بن منده من 
طريق البخاري بسند صحيح إلى أبي عبد ال رحمن الُبُلٍ : : أنه أق عبد الله بكتاب 
فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب فا عرفت منه اتركه وما لم تعرفه أمحه . 
ثم قال ( ابن حجر) : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن مر بن الخطاب فإن الحبلي 
مع منه . ويحتمل أن يكون ابن عرو بن العاص فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه . 

وروى ابن عبد البر عن مجاهد : أن عبد الله بن عرو قال : ما يرغبني في الحياة 
إلا خصلتان : الصادقة والوَهْط . فأما الصادقة فصحيفة ة كتبتها عن رسول الله 
يإ . وأما الوهط : فأرض تصدق بها عمرو بن العاص . 

وروى عن الفضيل بن حسن بن عرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : تحدثت 
عندأبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني سمعته منك . فقال : إن كنت ممعته 
مني فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدي إلى بيته فارانا کتبا كثيرة من حديث رسول 
الله يه . فوجد ذلك الحديث . فقال : : قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو 
مكتوب عندي . وأخرج ابن حجر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا خلاف ما تقدم 
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عن أبي هريرة أنه م يكتب وأن عبد الله بن عرو كتب . وحديثه بذلك أصح في 
النقل من هذا . قلت : قال ابن حجر : ولا يعارض هذا ما ذكره أبو هريرة في الحديث 
المتقدم من أن عبد الله بن عرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يكن المع : بأنه 
م يكن يكتب في عهد الني و ثم كتب بعده . وبأنه لا يلزم من وجود الحديث 
مكتوباً عنده أن يكون يخطه . وقد ثبت أنه لم يكن يكتب . فتعين أن يكون المكتوب 
عنده بغير خطه . 

وروی ابن عبد البر عن بشير بن نيك أنه قال : كنت أكتب ما أسمع من أبي 
هريرة . فلا أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا معته منك . قال : نعم . 

وروی مسلم عن أنس بن مالك قال : حدثني ممود بن الربيع عن عِتبان بن 
مالك قال (ممود) : قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت : حديث بلغني عنك . 
قال : أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله يل : أني أحب أن تأتيني 
فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى . فأق الني وي ومن شاء من أصحابه . فدخل وهو 
يصلي في مزلي وأصحابه يتحدثون بينهم . ثم أسندوا عظم ذلك وكيره إلى مالك ابن 
دحتم . قالوا : ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى رسول الله 
بك الصلاة وقال : «أليس يشهد أن لا إلّه إلا الله وأني رسول الله» . قالوا : إنه يقول 
ذلك وما هو في قلبه . قال : «لا يشبد أحد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول الله فيدخل 
النار أو تطعمه» . قال أنس : فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني : اكتبه . فكتبه . 

وروى ابن عبد البر عن ثمامة أنه قال : كان أنس يقول لبنيه : يا بني قيدوا العم 
بالكتاب . ورواه الحا أيضاً . 

وروی عن الربيع بن سعد أنه قال : رأيت جابرا يكتب عند ابن ساباط في 


pe 


الواح . 
وروی عن عبد الله بن خنيس أنه قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم 
بالقصب . 


وروی عن معن أنه قال : أخرج إل عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً 
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وحلف لي أنه بخط أبيه بيده . 

وروی عن الحسن بن جابر أنه قال : سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم ير 
به بأسا . 

وروی عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه احترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول : 
وددت لو أن عندي كتبي بأهليٍ ومالي . 

وروی عن السّرِي بن يحى عن الحسن : أنه كان لا يرى بكتاب العم بأسا وقد 
ان كان أمل التفسير فكتب:. 

وروی عن الأعش أن الحسن قال : إن لنا كتباً نتعاهدها . 

ورّوى عن إبراهم النخعي أنه قال : لا بأس بكتابة الأطراف . 

وروی عن أبي كيران أنه قال : معت الضحاك يقول : إذا معت شيئاً فاكتبه 
ولو في حائط . ورّوى عن حسين بن عقيل أنه قال : أملى عل الضحاك مناسك 
الحج . 

وروى عن أب قلابة أنه قال : الكتاب أحب إلينا من النسيان . 

وروى هو والسيوطي - في التدريب - عن أي المليح أنه قال : يعيبون علينا 
الكتاب وقد قال الله تعالى: «إعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا 
ينسى 05204 . 

وروى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال : كنت سيئ الحفظ فرخص لي سعيد 
ابن المسيب في الكتاب . 

ورّوى عن مالك أنه قال : معت يحي بن سعيد يقول : لأن أكون كتبت كل 
ما أسمع » أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي . 

وروی عن سوادة بن حيان أنه قال : معت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب 
العلم فلا تعدوه عالما . 


(1۲۷) سورة طه (65 . 
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وروى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : كنا نكتب الحلال 
والحرام وكان ابن شہاب يكتب كل ما مع . فلا احتيج إليه علمت أنه أعل الناس . 
وروی عن الدراوردي أنه قال : أول من دون العم وكتبه ابن شباب . وروی عن 
مالك نحوه . وروی عن معمر عن الزهري أنه قال : كنا نكره كتاب العم حتى أكرهتا 
عليه هؤلاء الأمراء . فرأينا أن لا غنعه أحدا من المسلمين . وروى عن أيوب بن 
أبي تميمه أن الزهري قال : استكتبني الملوك فاكتتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك 
أن لا أكتبها لغیرم . وروی عن معمر أن صالح بن كيسان قال : كنت أنا وابن شباب 
ونحن نطلب العل . فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبتا كل شيء معنا عن النبي 
وله . م قال + اكتب ما جام عن أصحابه . فقلث : لا ليس بسنة ٠‏ وقال هوه بل 
هو سنة . فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت . وروی عن خالد بن نزار أنه قال : 
أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقاما سنة يكتبان عنه . 

وروی عن معمر أنه قال : حدثني يجي بن أبي كثير بأحاديث فقال : اكتب 
لي حديثاً كذا وحديثا كذا . فقلت : أما تكره أن تكتب العم ؟ قال : اكتب فإنك 
إن ل تكن كتبت فقد ضيعت . أو قال : مجزت . 

وروى عن عامر الشعبي أنه قال : الكتاب قيد العم . 

وروي عن وهب بن جرير أنه قال : حدثنا شعبة بحديث . ثم قال : هذا وجدته 
مكتوباً عندي في الصحيفة . قال : وسمعت شبابة يقول : معت شعبة يقول : إذا 
رأقوني أت 0 الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب . 

وروی عن سلهان بن موسى أنه قال : يجلس العالم إلى ثلاثة : رجل يأخذ كل 
ما مع فذلك حاطب ليل . ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له : جليس العام . 
ورجل ينتقي وهو خيرم . وقال مرة أخرى : وذلك العام . 

وروی عن سفيان أن بعض الأمراء قال لابن شُبرمة : ما هذه الأحاديث التي 


. أي أصب الكلام صيا‎ (1Y۸) 
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تحدثنا عن الني بلي؟ قال : كتاب عندنا. 

وروی عن حاتم الفاخر أنه قال : معت سفيان الثوري يقول : إني أحب أن 
أكتب الحديث على ثلاثة أوجه : حديث أكتبه أريد أن أتخذه ديناً . وحديث رجل 
أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به . وحديث ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ 
به . 

وروی عن خالد بن خداش البغدادي أنه قال : ودعت مالك بن أنس فقلت : 
يا أبا عبد الله أوصني . فقال : عليك بتقوى الله في السر والعلانية » والنصح لكل 
مسا » وكتابة العلل من عند أهله . 

وروی عن إحق بن منصور أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب 
العم ؟ قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون . قلت له : لو لم يكتب العم لذهب . 
قال : نعم ولولا كتابة العم أي شيء كنا نكون نحن . قال إحق بن منصور : وسألت 
إحق بن راهويه فقال کا قال أحمد سواء . 

وروی عن أبي زرعة أنه قال : أحمد بن حنبل ويحى بن معين يقولان : كل 
من لم يكتب العم لا يؤمن عليه الغلط . 

وروی عن الرياشي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بيت مال وما 
في صدرك للنفقة . وروى عن المبرد أن الخليل قال : ما معت شيا إلا كتبته » ولا 
کتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعنى . 

e 

وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عل هذا البعض 
حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة . لما علمته في الكلام على هي الني لا 
عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية ؛ وأن الكتابة ليست 
من لوازمما » وأن النبي إنا كان لعال أخرى يكن مجيئها هنا . 

ولا دلالة فيه أيضاً على أن النبي متأخر عن الإذن وناخ له . لأنا إذا ذهبنا 
مذهب ابن قتيبة والخطابي (المذكور في القول السادس في البحث المتقدم) : من 
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أن كلا من النبي والإذن عام في جميع الأحوال والأشخاص . - نقول : إخهم إا 
استمروا على هذه الأمور بعد وفاته يلك : لأنهم م يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار 
الحم وعدم نسخه . لا : لإن النبي في الواقع متأخر عن الإذن وناخ له . وإلا لما 
حصل إجماع من بعدم على الإذن والإباحة . 

وإذا ذهبنا مذهب الخصصين لكل من النبي والإذن بأي نوع من أنواع 
امنيس التقدمة :تقول : إن اماع من امع من الفكتابة أو الان عن 
الككانة + ومطئعه الي معنا و إحراقه ا كن إا کان عند عن ال من الات 
النبي المتقدمة التي يكن وجودها في عصرم . كأن كان يخشى اشتباه القرآن بالسنة 
إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقاً . أو يخشى الاتكال على الكتابة وترك 
الحفظ الذي ييل إليه بطبعه » ويرى في تركه مضيعة للعلم وذهاباً للفقه والفهم . 

ومثل ذلك يقال في التدوين وجمع السنة في كتاب واحد كالقرآن . 

و لرانم لحي ا 

لو كان عدم التدوين دليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن أبا بكر وزيد 
ابن ثابت لما امتنعا عن جمع القرآن في أول الأمر كانا يفهمان أن القرآن ليس بحجة . 
وذلك ما لا يكن أن يتصور في أبي بكر وزيد. ولكن الواقع أنهما إما امتنعا عن 
جمعه أول الأمر : لأنه عل لم يعمله الرسول قبلهما ولإ يأمر به . ثم لما وجدا أن 
المصلحة والخير كل الخير في جمعه قاما به . 

روي البخاري من طريق ابن شباب عن عبيد بن السَّبّاق : أن زيد بن ثابت 
(رضي الله عنه) قال : أرسل إلح أبو بكر معتل أهل الهامة فإذا عر بن الخطاب 
عنده . قال أبو بكر (رضي الله عنه) : إن عر أتاني فقال : إن القتل قد اشتَحَر 
يوم العامة بقراء القرآن » وإني أخثى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً 
م يفعله رسول الله يكِ؟ هذا والله خير . فلم يزل عر يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب 
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عاقل لا نتبمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يله فتتبع القرآن فاجمعه . 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . 
قلت : كيف تفعلون شيثاً | يفعله رسول الله يإ قال : هو والله خير . فلم يزل 
أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر وممر (رضي 
لله عنبما) . فتتبعت القرآن أجمعه من العَمْبٍ والخاف وصدور الرجال . حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاري ل أجدها مع أحد غيره : إلقد 
جاءم رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم # . حتى خاقة براءة . فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عر حياته ثم عند حفصة بنت عر (رضي الله 
عنه) .) . ُ 

فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلاً على عدم الحجية. بل قد 
يكون لسبب آخر من الأسباب المتقدمة أو التي سنذكرها. 

ثم إنا نجد أن عر كان مترددا في تدوين السنة وجمعها في كتاب واستشار 
الصحابة في ذلك . فنهم من أشار عليه بتدوينها. ولو كان التدوين متلازماً مع 
الحجية : للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة . أفيصح أن يظن ظان أن تردده 
هذا ناثئ عن تردده في حجيتها؟ لا يكن أن يظن أن عر يمضي عليه الزمن الطويل 
- من وقت إسلامه إلى أن تردد في تدوينها زمن خلافته - وهو متردد في كونها 
مجة . ولقد كان (رضي الله عنه) حريصا أشد الحرص على معرفة ما دون هذا 
الأمر الخطير - من الأحكام - من الني بلك والبحث عنه . وقد كان يسارع في 
إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حالة إذن من أحد 
أمرين : إما يكون معتقدا حجيتها» أو معتقداً عدما . وعلى كل فلا يصح أن يكون 
تردده في التدوين ناشتاً عن تردده في حجية السنة . بل لا بد أن يكون قد نشأ عن 
تردده فيا جد من الأسباب التي حملته على البحث في أمر تدوين المنة . 

ثم نزيدامتناع بعضبم عن التدوين ؛ وإحراقهم لما دونوه - سببين آخرين : 

أولمما : أنه لشدة ورعه وخوفه من الله تعالى خشى أن عقسك أحد بعده بحديث 
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يدونه ويكون هذا الحديث المدون قد رواه له رجل ظاهره والثقة وهو كذوب . 
أو ظاهره أنه قوي الحفظ وهو ضعيفه . أو أنه إذا لم يكن هناك واسطة بينه وبين 
الرسول يحتمل أن يكون هو نفسه قد بدل حرفا بحرف فيه سوا . وإلى هذا أشار 
أبو بكر في قوله لعائشة مبيناً سبب إحراقه ما دونه من الأحاديث (الذي ذكره 
صاحب الشيبة) : «(حشت يت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل 
ا . فأكون قد تقلدت ذلك» . وقوله في الرواية 
الأخرى : «إني حدثتم الحديث ولا أدري لعلى ل أسمعه حرفا حرفاً» . 

وثانيهما : أنه من المعلوم أن الواحد منهم أو الاثنين أو العشرة أو المائة لا يمكنبم 
أن يجمعوا كل ما صدر عن الني وَل في كتاب واحد . ا حصل في القرآن . لأنه 
لا يوجد أحد منهم قد لازم الني ملازمة تامة في جميع لحظات رسالته . ولو فرض 
ذلك فلا یکنه أن يقوم بحفظ كل ما صدر منه واستذكاره وتدوينه . ولا يمكن أيضاً 
أن يجتمع عدد معين منبم قد وزعوا زمنه ول عليهم وتقاسموه وتناوبوا ملازمته 
له وي ساعة واحدة ويكون منفردا به فيها ويصدر منه في هذه الساعة مالم يطلع 
عليه غيره أصلاً . ولذلك وجب القول بأن كل فرد من الصحابة يحتمل أنه قد 
حمل شيئاً من السنة ل يحمله غيره . ولا يكن لأحد مما أوتي من السلطان أن يجمع 
جميع الصحابة (وم ألوف) 0019 بعد وفاته وَل ويأخذ منهم جميع ما ملوه ويدونه . 
(119) قال في تدريب الراوي (ص 1١؟)‏ : «قال أبو زرعة الرازي - في جواب من قال له : أليس 
يقال : حديث النى له أربعة آلاف حديث .؟ - : ومن قال ذا (قلقل اللّه أنيابه) هذا قول الزنادقة . 
ومن يحصى حديث رسول الله يل؟ قبض رسول الله يلل عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة 
ثمن روى عنه وسمع منه . . فقيل له : أين كاتوا وأين سمعوا؟ قال : أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما 
والأعرف ومن هد معه حجة الوداع . كل مرآه ومسع منه بعرفة . قال العراق : : وقريب منه ما أسنده 
المديني عنه قال : توف النبي للك ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. 
امم ا مالو مو لوي ام كا اع الو عي 


والقرى . وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك : وأصحاب 
رسول الله ولك كثير لا يجمعهمم كتاب حافظ . يعنى الديوان . قال العراق : وروى الساجي في المناقب - 
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فلا رأوا أخهم غير قادرين على هذا امتنعوا عن التدوين وأحرقوا ما دونوا : مخافة 
أن يعتقد من بعده أنهم بذلوا كل الجهد وأمكتهم استيعاب كل السنة - کا فعلوا 
في القرآن - وجمعوها في هذا الكتاب المدون . ويعتقد أن ما عدا ما فيه - مما 
يتحدث به الرواة - ليس منما . أو لا يعتقدذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروى 
مشافهة عند التعارض . وقد يكون في الواقع المروى مشافهة ناا للمدون . وفي 
ذلك كله ما فيه : من الخطر وضياع جزء كبير من الأحكام الشرعية . 

ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأخرين إذا كان المدون للسنة 
أكابر الصحابة الذين كانوا أكثر ملازمة له للك من غيرم وخصوصا نحو أبي بكر 
وخمر . 

وأنت إذا نظرت فيا رواه صاحب الشببة من قول أبي بكر : «ويكون قد بقي 
حديث ل أجده فيقال : لو كان قاله رسول الله ا ما خفى على أبي بكر .» ا 
مما قلناه . 

فأما إذا قام بالتدوين صحابي ل تعلم عنه الملازمة له وَل فثل هذا الاحتهال بعيد 
جدا . وأبعد منه أن يتوم متوم أن إماما مثل الزهري أو البخاري أو مسلم - ممن 
بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينها - أمكنه أن يجمع جميع السنة . 
وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الإسلام » وموت الصحابة أو معظمهم » وتزايد 
عدد الملة من التابعين ومن بعدم تزايدا يجعل العقل يحم لأول وهلة أن نحو 
الزهري لا يكنه أن يقابلهم جميعاً ولا أن يأخذ عنهم جميع ما حملوا . 

وإذا كان الاحتهال بالنسبة لمؤلاء مندفعا بالبداهة فلا بأس من تدويها مم 
ومن نحوه . بل هو مطلوب لطول العهد وموت الملة الثقات ولضعف الحفظ 
واختلاط العجم بالعرب وانتشار مدنيتهم بينهم وتعام أكثرم الكتابة وخروجهم 
- بسند جيد عن الرافعي قال : قبض رسول الله يقل والمسلمون ستون ألا ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون 
الفا في قبائل العرب وغير ذلك . قال : ومع هذا لمجميع من صنف من الصحابة لم يبلغ جموع ما 
ف کک عشرة آلاف مع كونهم يذكرون من توق في حياته مَل ومن عاصره أو أدركه 
صغيرأ» . ١ھ‏ . 
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عن طب الأول من الاعتهاد على الحفظ . ولانتشار الكذب على رسول الله 
يل - بسبب تعدد المذاهب ونشوء الفرق وكثرة الإلحاد والزندقة - اتتشارا احتيج 
معه إلى تأكيد ثبوت ما صح عنه بالل بكتابة الثقات النقدة وتدوينهم » حت يقيز 
الصحيح عام القيز من المكذوب . 

قال الحافظ بن حجر - في مقدمة الفتح(") - «اعم علمني الله وإياك أن 
آثار الني بلك ر تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة . 
لأمرين (أحدها) : أعهم كانوا في ابتداء الحال قد نوا عن ذلك - ا ثبت في صحيح 
مسال - خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظم . (وثاننهما) لسعة حفظهم 
وسيلان أذهانهم ولأن أكثرم لا يعرفون الكتابة . ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار » وتبويب الأخبار . لما انتشر العلاء في الأمصار » وكثر 
الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار .» . اه. 

ولذلك كله أمر عر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) الولاة والعلاء بجمع 
الحديث وتدوينه . وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر . 

قال أبو عبد الله البخاري - في تعاليقه : «وكتب عر بن عبد العزيز إلى أبي 
بكر بن حزم : انظر ما كان من -حديث رسول الله يقي فاكتبه . فإني خفت دروس 
العم وذهاب العلاء . ولا تقبل إلا حديث الني بل . ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى 
يعم من لا يعم . فإن العلم لا يبلك حتى يكون سر .» . ورواه مالك في الموطأ (رواية 
مد بن الحسن) مختصرا (") . وأخرج المروي في ذم الكلام من طريق يحبى بن 
سعيد عن عبد الله بن دينار قال: «م يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون 
الأحاديث . إغا كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظاأ . إلا كتاب الصدقات» 
والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء . حتى [إذا] خيف عليه 


(0 جاص 1. 
)۱۳١(‏ انظر قواعد التحديث ( ص١٤ )٤۷-‏ . 
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الدروس » وأسرع في العلماء الموت - أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي - 
فيكتت إليةت 4 أن انط ما كان من تة أو خد فاك 00 ,اغ 
أبو نعم في تاريخ أصبهان بلفظ : «كتب عر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا 
حديث رسول الله يو فاجمعوه .» (۳) . وروی عبد الرزاق عن ابن وهب أنه قال : 
معت مالك يقول : «كان حمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن 
والفقه . ويكتب إلى المدينة يسألمم عا مضى وأن يعملوا بما عندم . ويكتب إلى 
أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه . فتوفى عر وقد كتب ابن حزم 
کتبا قبل أن يبعث بها إليه» (050 . 

وروی ابن عبد البر عن سعيد بن زياد مولى الزبير أنه قال : معت ابن شباب 
يحدث سعد بن إبراهيم : «أمرنا عر بن عبد العزيز بجمع السنن . فكتبناها دفةاً 
دترا . فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا» . 

قال ابن حجر في مقدمة الفتح - بعد قوله المتقدم - : «فأول من جمع ذلك 
الربيع بن صَبيح وسعيد بن أبي عَروبة وغيرها . وكانوا يصنفون كل باب على حدة . 
إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصنف الإمام مالك الموطأ 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز » ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي 
التابعين ومن بعده . وصنف أبو ممد عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج مكة . 
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عرو الأوزاعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري بالكوفة وأبو سَلَمَةَ حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة . مم تلام كثير من 
أهل عصرم في النسج على منوالهم . إلى أن رأى بعض الأعْة منهم أن يفرد حديث 
الني يي خاصة . وذلك على رأس المائتين . فصنف عبيد الله بن موسى العبسي 
الكوفي مسندا . وصنف مسدد بن مُمَرْهَد البصري مسندا . وصنف أسد بن موسى 
(1) انظر قواعد التحديث ( ص٦٤‏ -۷) . 


(۱۴۲) انظر قواعد التحديث (ص2-156) . 
(174) انظر قواعد التحديث (ص١))‏ . 
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الأموي مسنداً . وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا . ثم اقتفى الأمة 
بعد ذلك أثرم . فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد : كالإمام 
أحمد بن حنبل وإاتحق بن راهويه » وعثان بن أبي شيبة وغيرم من النبلاء .» . 

لاومنبم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا : كأبي بكر بن أبي شيبة» . 

«فلا رأى البخاري هذه التصانيف ورواها» وانتشق رياها » واستجلى محياها 
- وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير 
منبا يشمله التضعيف فلا يقال لغثه مين . شرك هته ممع الحديث الصحيح الذي 
لا يرتاب فيه أمين » وقوي عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه: . . إحق بن 
راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيم : لو جمعتم كتابا ختصرا لصحيح سنة 
رسول الله يقي . قال البخاري : فوقع ذلك في قلي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح .» . اه باختصار . 

قال في قواعد التحديث : «قال السيوطي : وهؤلاء المذكورون في أول من جمع 
كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة 
في خلافة عر بن عبد العزيز . وأفاد الحافظ في الفتح يض(" : أن أول من دون 
الحديث ابن شباب بأمر عر بن عبد العزيز کا رواه أبو نعيم من طريق مد بن 
الحسن عن مالك قال : أول من دون العم ابن شاب . يعني الزهري» . 

كن ا نا 

ولذلك أيضاً انعقد الإجماع بعد عصر التابعين على إباحة الكتابة وتدوين السنة . 
بل ذهب بعضهم إلى ندبها ووجوبپا ۳ . 

قال القاضي عياض () : «كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف 
كثير في كتابة العلم : فكرهها كثيرون متهم وأجازها أكثرم . ثم أجمع المسلمون على 
010 ج۱ ص 161. وأنظر : ص 114 . 


. انظر عدة القاري (ج؟ ص66)‎ )١ 
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جوازها وزال ذلك الخلاف» . اه. 

وقال ابن الصلاح 017 : «اختلف الصدر الأول (رضي الله عنهم) في كتابة 
الحديث فنهم من كره كتابة الحديث والعم وأمروا بحفظه . ومنبم من أجاز 
ذلك . . . غ إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإياحته . ولولا 
تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله أعل» . اه. 

وقال اين حجر 019 : «إن السلف اختلفوا في ذلك علاً وتر وإن كان الأمر 
استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العم بل على استحبايه . بل لا يبعد وجوبه 
على من خثي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم) . أه. 


N * #‏ 
«امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونيهم عنه» 


فإن قيل : قد ظهرت الحكية في امتناعهم عن كتابة السنة وتدويتها . ولكن 
ماذا تقول في امتناعهم عن التحديث بها ونهيهم عنه؟ أفلا يدل حصول ذلك 
منهم على أن عدم جية السنة كان متقرراً عندم » وأخهم علموا إرادة الشارع أن 
لا تنقل حت لا يتخذها التاس دلي على الأحكام الشرغية؟ : 

قلت : لا يصح محال أن يتوم متو أنهم امتنعوا عن التحديث في جميع 
الأحوال . ولا أن يتوه أن امتناعهم في بعض الأحوال كان ناشتاً من عدم حجيتها . 

وكيف يصح هذا الوم وقد ثبت أن رسول الله ولي أمرمم بالتحديث وتبليغ ما 
يصدر منه إلى من بعدم کا تقدم . وأنه قال فها يرويه ابن عباس عنه : «تسمعون 
ويسمع منک ويسمع ممن مع منک) . 

وقد تواتر عن الصحابة أنفسهم - سواء منهم من كان ينبى ويتنع عن التحديث 


(۱۳۸) في علوم الحديث (ص 115 -191) . 
(155) ج۱ ص ۱٤١‏ . وأنظر : ص۹٤۱‏ . 
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ومن كان لا يحصل منه ذلك - أنهم جميعاً كانوا أحرص الناس على القسك بالسنة 
وعلى تبليغها والتحدث بها إذا م يطرأ شيء من الموانع التي سنذكرها. وعلى 
الاحتجاج بها على الغير . وعلى الاقتناع يها إذا احتج بها الغير عادلين عن آرائهم 
حينئذ . وعلى الرجوع إليها فيا يطرأ من الحوادث وعلى حث غيرم على العمل بها . 
كل ذلك بدون نكير . 

فهذا أبو بكر يحتج بحديث «الأثمة من قريش» على الأنصار يوم السقيفة 
فيقتنعون به . ويحتج بحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
على فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحديث ميراث الجدة الذي رواه المغيرة بعد أن تأكد 
ثبوته برواية مد بن مسلمة له . ويحتج عليه عر بحديث «أمرت أن أقاتل الناس» 
فيرد عليه بقوله في آخر الحديث : إلا بحقها . 

وهذا تعر يقول - وهو يقبل الحجر الأسود - : لولا أني رأيت رسول الله يقبلك 
ما قبلتك . ويتحدث على ملا من الناس - فوق منبر رسول الله - بحديث إفا 
الأعال بالنيات . ويقتنع بحديث الاستئذان الذي يرويه له أبو موسى بعد أن شهد 
بصحته أبو سعيد. وهو الناشد للناس في غير موقف - بل في مواقف شتى - : 
من عنده علم عن رسول الله يقي في كذا . (نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث 
المرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط عند ضرب بطن أمّة وغير ذلك مما تقدم) . 
وهو الكاتب إلى عاله : تعلموا السنة والحن ا تتعلمون القرآن . وهو القائل : إيام 
والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . والقائل : 
خير المدي هدي عمد . والقائل : سيأتي قوم يجادولونم بشيبات القرآن غخذوم 
بالسنن . فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 

وهذا علي (كرم الله وجهه) يقول : إذا حدثتم (وفي رواية إذا حدثتك) عن 
رسول الله حديثا فظنوا به الذي أهنا والذي هو أتقى . وني رواية : فظنوا 
يرول" الله اها وأتقاء. وأهفاء : 1 

وهذا عبد الله بن مسعود يحتج بحديث : لعن الله الواشة . ويحدث عفان بحديث 
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رسول الله فها رواه أبو داود عن علقمة أنه قال : إني لأمثي مع عبد الله بن مسعود 
منى إذ لقيه عثان فاستخلاه . فلا رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي : تعال 
يا علقمة . نئت فقال له عتان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله 
يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لئن قلت ذاك لقد سمعت 
رسول الله يف يقول : «من استطاع منك الباءة فليتزوج . فإنه أغض البصر 
وأحصن للفرج . ومن لم يستطع منك فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وهذا أبو هريرة ييدحه ابن تمر ويقول له : كنت ألزمنا لرسول الله يأ وأعرفنا 
بحديثه . ويترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث نبهم 
يلي . ويروي البخاري في التاريخ والبييقي في المدخل عن محمد بن عارة بن حزم 
أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً . لجعل أبو هريرة 
يحدغهم عن رسول الله يوه بالحديث فلا يعرفه بعضهم . فيراجعون فيه حتى يعرفوه 
ثم يحدنهم بالحديث كذلك حتى فعله مرارا . فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس . ويقول - فيا يرويه البخاري - : (إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً - : «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعتون « إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحم ١(4‏ . إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق . وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواللمم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله ييه لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ ما لا يحفظون .» . ويجلس إلى 
جنب جرة عائشة يتلو الحديث ويقول (19) : |سمعي ياربة الحجرة . 

وهذا أبو ذر يقول: «لو وضعتم الصمصامة على هذه (وأشار إلى قفاه) ثم 
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ظننت أني أنقذ كلمة سمعتها من الني يل قبل أن تجيزوا علي لأنفذها .» . 

وهذا البراء بن عازب يقول فها يرويه أحمد : «ما كل الحديث سمعناه من رسول 
الله يف كان يحدثنا أكحاينا عنه . كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» . 

وهذا ابن عباس يحي عنه مجاهد - فيا رواه مسلم - فيقول : «جاء بشير 
العدوي إلى ابن عباس . لجعل يحدث ويقول : قال رسول الله يق قال رسول الله 
ك . لمجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس مالي 
لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله يق ولا تسمع؟ . فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول : قال رسول الله للك ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
بآذانتا . فلا ركب الناس الصعب والذلول ل نأخذ من الناس إلا ما نعرف .© . 

والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد. وقد سبق 
كثير منها في ية السنة . وجموعها يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا يمتنعون عن 
التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرم . بل لبعض 
الموانع التي تطرأ. ويفيدنا أيضا أن حجية السنة متقررة في نفوسهم جمعون عليها . 

وهذا يحملنا على أن نبحث عن أسباب أخرى غير ما ذكره صاحب الشبهة 
تكون قد حملتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث وعلى النبي عنه . 
(وهذا ما سنبحثه بعد) . إذ لا يصح بعد أن ثبت أمر النبي بالتبليغ والتحديث . 
وبعد ماثبت من إجماعهم على ية السنة وعلى حرصهم على امتثال ذلك الأمر . 
وبعد قيام الأدلة القاطعة على حجيتها - أن يتوم أنهم إنما امتنعوا وخهوا لعدم حجيتها 
في نظرم . 

ولو فرضنا أن امتناعهم ونيهم قد ثبت . وفرضنا كذلك دلالتهما على عدم 
الحجية - أفيسوغ لك يا هذا الذي له رأس بين كتفيه وعقل في ذلك الرأس - 
يا من تذهب إلى أن الإسلام هو القرآن وحده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو 
كان هذا الدليل قول أو عل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء وكان 
لا ينطق عن الموى - أفيسوغ لك ويمكتك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل أن امتناع 
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أو بي حابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة - عن التحديث يكون دليلاً 
لك - صحيحا معتبرا في نظر الشارع - على عدم الحجية . في الوقت الذي تدر 
فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والأدلة الأخرى على الحجية . 

لا يجوز لك يا هذا أن تفعل ذلك : لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام هو 
القرآن وحده. كا هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الصحابة حتان 
كالقرآن . وأن عل الصحابي أو قوله ليس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه 
ونهيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية احتالاً راجا على الاحتال الذي ذهبت 
إليه . اتدل عليه آثارم المتقدمة وما سيأتي . وأنه لو فرضنا أخهما لا يحتملان إلا 
ما ذهبت إليه فهو معارض با ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدثهم 
بالسنة وعلهم بها وا ثبت عن غيرم وه الأكثرون » بل بإجماعهم في الحقيقة ؛ 
وما ثبت عن رسول الله يلك . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض : إذ 
لا يصح لنا نحن أن نقول : بالتعارض بين قول حابي وبين قول النبي والإجماع . 
فإنهما مقدمان عندنا ولو كرهت ذلك وكان هذا ما لا يرتضيه عقلك . 

وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا كان لغوا من 
الكلام » لا يصلح الاستدلال ولا للإلزام . 
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الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنبي 
نم إنا سنبين لك الأسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنبي » والتي 
تدل عليها آثارم . حتى لا يكون هناك أدنى شببة في كلامك . فنقول : 
السبب الأول : أن بعض الآثار التي تمسكت بها إغا كانوا متنعون فيها أو ينبون 
عن الإكثار من التحديث ؛ لا عن التحديث بالكلية . وذلك منهم خشية وقوع 
المكثر في الخطأ وهو لا يشعر . فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم 
القيامة . 
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وذلك : لأن الإكثار مظنة لخطأ . والخطأ وإن كان لا إم فيه إلا أن تعمد مظنته 
يوجب النسبة إلى التفريط : لأنه في قوة تعمد الكذب «ومن حام حول امى 
يوشك أن يقع فيه) . 

فلذلك كانوا يتحرزون أشد التحرز » ويقلون من التحديث » ولا يحدثون إلا 
ما يثقون به من أنفسهم . ومن كان منهم واثقاً من نفسه مع الإكثار فقد أكثر من 
التحديث . 

وهذه الخشية منم دليل على عظم شأن السنة في نفوسهم » وأغها حجة في الدين 
يجب العمل بها على عكس ما ذهبت إليه . وهي في الوقت نفسه تملا قلوبنا احتراماً 
لهم وثقة بهم واطمئناناً لما يروونه عن رسول الله َلك . 

وإليك الأحاديث والآثار التي تدل على أن خشيتهم من الخطأ كانت سببا في 
امتناعهم ونهيهيم عن الإكثار . وعلى أخهم ما كانوا يحدثون أو يعملون إلا ما وثقوا 
به واطيأنوا إليه . 

روى أحمد عن ابن عباس أن رسول الله لے قال : : «اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم . فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وروی هو وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة أنه قال : معت رسول الله ولي 
يقول على هذا المنير: «يا أيها الناس . إيام وكثرة الحديث عني . من قال علي فلا 
يقولن إلا حقاً أو صدقاً . فمن قال علي ما ل أقل فليتبوأ مقعده من النار» . ورواه 
الحام أيضاً وقال: على شرط مسل . 

وأخرج أحمد عن مرة بن جندب أن الني بو قال : و 
وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (145)) ٠‏ وفي رواية : «الكذابين» بوا ية 
أيضاً مسل والترمذي وابن ماجه وغيرم . وأخرجوا مثله من طريق المغيرة بن 


شعبة 


(۲) أو: «الکاذټین» . ا رواه أبو نعم في كتابه التخريح على صحيح مسل . 
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وروی مسلم عن أي هريرة أنه قال : قال رسول الله يك : «كفى بالمرء كذباً أن 
يحدث بكل ما سمع» . 

وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهما عن عر بن الخطاب - 
في حديث السقيفة - أنه خطب يوم اجمعة لحمدالله وأثنى عليه ثم قال : : «أما بعد 
فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولما. من وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدث بها حتى تنتبي به راحلته . ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن 
يكذب علي - : إن الله بعث ممدا وله بالحق وأنزل معه الكتاب . فكان مما أنزل 
معه الرجم» وذكر الحديث . 

وذكر ابن عبد البر . أن مسم بن الحجاج روى عن قيس بن عُبَاد أنه قال : 
معت عر بن الخطاب يقول : «من مع حديثاً فأداه ا سمع فقد سلم» . 

وروی مسم عن عر أنه قال : «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع» . وروی عن عبد الله مثل قول عر . 

وأخرج ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة أنه قال : بلغني أن معاوية كان يقول : 
«عليك من الحديث ما كان في عهد عر . فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث 
عن رسول الله يلي . ذكره الذهبي في التذكرة . 

وأخرج أحمد والبييقي عن علي (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا معت 
من رسول الله يقل حديثاً نفعنى الله منه ما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من 
أصحابه استحلفته . فإذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 

- أنه مع رسول الله ولك يقول : : «ما من عبد موقن يذنب ذنباً فيتطهر فيحسن 
الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر له .© . 

وأخرج البييقي عن الحسن عن مرة قال : حفظت عن رسول الله وك سكتتين 
سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة aT‏ 
إلى أبي بن كعب . فكتب بصدق سمرة يقول : «إن سمرة حفظ الحديث عن رسول 
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الله لاو . 
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وأخرج أحمد عن مطرف بن عبد الله أنه قال : قال لي عران بن حصين : «أيْ 
مطرف . والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن ني الله وول يومين متتابعين 
لا أعيد حديتا . ثم لقد زادني بطأ عن ذلك وكراهية له : أن رجالا من أصحاب 
عمد يله - أو من بعض أصحاب عمد - شهدت ؟ شہدوا وسمعت کا سمعوا » يحدثون 
أحاديث ما هی 5 يقولون . ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير . فأخاف أن 
يشبه لي کا شبه لهم» . فكان أحياتاً يقول : «لو حدثتك آني معت من نبي الله وليه 
كذا وكذا رأيت أني قد صدقت» . وأحياناً يعزم فيقول : «سمعت نبي الله يقل يقول 
كذا وكذا» . 

وروی مسا عن أنس أنه قال : إنه لهنعني أن أحدثم حديثا كثيرا » أن رسول 
الله يي قال : «من تعمد علي كذياً فليتبوأ مقعده من النار» . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : كان أنس بن مالك (رضي الله عنه) 
إذا حدث حديثاً عن رسول الله ول ففرغ منه - قال : أو قال رسول الله ولك . 
قال في الفتح الرباني : هذا الأثر إسناده جيد وأورده الحافظ السيوطي في الكبير 
وعزاه لأبي يعلى والبيمقي في السنن وابن عساكر . اه. 

وقال في الفتح : إنه وقع في رواية عتاب مولى هرمز «سمعت أنساً يقول : لولا 
أني أخشى أن أخطىئ لحدثتك بأشياء قاللما رسول الله لك .»© . 

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال : «قلت للزبير : إني لا أسمعك 
تحدث عن رسول الله يي ؟ا يحدث فلان وفلان؟ . قال : أما إني لم أفارقه ولكن 
سمعته يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار .» . 

وروی مسلم عن طاوس أنه قال : «جاء هذا إلى ابن عباس (يعني بَُيْرَ بن 
كعب) لجعل يحدثه . فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . ثم حدثه 
فقال له : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثى كله 
وأنكرت هذا؟ آم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ . فقال له ابن عباس : إنا كنا 
نحدث عن رسول الله يك إذا م يكن يكذب عليه » فلا ركب الناس الصعب والذلول 
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تركنا الحديث عنه .» . 

وروى البيمقي عن البراء بن عازب أنه قال : «ليس كلنا كان يسمع حديث الني 
يلي : كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد 
الغائب» . 

وروى أيضاً عن قتادة : «أن إنساناً حدث بحديث فقال له رجل : أسمعت 
هذا من رسول الله َقيكِ؟ قال : نعم » أو حدثني من لم يكذب » والله ما كنا نكذب 
ولا ندري ما الكذب .) . 

وروى البخاري ومسل عن عروة بن الزبير أنه قال : «قالت عائشة : يا ابن 
أختي » بلغتي أن عبد الله بن عرو مار بنا إلى الحج فالقه فاسئله : فإنه قد حمل 
عنه ڪال علا كثيراً . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله ول . 
فكان فيا ذكر : أن النبي وليه قال : «إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعاً . ولكن 
يقبض العلاء فيرفع العم معهم . ويبقى في رؤوس جهال يفتونهم بغير عم (وفي 
رواية للبخاري : يفتونهم تزا .) فيضلون ويضلون» . قال عروة : فلا حدثت 
عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته . قالت : أحدثك أنه مع رسول الله يلي يقول 
هذا؟ قال عروة : نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عرو قد قدم فالقه 
ثم فاتحه » حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم . قال : فلقيته فسألته 
فذكره لي على نحو ما حدثني به في المرة الأولى . فلا أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه 
إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيت وم ينقص .» . وفي رواية للبخاري أنها قالت : 
«والله لقد حفظ عبد الله . 

وروی مس عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله يك قال : «ما 
من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون 0179 وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره ثم نپا تخلف من بعدم خلوف يقولون ما لا يفعلون › 


. حواري الرجل : خاصته من أصحابه وأنصاره‎ (er) 
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ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدم بقلبه فهو 
مؤمن . وليس وراء ذلك من الإان حبة خردل» . قال أبو راقع : بت عبد 
الله بن عمر فأنكره علي . فقدم ابن مسعود فنزل بقناة۵*) . فاستبقني إليه عبد الله 
لك عن ضود لالسلقت سد طن E‏ عالت ارق سيرد عن ها 
الحديث خدثنيه ۴ حدثت ابن عر . 

السبب الثاني : أخبم كانوا يتنعون أو يتبون عن أن يحدثوا قومأ حديثي عهد 
بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القرآن . غنافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه : إذ هو 
الأم والأصل لكل عل . 

وقد يشير إلى هذا السبب قول عر N‏ كدوي 
النحل . فلا تصدوم بالأحاديث» . يعني : أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الإسلام 
حديثاً » وأخذوا يحفظون القرآن ا 00 من حفظه . فلا تشغلوم عن الأم 
بالمهم . 
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السبب الثالث : أنهم إنا نموا أو امتنعوا عن الإكثار من الحديث » خوف 
اشتغال سامع الكثير منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه . لأن المكثر لا تكاد 
تراه إلا غير متدبر ولا متفقه . 

# ¥ # 

السبب الرابع : أنهم كانوا ينبون أو يمتنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول 
بالأحاديث المتشابة : التي يعسر علييم فهمها فيحملونها على خلاف المراد منها » 
ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم . أو يكون معناها غير مقبول 
لعقولمم القاصرة فيعترضون عليها » ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله . 

ولذلك يقول ابن مسعود : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا 


)44( واد من أودية المدينة المنورة. 
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كان لبعضهم فتنة» . رواه مسل . ويقول علي (كرم الله وجهه) : «حدثوا الناس 
ما يعرفون . أتحبون أن يكذب الله ورسوله» . رواه البخاري . قال ابن مجر : «وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العم له : ودعوا ما ينكرون . أي : ما يشتبه علهم فهمه . 
ومن كره التحديث ببعض دون بعض : أحمد في الآحاد التي ظاهرها الخروج على 
السلطان . ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف ف الغرائب . ومن قبلهم أبو 
هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال : «حفظت عن رسول الله قل وعاءين . 
فأما أحدها فبثثته . وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم» . قال ابن حجر اتأتي : 
«وحمل العلاء الوعاء الذي ل يبثه على الأحاديث الق فيا تين أمراء التي 
وأحوال هم وزمنبم . وليست من الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية . وإلا 
ما وسعه كتهاخها : لما ذكره في الحديث الذي تقدم 01400 من الآية الدالة على ذم من 
كت العم . ويحتمل أيضاً أن يكون أراد من الصنف المذكور : ما يتعلق بأشراط 
الساعة وتغير الأحوال والملاحم . فينكر ذلك من ل يألفه » ويعترض عليه من لا 
شعور له به» . 
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أو يكون النبى متعلقاً بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال عليها. مثل 
حديث الشيخين عن أنس : «أن رسول الله يك - ومعاذ رديفه على الرحل - 
قال : يا معاذ بن جبل . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ . قال : 
لبيك يا رسول الله وسعديك . ثلا . قال : ما من أحد يشبد أن لا إِلَه إلا الله وأن 
عمد رسول الله - صدقا من قلبه - إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال : إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته 
تاثا .» . أي : خروجاً من الإثم ؛ وهو : إغم كتم العلم من يؤمن عليه الاتكال . وكان 
سكوته إلى ذلك الحين : امتثالاً للنبي عن الإشاعة ‏ ينئ عنه ترجمة البخاري 


(144) في «الفتح» (ج١اص‏ 517-121 من الطبعة السلفتية) . 
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هذا الحديث يباب : «من خص بالعام قوم دون قوم كراهية أن لا يفهموا» . كذا 
قال بعضہم . وقال ابن جر 017 بعد أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه - : (إن معاذ 
اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحرم ؛ بدليل أن الني وك أمر أبا هريرة 
أن يبشر بذلك الناس » فلقيه عر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة ؛ ودخل على 
أثره فقال : يا رسول الله » لا تفعل : فإني أخشى أن يتكل الناس ؛ لخخلهم يعملون . 
فقال : لخخلهم . أخرجه مسل : فكأن قوله يفي لمعاذ : أخاف أن يتكلوا . كان بعد 
قصة أبي هريرة . فكان النبى المصلحة لا التحريم ؛ فلذلك أخبر به معاذ : لعموم 
الآية بالتبليغ .© . اه ٠‏ 
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الشببة الرابعة 
أخبار عن الني ي#هِ: تدل على عدم جية السنة. 
روي : أنه به دعا الهود فسألمم خدثوه حتى كذبوا على عيسى (عليه 
السلام) . فصعد الني :8ه المنبر » نطب الناس فقال : (إن الحديث سيفشوا عني ۽ 
فا أتاكم يوافق القرآن : فهو عني ؛ وما أتام عني يخالف القرآن : فليس عني .» . 
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهو : يفيد وجوب عرض ما ينسب 
إليه بل » على الكتاب » وأنه لا يصح القسك إلا بما ساواه إجمالاً وتفصيلاً ؛ دون 
ما أفاد حکاً استقلالاً » ودون ما بيّن حکا قد أجمله الكتاب - : لأن كلا منهما 
ليس موجودا فيه . فتكون وظيفة السنة : محض التأكيد . 
وعلى ذلك : لا تكون حجة على حك شرعي . لأن دلالة ما هو حجة على شيء» 
لا تتوقف على ثبوت ذلك الثيء بحجة أخرى . 
بل لك : أن تمنع التأكيد أيضاً . فإنه فرع صلاحية الدليل للتأسيس 


(145) في «الفتح» (ج١‏ ص58 من الطبعة السلفية) . 
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منفردا . - : فهي لا توصف إلا بالموافقة . 
# # ا # 
وروي أنه ييه قال : «إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه » قلته أم لم 
أقله - : فصدقوا به . فإني أقول ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثتم عني حديثاً تنكرونه 
ولا تعرفونه - : فلا تصدقوا به . فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف» . 
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهذا : يفيد عرض ما نسب إليه ولك 
على المستحسن المعروف عن الناس : من الكتاب أو العقل . فلا تكون السنة حجة ؛ 
کا تقدم . 
# نا فنا 
وروي أنه به قال: «إني لا أجل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أَحَرم إلا 
ما حرم الله في كتابه) . 
ذكر السيوطي (190) : أن الشافعي والبييقي أخرجاه من طريق طاوس هكذا . 
والذي في (جماع العل) ١‏ : أنه يقي قال : «لا يمسكن الناس علي بشيء : فإني 
ما أحل لمم إلا ما أحل الله ۽ ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله .» . وأشار بعدذلك : 
إلى أنه من طريق طاوس أيضا . 
فالرواية الأولى : تدل على أن ما يصدر منه يكون موافقاً لكتاب الله . فلا يكون 
جة کا سبق . 
والرواية الثانية : بى فيا عن القسك بالسنة والاحتجاج بها . 
¥ 2# 
وروي : أن بعض الصحابة سأل الني وو : هل يجب الوضوء من القئ؟ . 
فأجاب له : «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى .) . 


. في مفتاح الجنة (ص15)‎ )٠٤۷( 
. ص۱۱۳‎ )( 
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فدل ذلك : على أنه لا يجب إلا ما في الكتاب ؛ ولا توجب السنة شيا . 
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الجواب 

أما عن أحاديث العرض على كتاب الله - : فكلها ضعيفة ؛ لا يصح القسك 
بها. (فنها) : ما هو منقطع . (ومنها) : ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول . 
(ومنها) : ما جمع بينهما . 

وقد بين ذلك ابن حزم في الإحكام (1؟1) » والسيوطي في مفتاح الجنة 0103 - 
نقلاً عن البمقي - : بالتفصيل . 

وقال الشافعي - في الرسالة 02050 - : (ما روى هذا أحد يثبت حديثه في 
شيء صغر ولا كبر - فيقالَ لنا : قد أثبتم حديث من روى هذاء في شيء . وهذه 
أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول ؛ ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شيء» . اه. 

وقال ابن عبد البر - في جامعه (19) - : «قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة 
والخوارج وضعوا هذا الحديث .» غم قال () : وهذه الألفاظ لا تصح عنه ول عند 
أهل العلل بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العم » 
وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء » ونعتمد على ذلك . 
قالوا : فلا عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله : لأنا لم نجد في كتاب 
لله : أن لا يقبل من حديث رسول الله يل إلا ما وافق كتاب الله ۽ بل وجدنا كتاب 


(155) ج؟ ص11 - قا. 
)16١(‏ ص1 و1١‏ -۱۹. 
(101) ص۲۲۵ . 

(۱0۲) ج۲ ص۱۹۱ . 
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الله : يطلق التأمي به » والأمر بطاعته ؛ ويحذر الخالفة عن أمره جملة على كل 
حال .» . اه . فقد رجع على نفسه بالبطلان . 

ثم : إنه ورد في بعض طرقه عن أبي هريرة مرفوعا - أنه يلك قال : «إنه سيأتيكم 
عني أحاديث مختلفة ؛ فا أتام موافقاً لكتاب الله وسنتي : فهو مني ؛ وما أتام خالا 
لكتاب الله وسنتي : فليس مني .» . 

وهذه الرواية - وإن كانت ضعيفة أيضا - ليست أضعف من غيرها ؛ وهي 
- يا ترى - : لنا لا علينا . 

وما يدل على أن الخبر موضوع - : أنه صح عنه مالك أنه قال : «لا ألفين أحدم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به» أو نهيت عنه. - 
فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» . 

قال الشافعى - في الرسالة - بعد أن روى هذا الحديث : «فقد ضيق رسول 
لله عل لات٠‏ أن ورا ام رض الله عع اتباع أ 

لا نا كا 

وعلى تسليم صحة خبر العرض - : فلا نعتقد أن أحدا من المسلمين » يذهب 
إلى أن معنى الحديث : «أن ما يصدر عن رسول الله على نوعين : ما يوافق الكتاب » 
- وهذا يعمل به - وما يخالفه . وهذا يرد» . ألا ترى قوله - في الرواية المذكورة - : 
«فهو عني» . بالنسبة للأول ؛ وقوله : «فليس عني» بالنسبة للثاني ؛ وقوله - في 
بعض الروايات التي رواها ابن حزم - : «وما لرسول الله يي حتى يقول ما لا يوافق 
القرآن ؛ وبالقرآن هداه الله؟ !» .؟ . 

وكيف يكون هذا معنى الحديث : ورسول الله يك معصوم - بالاتفاق - عن 
أن يصدر عنه ما يخالف القرآن » وهو أبلغ الناس حفظا » وأعظمهم لآياته تدبرا » 
وأكثره لما ذك؟ وقد قال تعالى : لإقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي» . فكل مسار يعتقد : أن كل ما يصدر عنه وه لا يخالف 
القرآن . 
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قال الشافعى (رضي الله عنه) - في جماع العل 9 - : «إن الله عز وجل » 
وضع نبيه يل من كتابه ودينه - بالموضع الذي أبان في كتابه . فالفرض على خلقه : 
أن يكونوا عاملين : بأنه لا يقول - فها أنزل الله عليه - إلا با أنزل عليه ؛ وأنه 
لا يخالف كتاب الله » وأنه بين عن الله عر وجل معنى ما أراد الله .» . ثم قال )٠١١(‏ : 
«ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن . والله تعالى الموفق» . اه. 

فعنى الحديث - إن صح - : «إذا روي لک حديث فاشتبه عليم وجه الحق 
فيه - : فاعرضوه على كتاب الله » فإذا خالف فروده : فإنه ليس من مقولي .» . 
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م : إنه لا يلزم من عدم مخالفة ما يصدر عنه ولك للكتاب - : بطلان حجية 
السنة » وأن لا يبين حكيا قد أجمله القرآن » وأن لا يبين تخصيص عام ؛ أو تقييد 
مطلق » أو انتباء حك ونسخه » وأن لا يوضح مثكلاً فيه. (؟! فهمه صاحب 
الشببة) : فإن هذا البيان موافق تام الموافقة لمراد الله تعالى ؛ وإذا نظرنا لظاهر لفظ 
الكتاب - فلو سلمنا أنه غير موافق » وغير محتمل له : فهو غير مخالف له . والنبي 
يلي إغا أمر برد احالف ؛ ولا يلزم من ذلك : رد ما ليس موافق » ولا مخالف . 

ويدلك على هذا رواية أخرى لحديث العرض على الكتاب (رواها ابن 
حزم) : أن رسول الله يلك قال : «الحديث عني على ثلاث ؛ فأها حديث بلغ عني 
تعرفونه بكتاب الله تعالى : فاقبلوه ؛ وأيا حديث بلغ عني لا تجدون في القرآن 
ما تنكرونه به » ولا تعرفون موضعه فيه : فاقبلوه ؛ وأها حديث بلغك عني تقشعر 
منه جلودم » وتشمئز منه قلوبك » وتجدون في القرآن خلافه - : فردوه .» . 

فأنت تراه قد جعل ما لم يوافق ولم يخالف - : واجب القبول . وهذه الرواية 
- وإن كانت ضعيفة - : فهي من نوع ما يحتج به صاحب الشببة . 


(16) ص۱۱۸ . 
(140) ص٤۱۲‏ , 
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وعلى ذلك : فلا دلالة في هذه الروايات » على بطلان الاستدلال بالسنة على 
حك : لم يتعرض له القرآن » ودلت عليه مستقلة . فإنه حك ل يخالف القرآن : 
حيث إنه قد سكت عنه . 

بل نقول : إن القرآن قد تعرض له على وجه الموافقة إجمالاً . حيث قال : «إوما 
أتام الرسول لغنذوه » وما خهام عنه فانتبوا» . وعم ذلك » ول يخصصه : بكونه موافقاً 
للقرآن إجمالاً وتفصيلاً » ومن كل وجه . 

على أن الني ويه قد يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره - : فنظنه نحن ليس 
فيه » وهو فيه . 

ألا ترى أنه لما سئل عن المر » قال : «ما أنزل على فيها شىء » إلا هذه الآية 
الا الفا طاقن يعمل مال د ا بره هومن يعمل فال ن 
شرا يره» .»6 .؟ 

فانظر - يا من تريد : أن تستقل باستنباط الأحكام من القرآن » بدون اعقاد 
على السنة - : أستطيع عقلك أن يستنبط هذا الحم من هذه الآية؟ 

قال ابن مسعود (رضي الله عنه) : «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن ؛ ولكن 
فهمنا يقصر عن إدراكه . فلذلك قال تعالى : «9لتبين للناس ما نزل إلمم).» . 
فانظر هذا من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة » وأقدمم اسما 
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وأما حديث العرض على ما يعرفه الناس - : فرواياته أيضاً ضعيفة منقطعة ؛ 
( قال البييقي وابن حزم وغيرها) فضلاً عا فيه : من نسبة الكذب إليه وليه . 
حيث يقول : «ما أتام من خبر فهو عني قلته أو إ أقله» . 

قال البيقى - في المدخل - : «وأمثل إسناد روي في هذا المعنى - : رواية ربيعة 
عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد » أو أبي أسيد» قال : قال رسول الله ولك : 
«إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبك » وتلين له أشعارم وأبشار ؛ وترون أنه من 
قريب - : قأنا أولام به . وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبك » وتنفر منه أشعارم 
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وأبشارك » وترون أنه منک بعيد - : فأنا أبعدك منه .) 

«وروى بكير عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس بن سبل عن أبي » قال : 
إذا بلغك عن رسول الله يي ما يعرف » وتلين له الجلود - : فقد يقول الني بال 
الخير » ولا يقول إلا الير .» 

«قال البخاري : وهذا أصح . يعني : أصح من رواية من رواه عن أبي حميد» 
أو أبي أسيد .»6 

«وقد رواه ابن لميعة عن بكير بن الأ عن عبد الملك بن سعيد عن القامم 
ابن سسبيل عن أي بن كعب » قال ذلك بعناه ۽ فصار الحديث المسند معلولا» . 

«وعلى الأحوال كلها : حديث رسول الله يله الثابت عنه - : قريب من 
العقول » موافق الأصول ؛ لا ينكره عقل من عقل عن الله : الموضع الذي وضع به 
رسول الله ل من دينه ؛ وما افترض على الناس : من طاعته . ولا ينفر منه قلب 
من اعتقد تصديقه فيا قال » واتباعه فيا حك به . وكا هو جميل حسن من حيث 
الشرع » جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب .» 

«هذا هو : المراد بما عسى يصح : من ألفاظ هذه الأخبار .» . انتبى كلام 
البق : 

فكل ما يصدر عن رسول الله و فهو : حسن وجميل » معروف عند العقل 
السليم . وقد يقصر عقلنا عن إدراك حسنه وجماله ؛ فلا يكون ذلك سببا في إبطال 
صدوره عنه ؛ أو يته . بل : إذا رواه لنا الثقات : وجب علينا قبوله » وحسن 
الظن به » والعمل بمقتضاه» واتهام عقولنا . 

قال ابن عبد البر : كان أبو إسحاق إبراهم بن سيار يقؤل : «بلغني - وأنا 
أحدث - : أن نبي الله يك نى عن اختناث فم القربة» والشرب منه . فكنت 
أقول : إن لهذا الحديث لشأناء وما في الشرب من فم القربة حتى يجيئ فيه هذا 
النبي؟. فلا قيل لي : إن رجلاً شرب من فم القربة فوكعته حية فات؛ وإن 
الحيات والأفاعي تدخل في أفواه القرب . - علمت : أن كل شيء لا أعم تأويله 
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من الحدیت :ان له مذهيا وان جهلته::6:. 

وروى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ» 
أنه قال : «ثلاث آنا فين رجل کا ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من سائر 
الناس - : ما معت من رسول الله ؤي حديثاً قط إلا علمت أنه حق من الله » ولا 
كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت في جنازة قط 
: ثت نفسي بغير ما تقول ويقال لما حتى أنصرف عنما .» . قال سعيد : (هذه 
الخصال ما كنت أحسها إلا في ني» . 
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وأما حديث طاوس : فهو منقطع في كلتا روايتيه ؛ ا قال الشافعي والبيهقي 
وابن حزم . وقد رواه من غير طريق طاوس . 

ولو فرضنا حته : فليس - في الرواية الأولى - دلالة على عدم حجية السنة ؛ 
ولا على أنه يليه لا يأتي إلا با في الكتاب : من تحليل أو تحرم . 

فإنه ليس المراد من الكتاب : القرآن . بل المراد به - كا قال البييقي - : ما 
أوحي إليه ؛ ثم ما أوحي إليه نوعان : (أحدها) : وحي يتلى . (والآخر) : وحي لا 
يتلى . 
والذي حملنا على هذا التأويل والتجوز » نحو قوله ولك : «لا ألفين أحدك متكا 
على أريكته» الحديث . (وقد تقدم) : فإنه يدل على أن الرسول يحل أو يحرم ما 
ليس في الكتاب . 

وقد ورد في السنة استعال الكتاب في عوم ما أنزل عليه ؛ فقد روي - في 
الأم - : «أن رسول الله يقي قال - لأبى الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على 
الغنم والخادم - : «والذي نفمي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ أما إن الغم 
والخادم رد عليك » وإن امرأته ترجم إذا اعترفت» . وجلد ابن الرجل مائة » وغربه 
عاماً» . 

فأنت ترى أنه جعل حك الرجم والتغريب في كتاب الله ؛ فدل ذلك على أنه 
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أراف نة فا أندل مظلعا: 
KH * >‏ 

ويمكن أن يكون المراد من الكتاب : اللوح الحفوظ . ۴ قال بعض المفسرين 
في تفسير قوله تعالى : «إما فرطنا في الكتاب من شيء) . 
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ولو سلمنا أن المراد من الكتاب : القرآن ؛ فا أحله رسول الله ولك أو حرمه » 
ول ينص القرآن عليه - : فهو حلال أو حرام في القرآن ؛ بقوله تعالى : طؤوما آتا§ 
الرسول خنذوه» وما نهاك عنه فانتهوا) . وقد تقدم ذلك في الشببة الأولى ؛ فارجع 
إليه (1) . 

N # 

وأما الرواية الثانية : فليس معنى قوله : «لا يمسكن الناس علي إشيء) . - : 
في ا و او ودين د ر 

وإما معناه : لا تسكن الناس علي بشيء من الأشياء التي خصني الله بها » وجعل 
حكني فيها مخالقا لحكمهم ؛ ولا يعترض علي معترض فيقول : | يفعل رسول الله 
لي كذا» ويحرمه علينا؟ ول ينع نفسه من كذاء ويبيحه لنا؟ . أو لا يقس أحد 
نفسه علي في شيء من ذلك : فإني لم أحل لي أولمم » أو أحرم علي أو عليهم شينا 
من نفسي ؛ ول أفرق بيني وبينهم ؛ وإفا الحا في ذلك كله هو الله تعالى : فهو الذي 
سوّى بيني وبينهم في بعض الأحكام » وهو الذي فرق بيني وبينهم في بعضها الآخر . 

قال الشافعي ) - بعد أن روى حديث طاوس - : «هذا منقطع ؛ وتحن 
نعرف فقه طاوس . ولو ثبت عن رسول الله يك : فبيّنٌ فيه أنه على ما وصفت 
إن شاء الله تعالى . قال : لا يمسكن الناس علي بشيء ؛ ولم يقل : لا تمسكوا عني ؛ بل 


(۷) في جماع العم (ص؟!١١‏ - )١(٠6‏ . 
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قد أمر أن يسك عنه» وأمر الله عز وجل بذلك .» 

«أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه » أن رسول 
الله ييه قال : «لا أعرفن ما جاء أحدك الأمر - : ما أمرت به » أو خبيت عنه . 
- وهو متك على أريكته ؛ فيقول : ما ندري هذا؛ ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه .» . وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به » واجتناب ما خبى عنه ؛ وفرض الله ذلك 
في كتابه على خليقته . وما في أيدي التاس من هذا - : إلا ما مسكوا به عن الله 
(تبارك وتعالى) ثم عن رسوله وَل ثم عن دلالته .) 

«ولكن قوله - إن كان قاله - : «لا يمسكن الناس علي بثيء» . يدل على أن 
رسول الله يي إذ كان موضع القدوة : فقد كان له خواص أبيح له فيها ما ل يبح 
للناس ؛ وحرم عليه منها ما لم يحرم على الناس . - فقال : لا سكن الناس علي 
بشيء من الذي لي أو عل دونهمء فان كان علي أو لي دونهم: لا هسكن 
به .6 . أه. 
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وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء - : فلم تنظره أعيننا إلا في (مجلة 
المنار) (019) في مقال الدكتور صدق . ولم يبين لنا سنده » ولا الكتاب الذي نقل 
مته . ولعله من وضع العصر الحديث 0) . 
وعلى فرض ححته : فقد علمت جوابه من الكلام على حديث طاوس في 
الرواية الأولى . 
وأما قول الدكتور : «فهذا الحديث - صح أو لم يصح - : فالعقل يشبد له 


(10۸) س۹ علا ص 015. 

(10) ليس الأمر كذلك قالحديث وارد وقد كتب المؤلف رحمه الله يبامش سخته الأصلية ما 
لفظه : (يعد كتابة هذا الكلام وتقدعم الرسالة » عثرت على هذا الحديث في ا مجموع الفقهي الكبير 
لزيد بن علي » من تيل الأوطار للشوكاني . فتعين أن نغير بعض هذا الرديا يتلاءم مع ثيوت هذا 
الحديث . إن شاء الله. ولكته عليه رحمة اللّه قد توق قبل أن يعر رده هذا فليعل.) ط . 
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ويوافق عليه » وكان يجب أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحيدون عنه .» . - : فقي 
غاية السقوط بعد ما تبين : من الحجج »؛ ودفع الشبه . 1 

وعقول المسلمين - وهي سليمة ؛ والمد لله - : توجب الأخذ با جاء به 
الرسول يإ : حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه ؛ وإن لم يكن قد جاء 
في كتاب . 

كا أن رعية الملك : يلزمهم الأخذ بقول رسوله - بعد أن تثبت رسالته - وإن 
لم يأت لهم بكتاب - با يقول - من الملك . 

وهذا أمر متقرر في بداهة العقول ؛ ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خبر القيء › 
هو: عقل الدكتور فقط . 

وأما عقول المسلمين : فنظيفة من خبر القيء وم تتلوث به . هدانا الله لما فيه 
الخير والرشاد . 
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ون مباحث ننهاق 


صے 
I E‏ 
5 هسه هوه هيو 


الالال + واه عا 2ة الشنة فنالكات: 

اللجرشالثال ‏ : و أنواع الشنة منحيث كلالتهاعَلى 
ماو ١‏ الكتات وکا ١‏ غيره . 

الى ذالغا 5 8 ب وكا جره 

: لث : و استقلالالشّنة بالتششريع . 
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لمعه الأول ١‏ 


وت بات رة الشنة ين الكنَاب . 


السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة : من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على 
الأحكام الشرعية . ولبيان ذلك نقول : 

من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب يتاز عن السنة ويفضل عنها : بأن لفظه 
منزل من عندالله » متعبد بتلاوته » معجز للبشر عن أن يأتوا مثله . بخلافها : فهي 
متأخرة عنه في الفضل من هذه النواحي . 

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية : بأن تكون مرتبتها 
التأخر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج ؛ فتهدر ويعمل به وحده لو حصل 
بينهما التعارض . 

وإفا كان الأمر كذلك : لأن حجية الكتاب إا جاءت من ناحية أنه وحي 
من عند الله . ولا دخل للأمور المذكورة فيها . فلو أ يكن الكتاب معجرا ولا متعبدا 
بتلاوته ؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات - : لوجب القول بحجيته : ۴ كان 
الأمر كذلك في الكتب السابقة . والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية : فإمها 
وحي مثله . فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار . 
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فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنه يَف يحتمل أن يكون عن اجتهاد محتمل لخطأ ؛ 
ويحتمل أن يكون معصية على سبيل الزلة أو السو . فلا تكون السنة مساوية 
للكتاب : الذي جميعه وحي لا شك فيه . 

قلت : إفا ستدل - ا يحتمل أن يكون شيئاً من ذلك - بعد تقرير الله المطلع 
على جميع أفعاله وأقواله يفي . وهذا التقرير يوجب القطع بحقية ما صدر عنه : 
كدلالة الوحي الظاهر . 

ومن المعلوم (أيضا) : أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل عل 
حجية السنة . فهى - بهذا المعنى - فرع عنه فرعية المدلول على الدال . 

ولكن هذا لا يستلزم تأخرها عنه في الاعتبار والاحتجاج بها ؛ بل : يوجب 
المساواة : فإن إهدارها - للمحافظة على ظاهرآية معارضة لما - يوجب إهدار 
الآيات التي نصت على محجيتها : فنكون قد فررنا من إهدار آية - بل من عدم 
الحافظة على ظاهرها - إلى إهدار آيات أخرى كثيرة : تدل بمجموعها دلالة قاطعة 
على حجية جميع ما يصدر منه بلك . 

ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعتبار - : فلا 
نسلمه على عومه ؛ بل : إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل . فأما إذا كان له 
أصل آخر يستقل بإثبات محجيته - : فلا استلزام . وحجية السنة لا يتوقف ثبوتها 
على الكتاب ؛ بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه وَل عصمته الثابتة 
بمعجزات كثيرة غير القرآن : شاهدها الصحابة » وتواتر إلينا القدر المشترك منها . 

ثم إن التحقيق عند علاء الكلام : أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول 
كتاب ؛ بل : الشرط إنما هو نزول شريعة ليبلغها الأمة ؛ وإظهار المعجزة على يده . 
؟] بين في شرح العقاند التسيفية ونوا شه : 

ويدل على ذلك (أيضا) : أن الله تعالى أرسل موسى (عليه السلام) إلى 
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فرعون : ليأمره بالإيمان به » والاهتداء بهديه » وإرسال بني إسرائيل معه . وم يكن 
قد نزل عليه - في ذلك الحين - التوراة : لأباإفا نزلت بعد هلاك فرعون › 
وخروج بني إسرائيل من مصر . کا هو معلوم . ومع ذلك قامت الحجة على فرعون 
بهذا الأمر : لما أقام له موسى (عليه السلام) المعجزة . فلا خالفه : اعتبر عاصياً 
ريدت متها اللعنة الا 

خحجية الوحي الغير المتلو لا تتوقف على ورود المتلو بها : لأن كلا منهما من 
عند الله ۽ فكل منهما مستقل في الحجية . والمهم في الأمر : ثبوت أن كل واحد 
منهما من عند الله . وهذا تثبتهالمعجزة - قرآتا أو غيره - : المثبتة لعصمة الرسول 
في تبليغ ما جاء به عن الله تعالى . 

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقا ء قلنا : إنه قد ورد في السنة أيضاً 
ما يفيد حجية الكتاب ؛ إذ لا شك أنه قد تواتر تواتراً معنوياً أمره وَل وحثه على 
القسك به  .‏ في نحو قوله : «إني قد خلفت فيك شيئين لن تضلوا بعدها أبدأ : 
كتاب الله وسنتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» . بل قلنا: إن ما كان أقل 
من سورة ‏ تثبت قرآنيته إلا بقوله وَل : هذا كلام الله تقدم بيانه في الكلام 
على ضرورية الحجية() . 

فعلى هذا يقال: إن الكتاب متأخر عنا في الاعتبار . 

بل الحق : أن كل منهما معضد للآخر » ومساو له : في أنه وحي من عند الله 
وفي قوة الاحتجاج به . وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إمجازه » ولا 
التعبد بتلاوته » ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها . 

وحيث إنهما من عند الله : فلا يمكن الاختلاف بينهما في الواقع » ويستحيل 
أن يوجد كتاب وسنة - كل منبما قطعي الدلالة والثبوت - : بينهما تعارض مع 
الاتحاد في الزمن وغيره : مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع . 


(۲) ص 9؟؟ , 
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وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدها ظنية » 
أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا أمر جائز واقع كثيرأ . وحينئذ 
يجب على الجتهد اعتبارهها )ا لو كانا آيتين أو سنتين -: حيث إنهما 
متساويان . - : فينسخ المتقدم منهما بالمتأخر إذا ثبت له تأخره » ويرجح أحدهها 
على الآخر با يصلح مرا » ويجمع بينهما إن أمكن . وإلا : توقف إلى أن يظهر 
الدليل. 

فأما أن نقول بإهدار أحدها مباشرة - بدون نظر في أدلة امع والترجيح 
والنسخ - : فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه . 

ولذلك نجد علماء الأصول والفقه : يقولون بتخصيص السنة لعام الكتاب » 
وتقييدها لمطلقه » ونسخها له ؛ وأنها تؤوله وتوضح جمله » وتبين أن المراد منه 
خلاف ظاهره . ا يحصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة. 

نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ؛ ولكن يجب أن يعم أن مرجعها 
إلى مدارك أخرى . وذلك : كظنية الطريق في خبر الواحد وقطعية القرآن . وليس 
مرجعها إلى السنة من حيث ذاها ومن حيث إنها متأخرة عن الكتاب + بدليل 
أن من ممنع سخ القرآن بخبر الواحد مثلاً » ينع نسخ السنة المتواترة به أيضا ؛ ويز 
سخ القرآن بالخبر المتواتر وبالعكس . ولو كان المدرك التأخر : لما قال إلا بنسخ 
السنة بالقرآن . 


# # * 


ومن ذلك كله : تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي - في الموافقات (© 1 
من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار . وقد قلده في ذلك بعض من 


(0) ج٤‏ ص۷. 


A۹ 


كتب - من المتأخرين () في هذا الموضوع . «وبالتقليد أغفل من أغفل» . 

وله على ذلك شبه نوردهاء ونذكر لك الرد عليها . وبالله التوفيق . 

الشيبة الأولى : أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنونة ؛ والقطع فيها إغا يصح 
في املة لا في التفصيل . بخلاف الكتاب : فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل . 
والمقطوع به مقدم على المظنون ؛ فلزم من ذلك تقدم الكتاب على السنة() . 

* # د 

والجواب : آنا إذا نظرنا إلى السنة من حيث ذاتها» وجدناها قطعية في جملتها 
وتفاصيلها أيضاً . وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له وله السامع له . 
فتنبار الشبهة من أسامها ؛ ويجب على مقعد القاعدة : أن يلاحظ فبا كل مجتبد 
ولو کان لا وجود له الآن . 

وإذا نظرنا إليا من حيث طريقها وبالنسية إلينا » قلنا : إن كان الخبر المعارض 
للآية متواتراً : لم يصح فيه هذا الكلام أيضاً . فكيف يؤخر في الاعتبار مع أنه 
قد يكون قطعى الدلالة والآية ظنيتها ؛ وقد يكون متأخراً عنها نانعخاً لما ؛ وهو في 
هاتين الحالتين : واجب التقديم في الاعتبار » فضلاً عن المساواة .؟ 

وكون غيره من الأخبار غير قطعي ء لا يؤثر في قطعيته : لأن التعارض إما 
حصل بين الآية وبينه وحده ؛ فلا مهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة - في القطع 
- من حيث اجملة والتفاصيل . 

وكون السنة المتواترة قليلة » لا يفيده شيا في ححة دعواه العامة ؛ بل لو فرضنا 

(:) كالشيخ عبد العزيز الخولي (رحمه الله) في كتابه (مفتاح السنة ص١)‏ . وانظر (ص ١١ -٠١‏ 
منه) تجده قد كشف الستار عا وراء هذا المذهب الذي قلده : من العمل بظاهر القرآن » والذهاب 
إلى عدم حجية السنة المبينة : أن المراد خلاف ظاهره . مع أن المسلمين قد اتفقوا على أن هذا النوع 
حجة كا سيأق (ص )٠٠١‏ . وليت شعري إذا لم تكن السنة مبينة » ولا مستقلة (ا هو مذهبه أيضا) : 
فاذا بقي فا - مما يكون حجة - إلا المؤكد؟. وكيف يكن الجمع بين قوله هذا وبين قوله (ص8) : 
«إن رسول الله بلك وظيفته البيان» .؟ - وكأصحاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص١5-1)‏ . 
(0) انظر الموافقات (ج؛+ ص7) . 
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عدم وجودها بالكلية : وجب علينا أن نفرض وجودها » ونفصل في القاعدة على 
مقتضى هذا الفرض : لأنه ممكن الحصول . 

وإن كان خبر آحاد : فهو - وإن كان ظني الثبوت - إلا أنه قد يكون خاصاً 
- فيكون قطعي الدلالة - والمعارض له من القرآن عام فيكون ظنيها ؛ فيكون لكل 
منهما قوة من وجه : فيتعادلان . فإهدار أحدهما ترجيح بلا مرجح . بل لا بد من 
امع بينهما : بحمل أحدها على ما يوافق الآخر ؛ فنكون قد أعلتاها معا . 

فإن قال : إن مذهي : أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعده مقطوع بها : فهو 
في العمل مقبول ؛ وإلا فالتوقف : لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة » ومخالفها 
لا يصح . ولأنه ليس له ما يشبد بصحته » وما هو كذلك ساقط . والمستند إلى 
مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني ؛ فعند قبوله تكون المعارصة بين 
أصلين قرآنيين .» () . 

قلنا له : أما قولك : إنه إذا لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها مخالف لأصول 
الشريعة » وليس له ما يشبد بصحته . - فمنوع : فإن أصول الشريعة تقتضي العمل 
ما يغلب على ظن الجتبد ثبوته وإن لم يستند إلى قاعدة قطعية . وقد أقنا الأدلة 
على عوم ذلك في الباب الثالث - أثناء الكلام على الشببة الثالثة ") - وأن عدالة 
الراوي المعتبرة في نظر الشارع شاهدة على ححته ؛ وإلا : لما غلب على ظن انجتبد 
ثبوته . 

فإن أردت - بالثہادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية ؛ وقلنا : إنه 
م تحصل هذه الشبادة. - : منعنا لك الكبرى القائلة : وما هو كذلك فساقط . 
بل هي عين الدعوى : فهي مصادرة . 

ثم نقول له : لم حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني ؟ و لا يكون في السنة 
المتواترة؟ 


(5) انظر الموافقات (ج۲ ص7١‏ وج؛ ص١١)‏ . 
(۷) ص٤٤‏ - ٤۹‏ . 
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ثم نقول : إذا كان مستندا إلى المعنى القرآني : كان مقبولاً عندك ؛ فا ا مانع من 
أن يكون معارضاً بنفسه حينئذ : حيث تقوى في نظرك بالاستناد؟ وم هذا التكلف 
والدوران مع أنه السبب في معارضة الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه؟ فالذي 
يقوى على أن يجعل غيره معارضا - : ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟ . 


# ¥ 4# 


الشيبة الثانية : أن السنة إما بيان للكتاب » أو زيادة على ذلك . فإن كان بيان 
فهو ثان على المبين في الاعتبار : إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان » ولا يلزم 
من سقوط البيان سقوط المبين . وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . وإن م يكن 
بيات فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب ؛ وذلك دليل على تقدم اعتبار 
الكتاب 0 . 


والجواب : أن نقول له : ما المراد من سقوط المبين في قولك : يلزم من سقوط 
المبين سقوط البيان .؟ إن كان مرادك نسخه بوحي آخر » قلنا: فهذا الوحي هو 
الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة» لا بواسطة إسقاط المبين . فإنه لما فسخ المبين 
لم ينسخ ظاهره » وإما نسخ المراد منه ؛ والمراد منه هو معنى البيان . 

وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن 9) : فلا نسل أنه يلزم من ذلك سقوط 
البيان » وعدم اعتباره إذا ورد مشتملاً على الحك وتفاصيله . كل ما في الأمر أنه 
لا يقال له : بيان . وهذا لا ضير فيه . فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة 
في الكتاب» وصدر من الني يل فعله للصلاة» وقوله : «صلوا ا رأيقوني 
أصلي» . - : علمنا من ذلك وجويها وكيفيتها . 


(۸) انظر الموافقات (ج؛ ص١)‏ . 
() ولكن كلمة «سقوط» تشعر بالمعنى الأول دون الثاني ا هو ظاهر. 
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وأما إذا ورد مشتملاً على التفاصيل فقط » دون الحك المفصل - فلا يفهم 
منه شيء : لكونه فصل شيا لم يعلم ما هو ؛ لا : لعدم كونه حجة . على أن هذا لا 
يمكن صدوره عن النبي فلي في هذه الالة . 

وأما قولك : ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين . - : فإن أردت بسقوط 
البيان نسخه ء قلنا: نسخه نسخ للمراد من المبين . 

وإن أردت عدم ورود البيان » قلنا : ها المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت 
إمكان العمل به : فمنوع . وإن أردت قيام دلالته على الحك إجمالاً إلى أن يأتي 
البيان - : فسلٍ ؛ ولكن ما القائدة منه وحده ما دام العمل لم يکن به؟ 

ولو سلمنا لك هذا كله : فلا نسم لك قولك : وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم . 
لأن ما ذكرته - : من حكاية استلزام السقوط وعدمه . - إا ينتج مجرد التبعية 
كالفرع مع الأصل ؛ لا تبعية الضعيف الذي لا يقوى على معارضة متبوعه القوي . 
بل جهة كونه بيان تقتضي تقديه على المبين إذا ظن التعارض فيعمل بالبيان . 
ولذلك : استدل من قال بتقديم السنة(© على الكتاب » بقوله تعالى ««إلتبين 
للناس ما نزل إليمم# . المفيد أنها قاضية على الكتاب . 

وأما قوله فيا بعد( : «إن قضاء السنة على الكتاب ليس معنى تقديها عليه 
وإطراح الكتاب ؛ بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب . فكأن السنة 
بنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ؛ وليست السنة هي المثبتة لحم دون 
الكتاب . ؟ إذا بين مالك معنى آية فعملنا بمقتضاه : فلا يصح لنا أن نقول : إنا 
علنا بقوله : دون أن تقول : علنا بقول الله تعالى .» . اه . ملخصاً . - : 


(1) وليس هذا تقديا في الواقع وإلغاءً للمبين» حتى يكون مذهباً ثالثا . بل هو تقدم على المبين 
بحسب ما يفهم من ظاهره . وأما بحسب المراد منه : قهو مساو للبيان » ولا إهدار ولا تقدم لأحدهاء 
ولا تعارض . فهو في الحقيقة عين المذهب الذي ندافع عنه : لأنه يقول أيضاً بحمل المبين على المراد 
منه عند التعارض الظاهري . 

. )١ انظر الموافقات (ج؛ من‎ )1١( 


زلف 


ففيه : أن خصمه ل يقل بإطراح الكتاب ؛ وإفا قال بالمساواة وإعمال الدليلين 
والجمع بينهما . 

وأما قوله : بل إن ذلك المعبر في السنة الح . - : فهذا اعتراف بمذهب خصمه » 
وما يتنافى مع تأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار . 

وأما قوله : وليست السنة هي المثبتة للحم الخ . - : فسم ونحن نقول به » وينافي 
مذهبه . وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت : فغير مسل ؛ وقياسه على تفسير 
مالك باطل : فإن قول مالك ليس بحجة ؛ بخلاف قوله بك وتفسيره : فإنه وجي 
وحجة . 
ولو سلمنا له ذلك : ل يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلاً حينئذ ؛ فيكون 
الخلاف لفظي) لا تجد له باعتا عليه : ما دام متفقاً معنا على أن السنة أثرت في 
الكتاب » وحملته على خلاف ظاهره . 

¥ 8# ¥ 

ثم نرجع إلى أصل الشبهة ء فنقول : إنا لو سلمنا اقتضاء ما ذكرت » تقدمم المبين 
على البيان - : فلا سلمه على إطلاقه ؛ وإنما فسلمه عند عدم إمكان اجمع بينهما : 
لأن إعال الدليلين أولى من إهدار أحدها. 

ثم نقول : القرآن قد يكون بيات للقرآن وقد يكون بياتا للسنة ؛ وقد تكون السنة 
بياتاً للسنة . فهل تقول : إن رتبة البيان : التأخير في جميع هذه الأحوال . ؟ . 

ثم نقول : هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلاً عن القول بإهدار 
أحدها - بعد الاعتراف بأن أحدها بيان والآخر مبين » وبعد التعبير عنما بهذين 
العنواتين؟ . 

وأما قولك - فيا لم يكن بيات - : إنه لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في 
الكتاب . - : فلا شك أن مراداك : أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه . فإن أردت 
ما يخالفه قطعاً : سلمنا لك ذلك؛ ولكن هذا لا ستلزم ضعف السنة عن 
الكتاب» بل هذا أمر لا بد منه في جميع أنواع الوحي » حتى بين الآيات بعضها 
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مع بعض : لأنه لا يكن الخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقاً . 

وإن أردت ما يخالفه ظنا : إ نسم لك اشتراط عدم وجوده في القرآن ؛ بل قد 
يوجد - کا توجد مثل هذه الخالفة بين الآيتين - ويجب تأويل أحد الدليلين 
حينئذ » والجمع بينهما : لئلا مهدر الآخر بلا مرجح . 

* #% فنك 

الشبهة الثالثة : ما دل على تقديم الكتاب على السنة : من الآثار . كحديث 
معاذ : «م تح ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله . قال : 
فإن ل تجد؟ قال : أجتبد رأبي .» . وعن عر أنه قال لشرج : «انظر ما تبين لك 
في كتاب الله : فلا تال عنه أحدا . وما لم يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه 
سنة رسول الله وه .» . ونحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 09 . 
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والجواب : أن الحديث ذكره بعضهم في الموضوعات ) ؛ ولو صح : لوجب 
تأويله على أن المراد به : الأسبل والأقرب تناولاً . ولا شك أن كتاب الله كذلك . 

وإفا وجب هذا التأويل : لأن قطعي المتن والدلالة - من السنة - يقدم على 
ظاهر الكتاب ؛ وهو كثير بالنسبة لمعاذ المشاهد له بلك . وإذا كان خبر آحاد : 
فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيها ؛ فيتعادلان : فلا يصح التقدم ؛ بل : يجب 
التأويل واجمع بالاجتباد والنظر في أدلة الترجيح . 

وأما قول عمر : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا» . - : 
فيجب حمله على ما كان نصا واضحاً لم يشكل بمعارضة شيء من السنة . لما ذكرنا . 
على أن قول عر ليس بحجة . 


(1۲) انظر الموافقات (ج؛ ص۷-١)‏ . 
)1١(‏ أنظر هامش الموافقات (ج؛ ص١)‏ . ولكن الحق أنه صحيح مرفوع ۴ أشرنا إلى ذلك فيا سبق 
(التعليقة رقم ۲ ص ۲۸۸) . 


الع خالثالى : 


_أنواع الشنة من بث نُك لالتهاعَلى 
ماو[ الحكتاب وار ا غيره 5 


من المعلوم : أن ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يكون فيه اختلاف ؛ وكل 
- من القرآن والسنة - من عنده عز وجل . 

فلا يمكن أن توجد سنة صحيحة الثبوت عن رسول الله » تخالف الكتاب في 
الواقع () وإن حصلت مخالفة في ظاهر اللفظ : لأن المراد من أحدها - حينئذ 
- عين المراد من الآخر . كل ما في الأمر : أن هذا المراد قد يخفى في بادئ الرأي 
على المجتبد . 

وعلى ذلك فالسنة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه » وعلى غيره 
- على ثلاثة أنواع . ؟ا ذكره الشافعي في الرسالة وتبعه الجمهور عليه ؛ وكا ذكره 


() قال ابن القم (رحمه الله) - فى الطرق الحكية ص 15-1١١‏ - : «والذي يشهد الله ورسوله 
به: : أنه ( تات سنة صييحة واحدة عن رسول اله مك اق كتاب الله وتالفه ابتة . كيف : 
ورسول الله و هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل » ويه هداء الله وهو مأمور ياتياعه » وهو أعم 
الخلق بتأويله ومراده .؟6 . اھ . 


1 


ابن القم في الطرق الحكئية() . 

النوع الأول : سنة دالة على الح كا دل عليه الكتاب من جميع الوجوه ؛ فهي 
موافقة له من حيث الإجمال والبيان » والاختصار والشرح ؛ وواردة معه مورد 
التأكيد له . مثل قوله بل : «بني الإسلام على خمس» الحديث . مع قوله تعالى 
«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# ؛ وقوله : هيا أيها الذين آمنوا كتب علي 
الصيام 4 (2) ؛ وقوله : وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 0( . 
من حيث الدلالة على وجوب كل - من الصلاة والركاة والصوم والحج - مع عدم 
بیان كيفيتها . ومثل قوله : «لا يحل مال امرئ مسل إلا بطيب من نفسه» (© . 
فإنه يوافق قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل وتَدْلُوا بها إلى الحكام : 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإم ؛ وأنتم تعلمون374) . ومثل قوله : «اتقوا الله 
في النساء : فاخبن عوان عندك » أخذ وهن بأمانة الله » واستحالتم فروجهن بكلمة 
الله © () . فإنه يوافق قوله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف4 © . 

% نا نا 

النوع الثاني : سنة مبينة لما في الكتاب ؛ كأن تفصل جمله » أو توضح مشكله » 
أو تقيد مطلقه » أو تخصص عامه . كالأحاديث التى فصلت جمل الصلاة والركاة ۽ 
والأحاديث التي أفادت أن المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى : 
«حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود4() . - : بياض النبار وسواد 


(۲) وقد صرح فيه : بأن ليس للسنة مع الكتاب نوع رايع . 
(9) سورة اليقرة (188) . 

9) سورة آل عران (۷) . 

(ه) انظر مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص٠)‏ . 

. )120( سورة اليقرة‎ )١( 

(۷) انظر مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص5) . 

00 سورة التساء (1) . 

(9) سورة اليقرة (188) . 


۹Y 


الليل . وأن المراد من الكنز في قوله تعالى : «إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة» . - : عدم إخراج الزكاة . وأن اليد في قوله تعالى : «فاقطعوا أيد.هما» . 
مقيدة بالهين . وأن الثلاثة الأيام في قوله تعالى : فإفكفارته ثلاثة أيام © . مقيدة 
بالتتابع . وأن المراد من الظل في قوله تعالى : «إالذين آمنوا وإ يلبسوا إهانهم 
بظل» . خصوص الشرك . 

وأغلب السنة من هذا النوع ؛ ولهذه الغلبة : وصفت بأنها مبينة للكتاب . 

لت ف 

النوع الثالث : سنة دالة على حك سكت عنه القرآن » ولم ينص عليه ولا على 
ما يخالفه . كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب » وتحريم 
المع بين المرأة وعتها أو خالتها ۽ وتشريع الشفعة » والرهن في الحضر ؛ وبيان ميراث 
الجدةء والح بشاهد ويين ؛ ووجوب رج الزاني ا حصن » ووجوب الكفارة على 
من انتبك حرمة صوم رمضان . وغيرٌ ذلك كثير . 

# #2 ¥ 

واعلم أن صاحب (الفكر السامي) اعترض على هذا الحصر فقال(") * «إن 
هناك منزلة رابعة () ۽ وهى : السنة الناخة للكتاب المتواترة - على رأي الجمهور 
- أو الآحاد على القول بها . كحديث : «لا وصية لوارث» . [الناح لقوله تعالى : 
«كتب عليك إذا حضر أحدك الموت - إن ترك خيرا - الوصية للوالدين 
والأقربين » بالمعروف ؛ حقا على المتقين4 0017 .] وحديث : «اليكرٌ بالبكر : 
جلد مائة » وتغريب عام .» . الناح لقوله تعالى : «إفاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4 07 . فإن الام لو اقتصر على الجلد : لوافق القرآن وخالف السنة . وهذا 
_ (1) (ج٠‏ ص۲۳ )٠٠-‏ بعد أن نقل عن الطرق الحكنية أن المنازل ثلاث فقط . 

. ووافقه على هذا أصحاب مذكرة تاريخ التشريع (ص05-121)‎ )1١( 


(؟01) سورة البقرة )1۸١(‏ . 
(۱۴) سورة النور () . 


۸ 


محل النزاع بين الحنفية » وبقية المذاهب . وقد استدرك هذا القسم في (إعلام 
الموقعين) » وأطال فيه . فانظره (عدد 585) من الجلد الثاني .» . اه. 

وغرضه بهذا أن يقول : إن هناك قسيًا رابعاً على بعض المذاهب , وهو : السنة 
الى دلت على ما يخالف الكتاب . 

وات فد عليت: انالا يقن آذ خافن اة کات و ل أن يذ هات 
أك .من المسلنيق إل ذلك 

وإن ما فهمه صاحب الفكر السامي - من كلام ابن القم )١‏ في مناظرته 
لحنفية » ومحاولته إلزامهم : بأن السنة قد تخالف الكتاب على مذهيهم . - باطل : 
لأن الحنفية لا يقولون بهذاء بل ولا يلزم من مذهبهم أيضاً . ولبيان ذلك نقول : 

اعلم : أن الزيادة على النص ما يخرج بعض أفراد عامه - إن كانت متصلة به : 
كنك ميهد فاق 

وإن تأخرت وانفصلت عنه : فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرم » في : أتكون 
هذه الزيادة ذسخا لحك الفرد الذي دلت على حكه؟ أم تخصيصاً للعام ؟ : 

فذهب الحنفية - على تفصيل في ذلك لا محل لذكره - : إلى الأول . وذهب 
غير : إلى الثاني 

وكل من الفريقين أعطى هذه الزيادة حك ما ذهب إليه . وأحكام النسخ 
والتخصيص قد تختلف . 

مثلاً : الصحيح : أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب ولا السنة المتواترة » وأنه 
يخصصهما . فإذا كانت هذه الزيادة وردت بخبر الواحد - قال غير الحنفية : إنها 
تخصصه ؛ وإن تعارضها مع هذا العام لا يطعن في ححتها : فهى سنة صحيحة . وقالت 
ال إنيا ل ف لأا مف دتولا تزه ا عير وا 
فهي لا تؤثر في الكتاب بحال : فهي مخالفة له في الواقع ؛ وذلك مما يطعن في ححتها » 


09 في إعلام الموقعين (ج۲ ص ١٠8؟56-1)‏ . 
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ويستلزم كذبها على رسول الله ولل » وأمها لم تصدر منه : لأن سنته لا تكون مخالفة 
للكتاب أبدا . 

فيتبين لك من هذا : أنهم لا يقولون بوجود نوع من السنة» يكون مالفا 
للكتاب . حاش لله أن يصدر عنهم ذلك . 

والحام الحنفي إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندم : قد خالف السنة . 
لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندم . وإفا يقال له : وافق الكتاب والسنة 
الصادرة في الواقع عن رسول الله يؤل . 

نعم يقال له : خالفها ؛ عند غيرم : لأن هذا الخبر صحيح الثبوت في نظرم : 
حيث ل يشترطوا في ا لخصص أن يكون متصلاً » وأجازوا التخصيص بخبر الواحد ؛ 
وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط . فلم يوجد ما يطعن في صحته . 

نا # # 

وأما ما يشعر به كلامه - : من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد في مذهب 
الحنفية . - فباطل : لأخهم يقولون : إن هذه الزيادة - إذا كانت متواترة - ناتخة 
لحك بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز لحا مخالفتبا . 

# # ¥ 

ومن هذا تعام أن هذه الزيادة يدور أمرها بين ثلاثة أحوال : 

أولما : أن لا تكون ثابتة عن رسول الله يه . ؟ا هو رأي الحنفية إذا كانت خبر 
وأحد. 

ثانيها : أن تكون ناسخة  .‏ هو رأمهم في المتواترة . 

ثالثها: أن تكون مخصصة مطلقا . ۴ هو رأي غيرم . 

وعلى هذا: لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صعيحة الثبوت - عن كونها 
ناضخة أو مخصصة . 

وكل من الناخة وا مخصصة لا تخرج عن كونها بيات للكتاب » أو مستقلة أفادت 
حكناً سكت عنه . ولا يصح بحال أن يقال : إخها أفادت حك مخالفاً لما فيه . على 


أي مذهب کان . 

وأنت إذا تأملت : وجدت كلا من الخصص والناح له ناحيتان : ناحية بيان 
للكتاب » وناحية استقلال بإفادة حك سكت عنه . 

وبيان ذلك في الْخصّص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حك العام 
على بعض أفراده ؛ ويهذا بين لنا أن المراد منه بعض الأفراد ۽ لا جميعها ‏ كان في 
بادئ الرأي . فصار نص الكتاب - بذلك - دالاً على حك ذلك البعض المراد 
من العام » ساكثاً عن حك البعض الخارج . ؟ا لو ورد النص من أول الأمر بلفظ 
عام ليس له إلا الأفراد الباقية في العام الخصّص - : فإنه لا شك يكون ساكتا عا 
عدا أفراده . 

ثم : إن الْخصّص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرى » وهي : إفادة حك البعض 
احرج - الذي سكت عنه العام الْخصّص - إفادة على سبيل الاستقلال . 

مثلاً : إذا قلنا : جاء القوم إلا الجهال : فالقوم - قبل الاستثناء - كان شاملا 
للعلاء والجهال ؛ ولا ذكر الاستثناء بعده : تبين السامع أن المراد منه العلماء . فكأن 
المتكلم قال من أول الأمر : جاء العلاء . ولا شك أن هذا التركيب الأخير لا يفهم 
منه حك - بالنسبة للجهال - بنفي أو إثبات ؛ فكذلك : «جاء القوم» ؛ بعد بيان 
أن المراد بالقوم : العلماء . ثم لما كان الاستثناء كا يدل على الإخراج » يدل على أن 
حك الخرج خالف لحك ما قبله - أفادنا استقلالاً : أن الجهال ل يجيئوا ؛ ولا يكن 
بحال أن يقال : إن عدم مجيئ الجهال مراد من «جاء القوم» ؛ حتى يقال : إن 
التخصيص بيان فقط . 

وإذا قال الني يلل : «يحرم المع بين المرأة وعتها أو خالتها ۽ ويحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» . - بعد نزول قوله تعالى: «9وأحل لك ما وراء 
ذلك 004 . - : بين لنا قوله هذا : أن المراد من قوله تعالى : فما وراء ذلك 4 . 


. 04( سورة النساء‎ )1١( 
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بعض أفراده . فدلت الآية على أن هذا البعض حلال » وسكتت عن البعض الخرج : 
کا لو ورد لفظها بعام لا يصدق إلا على البعض الأول ؛ إذ لا مفهوم له حينئذ ؛ 
وإنا المفهوم عل من الخصص وحده . وعلى ذلك : يكون قوله وَل قد دل على تحريم 
البعض الخرج . 

فتفهّم هذا الكلام وتبيّنه : فإنه سينفعك فها سيأتي . 

ومثل ذلك يقال في الفاح : فإنه قد بين أن الحك الأول قد انتبى زمنه » فأصبح 
النص المنسوخ حكبه - بعد تبين المراد منه - دالا عل أن زمن هذا الكلام يبتدئ 
من وقت نزوله إلى وقد نزول الناح ؛ وأما ما بعد ذلك : فهو ساكت عنه لم يتعرض 
له بنفي أو إثبات . ولو سلم أنه تعرض له بالنفي : فلم يدل على نوع الحم الثابت 
بعد ذلك » فإذا كان المنسوخ الوجوت » ل يدلنا - على هذا الفرض - إلا على نفيه ؛ 
ول يدل على الحم الذي طرأ بعد ذلك : أهو الحرمة » أم الكراهة » أم الإباحة ؛ 
أم الندب؟ . ولو جرينا على مذهب من يقول : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . - : 
م يدلنا كذلك على نوعه : أهو الإباحة أم الندب؟ . اء الناح وبين استقلالاً : 
أذ الحم الجديد هو الحرمة مثلا . 

¥ نا # 

ومن هذا كله » تعلم بطلان ما ذهب إليه صاحب الفكر السامي » وما يوهمه 
كلام ابن القيم في إعلام الموقعين - : من أن هناك نوعا رابع . وهو ما ذكره . 

نعم يمكن أن يقال : إن هناك نوعاً رابعاً غير ما ذكره؛ وهو : السنة امبيّنة 
بالقرآن . وذلك : أمهم قد ذكروا أن القرآن قد يخصص عام السنة » وقد يقيد 
مطلقها » وقد ينسخها . وكل ذلك بيان للسنة من وجه على ما علمت . وهذا القم 
لا يكن إدخاله في نوع - من الأنواع السابقة - کا هو ظاهر. 

وقولهم : إن السنة مبينة للقرآن . إما هو بالنظر للغالب ؛ ومن غير الغالب 
أن تكون هي المبيّنة : ا تكون مؤكدة ومستقلة . 


NR ا‎ 


واعلم : أن النوع الأول والثاني - من التقسم الثلائي - متفق علهما بين 
المسلمين عامة ؛ وأن النوع الثالث مختلف فيه بيهم . ا صرح بذلك الشافعي 
(رضي الله عنه) في الرسالة ؛ حيث قال ١0‏ : 

«فل أعل من أهل العلم » مخالقا في أن سنن الني للك من ثلاثة وجوه . فاجتمعوا 
منبا على وجهين ؛ والوجهان يجتمعان ويتفرعان - :» 

«أحدها : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب .» 

«والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبين عن الله معنى ما أراد .» 

«وهذان الوجهان : اللذان ل يختلفوا فيهما .» )١‏ . 

«والوجه الثالث : ما سن رسول الله فيا ليس فيه نص كتاب .» 

«فهم من قال : جعل الله له - مما افترض من طاعته » وسبق في علمه من 
توفيقه لرضاه - أن يسن فيا ليس فيه نص كتاب .» 

«ومنبم من قال : لم يسن سنة قط إلا وما أصل في الكتاب . ۴ كانت سنته 
لتبيين عدد الصلاة وعلها على أصل جملة فرض الصلاة ؛ وكذلك ما سن من البيوع 
وغيرها من الشرائع . لأن الله قال : إلا تأكلوا أموالك بينم بالباطل4 (1) . وقال : 
إوما أحل الله البيع وحرم الربا 09# . فا أحل وحرم : فإنا بين فيه عن الله کا 
بين الصلاة .» 

(«اومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله » فأثبتت بفرض الله .» . 


. ٩۱ص‎ )03( 

(1۷) من هذا (أيضا) تعل : أن الشافعي (رضي الله عنه) يرى إجماع أهل العم على حجية السنة ؛ 
وإلا لما صح له حكاية إجماعهم على هذين النوعين : لأنهما فرعا الحجية . وبذلك : يتأكد لك أن 
الخلاف الذي ذكره في (جماع العم) ليس في حجية السنة من حيث ذاتها؛ وإفا هو في ثبوتها عن 
الني اق بالطريق : . . وني هذا ما يرد على الأستاذ الخضري (رحمه الله تعالى) فها ذهب إليه : مما 
تقدم ذكره والرد عليه . 

(10) سورة النساء (9) . 

(19) سورة البقرة (ه۲۷) . 
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«ومنهم من قال : ألقى في روعه كل ما سن ؛ وسنتّه : الحكمة الذي ألقي في 
روعه عن الله ۽ فكان ما ألقي في روعه سنته .) . أه. 

فأنت ترى من حكايته طمذه الأقوال - في النوع الثالث - : أن القول الأول 
والثالث والرابع » على اتفاق في أن السنة قد تستقل بالتشريع ؛ ومختلفة في أن الني 
يلل يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب » أو ينزل عليه الوحي 
به » أو يلهمه الله إياه . (وهذه الخلافية لا تعنينا هنا) وأن القول الثاني هو الخالف 


في الاستقلال . 
وعلى ذلك» نعقد لك المبحث الثالث: لنبين لك» الحق: من 


06 


الى الثالث : 


ؤ:استقلالالشنة بالتشتريع . 


معنى استقلال السنة بالتشريع : آنا تكون حجة يجب العمل بهاء إذا كانت من 
النوع الثالث : الذي ورد ما سكت الكتاب عنه » ول ينص عليه ولا على ما يخالفه . 

وقد علمت - مما نقلته عن الإمام الشافعى (رضي الله عنه) - : أن هذا 
التو غل خافن الشلت.. وقد غالف فيه العناطى أيضا ع .وقلدها يعض :من 
كتب في عصرنا(1) : 

ونريد أن نبحث أولاً : أهذا الخلاف في صدور هذا النوع عن رسول الله وَلقة؟ 
آم هو في كونه حة بعد اتفاقهم على صدوره عنه؟ أم في الأمرين جميعا » معن : 
أخهم خالفوا في الصدور فقالوا بعدمه » وخالفوا في الحجية على تقدير الصدور .؟ . 


)١(‏ غير أنه ينبغي أن تعلم : أن كون الشاطبي يخالف في هذه المسألة مخالفة حقيقية ؛ هو ما 
يفيده ظاهر تقريره لمذهبه ولأدلته في المسألة الثالثة من مباحث السنة . لكنه يؤخذ من كلامه 
في آخر المسألة الرابعة : أن الخلاف بيننا وبينه لفظي » وبيننا وبين غيره حقيقي . وستبين ذلك 
في خهاية المبحث . مم إنا سنعتمد - في تقرير أدلة الخصوم مطلقاً - على ما ذكره الشاطي : حيث 
إنا لي نجد كتاباً ألف قبله تعرض لما؛ والكتب التي ألفت بعده ناقلة عنه . 


فنقول : الذي يفهم من مقالة الأستاذ الجليل عبد الوهاب خلاف - في مجلة 
القانون والاقتصاد() - : أنهم في أول الأمر اتفقوا معنا على صدوره » وخالفوا 
في حجيته ؛ إلا أههم لما اموا : بأنه ليس لمم سبيل إلى التفرقة بين أمرين : كل منهما 
وحي من عندالله بلغه المعصوم » أحدها : بيان ؛ والآخر : مستقل . - : أرادوا أن 
يصلحوا موقفهم أمام الناس » ويضربوا ستارا على مذهبهم يخفون به ما فيه : من 
الخطأ البين : فرجعوا عن اتفاقهم على صدور هذا النوع » وقالواء كل ما يصدر 
عنه يي يكون على سبيل البيان ؛ وما يتوم أنه مستقل : فهو في الحقيقة بيان لما 
في الكتاب . وحاولوا إثبات ذلك بتكلفات نذكرها فيا بعد. 

ولكن الذي تفيده حكاية الشافعى لقول الخالفين - : أنهم خالفوا من أول 
الأمر في الصدور . حيث قال : «ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولما أصل 
في الكتاب » . اه . وتفيده أيضاً عبارة الشاطي في أول المسئلة الثالثة من الْجزء 
الرابع () ۽ حيث يقول : «فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة 
إجمالية أو تفصيلية» . اه. 

نعم » يحتمل أخهم أرادوا بقومم : لم يسن سنة اح . (في عبارة الشافعي) : أنه 
يلد م يثرع ولم يبلغ عن الله تعالى إلا ما له أصل في الكتاب ؛ فإذا صدر منه ما 
ليس له أصل فيه : فلا يكون سنة ولا تشريعاً ولا حجة ؛ فبعض ما يصدر منه : سنة 
وة ؛ وبعضه : ليس بسنة ولا حجة . ويمكن مثل هذا القول في كلام الشاطبي . 

وعلى هذا : يتفق ما في الرسالة والموافقات » مع ما ذكره الأستاذ خلاف : من 
أخهم ذهبوا إليه أولاً . ولعل الأستاذ (حفظه الله) اطلع على تصريح منہم - ما ذكر 
- في كتاب ل أطلع عليه . 

وعلى كل حال » نقول لمؤلاء الخالفين : إذا صدر منه بل ما ليس له أصل 


() س۷ ع٤‏ ص .7١١‏ 
(۲) ص۱۲ . 


0° 


في الكتاب - ولو على سبيل الفرض - : ها هو مذهبك في هذا الصادر : أيكون 
جةأم لا؟. 

الذي يؤخذ - من محاولتهم إثبات أن ليس لرسول الله إلا وظيفة البيان » وأن 
القرآن قد نص على جميع الأحكام ؛ ومن حاولتهم رد ما صدر منه إلى الكتاب : 
بتكلفاتهم التي لا ضرورة ولا حاجة إليها . - : أنه لا يكون حجة . 

أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور » ولكنهم يرون أنه اتفق 
أنه لم يصدر منه إلا ما هو بیان - : كان الخلاف في هذه المسئلة عدم الفائدة» 
وتكلفاتهم - حتى على مذهبهم - لا حاجة إليها : لأنهم يوافقوننا على أن جميع 
ما يصح صدوره منه وق : فهو حة وإن كان من النوع الذي نتنازع في أنه بيان 


أ قل 
وعلى كل حال » سنفرض أسوأ الفروض » ونحتاط للأمر » ونبين الحق في 
السائل الآتية : 


الأوى : هل يجوز عقلاً وشرعا استقلال السنة» بالتشريع؟ . 

الثانية : هل تعبدنا الله بالسنة المستقلة » وجعلها حجة العمل بها؟. ويعبارة 
أخرى : هل ثبت استقلال السنة بالتشريع؟. 

الثالثة : هل صدرت السنة المستقلة عنه وَلِيهِ؟ . 

ثم نذكر لك بعد ذلك شبه الخالفين » والرد عليها . 


ند نا فنا 
١‏ - جوأز استقلال السنة بالتثريع 
الحق : جواز ذلك عقلاً وشرعا ؛ للأمور : 
أونما : أنه لو لم يجز : لما وقع التعبد بالسنة المستقلة ؛ لكنه وقع . كا سيأق 
بيانه بالنسبة لشريعتناء وسنة نبينا م . وقد وقع ذلك أيضاً في شريعة موسى 
وشريعة إبراهيم » وذكره الله تعالى في كتابه . 
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أما وقوعه في شريعة موسى (عليه السلام) فقد علمته - فيا سبق () - : 
حيث أمر فرعون بالإيمان به » وبإرسال بني إسرائيل معه ولا تنزل التورأة عليه . 
فلا يكن إرجاع هذا الأمر إلا . وقد قامت الحجة على فرعون » وصار عاصياً 
ربه - لا لم يطع موسى (عليه السلام) . 

وأما وقوعه في شريعة إبراهيم (عليه السلام) : فإن الله تعالى قد كلفه بذ ابنه 
إسماعيل » بواسطة الوحي في المنام ۽ وهو في الوقت نفسه - تكليف لإبنه بالامتثال 
له ۽ وقد أخذ كل منهما بالقيام بالواجب » ووصفهما الله بالإحسان بسبب ذلك . 
وهذا النوع - من التكليف - لا يمكن التكلف في إدراجه في تمومات صحف 
إبراهم : لأنه أراد به مجرد الاختبار والابتلاء في الواقع ؛ ا قال تعالى : «ووناديناه 
أن يا إبراهيم « قد صدقت الرؤيا ؛ إنا كذلك نجزي امحسنين * إن هذا و البلاء 
المبين * وفديناه بذ عظم 004 . 

ولا فرق بين هذين الرسولين » وبين رسولنا أشرف الرسل (صلوات الله عليهم 
أجميعن) : فإن لكل منبم كتاباً غير سنتهم (الوحي الغير المكتوب) . 

وثانها : أنه لو لم جز : لكان ذلك لمانع ؛ لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية (التي 
ذكرها الخصوم) فلم نجد ما يشعر بانع ؛ وليس هناك مانع علي أيضاً . - : 

فإنه لا شك أن لله تعالى : أن يأمر رسوله بتبليغ حك لړ ينزله في كتابه ؛ بل له : 
أن ينزل كل حك ابتداء بغير لفظ » ثم ينزل الكتاب بعده مؤكدا له أو مبيناء أو 
لا ينزل كتاباً أصلاً . وليس من شرط إرساله الرسول : إنزال الكتاب عليه ؛ لا 
يسئل عا يفعل وم يسئلون» . 

ولا شك أن الني للك معصوم - بدلالة المعجزة - عن الخطأ في تبليغ أي حم 
نزل : بوحي متلو أو غير متلو؛ مستقل أو مبين أو مؤكد. بل هو معصوم عن 
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الخطأ في التبليغ إذا نزلت الشريعة جميعها بوحي غير متلو ؛ وتقوم على الناس الحجة 
بذلك » ويلزمم اتباعه . ولا شك أن السنة وحي » فهي حق : فيجوز أن تكون 

ولا شك أن وجود نوع ثان (وهو الكتاب) مع السنة مساو لما : في التزول 
من عند الله » وفي الحجية . - لا يسلبها ما كانت صالحة له : من الاستقلال ؛ وإن 
کان هذا النوع متاز عنہا بأشياء لا تتوقف حجيته على وجودها فيه » ولا تستلزم 
أنه هو وحده الذي يستقل بالحجية . 

فمن أين يجئ المانع من استقلال السنة بالتشريع؟ . 

¥ ند كنا 

وثالها : أنه لو لل جز استقلالما: ل يجر تأكيدها ولا تبيينها لما في الكتاب . 
لأن التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس » وفي التبيين نوع استقلال في تفاصيل الحم 
المبيّن . ولأن كل ما يفرض مانعاً من الاستقلال » يكون مانعا من البيان : فإن المانع 
إا يمن لحلل ۽ والخلل في أي واحد منبما يؤدي إلى جهل المكلف ما حك الله بهء 
وإلى عدم القيام به على وجهه الصحيح . 


# ا # 
۲ - جية السنة المستقلة 
أو 


ثبوت استقلال السنة بالتشريع 
السنة المستقلة : حجة تعبدنا الله بالأخذ بباء والعمل بمقتضاها. 
ويدل على ذلك أمور : 
أوما : عوم عصمته ولك الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به 
عن الله تعالى ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب . فهو إذن : حن 
مطابق لما عند الله تعالى ولا حك به ؛ وكل ما كان كذلك : فالعمل به واجب . 


# # ¥ 


ثانها : عوم آيات الكتاب الدالة على ية السنة ؛ (وقد تقدم ذكرها) () 
فهي تدل على حجيتها : سواء أكانت مؤكدة أم مبينة » أم مستقلة . وقد كثرت هذه 
الآيات كثرة تفيد القطع : بعموهها للأنواع الثلاثة » وبعدم احتّالما للتخصيص : 
بإخراج المستقلة . 

بل إن قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا تحر بينم » ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سليا#. يفيد حجية خصوص 
المستقلة . وقد تقدم 0) توجيه ذلك عن الشافعي » مع سبب نزول الآية . فارجع 
إليه . 

¥ & ¥ 

ثم إن الشاطبي قد أورد على نفسه هذه الآية وبعض الآيات العامة » ووجّه 
الاستدلال يها على حسب فهمه ؛ ثم اعترض عليها . ونحن نذكر لك ما كتبه بنصه : 

قال( (رحمه الله) - يعد أن ذكر الآية الأولى - : «وقال تعالى : يا أا 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ؛ فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر# . والرد إلى الله هو : الرد إلى 
الكتاب ؛ والرد إلى الرسول هو : الرد إلى سنته بعد موته . وقال : «إوأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا . وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهو 
دال على أن طاعة الله : ما أمر به ونهى عنه في كتابه ؛ وطاعة الرسول : ما أمر 
به وخهى عنه ما جاء به : ما ليس في القرآن . إذ لو كان في القرآن : لكان من طاعة 
الله . وقال : «9قليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة# الآية . فقد 
اختص الرسول (عليه الصلاة والسلام) بشيء يطاع فيه ؛ وذلك : السنة التي ل 
تأت في القرآن . وقال : «إومن يطع الرسول فقد أطاع الله . وقال : وما آتام 


() ص۲۹۲ - ۳٣١‏ ۔ 
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الرسول خذوه» وما مهام عنه فانتبوا» . وأدلة القرآن تدل : على أن كل ما جاء 
به الرسول » وکل ما أمر به ونی - فهو : لا حق في الحم ا جاء في القرآن ؛ فلا 
بد أن يكون زائدا عليه .» . اھ . 

ثم أجاب » فقال ) «إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب : فلا بد أن تكون 
بيات لا في الكتاب احتال له ولغيره » فتبين السنة أحد الاحتهالين دون الآخر . 
فإذا عمل المكلف على وفق البيان : أطاع الله فيا أراد بكلامه » وأطاع رسوله في 
مقتضى بيانه . ولو عل على مخالفة البيان : عصى الله تعالى في عله على خالفة 
البيان ؛ - : إذ صار عله على خلاف ما أراد بكلامه . - وعصى رسوله في مقتضى 
بيانه . فلم يلزم من إفراد الطاعتين تبايّن المطاع فيه بإطلاق ؛ وإذا لم يلزم ذلك : 
م يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب ؛ بل قد يجتمعان في 
المعنى » ويقع العصياتان والطاعتان من جهتين ؛ ولا محال فيه ٠‏ ويبقى النظر في 
وجود ما حك به سول الله به في القرآن » يأتي على أثر هذا بحول الله تعالى . وقوله 
في السؤال : «فلا بد أن يكون زائدا عليه» . مسلم ؛ ولكن هذا الزائد : هل هو زيادة 
الشرح على المشروح؟ - : إذ كان للشرح بيان ليس في المشروح . وإلا 0 

- أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ . هذا هو محل النزاع» . | 

# فنا فنا 

ونقول له : أما قولك : «وطاعة الرسول ما أمر به ونبى عنه مما جاء به : مما 
ليس في القرآن .» . - : فهذا الحصر لا نقرك عليه ؛ بل نقول : إن طاعة الرسول : 
امتثاله في جميع ما أمر به» وخبى عنه : مبيناً كان أو مؤكدا أو مستقلاً . فالآية 
شاملة لهذه الأنواع كلها ؛ كل ما في الأمر : أن امتثال المستقل - في بادئ الرأي 
- أظهر دخولاً في طاعة الرسول : حيث إنه يحقق الانفراد في ظاهر الأمر ؛ دون 
البيان - : لأنه عين المراد من المبين » فامتثاله امتثال لذاك . - ودون المؤكد 
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كذلك . ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع : إذ المهم لنا ثمول طاعة 
الرسول للمستقل من سنته . على أنك إذا تأملت وجدت : أن طاعة الرسول فى 
جميع الأنواع » مستلزمة لطاعته تعالى . ۰ 

ونع لك الحصر أيضاً في قولك : «وذلك السنة التي لم تأت في القرآن» . 

وأما قولك : «فلا بد أن يكون زائداً عليه» . فإن أردت بالزيادة الاستقلال 
فقط : فلا نقول به نحن . وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان : فهو حق . 

وأما قولك : «إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب» إلى قولك : «فلم يلزم 
من إفراد الطاعتين تباين المطاع بإطلاق» . - فنقول لك فيه : ما مرادك بقولك : 
إن السنة بيان للكتاب .؟ : 

فإن أردت به أن جميع السنة بيان له : فهذا ما نتنازع فيه ؛ ولا كنك بحال 
إثباته . وسنبطل شببك » وسائر تكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبين . فالواقع : 
أن بعض السنة بيان » وبعضها مستقل ؛ ا سنبينه في المسألة الثالثة . وإذا كان 
الواقع كذلك : كانت الآية شاملة لكل منبما ؛ إلا إذا أخرج بعضه الدليل ؛ ولا 
دليل . وعلى هذا . لا يصح لك أن تبني ردك على خطأ مخالف للواقع . 

وإن أردت به أن بعض السنة بيان له : فهذا مسل ؛ ونعفيك أيضاً من محاولتك 
إدخال امتثال هذا النوع في طاعة الرسول . فإنا لم نقل بعدم شمولما له ؛ بل أنت 
الذي فعلت ذلك في تقريرك لدليلنا . فلتوجه الاعتراض إلى نفسك لا إليناء 
وحاول إقناع نفسك با ذكرت . 

وأما قولك : «وإذا لم يلزم ذلك ل يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة 
ليس في الكتاب» . فنقول فيه : إن أردت بقولك : ما في السنة ؛ جميعها - فنحن 
م نقل : إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب . بل نقول : إن بعضها 
مستقل: و ضما فين :وال بات شاملة التوضية:::وإنا أنت الذى قلت ذلك 
في التقرير الذي تبرعت به . 

وإن أردت ها في السنة بعض ما في السنة : منعنا لك الشرطية ؛ إذ لا يلزم من 
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عدم لزوم تباين المطاع فيه بإطلاق» لإفرادالطاعتين - خروجٌ الطاعتين 
المتباينتين بإطلاق من الآية . وبعبارة أخرى : لا يلزم من إدخال امتثال السنة 
المبينة في طاعة الرسول » خروج امتثال السنة المستقلة ؛ مع أخها الأصل في الدخول 
- على ما هو الظاهر - ومع وجودها في الواقع . فالآية لا زالت شاملة ء وإذا 
أردت أن تخرجها : فعليك بالدليل . 

وإن كنت تريد أن تقول : إن هذه الآيات لا تدل على وجود النوع المستقل 
في الواقع . - : فهذا مسلم لك ؛ ولكنا إغا نستدل مها على حجيته ولو على فرض 
وجوده . وأما هذا الوجود فسنثبته في المسئلة الثالثة بغير هذه الآيات ؛ ويثبته 
أيضا قوله تعالى : «إفلا وربك لا يؤمنون4 الآية . وأما قوله : ويبقى النظر ا ؛ 
فهو يريد به إحالة الجواب عن هذه الآية بخصوصهاء إلى ما ذكره فيا بعد : من 
محاولة إدراج المستقل تحت المبين . وستعلم ما فيه . 

وأما قولك : ولكن هذا الزائد الخ؛ ففيه : أنا لا نريد واحدا بخصوصه کا 
علمت ؛ بل يكفينا الشمول للاثنين 5 تدل عليه الآيات . 

فإن زعت القصر على الشرح : فعليك بالدليل ؛ ولا يصح أن يقال : إن ثمول 
الدليل للمدعى عل النزاع . بل محل النزاع هو نفس المدعى . 

RNR # 

هذا . واعم : أن صاحب مفتاح السنة لماوجد الشاطبي غير موفق - : أراد أن 
يجيب بجواب آخر ؛ فبدأ به » فقال() : 

«إنه ليس فيا ذكر ما يدل على استقلال السنة بتشريع الأحكام ؛ وذلك : لأن 
القرآن نص على أن الرسول إنما يتبع ما یوی إليه ؛ فهو لا يأمر ولا ينبى إلا عا 
أمر به الله أو نى عنه . وباعتبار أن الأمر أو النبي يصدر منه بعبارته وبيانه - : 
صح أن تضاف الطاعة إليه ؛ يؤيد ذلك قوله تعالى : إمن يطع الرسول فقد أطاع 


.١١ صف‎ )۱۰( 


o۱ 


الله .» . اه 

م لخص جواب الشاطي المتقدم - على ما فيه من خطأ - وذيّله بقوله () : 

«والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته ؛ وما سنته إلا بيانه للقرآن» . اه 
# ¥ # 

ونقول له : أما قولك : وذلك لأن القرآن ال ؛ فنحن نقول ونؤمن به » لا نتردد 
في جملة واحدة منه والمد لله . ولكن لا يثبت لك أن هذه الآيات لا دلالة فيها 
على الاستقلال ؛ إا الذي يثبت أن تقول : : إنه ييه لا يأمر ولا ينبى إلا ما أمر 
به الله أو نهى عنه في القرآن فقط ؛ مع إثبات هذا الحصر بالدليل . هنالك يتم لك 
الجواب » ويستحق التقديم على جواب الشاطي . ولكن أنى لك هذا الإثبات؟ ! 

وأما قولك : وما سنته إلا بيانه للقرآن ؛ فهي دعواك التي أبطلناها لك بالأدلة ؛ 
فق تعلها اناا لبواب؟! ۰ 

#4 #6 % 

ثالثها : عوم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة ؛ 
مثل : «عليك بسنتي» . وقد ذكرناها لك فيا سبق ١‏ ؛ وهي - بتكائرها - تفيدنا 
القطع بهذا العموم . 

وقد ورد ما هو خاص بالسنة ؛ أو يكون - على أقل تقدير - دخوطما فيه ؛ 
متبادرا في النظر » وأولى من دخول غيرها . 

فمن ذلك حديث : «لا ألفين أحدك متكثاً على أريكته : : يأتيه الأمر من 
أمري - : مما أمرت بهء أو بيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله : اتبعناه .» 059 . 

وحديث : «ألا إني أوتد تدت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على 

(۱) ص١۱‏ ۔ 


(05) في الباب الثاني (ص 056-5١‏ . 
(00) انظر ص73 
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أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ فا وجدع فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدع 
فيه من حرام : رموه . وإن ما حرم رسول الله : ۴ حرم الله . ألا : لا يحل لك 
امار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عتها 
صاحها . ومن نزل بقوم : فعليهم أن يقروه» وله أن يعقبهم بمثل قراه .» 04 . 

ولا يخفى أن تحريم المر الأهلية والمذكور معهاء ليس في القرآن : فهو خاص 
بما نحن فيه . 

ولا يخفى أيضاً أن الظاهر من قوله : مثل الكتاب . ما كان مستقلاً عنه ؛ 
وإن سلمنا ثموله لغيره أيضاً » فلا ضير علينا : حيث إنه أثبت أن الجميع من عند 
الله . 

والحديث الآخر يفيدنا : أن كل ما لا يوجد في كتاب الله - مما أمر به الرسول 
أو نهى عنه - : فتركه مذموم منبي عنه . وذلك يستلزم الحجية . والمتبادر من 
عدم الوجود : أن لا يكون مذكورا في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً . فإن حاول 
محاول إدخال السنة المبينة أيضا فيا لم يوجد فيه - من حيث إن تفصيل الحم 
غير موجود فيه - : فلا ضير فيه علينا . 

أما إذا حاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة - : فهى محاولة فاشلة 
خاطئة ؛ لا نصيب ها من النظر الصحيح . حيث لا دليل کا سبق في الآيات . 

وقد أجاب في (الموافقات) () عن هذه الأحاديث ؛ ثل ما أجاب به عن 
الآيات . والرد عليه هنا: كالرد عليه فيا سبق ؛ فلا داعي للإطالة . 
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رابعها : إجماع الأمة على وجوب العمل بهذا النوع » وحجيته . 
وبيان ذلك : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية » لا مستند هما إلا هذا 


(15) انظر ص ۲۱۱. 
(1) ج٤‏ ص .5١‏ 
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النوع . وإجماعهم على الأخذ منه» والاستناد إليه - يستلزم إجماعهم على 

حتى هؤلاء الخالفون في هذه المسئلة » يُلرّمون : بالقول بحجيته » وبأنهم 
داخلون في في دائرة المجمعين على حجيته . فإنا إذا ذكرنا لمم مسئلة فرعية - من 
هذه المسائل المجمع علها - وسألنام عن مذهبهم فيا - : فلا يمكنهم أن يكابروا 
ويخالفوا إجماع من تقدم ؛ وإما يقولون بالحك المجمع عليه فيا . 

فإذا سألنام عن مستند إجماع من تقدمبم : اضظروا إلى الاعتراف : بأنه 
حديث من النوع الذي نتكلم فيه . كل ما في الأمر : أنهم حينئذ يكابرون › 
ويقولون : إنه لا يخرج عن كونه بياناً» ولیس بستقل . وهذا منهم لا يضرنا: 
ما داموا يعترفون بحجيته » وما هنا سين أنه مستقل . 

# # *# 

فمن هذه الأحكام : كون الجدة - أم الام » أو أم الأب - ترث» وكونها تأخذ 
السدس . فهذا قد انعقد إجماع الأمة عليه ) » ومستنده : السنة المستقلة ؛ وليس 
بموجود فى الكتاب . 

فهذا أبو بكر (سيد الخلفاء الراشدين » وإمام امجتبدين ؛ وأعرفهم بدلالات 
القرآن ومعانيه وكلياته) يقرر على ملأ من الصحابة الجتدين (الخبيرين بالقرآن 
الذي نزل بلساههم » وبين أظهرم) - لما سألته أم الأم عن حكمها في الميراث - : 
أنه لا يجد لما في كتاب الله شيئا » ولا يعلم لما في سنة رسول الله شيت . م أخذ يسأل 
الناس عن حديث فيا » فأخبره اثنان : فعمل به . وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة 
- من حضر منم الحادثة » ومن سمع بها - : فكان إجماعاً منبم على عدم وجود 
حكيها في القرآن ؛ وعلى حجية هذا النوع الذي لم يوجد حكمه في القرآن . 


(17) انظر نيل الأوطار (ج1 ص )0©١‏ والمغنى (ج١‏ ص 08) ولا عبرة ا روي عن ابن عباس : أخها 
بمنزلة الأم . فهى رواية شاذة کا قال ابن قدامة . 
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وهذا عمر : يفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم الأب ؛ وقد روي عن عمر حوادث 
كثيرة من هذا النوع . 

أفبعد هذا يكابر المكابرون في حجية هذا النوع » أو في أنه موجود؟ ! ألا يرشد 
قول أبي بكر هذاء وإجماع الصحابة - وم أخبر الناس بلغة القرآن» ومعاني 
الأحكام » وقواعد الدين الكلية - : إلى أن محاولة هؤلاء جِعْلَ هذا النوع من السنة 
المبينة » جديرة بالإمال وعدم استحقاق النظر فيها .؟ 

2840# ¥ 

ومن هذه الأحكام : مشروعية الشفعة 29 » والمساقاة0) ۽ وتحريم المع بين 
المرأة وعتبا0) ۽ وكذا تحريم المر الأهلية على ما ذكره ابن عبد البر : من أن 
الإجماع قد انعقد عليه بين المتأخرين (') . وغيدُ ذلك كثير . 

على أنه ليس من الضروري في بيان الإجماع على حجية هذا النوع - : أن تثبت 
إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه ؛ بل يكفي : أنه لا يوجد إمام من أنمة 
المسلمين » إلا وقد استدل على حك ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ما من 
هذا النوع . (5 يظهر للمتتبع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم) وهذا منهم يستلزم 
إجماعهم على العمل بهذا النوع » ومجيته ؛ وإن اختلف شخص المعمول به . 
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۴- صدور السنة المستقلة عنه صلى الله عليه وسم 
قد علمت : أن آية : [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا جر بينبم» . 


)۷( انظر المغني (جه ص 04؛) . 

)0م انظر المغني (ج ٠‏ ص ٤ها)‏ . 

(1) انظر شرح عدة الأحكام» وما علق عليه (ج ؛ ص 5) وطرح التثریب (ج/ اص 5-5) 
ونيل الأوطار (ج1 ص 0156) والمغني (ج۷ ص 408) . ولا عبرة بخلاف من خالف کا قال غير واحد 
من الائمة. 


)-( انظر المغني (ج١١‏ ص )٠‏ . 
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تدل على أن قضاءه و - في حادئة الزبير - م يكن موجوداً في القرآن . 

ولا أظنك يخالجك شك - بعد ما علمته من حادثئة الجدة التى سألت أبا بكر 
(رضي الله عنه) عن ميرائها - : أن الحديث الذي أخذ منه أبو بكر حكهاء أفاد 
حكياً لم ينص عليه الكتاب . 

وقد ورد مثله عن تمر في الجدة أم الأب ؛ وحوادث عر في ذلك کا 
مشهورة ؛ (وقد تقدم لك(" شيء منها) ومن المعلوم : أنه (رضي الله عنه) كان 
يناشد الناس ليخبروه عا يعلمون من السنة - عند عدم نص الكتاب على حك 
ما يعرض له من المسائل . 

ولا أظنك - بعد أن تقرأ حديث : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه) ؛ وبعد 
أن تجد رسول الله يو يعقب مباشرةٌ - إنكاره على من يترك ما ليس في القرآن - 
بذكره تحريم الجر الأهلية » وغير ذلك من الأحكام - لا أظنك بعد هذا إلا معتقدا 
أن الني ملك نفسه : يرى أن هذه الأحكام لم ينص عليها الكتاب : بحيث يكن 
للمجتبد أن يستنبطها منه . وإلا : لما ذكر قبلها ما ذكر . 

نعي : قد ورد أنه لما سئل عن حك المر الأهلية » قال : «ما أنزل علي فيا إلا 
هذه الآية الجامعة الفاذة : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره» .» . 

ولسكن : لا يقال لهذا : إنه نص يفيد حك الجر تفصيلاً » ولا إجمالاً - لغير 
النبي من الجتہدين ولو كان في أعلى رتبة الاجتهاد . ومن يستطيع أن يفهم ذلك 
إلا من آتاه الله ا لحك والنبوة؛ وعلمه من لدنه عل؟!. وليس كلامنا فيه ؛ إا 
الكلام في الجتمد الذي يستفيد من نص الكتاب على حسب دلالة الألفاظ » وما 
وجد من القرائن المعروفة عند الناس . هل يستطيع مجتهد أن يفهم ذلك الحم من 
الآية؟ وهل يعتبر الحم موجودا في الآية بالنسبة إليه؟ : كلا . ونحن إنا نريد أن 


(۲) في الباب الثاني (ص 5" - 60 . 
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نقعد القواعد بالنسبة إلينا ۽ فإنا إذا إ نجد ما ورد في الحديث موجودا في الكتاب 
على حسب عقولنا » وجرينا على ما يقوله الخصم - : من أن مالم يوجد في الكتاب 
ليس بحجة . - : تركنا العمل به : وقد يكون في الواقع موجودا في الكتاب على 
حسب فهم الني بلك . فانظر : كيف يؤدي مذهب الخصم إلى إهمال ما هو حجةء 
وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة ! وكيف يؤدي إلى إيجاد سبيل 
للطعن في الحديث الصحيح ! . 

ولكونه يي يع أن الناس لا يكنم فهم ذلك - کا أمكنه هو - : أفادم في 
الحديث الأول : أن مال يوجد في الكتاب بالنسبة إلى فهمهم وقوتهم » إذا صدر 
عنه ما يفيده : وجب علهم العمل به ؛ وأن ما ذكر - من الأحكام التي عقّبها 
ذلك - : من هذا النوع . 

على أنا نقول : لعل هذه الآية التي فهم منها يه حك المر » نزلت بعد نطقه 
بالحديث المتقدم ؛ وكان لا يعم الحم قبلها من الكتاب ؛ بل من الوحي الغير 
املو ++ 

هذا . وحسبنا : ما ذكرناه لك ؛ في إبطال دعوى الخصم : أنه لا شيء من السنة 
م ينص الكتاب على حكمه . وحسبنا أيضاً صحيفة علي (كرم الله وجهه) - وقد 
تقدم 9) ذكرها - وما يمكنك استقراؤه من كتب الفقه على أي مذهب من 
المذاهب . فإنك تجد في كثير من رؤوس الأبواب » هذه العبارة : «الأصل في 
مشروعيته السنة والإجماع» . أو هذه العبارة : «الأصل في مشروعيته السنة» . أو 
ما يؤدي هذا المعنى. مثل المسح على الخفين") » وصلاة الكسوف 


(0؟) في الباب الثالث (ص 46:) , 
(5) انظر الحلى (ج؟ ص )١١‏ والمغني (ج١‏ ص 18*8) وشرح الروض (ج١‏ ص 6ة) . 
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والخسوف () » وصلاة الاستسقاء 5) » والشفعة » والقرض )١‏ » واللقطة )١(‏ , 
وعد شارت ا 9 

وإذا أردت بعض المزيد : فارجع إلى ما ذكرناه في النوع الثالث من المبحث 
الثاني ؛ وما ذكرناه في بيان الإجماع المتقدم قريباً . 

فان قال قائل : إن بعض هذه الأ حاديث مخصصة أو ناخة أو مقيدة للكتاب ؛ 
فهى : مبينة » لا مستقلة . 

قلنا: قد بينا في المبحث الثاني 9) - أثناء الرد على صاحب الفكر 
السامي - : أن لكل من الخصص والناح ناحيتين : ناحية بيان » وناحية 
استقلال . ونحن إغا غثل بهما من حيث الناحية الثانية ؛ فارجع إن شئت إلى ما 
كتبناه هناك ؛ ومثلهما في ذلك المقيد. 


# خخ # 


شبه الخالفين 
قال الشاطى () (رحمه الله تعالى) : 
«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب : فهي تفصيل جمله » وبيان مشكله › 
وبسط () مختصره .» 


(؟) انظر المغني (ج ۲ ص 175) وشرح الروض (ج١‏ ص )۲٠١‏ والمحل (ج ٠‏ ص 6) . 

(۲) انظر المغني (ج؟ ص۴) وشرح الروض (ج١‏ ص 24) . والحلى (جه ص 6) . 

(50) انظر المغني (ج؛ ص 506) . 

(۲۷) انظر شرح الروض (ج۲ ص 180) . وتبيين الحقائق (ج؟ ص 5) . 

(۲۸) انظر شرح الروض (ج؛ ص 100) وتبيين الحقائق (ج؟ :0151 . 

. ٥۰٤4 - ص‎ )۲۹( 

() جاص ۱۳-۱۲ . 

(50) قال الشيخ عبد الله دراز (عليه رحمة الله) : K«‏ في آية : (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) [سورة 
التوبة ]١١‏ فقد بسط قصتها الحديث الذي أخرجه الفسة » وشرح ما حصل فما : من النبي عن كلامم » 
ثم النبى عن قربان نسائهم؛ إلى آخر القصة» . أه. 
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«وذلك : لأغها بيان له ؛ وهو الذي دل عليه قوله تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهيم» فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه 
دلالة إجمالية أو تفصيلية . وأيضاً : فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة 
وينبوع لحاء فهو دليل على ذلك : لأن الله قال : #وإنك لعلى خلق عظم) . 
وفسرت عائشة ذلك : بأن خُلقه القرآن ؛ واقتصرت في خلقه على ذلك . فدل على 
أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن : لأن الخُلق محصور في هذه الأشياء » ولأن 
الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء ؛ فيلزم من ذلك : أن تكون السنة حاصلة فيه 
في الجملة ؛ لأن الأمر واي أول ما في الكتاب . ومثله قوله : #ما فرطنا في 
الكتاب من شيء. وقوله : «اليوم أكملت لک دينك . وهو يريد : بإنزال 
القرآن . فالسنة إذن - في محصول الأمر - بيان لما فيه ؛ وذلك معنى كونها راجعة 
إليه . وأيضا : فالاستقراء التام دل على ذلك حسها يذكر بعد بحول الله . وقد تقدم 
- في أول كتاب الأدلة - : أن السنة راجعة إلى الكتاب ؛ وإلا وجب التوقف 
عن را موه اميل كانت ق نهدا ا ا 


تن ¥ # 


الجواب 
أما قوله : «وذلك لأهها بيان» ؛ فهو يقصد به : أن جميعها بيان فقط » ولا شيء 
منها بمستقل . کا يدل عليه قوله : «فلا تجد في السنة» اح . تم إن هذا عين دعواه ؛ 
؟ اعترف به أخيرا حيث قال : «وذلك معنى كونها راجعة إليه» . فيكون هذا 
التعليل منه مصادرة » فكان عليه : أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة . 
* # ا *# 
وأما قوله تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهيم#» . - : فلا 
دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر في التبيين . 
سلمنا أنه يدل على هذا الحصر - على حد قول من يقول : إن الاقتصار في 
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مقام البيان يفيد الحصر . - وأن معنى الآية : وما أنزلنا إليك الذكر (الكتاب) 
إلا لتبين للناس ما نزل إلهم فيه من الأحكام . 

لكنه لا ينتج مطلوبه : من أن وظيفة سنته لإ البيان لما في الكتاب فقط ؛ 
وأنه لا شيء منها بمستقل . إذ كل ما فهم من هذا الحصر : أنه إغا أنزل الكتاب 
ليبينه يل للناس ؛ لا ليبمل بيانه » ويترك الناس جاهلين با فيه من الأحكام . 
وهذا لا ينفي : أنه قد يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب . 

مثلاً : إذا أعطيت مدرساً كتابين وقلت له : لم أعطك الكتاب الأول » إلا 
لتبينه لتلاميذك وتشرحه لم . فهل معنى هذا القول : أنك لم تعطه الثاني إلا ليبين 
به الأول ؛ وأنه ليس ف الثاني زيادة عا في الأول من القواعد ؛ وإنا الذي فيه مجرد 
بط قواعد الأول وشرحها .؟ : كلا . 

فا نحن فيه كذلك : أنزل الله تعالى على رسوله بلك وحيين : أحدها متلوء 
والآخر غير متلو . وقال له : ل أنزل عليك المتلو إلا لتبين للناس ما فيه من 
الأحكام . فهذا لا يقتضي : أن يكون غير المتلو بياناً للمتلو فقط » وأنه ليس فيه 
ما لم ينص عليه الأول . 

ولئن سلمنا أن الآية تفيد : أن غير المتلو للبيان . فليس فيها ما يدل على أنه 
بيان لمجمل الكتاب فقط : فإن البيان في الآية » معناه: إظهار الحم للناس » 
وتعريفهم به : سواء أكان ابتداء لم يسبق أن ذكر إجمالاً في كتاب ولا في سنة ؛ أم 
م يكن كذلك . و «ما نزل إلهم» - في الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع 
الوحي ؛ والذكر : الكتاب فقط ؛ على الرأي المشهور . ومعنى الآية حينئذ : «وما 
أنزلنا إليك الكتاب المعجز للبشر » إلا : ليكون دليلاً على صحة رسالتك » مذكراً 
لمم بما يستحقونه : من العقاب على مخالفة أحكام الله ۽ ومن الثواب على امتثا حا . 
فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل إلهسم من أنواع الوحي استقلالاً أو 
بيات ۽ ويكون إظهارك هذا حجة علهم : حيث أثبتنا صحة رسالتك بهذا الذكر › 
وبشرنام وأنذرنام فيه .» . هذا إن أريد بالذكر الكتاب . 
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فإن أريد به العم - کا قاله بعض المفسرين ") - : فالأمر ظاهر ؛ إذ لا يكون 
خاصاً بالكتاب . فالمعنى عليه : «وأتزلنا إليك جميع أنواع الوحي : لتبين ما فيها 
- من الأحكام - للناس » وتظهرها هم .» . 

والبيان قد ورد في القرآن بمعنى : مطلق الإظهار ؛ ووصف به الكتاب نفسه 
في كثير من الآيات . مثل قوله تعالى : فإتلك آيات الكتاب المبين) 7") . وقوله : 
«إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) . 

فليس فى الآية دلالة على ما ذهب إليه المستدل ؛ ولو فرض جدلا أن في الآية 
احقالاً آخر يفيد مذهبه » ول تد إليه - : فاذا يفيده هذا الاحتهال سواء أكان 
راجا أم مرجوحاً : والمسئلة قطعية لا ينفع فيها مثل ذلك .؟ . 


## *# 


وأما قوله : «إن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لما» . فإن أراد بذلك : أنه 
ذكر فيه جميع القواعد الإسلامية الأصلية » وذكر فيه جميع الأدلة التي يعتمد عليها 
الجتهدون في فهم الأحكام الفرعية : سواء أكانت هذه الأدلة مستقلة بإفادة حك 
م ينص عليه الكتاب » أم مبينة لحك أجمله . - : فنحن نقول ونؤمن به » وهو 
أمر معلوم من الدين بالضرورة . ولكن ماذا في ذلك : أيستلزم دعواه؟ : كلا . وكل 
ما دل على ذلك - : من قوله تعالى : «إتبيانا لكل شيء) . وقوله : ما فرطنا في 
الكتاب من ثيء4 . على تسليم أن ليس المراد به اللوح الحفوظ . - : فهو لا يدل 
على دعواه كذلك . 

وإن أراد بذلك : أنه ذكر فيه كل حك على سبيل الإجمال ونص عليه . - : 
فهذا لا نسلمه ؛ إذ الواقع يكذبه . والآيات التي ذكرها يجب حملها على خلاف 
ذلك ؛ وإلا : كانت كاذبة . 


(50) انظر تفسير الألوسي (ج ١6‏ ص١١)‏ . 
(10) سورة القصص (۲) . 
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على أنا لو أخذنا بظاهرها » وسلمنا صحة ذلك جدلاً - : لكانت دليلاً على 
أن القرآن كلية الشريعة » بمعنى : أنه احتوى على كل حك إجمالاً وتفصيلاً » ونص 
على ذلك كله ؛ ول يكن لسنة رسول الله يلك بيان » ولا استقلال . أتقول أنت بذلك؟ 
كلا . فما الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال؟ ألست ستقول : إن القرآن احتوى 
على التفاصيل » بعنى : أنه بين بياناً شافياً أن السنة حجة فا .؟ فهذا الذي تقوله 
في التفاصيل » هو : ما قلناه نحن في غيرها . 

فإن قلت : إني أتخلص من ذلك » بأن أقول : إن القرآن قد اشتمل على كليات 
هذى الا سيل 

قلنا : سلمنا لك جدلاً أنه اشتمل على هذه الكليات » وأن التفاصيل في الواقع 
مندرجة فيها . 

ولكن : أيكنك أنت وغيرك - من هو أعلى منك عقلاً وفهما » وإدراكا لمعاني 
القرآن - : أن تسنبطوا جميع هذه التفاصيل من تلك الكليات .؟ إن قلت : نعم ؛ 
فأنت مكابر » ولا يصح معك الكلام. 

وإن قلت : لا؛ قلنا لك : أفيصح حينئذ أن يقال : إن القرآن تبيان لهذه 
التفاصيل : التي لا يمكن مجتبد من هذه الأمة أن يدركها منه. مع أن كلمة : 
«تبيان» ؛ تدل على منتهى الإظهار والإيضاح .؟ لا يصح ذلك : فدل على أن 
تأويلك هذاغير صحيح . 

على أنا لو سلمنا لك أنه كنك » أو يكن غيرك إدراك هذه التفاصيل - : أفلا 
نجد أنفسنا جميعاً قائلين حينئذ : إن رسول الله يلي غير مبين أيضاً : ا هو غير 
مستقل .؟ فإنا على هذا الفرض » نفهم جميع الأحكام إجمالاً وتفصيلاً : فلا داعي 
لتأسيس الرسول بالبيان » ولا بالاستقلال . ولكنا نقول بالاتفاق : إنه مبين ابتداء ؛ 
ومؤسين ذه التفاصيل + لا وة طا 

فإن قلت : إن أقول : إننا لا يمكننا إدراكها ۽ ولكن صح وصف القرآن بأنه 
تبيان ها بالنظر إلى الواقع ؛ وصح وصف رسول الله يلك بأنه مبين لما ابتداء ومؤسس 
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لما بالنظر إلى عقولنا . 

قلنا : فكذلك نحن نقول : إن الأحكام التي استقلت بها السنة » ولم يرد في القرآن 
نص عليها يمكننا أن ندركها منه - يوصف الرسول بأنه مؤسس ها ابتداء بالنظر 
إلى الظاهر » وإن كانت في الواقع مندرجة تحت كليات القرآن . 

ومحل النزاع هو : النص بحيث يكن الفهم منه المجتبدين ؛ لا الاندراج في 
الواقع ولو لم يمكن الفهم . إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة المجتهد الذي يريد 
أ 

وباجملة : فأفعال الصلاة» وميراث الجدة - لم ينص عليهما القرآن نصاً يكن 
لعقولنا أن تفهمهما منه ؛ ووصف القرآن بأنه تبيان مما ؛ وكل منهما أسسه الني 
إل في عقولنا ابتداء . كل ما في الأمر : أن هذا التأسيس بالنظر لأفعال الصلاة 
نسميه بيات في الاصطلاح ؛ - : لأن حك الصلاة منصوص عليه في القرآن جملاً . 
- وبالنظر لميراث الجدة لا يسمى بيات - : لأنه لم ينص عليه مطلقاً . - بل نسميه 
استقلالاً . 

فإن جعلت قوله تعالى : إتبياناً لكل شيء# . مبطلاً لتأسيس ميراث الجدة 
من ناحية الإجمال - : وجب القول بأنه مبطل لتأسيس حك أفعال الصلاة 
وتفاصيلها ؛ ولا يصح أن يقال لفعله بي إلا أنه مؤكد فقط ؛ بل لا يقال له : مؤكد ؛ 
أيضاً : إذ التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس . ول يقل أحد من المسلمين عامة بثيء 
من ذلك . 

# نا فنا 

وأما قوله تعالى : «إوإنك لعلى خلق عظيم4 . فنعم الوصف ونعم الموصوف 
به ول » وكرم وعظم ؛ وهل من شك في ذلك؟ . 

وأما تفسير عائشة (رضي الله عنها) : فهو موقوف عليها ؛ فليس بحجة . 

سلمنا أنه حجة » وسلمنا أنه يفيد الحصر ؛ ففهومه : أن خلقه وما يصدر عنه 
من الأفعال » لا يخالف القرآن . هذا هو الذي يفيده الحصر ؛ وليس فيه تعرض 
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لما سكت عنه القرآن . 

سلمنا أنه تعرض له ؛ لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات ؛ لا في 
المفهوم على وجه النقي : کا يقصده الخصم . فإن ما يصدر عنه » وسكت القرآن 
عن النص على حكمه - قد أمره الله تعالى بتبليغه واتباعه » في القرآن نفسه . فقد 
قال تعالى : «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 . وقال : [اتبع ما أوحي 
إليك من ربك( . وهذا عام يشمل المتلو وغيره : المؤكد والمبين والمستقل . فدل 
ذلك على أن خلقه الذي نشأ عنه الحافظة على تبليغ غير المتلو إذا كان مستقلاً » 
وعلى اتباعه - : مطابق للقرآن وموافق له ؛ فهو داخل في منطوق الحصر . 

# # فنا 

وأما قوله تعالى : «إاليوم أكئلت لك دينك . فعناه - ۴ قال البيضاوي 
وغيره - : أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها ؛ أو : أله بالقرآن 
- کا يقول المستدل - : بواسطة التنصيص على قواعد العقائد » والتوقيف على 
أصول الشرائع وقوانين الاجتبهاد ؛ ومن ذلك : التوقيف على أن السنة بجميع أنواعها 
حجة ؛ ومنها : المستقل في التشريع . 

وليس معنى الآية : أنه أكمله بالقرآن بواسطة النص على كل حك جاء في السنة . 
إذ لو كان كذلك : لوجب أن يكون مشتملاً على التفاصيل ؛ لأن ذكر الأحكام جملة 
لا يقال : إنه على وجه الكبال ؛ حيث إن الكبال لا يتحقق - 5 يزعم الخصم 


- إلا من النص على الحم . 
وبالجملة : فالكلام ههنا كالكلام في قوله : «إتبيانا لكل شيء) . 


نا نا فنا 
وأما قوله : «فالاستقراء التام دل على ذلك حسوا يذكر بعد» . فنقول فيه : 
إن استقراء النبي وَل وأبي بكر وسائر الصحابة » وجميع الفقهاء في كتبهم - على 


(0) سورة الأنعام )٠١١(‏ . 


01 


اختلاف مذاههم - : قد دل على خلاف زعه ؛ وعلى أن استقراءه غير تام » 
وعلى أنه مخطئ في فهم حك بعض جزئيات هذا الاستقراء . 

وأما محاولته إرجاع ما ذهب هؤلاء : إلى أن القرآن لم ينص عليه . - : إلى 
البيان » وإلى أن القرآن قد نص عليه . - : فهي محاولة فاشلة . وستعم ذلك عن 
قريب إن شاء الله . 
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وأما قوله : «وقد تقدم في أول كتاب الأدلة» ال . - فقد نقلنا - فى اللببحث 
الأول (50) - ما كتبه هناك » وبينا ما فيه . فارجع إليه إن شئت . 


نننا فنا # 
مآخذ الخالفين في بيان أن كل ما ورد في السنة 
مبين للكتاب 


قبل أن نشرع في هذه المآخذ » نذكرك بوضوع النزاع الذي دلت عليه عبارة 
الشافعي (رضي الله عنه) . فنقول : هو السنة التي تدل على حك ( ينص عليه 
الكتاب . فضع هذا الموضوع أمام عينيك »م تفهم المآخذ التي ذكرها الشاطي > 
واحك . 

قال الشاطى ) رحمه الله تعالى : 

«إن للناس في هذا المعنى (يعني أن جميع السنة بيان للكتاب) مآخذ» . وهي 


سمه : 


(0؟) ص 4۹۲ - ةا . 
(۳) ج؛ ص٤‏ . 


oY 


المأخذ الأول 
قال الشاطبي7() : «منها : ما هو عام جد ؛ وكأنه جار مجرى أخذ الدليل 
من الكتاب على صحة العمل بالسنة » ولزوم الاتباع لا . وهو في معنى أخذ الإجماع 
من معني قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين الآية .» . إلى آخر ما قال : مما لاداعي لنقله . 
ثم قال الشاطي نفسه )١‏ : وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعال السنة » 
أو هو هو . ولكنه ال مُدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من 
السنة» . 


١‏ تن فنا 
ونقول : أما قوله : «وهذا المأخذ يشبه الاستدلال» . فهو ممنوع ؛ بل هو نفس 
الاستدلال . فيجب الاقتصار على قوله : «هو هو) . 
وأما قوله : «ولكنه أدخل» الخ ؛ فلا يفيده في موضوع النزاع شيثا : فإن النص 
الدال على حجية السنة » لا يقال : إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبتت بالسنة . 
کا يقال : إن قوله تعالى : «9وأقيموا الصلاة# ؛ نص على وجويها . 
ثم نقول له : إن هذا المأخذ يعكس الأمر » فيكون القرآن هو المبين للا في 
السنة : فإن القرآن دال على حجية السنة ؛ والمعقول : أن الدال هو الذي يبين ما 
اشتمل عليه المدلول وما ثبت به ؛ لا العكس . 
وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال - قلنا لك : قد ورد في السنة أيضاً 
ما يفيد وجوب العمل بالقرآن ؛ فيكون القرآن أيضاً مبيتا لما في السنة على ما 
ذكرت » ولا يصح أن يكون مسقلا . أفتقول بذلك؟ 
# نا فنا 


المأخذ الثاني 
قال الشاطبي () رجه الله تعالى : 


(۷) جغ ص٤۲‏ . 
(50) ج؛ ص ۲۵. 
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«ومتها : الوجه المشبور عند العلاء ۽ كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره 
من الأحكام : إما بحسب كيفيات العمل » أو أسبابه » أو شروطه أو موانعه » أو 
لواحقه » أو ما أشبه ذلك . كبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها 
وجودها وسائر أحكامما ؛ وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونُصُب الأموال المركاة 
وتعيين ما یز مما لا يزى ؛ وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في 
الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثيّة والخبثية » والحج » والذبائح والصيد وما يؤكل 
ما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق يها : من الطلاق والرجعة والظهار واللعان ؛ والبيوع 
وأحكاءها » والجنايات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان لما وقع جملا في القرآن ؛ 
وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية الكرية : فإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليم# .» 

«وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق ؛ أتجد في 
كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ - ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو 
هذا - ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسّرا؟ إن كتاب الله أمهم هذا ء وإن السنة 
تفسر ذلك . وقيل طرف بن عبد الله بن المِّخِير : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال 
له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلاً » ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وروی 
الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول الله ول وبحضره 
جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من 
السنة إلى الكتاب . قال ابن عبد البر : يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه . 
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب» 
فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله ؛ ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب 


وتبينه .6 


(55) ج٤‏ ص16 -51. 
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«فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود » وأشبر في استعمال العلاء في هذا 
المعنى» . ١‏ : 
KH # *‏ 
ونقول : إن أردات أن ين لنا ت بيدا الماخذ = أن بعض السنة بيان ناق 
الكتاب من الأحكام الجملة الى نص عليها : كوجوب الصلاة والركاة . - : فهذا 
لا نذكره . ١‏ 
وإن أردت أن جميعها كذلك : فهذا أمر ل توضحه لنا ۽ وعلى ذلك يكون قولك : 
«كل ذلك بيان لما وقع جملا في القرآن» . - إذا أردت به جميع السنة - : ممنوعا ؛ 
ولا تحاول إثباته لنا . 
وقد تقدم لك - في المبحث الثاني )١(‏ - : أن لكل من ا مخصص والناح ناحية 
بيان للمراد من نص الكتاب » وناحية استقلال بإفادة الحك فيا عدا هذا المراد . 
ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود : فتأمل ذلك وتدبره : يظهر لك ما في 
كلامه من الخلط والإجهام . 
لان تب 
وأما قول ران : (إن السنة تفسر ذلك» . فلا يفيد حصر السنة في المفيّرة ؛ 
وإغا تعرض للتفسير : لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به الخصم . 
¥ ¥ كن 
وأما قول مرف : «ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا» . فهو يفيد: أن 
القرآن قد يشتمل على حك لم ينص عليه نصاً يستطيع امجتهدون أن يستنبطوه بحسب 
أوضاع اللغة ؛ فيستقل وه بإفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل : لعلمه بم 
في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو : بتعليم الله تعالى إياه» بواسطة 
جبريل أو الإلمام . وهذا يحقق ما ذهبنا إليه . 


(0) ج٤‏ ص۲۷ . 
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ل ا كن 
وأما عبارات الأئمة التى نقلها بعد ذلك - : فلا تفيد حصر السنة في البيان 
محال ۽ وهذا ظاهر . ١‏ ْ 
* ## 
المأخذ الثالث 


قال الشاطى )١(‏ رجه الله تعالى : 

«ومنما : النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة » وأنه موجود في السنة على 
الكمال » زيادة إلى ما فيا : من البيان والشرح . وذلك : أن القرآن الكرم أق 
بالتعريف بمصالح الدارين جلباً لماء والتعريف بفاسدها دفعاً لها. وقد مر أن 
الصا لا تعدو الثلاثة الأقسام » وهي : الضروريات ويلحق بها مكملاتها ؛ 
والحاجيات ويضاف إليها مكلا تما ؛ والتحسينيات ويليها مكلا تا . ولا زائد على 
هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد . وإذا نظرنا إلى السنة : وجدناها لا تزيد على 
تقرير هذه الأمور ؛ فالكتاب أ بها أصولاً يرجع إليها » والسنة أتت بها تفريعاً 
على الكتاب» وبياناً لما فيه منها . فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك 
الأقسام . 

#0 # # 

ونقول له : إن هذه المصالح والأمور العامة » قد تأصلت في السنة ‏ تأصلت 
في الكتاب » وتفصل بعضها في الكتاب 5 تفصل بعضها في السنة . وكل منهما 
وحي من عند الله » مساو للآخر في الحجية والمنزلة : فليس لك أن تعين أحدها 
للتأصيل » والآخر للتفصيل . أفيجوز لك على هذا أن تقول : إن الكتاب لا 
يستقل بتشريع الحك» لأن هذه المصالح قد تأصلت في السنة وتفصلت في 
الكتاب .؟!. 


(4) ج٤‏ ص۲۷ . 
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ثم نقول : : لو سلمنا أخها تأصلت في الكتاب فقط وتفصلت في السنة فقط - : 
أفيمكننا أن ستقل بفهم الأحكام التي لم ينص عليها تفصيلاً ولا إجمالاً » من هذه 
لازن العاف 19 

لو فرضنا أن الكتاب نص نصا صريحاً على هذه المصالح العامة ؛ ولم ينص لا 
هو ولا السنة على تفاصيلها - : أفيمكننا أن تدرك نان صوم رمضان وأجب » 
وصوم يوم العيد حرام ۽ وأن السارق يحد بخلاف الناهب والختلس ؛ وأن حد 
لبا رن نل امد اند و أرل تا الك ا و 
وحد الثيب الرجم . إلى غير ذلك .؟ ! 

را ن المعتزلة لما ذهبوا إلى قريب مما ذهبت إليه e‏ 
العقليين - اعترفوا صراحة : : أن العقل قد لا مهتدي إلى بعض الأحكام .؟ 

فإذا كانت هذه المصِالح والأمور العامة - على فرض أن الكتاب نص عليه 
صراحة - لا يكن للمجتبد أن يستقل بفهم الأحكام منها - : كانت لا تغنيك فتیلاً 
في محل التراع . 


# ¥# * 


المأخذ الرابع 
قال الشاطي(") رجه الله تعالى : 
«ومنبا : النظر إلى (مجال الاجتباد) الحاصل بين الطرفين الواحين - وهو 
الذي تبين في كتاب الاجتباد من هذا المجموع - و (مجال القياس) الدائر بين 
الأصول والفروع ؛ وهو المبين في دليل القياس .» 
«ولنبدأ بالأول ؛ وذلك : أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه 
أو في السنة - کا تقدم في المأخذ الثاني - وتبقى الواسطة على اجتباد » والتباين 


() ج؛ ص ۲۲. 
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لجاذبة الطرفين إياها ؛ فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ» فيترك إلى أنظار 
امجتبدين حسها تبين في كتاب الاجتهاد . وريا بعد على الناظر » أو كان محل تعبد 
لا يجرى على مسلك المناسبة : فيأتي من رسول الله فك فيه البيان » وأنه لاحق بأحد 
الطرفين أو آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطي أو غيره . وهذا هو المقصود 
هنا) . ْ 

ثم قال )١(‏ : «وأما مجال القياس : فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى 
ما كان من نحوها أن حكمه حكمهاء وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن 
بعض المقيدات مثلها ؛ فيجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع : اعقادا على بيان 
السنة فيه . وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصاً - في حك 
العام معنى . - وقد مر في كتاب الأدلة بيان هذا المعنى - فإذا كان كذلك ووجدنا 
في الكتاب أصلاً ؛ وجاءت السنة با في معناه» أو ما يلحق به أو يشبهه أو 
يدانيه - : فهو المعنى ههنا. وسواء علينا أقلنا: إن النبي بلك قاله بالقياس أو 
بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا تجرى المقيس » والأصل الكتاب شامل له بالمعنى 
المفسر في كتاب الأدلة .» . 

ا نا فنا 

ونقول : حسبنا في الرد عليك قولك : «ورا بعد على الناظر أو كان محل تعبد 
لا يجري على مسلك المناسبة ؛ فيأتي من رسول الله بلك فيه البيان» . - : حيث 
إنك اعترفت أن الواسطة بين الطرفين - المنصوص عليهما في الكتاب - قد يعجز 
الجتهد عن إدراك حكها من الكتاب ؛ وأن رسول الله بل يسنه ويشرعه لنا . غير 
أنك تسمى تشريعه حينعذ بياناً ۽ ونحن نسميه استقلالاً فقط : حيث إن الكتاب 
ينص عليه نصاً يكن امجتبد أن يفهم الحك منه على وجه التفصيل» ولا على 
وجه الإجمال . 


.1١ - ص۳۹‎ ٤ج‎ )( 
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ومثل ذلك يقال في جال القياس - : فقد يعجز الجتمد عن إدراك الحم في 
الفرع على نحو ما قررته في مجال الاجتباد . 

ولا يهمنا أن يكون هذا الحم - في الواسطة أو الفرع - قد سنه ولك بواسطة 
وحي أو اجتباد قد وفقه الله إليه ا أوتي : من الحكمة والعل المفقودين في غيره . 

وإفا المههم : أنه شرع ما لم ينص عليه في الكتاب ؛ وكان تشريعه حجة : لأنه 
إما بوحي » وإما باجتهاد معصوم فيه أو ممّر على حكبه . فاجتهاده - من حيث 
هو - ليس بحجة ؛ وإغا ميته ناشئة عن عصمته فيه ؛ أو عن الإقرار على حكمه . 

وأما إذا كان حم الواسطة أو الفرع قريب المأخذ - : فإن كان قربه من ناحية 
أن الشارع قد نص على علة أحد الطرفين أو الأصل في الكتاب » ووجدنا هذه 
العلة شاملة للواسطة أو الفرع - : فلو جرينا على أن النص على العلة نص على 
الحم في جميع ما وجدت فيه ۽ كان الحم في الفرع أو الواسطة منصوصا عليه في 
الكتاب » وكانت السنة حينئذ من قبيل المؤكد. ولكن هذا لا يفيدك : لأن 
الشارع م ينص على علة كل حك في الكتاب ؛ بل ذلك نادر . أما إذا نص على 
العلة في السنة : كانت السنة مستقلة بإفادة الحم في الواسطة أو الفرع . 

وإن كان قربه من ناحية إمكان استنباط العلة من غير النص -: 
كالمناسبة  .‏ : كان المىك في الواسطة أو الفرع ثابتا بالقياس . وكذا إذا جرينا - 
في الشق الأول - على أن النص على العلة ليس نصا على الحم . 

وكأنك تريد أن تقول - حيندذ - : إن القياس قد استقل با حك ؛ فلا استقلال 
للسنة . على ما يشعر به قولك : «وسواء علينا أقلنا : إن الني اة قال له بالقياس 
أو بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس .© . 

فنقول لك : إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي غير مقيد با يجري 
في أفهامنا ولو كان ما يجري في أفهامنا ظاه]ً كل الظهور ؛ فله أن يخالفه » وله 
أن يوافقه . والقياس دليل ضرورة : لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حك اله ؛ 
بواسطة أي نوع من أنواع الوحي . فهو ججانب السنة لا قيمة له سواء أوافقها أم 


oft 


خالفها ؛ حتى السنة التي تكون عن اجتهاد وقياس : فإنا م نحتج بها حينئذ إلا من 
حيث العصمة عن الخطأ في الاجتبادء أو تقرير الله له يل على الحم . 

ثم نقول: إذا ساغ لك أن تثبت حكا (م ينص عليه الكتاب) بالقياس 
استقلالاً - : أفلا يسوغ لك أن تثبته بالسنة اس 

قد يكون لك شيء من الشببة في جعلك السنة أدنى مرتبة من الكتاب ؛ أما 
أن تقول : إن السنة متأخرة عن القياس » وإنها إذا وافقته يكون هو المؤسس لحم 
والسنة هي المؤكدة » وإن القياس يقوى على الاستقلال دونها . - : فهذا أمر ليس 
لك فة اقل شببة + 

د # # 
المأخذ الخامس 

قال الشاطى (“) رمه الله تعالى : 

(ومتها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة : فإن 
الأدلة قد تأي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصال 
المرسلة والاستحسان ؛ فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد : فيعلم أو يظن أن 
ذلك المعنى مأخوذ من مموع تلك الأفراد ؛ بناء على صحة الدليل الدال على أن 
السنة إا جاءت مبينة للكتاب . ومثال هذا الوجه : ما تقدم في أول كتاب الأدلة 
الشرعية » في طلب معنى قوله (عليه الصلاة والسلام) : «لا ضرر ولا ضرار» من 
الكتاب . ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث .» . 

NH # # 

ونقول : هذه المعاني الكلية (التي استنبط الني ولك من جزئياتها الموجودة في 

الكتاب) : قليلة بالنسبة لسائر السنة ؛ وقد لا يكن لغيره بلك أن يأخذها من 


. ٤٩۸ - ٤۷ ص‎ ٤ج‎ )4( 


ع0 


جزئياتها ۽ وقد يكون علمها بطريق الوحي » لا بالاستنباط من الجزئيات . 
ثم إن المعقول : أن الجزئيات هي المبينة للكليات ؛ فالقرآن هو المبين لكليات 


السنة على هذا . 
ولو سلمنا العكس : ففي القرآن كليات لما جزئيات في السنة ؛ فالقرآن مبين 
على ما تقول . 
# نا # 
المأخذ السادس 


قال الشاطى 0*) رجه الله تعالى : 

«ومنها : النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن » وإن كان في السنة 
بيان زائد . ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب : أن يجد كل معنى في السنة مشار 
إليه - من حيث وضع اللغة» لا من جهة أخرى - أو منصوصاً عليه في 
القرآن .» . 

# # ¥ 

ونقول : هذا هو المأخذ الذي لو تم : لكان مبطلاً لما ذهبنا إليه : من وجود 
سنة جاءت ما 0 ينص عليه الكتاب نصاً يكن للمجتهد أن يأخذه منه : بحسب 
أوضاع اللغة » ومعانها الحقيقية والجازية . ولكنه لن يتم ؛ ومحاولة تطبيقه على 
جميع ما ورد في السنة : محاولة فاشلة . 

وقد اعترف الشاطبي نفسه بذلك؛ حيث يقول(5) - تعليقا على هذا 
المأخذ-: ۰ 

«ولكن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها 
العرب » أو نحوها .» 


(0؛) ج٤‏ ص۸٤‏ - ٤٩‏ . 
(43) ج؛ ص۲٥‏ . 
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«وأول شاهد في هذا : الصلاة والحج والزكاة» والحيض والنفاس » واللقطة 
والقراض والمساقاة» والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى .» 

«فالملتزم لهذا لا يقي با ادعاه ؛ إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ : لا يقبلها كلام 
العرب » ولا يوافق على مثلها السلف الصالخحء ولا العلاء الراخون في العلل .» 

«ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه : فلم يوفٍ 
به إلا على التكلف المذكور » والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة : لم يتأت 
له فها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة . فكان ذلك نازلاً بقصده 
الذي قصد) . اه. 


« ند فنا 


بيان أن الخلاف لفظي مع فريق وحقيقي مع آخر 

لعلك - بعد اطلاعك على هذه المآخذ » وما كتبنا عليها - تدرك : أن أصحاب 
المآخذ الخفسة الأولى» إغا يخالفوننا مخالفة لفظية ؛ حيث يذهبون : إلى أن جميع 
ما في السنة مبينة بمعنى من المعاني التي علمتها من مآخذم ؛ ولا يقولون : إنها 
مبينة » بمعنى : أن القرآن قد نص على كل حك جاءت به السنة ولو على سبيل 
الإجمال ؛ وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه الجملة وشرحها. 

وعلى ذلك : فهم لا ينكرون وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناه ؛ وهو : 
أن ترد بما ل ينص عليه الكتاب . وإنا نفوا الاستقلال بمعنى يتنافى مع ما أرادوه : 
من معاني البيان . 

ونحن لو سلمنا لمم مآخذه  :‏ يكن هذا التسليم منافيا لمذهبنا بحال . ألا ترى 
أن الشافعي الذي يقول : إن من السنة ما هو مستقل . - يقول في الوقت نفسه 
بالمأخذ الأول (9© .؟ ْ 


. )۴٩ انظر ما حكي عنه في ( ص‎ )٤۷( 


نك 


غير أن الذي نأخذه على هؤلاء (ومنهم الشاطبي) هو : أنه لم يبينوا مقصدم 

من أول الأمر ؛ بل : عبروا عن مذهبهم بعبارات موهة لخلاف الحقيقي معناء 
وأقاموا الأدلة » وطعنوا في أدلتنا بدون موجب لذلك كله . 

ولعلهم لم يفهموا معنى الاستقلال والبيان عندنا؛ ولكن هذا بعيد: فإن 
الشافعي - أظنه أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح 
عبارة 4 . 

N #4 * 

وأما أصصحاب المأخذ السادس : فهم الذين يخالفون خالفة حقيقية . - 
حيث أنكروا ورود السنة ما ل ينص عليه الكتاب » وحاولوا رد جميع ما جاءت 
به السنة إلى نصوص قرآنية . 

وقد علمت أن الشاطبي ل يتابعهم على ذلك . 

# # # 
كلمتان للشافعي في هذه المسدلة 

وللشافعي (رضي الله عنه) كلمتان : رزينتان هادئتان » قاطعتان لألسنة 
الخسوم على أي مذهب كانوا؛ مستأصلتان جذور الشغب والنزاع على أي لون 
کان 

O 5‏ (جزاه الله عن الإسلام والمسلمين » أفضل ما جزى به الجاهدين 
الخلصين) - قبل أن يذكر المذاهب في النوع المستقل التي نقلناها فيا سبق(" - : 

«وما سن رسول الله فها ليس لله فيه حك - وف له . وكذلك أخبرنا 
الله في قوله : #وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . . صراط الله .) 
() انظر ص 208-090 


(5) في الرسالة (ص4ه- 88) . 
(00) ص٥۰٥‏ . 


0۸ 


اوقد سن رسول الله مع كتاب الله » وسن فیا ليس فيه بعينه نص كتاب (*)) . 

«وكل ما سَن : فقد ألزمنا الله اتباعه » وجعل في اتباعه طاعته » وني العَنود 
عن اتباعه معصيتّه التي ل يَعْذِر بها خلقا » وم يجعل له من اتباع سنن رسول الله 
تخرجاً : لما وصفت » وما قال رسول الله . أخبرنا سفيان عن سالم أبو النَضْر (") مولى 
عر بن بيد الله : مع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال : 
«لا أَلفِينَ أحدك متكا على أريكته : يأتيه الأمر من آمري - : ما أمرت به » أو 
بيت عنه . - : فيقولٌ : لا أدري » ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» ) . اه . 


NH # * 


؟- وقال ) (رضي الله عنه » ونفعنا بعلمه) - بعد أن ذكر المذاهب في النوع 
التتفل 2ة 

«وأَيُ هذا كان : فقد بين الله أنه فُرضّ فيه طاعة رسوله » ولم يجعل لأحد من 
خلقه عذرا بخلاف أمر عَرَفه من أمور رسول الله وأ قد جعل الله بالناس كلهم 
الحاجة إليه في دينهم » وأقام عليهم ته بجا دمم عليه : من تبيين رسول الله معاني 
ما أراد لله بفرائضه في كتابه ؛ ليَعلَ من عرف متها ما وصفنا : أن سنته وليك إذا 
كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فها فيه نص كتاب يتلونه ٠»‏ 


يول سن فى أشياء منصوص عليا في الكتاب - بيانا لحاء أو نحو ذلك - ونه سن أيضا أشياء 
ليس قتا بحا هن نين الا ا 

(0) انظر ما حققه الأستاذ أحمد شاكر : من صحة هذا التعبير. 

(00) انظر تخريح الأستاذ شاكر لهذا الحديث (ص )1١- ٠١‏ لتتأكد من ححته» وتعم أن محاولة 
صاحب مفتاح السنة (ص )٠١‏ تضعيف حديث المقدام بن معد يكرب (المذكور فها سبق) لا تحدث 
أدنى شبهة فى صحته . 

,.1٠6- ر‎ (0) 


اله قال الأستاذ أحمد شاكر (حفظه الله) : «مراد الشافعي (رضى الله عنه) : أن رسول الله 
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وفها ليس فيه نص كتاب أخرى 0") - ٠‏ فهى كذلك أين كانت» لا يختلف 
حك الله ثم حك رسوله » بل هو لازم بكل حال .» 
«وكذلك قال رسول الله في حديث أب رافع : الذي كتبنا قبل هذا .» . اه. 


4# # 


وبعد : فهذا آخر ما فتح الله علي به » ووفقني لكتابته ؛ في هذا الموضوع 
الجليل» والبحث الخطير » الذي أعترف فيه بالعجز والتقصير . 

ولعلي أكون قد أصبت في بعض مسائله » وشفيت الغليل في شيء من مباحثه . 
فإن يكن ذلك حقا : فبفضل الله وهدايته » وحسن توفيقه وعنايته . 

«اللهم ؛ فكا ألمت بإنشائه » وأعنت على إخبائه : فاجعله نافعاً في الدنياء 
وذخيرة صالحة في الأخرى ؛ واختم بالسعادة آجالنا» وحقق بالزيادة آمالنا ۽ 


(00) قال الشيخ شاكر : «كلمة أخرى صفة لموصوف محذوف»ء هو : سنة» يعني أن السنة إذا كانت 
البيان فها ورد فيه قرآن » وكانت سنة أخرى فها ليس فيه نص من الكتاب : فهي كذلك على الحالين : 
طاعة الرسول فرض في النوعين » لا يختلف حك الله م حم رسوله بل هو لازم بكل حال .» . اه. 
ثم ذكر أن هذه الكلمة قد وردت في بعض النسخ المطبوعة بالحاء المهملة » وأن هذا خطأ مخالف 
لأصل الربيع . 

وأقول : لعل الصواب : «همها ليس فيه نص كتاب أحرى» بالحاء المهملة) وتكون هذه اجملة 
جواب (إذّ . والمعنى صحيح ؛ بل هو المقصود للشافعي - فيا نظن - : لما لا يخفى . وتكون «الواو) 
في قوله : «وفها» . محرفة عن (الفاء» . أو نقول : إن الشافعي استعمل الواو مكان القاء ؛ وهو استعال 
جائز قد ورد في كلامه في بعض المواضع الأخرى . ا اعترف به الشيخ شاكر . ولا مخالفة في الواقع 
بين النسخ المطبوعة وأصل الربيع لجواز أن يكون الربيع قد أخطأ في الكتابة . على أن الأستاذ قد 
اعترف بأن هذه الكلمة كتبت فى الأصل بشكل يصعب قراءته إلا على من مارس مثل هذه الخطوط 
العتيقة ؛ ولك ما اعتمد عليه في التصحيح : أن قاعدة الخط واضحة في أنها لا تقرأ إلا «أخرى» . 
ولا يخفى أن هذا لا يصلح معينا لأحد الاحتالين ولا مبطلاً الآخر. 

على أنا لو سلمنا أن العبارة بالخاء صحيحة » قلنا : إنها صفة لموصوف محذوف تقديره : حجة أخرى . 
لا : «سنة» ڳا قال . وجواب (إذا» أيضاً قوله : ففيا . والتقدير : فهي فيا ليس فيه نص كتاب حجة 
أخرى . 

ويكون قوله : «فهى كذلك» الح. - على كلا التقديرين توضيحا للبواب وتأكيدا له . واللّه سبحانه 
وتعالى أعل . 


04° 


واقرن بالعافية غدوّنا وأصالنا » واجعل إلى حصنك مصيرنا ومآلنا ؛ وتقبل بفضلك 
أعالنا . إنك مجيب الدعوات » ومفيض الخيرات» . 

واد لله رب العالمين » ال رمن الرحم » مالك يوم الدين ؛ وصلى الله على سيدنا 
عمد خا النبيين » وإمام المرسلين » المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله وصحبه » 
والمتمسكين بسنته أجمعين . 
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-١‏ الآيات القرآنية 


الآية : الصفحات 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ...& . . . . 1۷ 
«واتبع ما أوحي إليك من ربك ...© EE OOO AS‏ 
«إاستجيبوا لله وللرسول . . .© EY MSCS‏ 
#الذين آمنوا ولل يلبسوا إهامهم بظل ...» م د نلك 
#الذين يتبعون الرسول الني الأمي ...4 ع د امه 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . .4 Roles‏ خا 
أن تَضِل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ...»© . . ۱1۲ 
إن أتبع إلا ما يُوحى إِليّ.. .4 MO OOOO ES sS‏ 
إن الحم إلا لله.. .4 OOOO OARS SGU‏ 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . . .) e‏ ۳ 
إن الذين يكتبون ما أنزلنا N MIL 4:٠‏ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات . . .4 a‏ فل 
إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله . . .4 ي  E OOO‏ 
«إن الله لعن الكافرين وأعدٌ لمم سعياً . . .) 0 ۳-۲ 
إن الله وملائكته يصلون على الني ...4 e‏ 4 
إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات . . .4 aa‏ رن 
«إن عبادي ليس لك علهم سلطان ...© E‏ ۱0 
إن يتبعون إلا الظن ...»© EN eR‏ 
نا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار ...4 E. a‏ 
«وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيا . . .4 EM Mad‏ 
نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . . .»© وتان عدي MER O‏ 
«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ...»© . . . . :۳۹ 
«إفا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم...# . . . ۹۲ 


Ott 


الآية : الصفحات 
«إفا أنا بشر مثلك ...© اي ا 0202020 حا 
انه من عبادنا الخلّصين . . .»# 1 
«إني أرى في المنام أني أذبحك .. .) MM. OOO RE‏ 
«أولئك على هدى من رهم ...4 م يي ا الل 
«إلا ما ذكيتم ...4 ا ا اا ا ااا رن 
«تالله إنك لفي ضلالك القدم . . .4 E‏ 
«إتبيانا لكل شيء . . .4 ا 00000 “6ع 6م 
«إتريدون عرض الدنيا . . .© ا ا MN‏ 
تلك آيات الكتاب المبين . . .4 سي 2202020 “5ه 
لإ جعلناك على شريعة من الأمر...4» E‏ 
«وحتى يتبين لک الخيط الأبيض من الخيط الأسود...4 651 
رسلا مبشرين ومتذرين +4 ا ا ا وارلا 
فسنة الهالتي خلت من قبل ...© MW OOOO fois‏ 
لإسيقول السفهاء من الناس ...© O __ RRS,‏ 
لإعسى ربك أن يهلك عدو ...4 Ns‏ ااا ا امل 
إعفا الله عنك 1 أذنت لمم...4 ل ل ا ل CW c00‏ 
»5١١ CIA ¢ 1A۲‏ 

1 c4 

«إعلمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ینمی ...© 401 
«إقآمنوا بالله ورسوله . . .© E le Ra‏ 
قاجلدوا كل واحد متبما . . .© OOOO E SEs‏ 
إفأذن لمن شئت منم .. .4 MM urs.‏ 
«إفاعتبروا يا أولي الأبصار . . .4 ME Res‏ 


«إفاقرأوا ما تيسر منه ...© الوم ا ل 2202020 HE‏ 
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ولا يضل ربي ولا ينسى ...4 
لا يكلف الله نفا إلا وسعها. . .© 
طإلئلا يكون للناس على الله حجة ...© 
«ولتبيّن انان نما ترل الج هت 4- > 


هه 0ه هم اه ا 


هه 0ه هاه ٠‏ 


و. عو ام O.‏ 


طلقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة...» . ٠. ٠‏ 


لإلقد منّ الله على المؤمنين ...4 . 
«إلولا كتاب من الله سبق . ..» 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى . 


«إما فرطنا في الكتاب من شيء ...» 


ما كان على الني من حرج...» 


ما کان لني أن يكون له أمرى . . .» 


e 
E 
50 
IE 


لما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان ...4 ٠‏ 
لما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها. ...© IE‏ 
لما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ...» 000 


طمن يطع الرسول فقد أطاع الله. . .) 


نحن نقص عليك أحسن القصص ...4 


ي س له اه هه 


10 

AT ¢ EY ۹ 
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1۲ 
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EOE 2 o 
270011 00 . #وأحل لك ما وراء ذلك‎ 
1 e 


«إفتوكل على الله إنك على الحق المبين . 0 


«#فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون . 


لإفنسي ول نجد له عزما . 


#فهل ينظرون إلا سنة الأولين . . .4 ار 4 
«إفويل للذين يكتبون الكتاب .. .4 ET‏ 
«إفلا أقسم با تبصرون ...© TET TEE‏ 


لفلا تقل لمما أف ...4 


«إفلا وربك لا يؤمنون حتى . . .4 لعجت ا ل e‏ 


قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين . . .4 00 
قل أطيعوا الله و 4 TT‏ 0 
قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني . ...4 a‏ 


لف 

AA ¢ \AY ¢ 10 
0۰۹ 

ENV e‏ وذك 
110 

۹ 

۳۹۹ 

4ء ۳۰۷ 

10 

CAL YOL لكك‎ 
011 col 9 
1۷ 

1:0 

أذ 

4 CAI 


م 
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الآية : 


«إقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي...© . . 
«قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. . .© 0 A‏ 
طقل : يا أمها الناس» إني رسول الله إليم جميعاً» ...© 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس . ..»# ا 
كتب علهم إذا حضر أحدك الموت ...) PE‏ 
كا أرسلنا فیک رسولاً منک يتلو علي ...© . 22 
فلا تأكلوا أموالك بينم بالباطل . . .© 
إلا تجعلوا دعاء الرسول بينك . . .© EEE‏ 
لا تحرك به لسانك لتعجل به ...) EET‏ 
«إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه ...4 
«إوإذا بدلنا آية مكان آية . . .4 E‏ 
«إوإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله...& . 

#واذكرن ما يتلى في بيوتكن . . .4 
«إواذكروا نعمة الله عليك .. .) 
«إوالذين يكنزون الذهب والفضة . . .4 SE eT‏ 
«إوالئجم إذا هوى . . .4 
#وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني ...© . . . . 
#وإن تطيعوه تبتدوا . . .4 EES OSE‏ 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكة .. .4 E‏ 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس .. .4 E‏ 


«ا م م o a‏ وى ٠‏ 


هه لهاع هاه اه وه م .© 


«إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق.. .4 100 
#وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم ...»© NIE‏ 
«إوإنك لتبدي إلى صراط مستقم ...© 
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الآية : الصفحات 
«وإنك لعلى خُلّقَ عظم ...»4 EE. BEEN‏ 
#وإن كنت من قبله لمن الغافلين . . .4 EES us‏ 
#وداود وسليان إذ يحكئان في الحرث ...© . . . . 0 6 
«إورفعنا لك ذكرك ...4 MM HESENE‏ 
#وشاورم في الأمر...# E... OBES‏ 
#وعاشروهن بالمعروف . . .4 N RAED‏ 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا...& . . . . 1 1 A1‏ 
«#وكذلك جعلتام أمة وسط . . .4 O Ew‏ لم 
ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل . . .4 ل عي iS‏ 
ولا تبطلوا أعال؟ . . .4 ا ا 00 
ولا تجعلن مع الله إطأ آخر . . .4 SES‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموااً . . .© . . 1 
ولا تقف ما ليس لك به عل ...4 مان مد او NEE‏ 
ولا تلقوا بأیدیک إلى التبلكة . . .4 ليد OOOO‏ 
#ولله على الناس حج البيت .. .4 O SS‏ 
«إولن تيد لسنة الله تبديلاً . . .4 ا ا 
«إولن تجد لسنة الله تحويلاً . . .» E RNS‏ 
«إولنبلونم حتى نعل المجاهدين منك ...» . . . . 8 
#ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن . . .4 E‏ 0 
«إولولا فضل الله علي ورحمته . ...4 A. Er‏ 
#وليبتلي الله ما في صدور؟ . . .4 WE BASE‏ 
«إوليطوفوا بالبيت العتيق . . .4 E _ HAAS‏ 
وما آتام الرسول خذوه . . .) EET EDT TTT‏ ا 


CY CF لعن‎ 
هز١‎ EA CEY CM 


0۹ 


ليا أبت افعل ما تؤمر ...4 ERD EE‏ 


الاية : الصفحات 
«إوما أبرىء نفسي . . .4 ير يد أ ا E O‏ 
«ووما اختلفتم فيه من شيء ...4 Rela‏ 602022220202020 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع . . .4 E. Kês‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . . .© PES‏ ار 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم ...4 ۳۹1 
«إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا...» Muu.‏ 
#وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدون ...4 . . . ۲۸۹ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا. . .4 ecru.‏ الك لفن 
وما من دابة في الأرض ولا طائر ...© MW SRS‏ 
طإوما يعم تأويله إلا الله . . .) E RLM‏ 
وما ينطق عن الموى . . .4 SEN‏ را لين بف 
#ومن الليل فتبجد به نافلة . . .4 N OOOO OO ISS‏ 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله . . .© RS‏ ا 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه...# . 1 
#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له المدى ...) :¢ oY‏ 
#ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله . . .© ad‏ 
ومن يطع الله والرسول فأولنك مع...» ل O‏ لملا 
#إومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ...4 . . . . ۳-۴ 
«إومناة الثالثة الأخرى ...4 NS‏ ` 
ونزلنا عليك الكتاب تبیات لكل شيء...# . . . ٤۲٤١‏ 2504 21511 01 
#وووجدك ضالاً فهدی . . .»© EES oS es‏ 
وياب الله إلا أن يتم نوره ...4 ا ااا E‏ 
#ويقولون آمنا بالله وبالرسول . . .© OO Ema‏ كنا 
«إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منبم...» 5 ۹1 

لق 
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tè 
-_- 


| 


یا أمها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله ...© . . . . ۴۹۱ 
فيا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا . . .4 ةن 02202020202020 60م 
«يا أيها الذين آمنوا اركعوا واجدوا. . .»© م .0 5422020" 


زيا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك . < ال 
ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا اغا . .4 A‏ 


5 أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ...»© . ۳۹۸ 
ويا أيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام . e‏ : 41 
هيا أمها الذين آمنوا: استجيبوا الله وللرسول . e‏ ۳۰۲ 
«يا أمها الرسول بلع ما أنزل إليك . . .4 ETE. ARL‏ 
ليا أمها الناس إني رسول الله إليك ...4 OO HEELS‏ دن 
«إيا أيها الني اتق الله ولا تطع الكافرين . e‏ ۳۰0 
فيا أيها الني إنا أرسلناك شاهدا . ...»© ا ام 00 الع 
«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ...4 o EA‏ ألم 
ليا بني لا تشرك بالله . . .4 MN MLLER‏ 
#يريد الله ليبيّن لم. 000 سكو اي لخي ما MM oR‏ 
#يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم...» . نا 
لويس . والقرآن الحكم. ..# N oom‏ 
#يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. . .4 E DAS‏ 
#يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . . .4 YT‏ 


«اليوم أكملت لم دينك .. .4 cune.‏ الال ل “اع Oo co‏ 
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۲ - الأحاديث الشريفة 


ائتوني أكتب لک كتاباً لن تضلوا بعده...» 

تقوا الله في النساء فانهن عون .. .» TEE‏ 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ...» ماد ادن 12 e‏ 
احفظوه وأخبروا من وراءكم ...» عد ا ال ا و 
اجلسواء زادك الله طاعة...؛ 5*5 
أحلت لي الغتام ...2 سا ار و os‏ مواد E RA‏ 
أخوف ما أخاف على أمتي منافق ...» EE‏ 
إذا استأذن أحدك ثلاث فلم ...؛ لك 
إذا استاذنت أحدك امرأته أن INET ٠...‏ 
إذا حُدثتم عني حديثاً تعرفونه . . . ) ETT‏ 
إذا راح أحدك الى اجمعة فليغتسل ...» E‏ 
إذا سمعتم به الفا فون با الحا داه + 

إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوب...؛ له 
إذاظهرت البدع في أمتي . ..؛ 0 
أرأيتم لو أخبرتم أن خيلا بالوادي ...» 00 
استعن بيينك ...۰ و ا Ê‏ ع fe‏ 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ...» 2 
اعم أن من أحيا سنة من سنتي ...2 E‏ بف أو ب ما 
أفضل العبادات أحمرها ...2 TIE TY‏ 
أفل تجد فيا أوحي إل أن : استجيبوا. . . ؛ TEY‏ 
أكتاب مع كتاب الله . . .› E‏ 
اكتب فوالذي نفمي بيده ما خرج مني إلا حق ٠...‏ 
اكتبوا : بسم الله الرحمن الرحم ES ٠...‏ 
أكتبوا ذلك ولا حرم ۰۰۰ ماهد الما ل الا و التق نهد اقلم 
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الأسماء : الصفحات 
اراق شاد e‏ وح لالم E‏ 
أكثر ما أتخوف على أمتى من بعدي E. hs ٠...‏ 
ألا أدلك على الخلفاء مني . . .> E ` MEMES.‏ 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ATER a ae ٠...‏ 
ألا فليبلغ الشاهد منك الغائب ...؛ ل ا E‏ 
ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد...» E ooo al Sr‏ 
اللهم ارحم خلقاني ٠...‏ مخ امو ا أو E OOOO ogo‏ 
أليس يشبد أن لا إله إلا الله . E RES‏ 
أما بعد فإن کا اه RNAS‏ 0 لذن 
أمتبؤكون أنت . . ا E. ER‏ 
أغصوا كنات لله ا ا ERE‏ 
أمرت أن أقاتل الناس . ا ENES See‏ 
مركا وسو ان لالب عل أن ار 0 
0 حول تك الت مرتين : ا RN a‏ 

أنتم أعل بأمور دنيام . . LSS‏ ا ااا رن 
إن اخوف ما أخاف عل أي التان.. ا ۱ 
إن أخوف ما أخاف عليك ما يخرج . E ats‏ 
إن جبريل أخبرني أن فما قذرا . ب اا AO IR‏ 
إن ربي قال لي كرفي قرش لديم ... N‏ ۹ 
إن هذا كلام الله وكتابه . OE‏ ارق ل O‏ 
إن الأمانة ا م E‏ 
إن الله حبس عن مكة الفيل ...» نع O‏ طلا 
إن الله لا يتزع العلم انتراعا . . . » ا 
إن الله تعالى يدخل العبد الجنة ...» ا SS‏ 
إن الحديث سيفشو عفني . . . » ع NS‏ 


إن الخير لا يأتي إلا بالخير. ..؛ NES BES‏ 
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الأسماء : 
إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً. ..› 


إن العين نائة والقلب يقظان به...». 


إن اليد الا خر مق اليه العمل دي 


إنك تأت قوماً أهل كتاب...» . . . 
إغا الأعال بالنيات ...> 0 
إنغا أنا بشر » إذا أمرة ا 0 
نا آنا ر فی 6 کون ا د 
ا ابر ونم تتصون ال 
إا نق لاش د »® onom n»‏ 
فا الطاعة في العروف . . . ؛ 0 
إنه سيأتيكم عني أحاديث ختلفة ...» 
ل 

حارش عط سام 
5 5 
إني إفا ظننت ظنا . . a‏ 


في رسول الله ولست ابه ر وهو ناصري . . 


إني فيا ل يُوحَ إل مثلك ٠»...‏ ... 
0 “00 
إني لا أجل إلا ما أخل ا 0 
ني أتقام لله وأعلمم نحدوده ...6ه 
إن لأخشاء لله وأعلمك يحدوده .. 

إن لست مثلم . .2 وح حو د 
کک لا ما آمرم به اله.. : 


أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة . . 
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الأسياء : الصفحات 


أحسب أحدك متكتا على أريكته . . RUE O es ٠.‏ 
لرا ع ولق ای E. ORS TI aa‏ 
بق الاك عل ان E OARS‏ 
الكل بالك تكلم هة ور ها جياه 1 
البينة أو حدٌّ فى ظهرك ES NV ٠...‏ 
ال عل الاعى ب ae‏ ال NEN OOOO SES‏ 
تحدثوا عني ولا حرج » ومن كذب علي ...2 . o‏ ۲ 
تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ...2 مي الال 
تركت فيك أمرين ...2 MEARE. LSE‏ 
تسمعون ولسمع منک ٠...‏ لدنم O RS‏ 
تعال يا عبد الله ين مسعود...» A oo RAM Ca‏ 
ثوابك على قدر نصبك ...۰ E OOOO REND ALANS‏ 
جف القلم ا هو كائن إلى يوم القيامة ...» . . . . At‏ 
حكبى على الواحد حكبى على اججاعة...» . . . . 0 
اديت غي غل ثلاث دنه MM ENNIS‏ 
ا الد وقق رول قول ا E __ A‏ 
اا كن کی MOO ADS aed‏ 
فرت ای تر ة قم MS OOO nel‏ 
حديث : إشارته لكعب بن مالك أن يضع من دَيْنه ...» ۷0 
دی 2 آم زرم مد ES. Roca‏ 
حديث : تسليمه من ركعتين فى الصلاة الرباعية N cA ٠...‏ 
حديق + قرغ ماد فى الثرات عدا ع ةا 
حديث : توريث آمرأة أشم الضبابي ...؛ A‏ اد 
حديث : حضه لله على الصدقة ...» م ع e O‏ 
حديث : خرافة ...» MN NSS NESS Cu‏ 


حديث : السؤال عن الوضوء من القيء...» . . . . ۸۱ 


000 


حديث : الغرانيق 6 :4 جلي ا سواه مهد انك ا e‏ 


حديث : مشاورته يله لأححابه في بذل شطر مار المدينة ...» 


حديث : مشاورته لأصحابه 0 يدر ...» 
حديث : موسى واطنضر . . ا حو ا چ اج ب نتن 


حديث : التزول . . e‏ ور ل Sa E‏ افر ا E‏ 


00 5 200 


شر البلاد الأسواق ...» م لق موحي a E‏ 
الشاهد يرى مالا يراه الغائب ...» ا e‏ 
صدقة تصدق TEE e‏ 
صلى بي جبريل . TT‏ افرع ااه الع مع لان 
صلوا کا رأقون ا ا 0 
عبدي ل نکر ذا م نکر من أجريت ... 0 
عليك بالأدم الأقرح .. لكي او ار قله رميو له تسرك 
عليم بسنتي وسنة الخلفاء الا 0" 
ام لان وا موی ذلك فهو فل ... ا 
غفار غفر الله لما. يات عل ابيا رباد A‏ 
فرض اا 5 
في غرة عبد أو أمة...؛ ل E‏ الل ملت ار دك 
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الأساء : 


فيه الوضوع . .. » أيه و دو عو ا ماهد ده 
0 
قوموا انحروا ثم احلقوا. . e‏ 
قد العم ٠...‏ وك ل مر اق اه 


EE e فكوا الا‎ 


هه a‏ هه . 


القرآن صعب مستصعب على من كرهه ...۰ 


كان ي يقضي القضية . . ES‏ اي 
E‏ ماك لاه 00 
ارو ال ا 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.. 
E A 2 0‏ 
لا فين TT‏ 


لا نورث ؛ ما تركناه صدقة ٠...‏ هھ 
لا وصية لوارث ...» ل 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا.. 
لا يحل مال امرىء مسل إلا بطيب تقن 
لا الى اله عن ستة أحدته ا 


هاج .هه 


«VO ct ¢۹ 
OFA ردكت‎ ¢۹ 
tL نشت‎ 

ot 


كك 
N e11:‏ 


لا يشبد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه ٠...‏ 


لا يصلين أحدك العصر إلا في بني قريظة...» 
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الأسماء : الصفحات 
لا سكن الان عل بشي 2 Me vues‏ 
لأقضين بينكما بكتاب الله . . . » اي ا ا MM OOOO‏ 
لعن الله من ذيح لغير الله . . 2 hl Sos‏ ااا رن 
لكل عل شرة ولكل شرة قترة...» N O Ra‏ 
ءالو استقيلت من أمرى ما استدبرت ل أصل 
السنة ب 1۹4 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت المدي ...› 10° ¢ 100 
لو تأخر الملال لردتك MS DAMS ٠...‏ 
لى کن موي ا ل MN OOOO‏ 
لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله ...› Muu,‏ 
لو نل من السماء عذاب WNN ecru. ٠...‏ 
ليبلغ الشاهد E o Sa‏ 
ليراجعها ثم يمسكها . MN SS aE‏ 
SL‏ م أقله...» . . . ۷ 
ما أرى إلا أنها قد بانت منك ...> E mas‏ 
ما بال قوم يتازهون عن الشيء أصنعه . . . ا ۳۸ 
ييه E‏ ۹۷ 
على إلقائك نعالك . . E MED‏ 
من أحد يشبد أن لاإله إلا ل E. i‏ 
E RE lL‏ 2 ا ااا ان 
ما من عبة موقن 'بذتب: ذتبا , E OOOO‏ 
ا ل ين ل و نا ل إن ا ا 
ما منج EE E‏ 1 
ما منکن مرة تدم بن يدها من ولدها.. 4 ۸٦1‏ 
مثلي ومثل ما بعثني اللهتعالى به . . ا اررض 


ملعون .من أضيل أعن عن سمل + : ML‏ 
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الأسماء : 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ.. ٤‏ 
O 211011‏ 6 ميا بور ا هن SE‏ بوك ماه 
ا ال ا خد واد رفن اھ ونه کر کی و و 8 


من استطاع منج الباءة فيزج.. ا کک ا 


من أطاع مدا فقد 0 الله . 


من أطاعني فقد أطاع الله . ا كك 6ه 


م 


O‏ ا و 


ل ل 


روى عني حديم وهو یری أنه . . . » قا تاها بو أله 
ستر مؤمتاً في الدنيا على خزية...» EEE‏ 
سن في الإسلام سنة حسنة ٠...‏ ی ا و 
غدا أو راح في طلب سنة...» مهاه هاه هاه 
قال في القرآن بغير علم ٠...‏ ب ا 
قال في القرآن برأية فأصاب...» AL‏ 
قتل قتيلاً فله سلبه ...۰ r‏ د OS‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل...»؛ . . 
كا لير ا 
من كايا عل تما و ل لل 13 زيول “رواب أ 
ا ا aR, a ê‏ 


مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ...> EE‏ 


الصفحات 
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يكون في آخر الزمان دجالون كذابون...؛ 


الأسماء : الصفحات 
المؤمنون تكافأ دماؤم وم يد على...» ES‏ عونك 
الم لضان ررس فلع 
نحن نحم بالظاهر . . A OOOO OLO Ts‏ 
نضر الله ا فوعاها . . oS‏ 50000002020 
نضر الله امرا سمع منا حديثاً . ا ا EE‏ 
م ابد سيب لول ينف له يصه..» . ۹۳ 
4 ل 0 e-1‏ ال 
مبى بال عن اختناث فم القرية. . O es‏ كه 
هذا رسول رب العالمين جبريل.. uu,‏ ين إن 
هلا أخبيرتيها أن أقبل وأنا صام . . uuu,‏ الى اليل 
وإن ما حرم رسول الله کا حرم ا o uy,‏ إل 
والذي نفسى بيده لأقضين بينكا 598 الله...› . . c۷‏ 4 
والله لبتين عل اع ا 0000 E‏ 
ومن حام حام حول 5 يوشك 0 يقم فيه . و 1 
يا أيها الناس إني ما آمرك إلا ما أمرم له 0 81٠١ YAY ¢ Yo‏ 
يا أمها الناس إيام وكثرة الحديث عني . 5 
اي أن قدرت أن تصح وشي م لزان 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نقسي . . 4 
د ا : ۷ 
يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أ رخالاو من ارضاح مام من امب ٠.‏ 
يحشر الناس عراة غرلا بهم . ا 50# بلك 
ا 3 
يكقيك أن تفعل هكذا...» N SAS‏ 
1 
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حرف الألف 

الأسماء : الصفحات 
أدم عليه السلام o,‏ الا( » !5ه 5010 
او الآجرى 27ح .جيل ششمش#ل9«جىي6 ىال مم ا رو 
آدم بن أبي إياس o‏ 
الآلوسى MS o RDS‏ 
الأعدى cun.‏ “لاك لاك كلاء تق WOMEN 4٠٠١‏ 
١‏ ككل clot‏ لاولء لاكلء ككل “لال ملالء 

CIV CYT ءكل١ تدك‎ 214۹ CY لال‎ 

CY CEA CYS CFV “لاك لكك‎ + 

إبراهم عليه السلام يي cOVNcCONCACINACIY‏ 
إبراهم التيمي E ooo o RRL‏ 
إبراهم الدقي STS‏ لمان 
إبراهم النخعي ON Ctl’ CO CEE CPA CPW cO crv,‏ 
إبراهيم بن موسى ا تاتتيُ ةبمم N O‏ 
الأمري N O TT‏ 
أبي بن عباس بن سل الساعدي ۷۸ 
أبي بن كعب VA CEA CFTN FON FOV CAY ween.‏ 
الأثرم E O RR‏ 
ابن الاين م ور ME‏ 
أحمد بن إحاق ا o‏ 
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الأسماء : الصفحات 


158161504 CTA ملالى‎ COA لاماء‎ CII COV... بن حتيل‎ 
cf ef CF1 clo للك كلك أله‎ 

cO CFE CFEA FEY CTE eT cT 

CPYA c0 cFVI CFIA مكل‎ cT ¢ 0۹ 

CIV CEOIY ألئء‎ CFA CFA CFA’ القع‎ 

CEN CENA CEY cifo للع‎ cif! cit 

CET CEN ل‎ CL CEY CEE) cE: 

OA CENT CEVI CEA CEY ¢ 


أحمد بن أبي الحواري 827579 ابا دمززمن 
أحمد بن خالد o AMR‏ م, 
أحمد بن سلام او ب 1۰ 
أحمد بن سئان ISL‏ 
أحمد بن سبل بن عطاء الأدمي رذق 
أحمد شاكر اا ا ا ا ل ل cO‏ لا لان سكا CE CIF CFE‏ 

¢4 ¢0 01% 
أحمد بن صا 1 11 اه > ًُّ.23 ”ممم NS‏ 
أحمد بن عبد الرحمن البنا . . . 4 
أحمد بن على بن عيسى بن ماهان ل يح ور سي مارو رو NE oa‏ 
أحمد بن غنم بن سام النفراوي . 434 10 
(صاحب الفواكه الدواني) الأرموي (ممد بن الحسين) 2 11 
الأزهري (اللغوي) ,| E‏ 
اسا بن يه الل ج 2 .د ۱۹۷ 
إسحاق بن إساعيل الطالقاني . . ۳۹۸ 
إحاق بن راهويه U COT CEMA COPIA,‏ 
إحاق بن منصور الكوج . . . tof cirt cif‏ 
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الأسماء : الصفحات 
اسك تن وتن الامو £0۹ 
ارال جن وس E a a AS‏ 
الاسفراینی (أبو إتضحاق) ‏ . . .114 1# OY IN AY: 1-0 c1.‏ 

قل 
إسماعيل عليه السلام uu,‏ و#ا(» 55( 4 415 الك 7١م‏ 
إسماعيل بن أبي اون م إن 
الإسماعيل RR‏ مسصبصجمامي E OOOO‏ 
الأسنوى لحت لو املق شعن من« ان الوا كا لو وا اق 


5١5 ¢ ۱¥0 عكلء‎ ¢ 0A ¢ 0¥ م0‎ c\or 
o1 c4۹ e) 


الأسود بن هلال E o HCE‏ 
اناد بن خن m4‏ ج 
RE‏ عد ا MON‏ 
ا ا a TT‏ 
أشم الضبابي AIS‏ 1 
الأشعرى (أبو بردة) مي OME o.‏ 
الأشعري (او اال 2 ب CA CAY 4° CAA CAA CAY‏ داز 
الأشعري (أبو موسى) . . . . | ¢ ¢4 “0لا e1 CAY 5 coo‏ 
9 1 

| الأشوني ا‎ 
EMR. DESE الأصم‎ 
E ooo RR RERES الأصمعى‎ 
N oo EES ابن الأعرابي‎ 
ooo RARE الأعدق‎ 
EREN. RRS الأعش‎ 


إمام الحرمين urn.‏ الى لاله اال 7ل ؤللء ملاكى 15 
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الأسباء : الصفحات 
وق أمامة ean»‏ 200 
امرؤ القيس . . . و ی ف ل ا 


ابن أمير حاج (صاحب التقرير) ۰۵1 ٤۵۷‏ ۷۷ ۱6۸ ۰۱۷ ۱۵۸ ۱۹ء ۰۱۷ 
e-4‏ ل CFA‏ نار كناك CY‏ 


أمية بن عبد الله بن خالد . . ۳ 
أن بن مالك 210١ MRE vy,‏ 2118 الاء 
الأوزاعى . eo‏ لالع COCO CY‏ حل CMA‏ 
OYA CEY ¢ £04 EF EFA cT cE eA ١‏ 
أوس بن الصامت وا o‏ ممم ل مج اا اا ارول 
أيوب السختياني eW eFTY e)‏ ا ل لفقي LOY CERT‏ 
حرف الباء 
ابن بادشاه (صاحب التيسير) cW‏ 10۹4 
الباقلاني - أبو بكر : 
يحجالة . . . 8 
البجيرمى . ا ooo‏ 
البحيري : أمكككككئْ* مم 
او البحتري O TT‏ 
البخاري . e CAT OY...‏ مقلع ¢1 CYAN 4180 CTA‏ 


CTY 4515 eI CY TAA للك‎ ¢ TAY 
يتنك‎ CFV نت‎ CFT ef CFIA IY 
انر ال الملا ايلك‎ col c64 ¢ FEA 
كلق‎ CONV CEY للك‎ FYI CFU مع‎ 
cil CEN CEPA CEY cto CENE cE 
¢ COV CEO 6105 CEA CEA cE cE) 
CET CEA CLEVE C0 CO ¢ E ¢ LOA 
CAY CEVA فقث‎ 
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الأساء: الصفحات 
بخيت المطيعى ON nea‏ 
البدخقني .” بس ooo ASS‏ 
البراء بن عازب CEO CY aus‏ 4455 115 
البركوي ا MEA‏ 
ابن برهان SS‏ ا ااا ااا 0000| 
البزار . ME es‏ 


CN CACM CNY CNN EV البزدوى (خخر الإسلام) ... الاقم لك‎ 
4 YEN e1۲ 


البزدوي (أبو اليسر ( TT‏ 
بسر بن عبيد الله فإ ١الحلح>]‏ 5ظ5ز51؟:؟_:_:555االللل ل ال مر MM‏ 
بشر بن الحادث o‏ 
شرن ار ال و 1 
لش بن کت MAUMEE RS‏ 
شير بن نيك yy‏ 
أبن بشير MM o a ee‏ 
البغوى MeO AS A‏ 
أو الق ( ما شه الكيانة) 4 
أبو بكر الباقلانی ITI NEO.‏ ؟إللع لل WTO‏ 

TY" ¢ YoY للالء‎ ¢ 10 ٤ 
أبو بكر الجصاص ا‎ 
أبو بكر الحزمى ممم م الاي 0 لهف‎ 
ooo MS أبو بكر الحقاف‎ 
CFV CEN مله للك للك‎ CAO CCN... أبو بكر الصديق‎ 


CTA لت‎ CYTE ملكا‎ CYA ef CYA 
CIN الأك؛‎ CTIA CTW c0 CPE cot 
¢ LOY CLOT CLOL cto غمؤغذء»‎ c14 c4 
o0 cO\¥ c01 ملم‎ CY ci1 
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الأسماء : الصفحات 
أبو بكر الطمستاني E. RIN‏ 
أبو بک بق عياش N ooo ST‏ 
أبو بكرة الثقغي ااا م الول 
بكير بن الث م ا رن 
بلال بن الحارث 2ج 13154 
بلال بن عبد الله ڑگ و ۳۸ 
الان .+ ا قم فم MeN‏ 
اة الدين العام ال الملل 


بهز بن حکم أ >يَ. 24م وا 


البيضاوي (صاحب المنباج والطوالع) 0۲ › ۷۰ء ۸1 ۰۹۲ ۱۴٤ 211١‏ ۱۴ 10۲ › 
c14‏ 10¥ ¢ للالء CTY ¢CT°‏ 010 

CMe CMY eI CFA MEMO... . . البييقى‎ 
CTT CFT CFF يان‎ CFT CYA cFY- 

CEA CFEY CFE eFEY cP e e fY 

¢ TOY 27501 c00 زولا‎ cor cro) مومع‎ 

CTU CPV CPT عو ل‎ c0۹ ¢ FOR 

فد FYI‏ ملع CFV‏ للاكه الك CAY‏ 

ووس مع ولو لقوق CEN CEP CEPA‏ 

CEVA EVV CEYE ¢4 ¢ 1A CY c1‏ ثلا 


حرف التاء 


التبريزي (شارح المعلقات) و ۷ 
التجيي (أبو إبراهم) . . . ٠‏ لق 
الترمذي (صاحب السنن) . .0۷ +¢ ` +¢ ¢1 C1‏ 4ع CHE CIF c4‏ 
ومع لالع CENE CVI CFEA cP’ CF4‏ 

CIT cE CEFA CEY ¢ f 
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الأسماء : الصفحات 
ابن التلمساني ooo RASS‏ مخ 
تيم الداري ADd‏ ا اا N‏ 
التبانوي (صاحب كشاف اصطلاحات الفتون) ا د وس E OS‏ 
ابن تمية (تقى الدين) e18۸‏ تفلت افق 
ابن التين . يي ل IS‏ 
حرف الثاء 
ات ااا ”يق 
الثقفي (إبراهم بن داو د e‏ 1 
امة بن أشرس MEE oo oe‏ 
قامة بن عبد الله بن أس بن مالك 0° 
افق ور RR‏ يي ااا ين 
حرف اجيم 

جابر بن زيد ا o‏ 
جاير بن "رة تاكتك ةم مّم ير 00ل 
جابر بن عبد الله uuu.‏ لع oO ACME CV EMM‏ 
جابر بن عبد اللّهين سار ۳40 
الجا حظ ACN anne‏ 
الجبای (أبو على) CHV e1 ¢0 CACAN o...‏ 

eit eT eT e1) ١ ١ 
CACC الجبائي (أبو هائم) ل ل‎ 
كك لماع‎ CTA CN CAO CAE un. جبريل عليه السلام‎ 


05 CONAN c1۲ 
A1 


01¥ 


الاسماء : الصفحات 
أبو جمحيفة E oS‏ 
الجرجان = السيد ابن جرج . كد يقي فقن £04 
جرير بن عبد الميد ۳۹۸ 
ابن الجزرى اأالمناةاححه>_م _ز_ ”كك يبيب ا_ب.].١ n‏ 
المصاص - أبو بكر جعفر بن مبشر ما و او EA TT‏ 
ابن جرير ae‏ ا EB‏ 
جعفر بن مد »كت خً7ً7رر_جٌُبي]يري<”_سجي سبي i‏ 
أبو جعفر مد بن علي . ا 
أبو جعفر الطوبي . ا MN‏ 
جندب بن عبد الله ooo RS‏ 
او تحتل اك Soo‏ 
الجنيد . لت لين 
اين الجوزي ذلك > ممممذةد 1 
حرف الحاء 
أبو حاتم البّستي es‏ ااا م امم اا الزن 
حاتم القاخر SN oR‏ 
ابن أبي حاتم الرازي MM,‏ 
أبو حاتم الرازي كك ر | | آ ٍ ٍٍ:ة71]:1.إ يي ااا ارو بين 
اين الحاجب N A...‏ مل NOV‏ “لال CF CAY CVO‏ 


YY لف‎ ¢ 1۷¥ 

01 

۷1 

CIT eI ePIE ملك تع أل‎ CTA) ¢ 0۷ 
¢ YONA 21505 cor cor co FEA «FY 
CEY CTE لزت كلك‎ CFV الاك‎ oY 
115-610١ CLEA 


0۸ 


الأسماء : الصفحات 
الحباب بن المنذر MM oa oR‏ 
ابن حبان . . nus‏ لاك 255 250 MeN‏ 
حبيبي المعلم اك ةة>2224 o‏ 
الحجاج (الثقفي) a A‏ سيرك 
ابن جر العسقلاني CITE عل٠١ eV...‏ صلكء e44 CTAY‏ اللاآء CTIA‏ 


CLT CULO CEY 255٠ CENA CLC ؟ل )ع‎ 
VY cCEVI CLT!) ¢ L0 ¢ LOA Ci0° C4۹ 


ابن جر الميثمى WM aa‏ 
اين أبي حدرد 0oo ooo e‏ 1 
حذيفة بن الان E oo ARS‏ 
حرملة بن يحى RS‏ اا ا مم ل ا اال 
حريث بن ظهير 3 لبك ةمحو 
ابن حزم GTM CY 2509 €0 Clot eT u.‏ 


GLON CENT CTY CFT شلك‎ ¢ AF YY 
CV CEVY CENT الاغء ملاشقء‎ CY ¢ 10۹ 


حسان بن عطية ue‏ 9 لام م01 
أبو حسان (يروي عن علي) . ا 
الحسن البصرى uuu.‏ 1 يري CH‏ لا الل c0‏ 

e A:‏ اا 
المحسن بن جابر o‏ 01 
الحسن بن على Wela‏ 
ا بن :واصل yy‏ 
أبو الحسن (شارح رسالة ابن ا زيد) > 2 2 2 2 5 إلى تلم للدت إن 
حسين المروروذي (القاضي حسين) 0 


أبو الحسين البصري (صاحب المعتمد) 


CY ¢ 0¥ c10 ¢ 101 55لا‎ CIEA cof 
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الأسماء الصفحات 
حسين بن عقيل حي م 0 
حسين النجار لع مل ل CAY‏ 
الحطاب (شارح مختصر خليل) 54 11610 
حفص بن غياث لل We‏ 
حفصة بن عر بن الخطاب . . £00 
ا لحك بن عتيبة ل o‏ 
الحليمي a TOS TT DOT EY‏ 
حماد بن زيد MRS‏ ااا اا WM‏ 
حماد بن سلمة بن دینار ود أب 0۹ 
ابن حمدان ES‏ ااا لمر 
أبو حمزة البغدادي ال o‏ 
حمل بن مالك أمممككة#حج13:)]؟79؛1جركمصم__موب ارين 
حطيد بن ابر لسري ر د or‏ 
أبو حميد الساعدي ا د 
ا ميدى ال ا محكءةةثبح9ه©115__ييممممت6”ظن_ح )حب و 0111111 0ة 
أبن وة (الإمام) لمم CTU 4104 cYot IY CT COV‏ الاك 501 

1 
أبو حنيفة بن ماك > ooo‏ 

حرف الخاء 

خالد الاج O‏ 
خالد بن خداش البغدادي . . tof‏ 
خالد بن عتبة المذلى ‏ . .. . c40‏ 1 
E‏ اي E‏ 
خالد بن يزيد MN O‏ 


7 8 ون 


أبن خزعة A‏ لت ا 2 


الخضر عليه السلام E‏ 


ع0 


۸ 

10 e1 

£00 ¢ AY 

YT CTA eT e TY 
۹ 

ذقنا 


الخضرى (صاحب تار التشريع) ۰۲۲ 100 ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ 2104 ۲۵۹ 5ه ا 


الخطابي (أبو سلهان) 

أبو الخطاب الكلوذاني 

الخفاجي (الشباب) ل 1 
خلف الأحمر ک4 © تق و بن 
خليل المالي ل 
الخليل بن أحمد (صاحب العين) 


OY 5ه‎ CFVY الاك‎ CTY ¢ 1Y 
LOY CELT CELO CFAA الك‎ cA كنع‎ ¢ 0 


1Y 

0 ¢۱ 

1۷ 
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LO ¢ O° 
۹ 

o۲ 

تلقل 

١6م‎ CTY ¢ 1۹ ۱۱۲۳ 
YoY 

نارق 


الأسماء : 
الداراني (أبو سليان) 


الدارمي (أحمر بن سعيد) 
الدارمي (صاحب الستن) 


أبو داود الطيالسي ETE‏ 


الداودي 


الدحلان (أحمد زيني) . . 


.مه .ى مه 


الصفحات 

ot 

CEY CEY ctfo CEY ci) 

cto CITI CFI ل١ للك‎ CFI ¢ A1 
¢ YONA cYOY c01 coo cfo* CEA c1 
CEPA CYAY CYA’ eFVY “لاك‎ CTT: ¢ 0۹ 
ادق‎ GE 

¥ 

CET CENA CTA’ لكك‎ eFY° CF1 ¢ A1 
للق‎ ¢ EEA 

¥10 cT ¢ 10 

۱۹ 

cA‏ تارق 


e۹ CTA CYAY للك‎ CYA’ ¢Yot .لامع لإقاء‎ . 


CNY CFT ه١‎ C14 CTY CF1 ملاع‎ 
CAN الاك‎ CFV) Fol CFA FEV e1 
CLE CEL CEN CEY CEY cif) c۹ 
OY CLEA ctf 

ا 

1A ¢ oY 

1° CIA ¢ IAA ¢ IAA ¢ AY ¢ oY 

كن 

tor 

0 CFV C4 رفوا اك‎ c1 

10 cC 


OY 


الأسماء : الصفحات 
الدماميني ls‏ 
الدهلوي (صاحب الحجة البالغة) e‏ 11 
E‏ جيه E a‏ 
حرف الزال 

ابق آی:ذتت: املك بين 
أو WEEN o RMS‏ 
الذهى . . . CEN 4150 CENE CEY CFO CAE a.‏ 

OV cE 
OOOO RN ذو الرمة‎ 
E ذو النون المصري اي 0 ا ل للم الم‎ 
ذو اليدين ا ا اا الس‎ 

حرف الراء 

ابن راشد NN O mS‏ 
الراغب الأصفهاني . . . . . 45 o CA‏ 
رافع بن خرچ MMM u,‏ 
أبو رافع NEALE louse‏ 
الرافعى ا 446 : : 7 ااا ال لل يفيف 
الراهرمزي ا ا o‏ 
ابن راهويه بن إنحاق ‏ . . .. cf‏ 1117 
الربيع بن سعد ا يي ا الى 
الربيع بن سلهان (صاحب الشافعى) cor «for‏ الست PVE‏ 
الربيع بن صبيح ETI‏ £0۹ 
ربيعة بن أي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) We...‏ 


الرازى 0 444 مح _خحك ‏ امل ل الى ااا ليل 


oY 


الأسماء : الصفحات 
رمضان أفندى < RRS‏ 000 مروف 
رجاء ا للا o RR‏ 
رجاء بن حيوة م م o‏ 
رجاء بن آي سلمة WN RR‏ 
الرضي ل LS‏ ا O o‏ 
الرملي (الشافعي) an‏ 
الرهاوي N heee‏ 
الريائي و ا ا ا 
حرف الزاي 
الزبير بن العوام CO u,‏ 64404 01176438 
الزييري (صاحب الكاني) ». 0۲ 
آم زرع NM nas‏ 
أبو زرعة الرازي hS‏ الل 1 
الزرقاني (شارح الموطا) . . . ۳4 
الزركثي تححححح حمر ر َْمالل اااااااااااااا00 0 CEO‏ 
الزعفراني << 37 املك ا o‏ 
زفر بن المذيل MM as‏ 


زكريا الأنصاري (صاحب غاية الوصول وشارح الروض) ۰۵۱ ۰۷۷ ۹۳ ٠٠۲‏ » 
كن لفقا تنا HT‏ 


الزخشرى ا 2_1 اح ع N‏ 
الزهرى (ابن ٿا( .< ...¢0 “ل CF CFV‏ كلك CEE‏ مدق COV‏ 
1٠١ ¢ 40۹ ¢ LOY «¢ 014 ١‏ 

زيد بن أسم 28956 ليس 
زيد بن ثابت لاك “لع CENE CEA CFT CFI CNY CFO‏ 
0 » 100 


0¥ 


الأسياء : الصفحات 

زيد بن على SR SR‏ ا 

زيلب بنت کعب ب N‏ 
حرف السين 

سالم بن عبد الله بن تمر VI CFV’ GEV CFE 0 a‏ 

سال أبو النضم MRM O,‏ 

الما ب IES‏ ا ا E‏ 


ابن السبي (التاج) (صاحب جع الجوامع) ۷۰ لاء ٤۱۱۰‏ ۱۳۴۹ء ١1ء‏ ١١ا‏ 
تع clo‏ ولء CIA ¢ 10A ¢ 10V‏ ككاء 

CY 5٠١ ¢4 CIA كخله‎ CAY 214 

A COAY CNY CTF CY 1¥ 


CEY oTO I CIT CME CT cot cof السبى (تقى الدين) العم‎ 
IA ملك‎ CVE عر‎ e CFI «Yo «0) e 

سبيعة الأسلمية o AN‏ 
نون o SS‏ 
السڏي J. RL‏ 
السرخسي 0o00 MS NS‏ 
السرى بن يحى لهأل 6ه -"_"كممم مممكمكميميقبهي ب م ا 
2 إبراهم ب لج 580 08 
سعد بن ان وقاص 0 مركن 


السعد التفتازاني (شارح العقائد 06۸ 0۹ كللء وال cI cIFF‏ 0ل 100« 
النسفية وحاشية شرح الختصر)  .‏ 11 لاالء 4151 21515 2117 2114 cE‏ 

¢0 
سعد بن عبادة o A‏ 
سعد بن معاذ MeN o.‏ 


0Y0 


الأماء : الصفحات 
ابن سعد (صاحب الطبقات) . لع LEY CEY CYA TAT ¢ TAO‏ 
سعيد ين جير . . CLT cI CTV CTW cO CEY a...‏ ع 
سعيد بن زياد مولى الزبير . . 0۹ 
سعيد بن العزيز WW o RR A‏ 
سعيد بن أبي عروبة 0 
سعيد بن المسيب COA...‏ ير إلا للا CFV’ CF‏ لفقت CIV‏ 


64 ¢ t0! e AY 


سعيد بن منصور Û‏ ارا” الح ا 
سعيد (يروي عن عرو بن شعيب) 1 
أبو سعيد الخدرى ا ل ا ا ا CY CY CAT CAO‏ ركان CP‏ لت 


¢4 ¢1 c0 CAF حل “لاع ملك‎ 
OY CV CEE) cE CEYE 


السفارينى . GLI‏ 0119995 
سقبان الثورى م م 1ع Yo cof Yol‏ الاك tof cto‏ ¢ £04 
سفيان بن عيينة ON CEN COT ACER uu.‏ 
لان (الفارسي) — ااا 
سلمة بن شبيب الا ةةدك©اح ر Moo‏ 
اول ن کو لرن و E CEFA eA ¢ FOR‏ 
أم سلمة . ا U cA CIM IY cof‏ 
ا ير 
سليان عليه السلام NocMEiclo‏ 
سليان بن الأو الخاري- ٠٠‏ ۳۹1 
سليان التيمى oo SS‏ 
سليان بن يسار 0 MM‏ 


السمرقندي هالع لعاا. ‏ د عد .د ماه A٤‏ 


مويه 
السندي (أبو الحسن) 


تيل بن عبد الله التستري .+ 


سوادة بن حيان 


السيد الجرجاني (شارح المواقف) . . 


ابن السِيّد البطليوسى وك ن لق © 


هه a a‏ م له م A‏ 


o1 


EW تكش ه‎ CFA ¢ ¥ 

۲ 

AY 

EF CI ءل١4‎ 

YAY 

إن 

TY ¢ fot 

£0۱ 

YoY c0 CINE CIYA CIF cI ألا‎ 
۱1۲ 

0۰ 

EWA CY فلت‎ CFA كات‎ co) c54 
e الاك الاك‎ CT e TET فلك “لل‎ 
cO e لمان‎ CFF “لالع‎ clo cf 
CUMA CET’ CEO) CELT cC LEO CEY cC 
Vt ¢ NY 


الأسباء : الصفحات 


شاذ بن يحى Moo RSS‏ 
الشاطي (صاحب الموافقات) لت ¢4 O° CEA‏ مع ؤعمهء CO\T CO\Y‏ 
وزع co‏ لامع “لامع OfY cofo cof cof!‏ 

الشافعى (الامام) ..... ل 0 ل ا ني الى ل 
0A ¢ \o¥‏ ¢ 140 ¢ قلالء ¢TOL 2555 ¢TIY‏ 

CTT 25356 c0۹ ¢ ON ¢ YOY ¢ 01 ¢ Yoo 

CTV CFV CTT CFO CTE CTY لع‎ 

¢TAY c40 cA CTY الاك للق لاك‎ 

CITY CPV غير‎ cP ct CFF 4۹ 

CEA قلا‎ CFE CFE eé’ cP ددا‎ 

eC لكل‎ CTY cP cor cor «Fo! 

CYT co CFVE الاك‎ CFVY CFV ملا‎ 

YY‏ ¢ الال FAO‏ الث CFE CF1‏ الغ 

CON CENT CENO CENE CEVY cio CENA 

CONT 40-5 6404-0 CO 20507 C40 CEN: 

015 COTA cofY cof" 


ار شاع الان مان 4 
افا د ا NOM‏ 
شبابة بن سوار OOOO LSS‏ 
اين شبرمة . اا للش سك 
شبيب ين آي فضالة . . .. - 
شداد بن حكم تت مشحممممملهل اام م مم م ممم ممم رورم 


0۷۸ 


الأسماء : الصفحات 
شرج القاضي . يي يي ECOG‏ 
أبو شرج الكعبي RA‏ حا امي ايل 
EP‏ در 1 0 10 ¢ 1۸ 
ابن أبي شريف (شارح ا E cI c1‏ 
شعبة بن الحجاج يفف لضن يفن 
الشعى . . . لم Foo cfof clo‏ ¥0۹ ¢ كذلء ملكه ¢1 

£0) c0 CE eA ١ 
0 + ی کن عدا د‎ 
۳۷1 ۸1 1 RA Ês كقيق بن ملمة‎ 
1 ¢ 60۹ ¢ LOC «EOF +0 . . . . ابن شباب = الزهري‎ 
شبر بن حوشب ا ر ۹ه ا‎ 
ooo AN Ed الشہرستاني‎ 
E ooo ooo ابن شوذب ا‎ 
الغ‎ ۱۷۹ 21054198 191386145 + ٤۷۰٤0 الشوكاني (صاحب إرشاد الفحول)‎ 
Û RS شيبان‎ 
oo RENGA أبو الشيخ‎ 
10۲ . . . . الشيرازي (أبو إسحاق)‎ 
٢۷۱ N AS شينة بن کان‎ 
قت لل كت‎ a EF أبن ان كبنة‎ 

حرف الصاد 

الصاغاني VERN as‏ 
صالح جزرة ETTI‏ 1 
سا بق ی الان مده به 1 


صا بن كيسان oo Al‏ 


0۹ 


الأسماء : الصفحات 
الصاوي له حم ب حك همَ[1ر .اا اا ااا ا 
الصبان . . OM o‏ 
صدر الشريعة جل لسن اسل 
د. صدقي o.‏ للش بلك 
الصفتي ا 43م 454 114335450 
صفوان بن محرز ل أ ملح كح”11با6ا9ةمسةسممهمه©ي بير 
صفي الدين البغدادي 1 VV‏ 
الصفي المندى لخ ة1جرجر.ردئئآششهشلدلا ث ممص ML‏ 
ابن الصلاح SUE cio MNT‏ 
صبيب الرومى N O,‏ 
الصيدلاني . اجا ةا | 
الصيرفي Mel‏ 
حرف الضاء 
الضحاك بن سفيان لههُ8 5765 ممميدحةح:مُ””7ت ىك MM‏ 
الضحاك بن مزاحم ك8 2256 وذ ل 
ضرار بن مرة Rn‏ 
حرف الطاء 

طارق بن شہاب RNS‏ ا_امسسسسساسل م ماحد ء 
أبو طالب المت ااال اللي 
طاوس CTO CVT CTU CTY ACN‏ 

LAD CEA CEN ciVT CEA بقوع‎ 
CEREN ales CA . الطبران‎ 


TAI CTV CVE e6۹ 


Pl coo CIF ¢ 1-0 ¢1-° col iY . ٠... الطبرى (ابن جرير)‎ 


1 


الأسماء : الصفحات 
الطبرى : أبو جعفر انين 
أبو الطفيل ooo DS‏ 
طلحة بن نضيلة ME o,‏ 
طلق بن غنام هخم 7 5ك 297ًٍّّآآآآآلي يي 1 ة]ة5ي5]يى ]2ة<:6معمم ا امم الملل 
الطوسى RNS.‏ ثْجْظْ2< 55 ا جما الك 
الطيى EM o MT SNS‏ 
حرف العين 

CV CTA CTV CACM CNY CNA عائشة (أم المؤمنين) ب‎ 

الال CFV‏ كوك ONE CEN CEY CLOT c1۹‏ 
اين عابدين a.‏ اااي إل 
عاس بن ربيعة اا لفوت 
أبو عاصم (عن أبي حنيفة) . . ۷۱ 
أبو العالية ل PAY ¢ t04‏ 
ا ا RES‏ ا 
عباس الدوري MoM OM O FO vu,‏ 
عبادة بن الصامرت Mo‏ 
عبد الله بن أحمد ع ا نكن 
عبد الله بن أنيس ا ا 
عبد الله بن بريدة aR NL‏ :1717756511 امون 
عيد الله بن أبي جعفر . . . . 5 
عبد الله خنيس ل ل 
عبد الله دراز لل م م م MM‏ 
عبد الله بن دينار م ااا N‏ 


1 
عبد الله بن رواحة o LÎS‏ ون 


عه اله ين خف د د 
عبد الله بن عامر بن رييعة 
عبد الله بن عباس a‏ نمت a‏ ذه 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله عمرو بن عوف 
عبد الله عون ةا 


0۸) 


EY 

CIT 25٠١ CYAN مزاء‎ CIT eI للك‎ 
CEA CYTEV CFF CPI ef! لالع‎ eft 
CNY CPVY CTIA لتك‎ c0 ¢ oY «Fo: 
CCA CELT CELD CLO CE CF1 YY 
CEE CEN CEWA CEN COE CEY CE 

› 00 

CST CPI cP ¢4 CYA ¢ YAO ¢ 1A ¢ OA 
CTY كفك الا‎ CTA ¢ FOV CF۹ ككل‎ 

cE c1۹‏ كرف CON CEO CEY CEPT‏ شف 
انلع CFIY ef clo CIF‏ كلك CST‏ 
CENA CEY CEN cO cE cE (۹‏ 
CM CLO’ CEE CEN citi CEY‏ 

14 

0۹ 

CVA ¢ Ef 

YT انرق‎ otf 

PA الاك‎ eFYT cP: col ا‎ 

۲ 

ce CT CPT CYAN C11 c10 cf CY 
¢ FAA الأ‎ CPIY CFT ¢ TOY c07 ¢ o 
CN CY CENT CEO CEE CF1 c0 
CE CEN CENY ع‎ 


رلك 


الأسماء : الصفحات 
عبد الله المغفل . e oo E u‏ 
عبد الله وهب ا لهام لامع O 2194 CF‏ 
عبد الله بن أبى يزيد MR OO,‏ 
ا RS‏ ا ١‏ 
اين عبد البر CTI CYA 1۹° CAY CYA CVF eof co...‏ 


CIE CITY CFF’ CF CPA ا‎ e4 
YO فلت‎ co) FO CHEN CEY oY 
eT CTT c04 ¢ FON ¢ OY ¢ 01 ¢ oo 
شقنت‎ CTU CPV CFI cO CY CY 
CENI cE CF0 CFE يفنت‎ CYT ¢ VY 
CEY CEO CEO CE CLEA CEL) «Ef 
OFA ¢ 0\1 CEN CEVA cit 


عبد الجبار المعتزلل ‏ . . . . . 0۷ 
عبد الحكم السيالكوق Y4 E‏ 
عبد الحليم اللكنوي (صاحب قر الأقار) اموا E‏ لو كا 8 
عبد اميد بن غلاق 2 5 ۲ 
عبد ال حمن بن أبزى EE‏ 0۸ 
عبن الكن بن الاو 2 2 ۳۹1 
عبد الرحمن بن أبي الزناد . . . to c1‏ 
عبد ال حمن بن حرملة . . . . 401 
عبد ال حمن بن سليان . . ٠‏ . 8۸ 
عبد ال رمن بن عبد الله بن مسعود 16 
عبد ال حمن بن عوف ف ا CEY‏ أشنت كن 
عبد ال رحمن بن القامم بن محمد . ۹4 
عبد الرحمن بن مهدي . . . . VE e FY‏ 


عبد الرحمن بن يزيد . . . . 01 ۰¢ 


الأساء : 


أبو عبد الرحمن الحبلي ک عق ا 
عب الززاق الصنعاق E‏ 


عبد العزيز بن أبي حازم 


عبد العزيز الخولي EEE‏ 
i Ae‏ ا 


عبد العزيز بن مروان 
عبد العلل محمد الانصارى 


رلك 


4۹ 

60۹ ¢ EA 

۸ 

O1 ¢ 48 

1۰ 58 

44۹ 

مه CVF CVI‏ عق زأعلء CINA CIF‏ ككاء 


CAE CAT OAT MA CM CAEN (شارح المسلٍ) م‎ 
YY c0 c1۹ CTIY ¢۹ ¢0 7 

¢ قل 

عند القاذن راق اجب الدخل) ASSIS RES‏ 
عبد الكريم بن جرد حا به د MM Û‏ 
عبد الملك ين سعيد MN o,‏ 
عبد الملك بن سفيان LEA‏ 
عبد الملك بن مروان e4‏ 
عبد الملك الميمون ا ا 
عبد الواحد بن قيس : لفق 
عبد الوهاب خلاف OOOO o,‏ 
عبد الوهاب (القاضي المالي) ۲ 
عبيد بن السباق 2 ET‏ اا ااا ا ا ان 
أبو عبيد = القاسم بن سلام لفق 
عبيدة السلاني 61 :ئشْ:7:] نكتل لل سل 
أبوعييدة دسر بن امدق ۷ 
عبيد اللهدئ بن الأختس : e‏ 
عبيد الله بن الحسن بالكل كلكلال 0 ا /7/7 4 


عبيد الله بن أبي رافع 


EA)‏ ¢ ار ف ارك 


تلك 


الأسماء : الصفحات 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . غ1 
عبد الله بن مؤي اده ل ب”ه محم o‏ 
عتاب مولى هرمز 7ك ل ااام MM‏ 
أبو العتاهية ME‏ دّيج 
عتباب بن مالك ل اق 
عثان بن أبى شيبة e‏ ااا اا E‏ 
عغان بن عفان CTA...‏ ميث CN CPO‏ لت الال We‏ 
عمان بن ر oo o a es‏ 
عثمان بن مسلم اي ةنج YR‏ 
أبو عثان الجيرى RS‏ لوي 
۳ عثان . 4ح 2 11_:ض:ّ:ّرثثثاارض[ج را NM‏ 
العدوى WNN us‏ 
ابن عدئ ل مودو EMD oo‏ 
العراق (الحافظ) eo o,‏ 
العرياضن بن سارية MWe,‏ 
ابن العربي المالكي RS‏ ص1 00> 
عروة بن الزبير . . .5.5 ... c0۹ ¢ oA‏ لاك “لاك مككء CEY‏ كل 
عروة بن عبد الله بن قشير ر 0 
ابن عساكر NS‏ ااا عارك 
أبو عصمة oo RLS‏ ري 


العضد الإيجى (صاحب المواقف) ‏ 444 ۰01 ۷° ¢ الاء YE‏ ¢0 :¢ ¢4 كل 
فل 2141 وفع كلك الاك CVE CYA CTY‏ 


۷ 
عطاء بن أبي رباح ANTER. ST‏ 
عطاء بن يسار oo ES‏ ا م ااا امل 


العطار (صاحب حاشية جمع الجوامع) ۰۷۴ ۰۷۵ اا ۷۹ء ۹۴ 41١6‏ “ل (6١‏ 


0A0 


الأسماء : الصفحات 
عقبة بن عامر WN,‏ 
عقيل . . يي يي ا جع اليلق 
العقيلي . . TS‏ 
عكرمة مولى ابن عباس . . . . ۳۳۹ 
العلاء بن المسيب ال اا الل 
علقمة بن قيس EET‏ لست يلف 
على بن خشرم ٠‏ . ل وين 
أبو علي الدقاق لهكتكك>>ه-دحيح ا ا | 
علي الرضا ال A.‏ < و ص مقي 
على بن صا YS‏ يي خخ E‏ 
غل نان طالب بل CY C10 CA CVA OY‏ كله CAA CY:‏ 


cO CFEA CFE CFT eT ef) 0 
CET c4 CENA CNY CFE CF مدت‎ 
CONV CEM CE 21417 cil cbf’ c۹ 
OA الاؤء؛‎ CEY 


على القاري اا ا ا No CY eM IW EIT ATM‏ 
على بن المديق ب الك فى Oct CO MEO‏ 
و عليان 3 ار > همه55,,::]:1ّمّ و1 ا 
يش .۰ . ححف 04 ململ لمم ال ا را رول 

ابن علية (إسماعيل) . ٠ ٠‏ . لفق 
عار بن ياسر اا ooo‏ 


۳۸٦ بة‎ 


0 
عر بن عبيد الله . . .. 


0۸1 
الصفحات 


CTY CTY CIAY CIA ¢ 1A0 CVA ¢ 0۹ ¢ oY 
CYA’ ¢ TAA CTAA CTAY لكك‎ ¢ YY ¢ A 
CPA 550 أللكء لاللاء‎ ef لوك كوك‎ 
0 و اتا الات‎ CTE كاه ارد‎ 
CTA فرت اورت‎ CTE c01 ¢ F00 cot 
Ct C0 CAE ذلك‎ CVT “باع الاا,‎ 
CEY GC LOV CL00 CLEOL CLEA » 555 cE) 
ه١‎ CO1 CEL CENT GY 

LV ctr 

٤ 

۲۸۱ 

1 ¢ 404 LOA ¢ VY ¢ Yoh 

قف 

0۸ 

ty 

۸ 

NA CEN 0 3] CEY cCEfY c4 

4۹ 

1٤ 

كنا 

O4 COYA COA CEY C۹ الى‎ 

CIE الله‎ oY eT للع لع لالع‎ 
CVT لاغلء كنك كللء‎ cI cI) 18۹ 
CTA CMY eC CF1 cfr CAA e۹۲ 
e: CF0 فت اكات‎ c01 c00 «ot 
U CLEA CTA eT CY 


OAY 


الأسماء : الصفحات 
عیسی بن دينار Md‏ 
عيسى بن مرم عليه السلام . . VY e‏ 
العيني ااي N ooo RA‏ 
حرف الغين 

الغزالي (الإمام) CNA...‏ “ال لكل “ال c\OV clot‏ 05لء 

10+ لالع CA ¢ YEA ¢ 1۷4 ¢ VA‏ 
الغلاي (الأحوص بين المفضل) 4٤‏ 

حرف الفاء 

القارنى ابو 'عل) مط E‏ 
فاطمة الزهراء 0 c10‏ لق 
ابن أب فتيلة RESIS‏ لاه | 4ة ‏ الال 
الفخر الرازئ (صاحب الحصل فك CAY‏ عق CN’ 41٠٠١ CAV CAY cAI‏ 
وغيره) 4 IM TWN IY MO MEM...‏ 
فرعون اا لنت بيك 
الفريعة ااا > <ا1:ممم_ج:.ب.. ...ا 
الفضل ين زياد oo‏ 
الفضيل بن حسن الضمري . . 6 
الفضيل بن ترو كح Wo‏ 
الفضيل بن عياض 6440ة ملل لال 
(الفتارى) الفذى 729 25ل مما ميل 
اا 0 و نشنم ضجججئيْذكُُ م ا ااا 
اين فورك NANO‏ الى يلك 


OMA 


الأسماء : الصفحات 
الفيومى (صاحب المصباح المنير) Y4‏ 
حرف القاف 

القاسم بن سلام (أبو عبید) . ETA ¢ 01 c40‏ 
القاسم بن سهيل MM OOOO‏ 
القاسم بن محمد يي اادككصٍ 1< VER‏ 
ابن قاسم العبادي لم للع لع CH CIT CI clot lor IF‏ 
ع cO CYT)‏ 94 

القاسمى (جال الدين) . . . . 10 
ابن قاضى اليل ا الود 
قبيصة بن ذؤيب لل ف7ي_>_58:77آآص سياه 
قتادة CFO us,‏ “لال CELO‏ (444 2105 كا 
ابن قتيبة ل ل م م CHO CECE 2555 CTU ET CON‏ 
tor Ct‏ 

قدامة بن جعفر E‏ 00ران 
ابن قدامة AL‏ ر n‏ 
القراق Vo CI clo 2105 CO CECA i.‏ 
القرثى ل Soo‏ 
القرطى RNA‏ لوت م و 
ا E Oo HAS‏ 
ابن القشيرى Met CM cfoit CMEC us,‏ 
القعقاع بن حکم ا ا اا رمك 
أبو قلابة EN A‏ 
القوتجى ا ا" E‏ 


القونوى E DA‏ ج 


0۸۹ 


الاسماء : الصفحات 
قيس بن عباد Wel a.‏ 
ابن القيم 1 ass.‏ كوكم ١م‏ أت CNT‏ 2507 1500 


oA‏ ¢ فول cT‏ لون كك cO‏ كلوق 
CFV CY‏ ملالا C40 CEY CEPT‏ ¢1 


4۸ 0° 
حرف الكاف 

کی ن هيه الله الزن د e‏ ل PE‏ 
ابن كثير (المفسر) NN O,‏ 
أ كم د يي ا اا ااا E‏ 
ابن کرام . 95 >4 .مج225 15س اد مرف 
الكرخي (أيو الحسن) 0۷ 
الكرماني . SE ooo NESS AS‏ 
الكساني . MN O.‏ 
كعب بن مالك اا لمن ليق 
الكلى . . اا RUSS‏ ب الود 
الكلال بن الحمام (صاحب CI CIEE CITE CVY CV COA c01 cof‏ 
التحرير) . ااا NO IANA‏ ل CEO CY CA‏ 
°4 افا نفلت ترفك VY YEA‏ 

ابن کال باشا ري لل 
کهمس . . MRS‏ 
انو كران RS ٠۰‏ ليت 
الالكاني . ETOAC EO COE NERE eda‏ 


TAI لأكك, لالاكء‎ CFE CY جسن‎ Î 


0۹۰ 


الاسماء : الصفحات 
لبيد بن ربيعة ال ا ا مم مم لل 
لقان MO. ooo Ema‏ 
بنى ليث E A RS‏ ريرك 
ابن المبارك MEW n,‏ 
ابن ماجه م مس فى CT CY CN CTY CME CAY CAY‏ 

VY CET CVI لا‎ CHEN FEY 
ENN o Î N المازرى‎ 
CFE CEN لكك‎ CY CIA Yo فلع‎ vv. مالك بن أنس‎ 


CT CTY لتكت‎ CFT اوناع زولاء‎ ¢ o) 
CLOY CLO) CENV c0 cCFVY c1 YY 
LTC تشع لكش ع الاك‎ CET" ¢ 40۹4 ¢ OA ¢ tof 


مالك بن اون الأنصاري ا ۳10 
مالك بن دخثم اا 0 
المأمون العباسي ا E‏ هل[ 
الماوردي ل CW ENT‏ قلالء ؤلالء We eM‏ 
المدّد ا ل ل ا ا ا 0 لشت 
المثنى بن الصباح ETE‏ قد 
مجاهد aus‏ 0ن CACC‏ ال لق 
أبو مجلز الا NM o‏ 
جلي الشيعي ا ر 110٥‏ 
حب الله عبد الشكور (صاحب “لاء ۷۲ ۰۱٤1‏ ۰۱4۹ ۰۱0۹ ۱1۹۳ ۲۹۱۹ء 
المسم) CTA CY uuu‏ الاك لالغء قلغ 


امحل (شارح جمع الجوامع) . . 4ت أآكلء YA’ co cFY c14 clo‏ 


01 


الأسماء : الصفحات 
عمد إسعاف النشاشيى ۲ 
محمد الباقر o SCS‏ لان 
عمد بشير الدين القنوجي (ضناحب الكفف الكبر) Alt...‏ 
عمد بن بشير NC‏ ا 
أبو محمد البطليوسي OY‏ ا ا 
عمد توفيق صد MME o.‏ 
أبو مد الجارودي REELS‏ ”” يجيي | 
عمد بن الحسن الحجوي (صاحب الفكر السامى) . . . 6497 0156950١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني . . U e1‏ 
أبو عمد عبد الوهاب 1 
المرتضى E ooo ALET‏ 
عمد بن الحسن بن زبالة (عن مالك) الح ان EON e‏ 
عمد أبو زهرة ا اين 
أبو مد السجستاني ا ا E. ooo‏ 
عمد بن الطيب الفاسي (شيخ شارح القاموس) حيط e aA‏ 
عمد بن عبد الله بن عرو . لف اق 
عمد بن عبد الوهاب ۳٤۱‏ 
مل عبده ES o SMT‏ 

لق 


عمد بن مسلمة الأنصاري 


مود بن الربيع . e‏ و 
جود بن عبد الرحمن الأصفهاني (شارح الطوالع) 


OT C1۹ eTEY c1 


١١ CEA cto 


4 

fof 

0° 
SÎ 


الان ٠‏ 22100 
المرغيناني (صاحب المداية) 
مروان بن الحم 5 وك ري 7 اج 
مسدد بن مسرهد البصري 5 

TE ET 
نقد مسعود الأنصاري‎ 

مسلم بن الحجاج O‏ 


04 

الصفحات 

۷ 

11 ¢ 1Y 

03 

۳471 ¢4 

£0۹ 

۹Y «ot 

40 


لاهو 2٠١4 CAA CAY‏ كذللء ¢140 كذلء لاخلا 


CSV eCFYY لكل‎ cT زلف مللاء‎ ¢ TAY 
cC CTA CTT CFO زولا‎ co’ لكل‎ 
2150 COVE CEIY ci۹ CFT CPA الك‎ 
طن‎ CL CLO ا‎ CE CE CEFA 
فقت‎ COMA COA CEY CET CEE ¢ oV 
VY CEN ¢ YY 

AY cAI 

YY 

كن 

015 COTA CA cf! 

تلكا 


ACCENT CVI CEY CEY CRY CF ا ل كلع‎ 


AY CAY ef CF1 c10 ۹ 
CFA cf 

L0) ¢ 0° 

۹ 

1Y ¢ LOY CfA 

1۷ 


01 


الأسماء : الصفحات 
معنن نى لقان .:2 oY‏ 0 
المغيرة بن حكم حم كت _])] ]| __ MM o‏ 
المغيرة بن شعبة لل م م م COA CTA CEE‏ 2110 21150 
e‏ 411 

المفضل . . ا يا يي ااا ليك 
المقبري ا ا 
المقداد بن الأسود yy‏ يي اا ا كيف 
المقدام بن معدي كرب . . A: . ٠‏ ¢ امال OFA‏ 
مكحول . . MM o.‏ 
فى ين أي :طالب ul‏ ااال 
ملا أحمد . EN RN,‏ 
ملاجيون (صاحب نور الأنوار) A SEL.‏ 
ابن ملك . اك ىد ممتح- a‏ د دن 
أبو المليح . ال ىللم الل 
ابن أبي مليكة MER o,‏ 
المناوي ب اما o Ê‏ 
ابن منده (أبو القاسم) . . . . 44 
المنذري . . امكح ص””حج م م م م م م اود الل 
منصور الفقيه ا ا 
منصور بن المعتمر ح؟:ُ_5”,|9””_ي:ى مإيي_ا__للا م م MM‏ 
نو منصور البغدادي ...0 A CTW c10 CA CYTE‏ 
ابو سیر اكاتريدي 1 
موسى عليه السلام ١ ١‏ ا ا ا ل ل ل ct‏ ال ل الل ان 
مومى بن أبي الجارود (أبو الوليد) تند 
۳۷۹ 


é0 cf ¢ ۹۸ 


حرف النون 

الأسماء : الصفحات 
النايغة 8 اا اا ااا العو 
نافع مولى ابن گر MM,‏ 
نافع ابن الأزرق ooo‏ ا 
ابن نجهم RLS‏ لل | 
النراقي الشيعي ooo RES‏ اام اللي 
النسانى ل CEN EC CTU 401 coo CEY‏ 2115 
LEA cE cE CERA CNY‏ 

النسفى (صاحب المنار) ¥ PET CYT CVE eA clot‏ 
يد ن ا ا ا ا ل MN OM‏ تند كف تق قف 
لع e‏ لو VA FE FY‏ 

نفطويه MM OO,‏ 
النجار (ERN‏ ي 6ط“6 حصي الى موي 
اھ وان E ooo RE u‏ 
أبو اضر اا پا ا 
نصر بن مرزوق ى> ووو اميل 
النصر اباذي (أبو القامم) ot‏ 
أبو نصرة اا لمم حر n‏ 
تنصيب TT O‏ ا 
أنو تصيرة E ooo SENS‏ 
أبو نضرة EN aL‏ 
النظام (ابراهم) بم اهلزع للع UAL CTW e INN‏ 
النعان بن قيس الكبككك7ك: MN o‏ 
نعم بن حماد الخزاعي )¢0 1 


الاسماء : الصفحات 
أبو نعيم الأصفهاني CA...‏ ل cot efor ef‏ ل CTI‏ 00 

cE ¢ 0۹ 
1001 --. SSNS نمروذ‎ 
oN ees نوح عليه السلام‎ 
WM ا‎ RRS نوف البكالي‎ 
CM 184556 #ت# 1ج 9غ‎ Rules und u a النووي‎ 

حرف الماء 

هارون بن عيترة hek‏ و ا o‏ 
هاشم بن القاسم (أبو النضر) . ا۷ 
أبو المذيل العلاف N RS‏ 
أيو هريرة م م م م م م م CME‏ اك Mee‏ 


co فشكتل‎ CYT لآق‎ eI للك‎ c10 
CEY 0ه‎ ct CF1 ¢0 CFA: FA 
CON ان‎ CELA CLAY CEE cE ¢ EFA 
نيف‎ CENT CENI ليث‎ 


أن ان غريرة ابو غل ج : 14 نان N‏ 

ا ا 0ء 104 
هشام بن جير MM E R4‏ 
هشام بن عبد املك . .. . to‏ 
هشام بن عروة و لين 
هشام بن يحي الخزومي . . . ۷۱ 
هلال بن أمية N ooo RRS‏ 
أبو هلال العسكري 00# E‏ 


هام بن منبه MN eas‏ 


01 


الأسماء : الصفحات 
ال ميتمى . DS‏ 10 لكين 
حرف الواو 
الواحدى N ooo SRLS‏ 
الواقدى e‏ ل 
أن وائل N ooo RAS nS‏ 
ابن وضاح e‏ ا e‏ 
وكيع بن الجراح MO A‏ 
الوليد بن عبد الله يي MANN‏ 
الوليد بن عقبة LR.‏ 69درخرخرر(ركخبصببلهللي لللببمر م مإ 
الوليد الكرابيسى ا يا ا ااا لجان 
الوليد بن ف ةم 21 ١ةح>١)> ‏ ”امت ك1 0 170 ااا مانن 
الوليد بن مسمم يي يي ااا ا ا ا ا MEN‏ 
وهب بن جرس مةئ ىر سق ا م اام ااام ررق 
وهب بن منبه امتح مم جي25جيجب_._و5 عت ب©<+<ذج NM‏ 
حرف الياء 
بجی بن آدم N o RR‏ 
يحى بن أك للم الى ايل 
يجبى بن جعدة لا ا ا 0 
يحى بن سعيد الأنصاري . . . LON ¢ £0) e۸‏ 
يحي بن سعيد القطان 20006 UY cE ctf‏ 
جى بن ريس ا ااا j oo‏ 
يحى بن أبي كثير اا ااا ل نك 
يحجى بن معين لس CN EA‏ الاو ONCA COC‏ 


هه هاه ه. 
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CWA CTU CFI eFI° CAY 1Y 

114 لاق كال‎ CAA AY 

EY 
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الأسماء : الصفحات 
الأزارقة: . . . ب ا OEE.‏ 
الأسوارية 4 “1م 20101010 VY eV‏ 
الحشوية: . .. ب 1180000» 1(18» 158 Wo‏ 
الخوارج: . . . yT‏ فل VE 2404 CF CY c1۲‏ 
الدهرية : ا ر N E‏ 4۹ 
الروافض : . . . NNE...‏ هلله CVI CT CTU CY CIT‏ 
£0۸ 

VE CEE CONV c1 - ..»...... الزنادقة:‎ 
VI cCYEV ¢18۹ كلع 10< ¢1 لاله‎ .. 66... . . .  :ةعيشلا‎ 
YY “لاكء الاكء‎ CFIA ¢ 00 جد‎ EET : غالية الروافض‎ 
10 c16 86 e . . . : الفضلية‎ 
LON ¢ 10۹ 8 ETT . . . القدرية:‎ 
۰۰ e الا‎ 
IN OE TEMEN aoa o agai 
CYYI C1 CTA ¢ TAY ¢ FORA مولع‎ ¢ 10۹ 

o c1۲ 


VY CY CY ¢ YAY ¢ 0۹ للع‎ .... ٠... . . : النظامية‎ 


المعهد العَالَيٌ لكر الإِتلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 
(۱١٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)‏ لتعمل على: 1 
- توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 
ونشر النتاج العلمي المتميز. 
- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 
وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والإسلامية وغيرها 
يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له اتفاقيات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في 
مختلف أنحاء العالم. 
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الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
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